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0091 4622 77 
1237: 0091 4622 6 


- كتاب العتق والولاء )1١( ٠‏ باب 


)١1١(‏ باب جر العبد الولاء إذا أعتق 


)١١(‏ جر العبد الولاء إذا أعتق 

(جَرْ) بفتح الجيم وتشديد الراء مصدر مضاف إلى فاعلهء وهو (العبد 
الولاء) منضوب .على المفعولية (إذا أعثق) ببناء المجهول: قال الموفق”'*: إن 
الرجل إذا أعتق أمَنَه فتزوَّجَتٌ عبداً فأولدَهاء فوَّلَّدها منه أحرارٌء وعليهم 
الولاء لمولى أمّهمء يعقل عنهم ويرثهم إذا ماتواء» لكونه سبب الإنعام عليهم 
بعتق أمهم»ء فصاروا لذلك أحراراً» فإن أعتق العبدٌ سيده ثبت له عليه الولاء. 
وجرٌ إليه ولاء أولاده عن مولى أمهمء. لأن الأب لما كان مملوكا لم يكن 
يصلح وارثا ولا وليا في نكاح» فكان ابنه كولد الملاعنة ينقطع نسبه عن ابنه 
فثبت الولاء لمولى أمهء وانتسب إليهاء فإذا عتق العبد صلح الانتساب إليه. 
وعاد وارثا عاقلاً ولياًء فعادت النسبة إليه وإلى مُوَّلِيه بمنزلة ما لو استَلحَقَ 
المُلَاعِنُ ولدّه.» وهذا قول جمهور الصحابة والفقهاء. يُروى هذا عن عمر 
وعثمان وعلي والزبير وعبد الله وزيد بن ثابت ومروان وابن المسيب والحسن 
وابن سيرين وعمر بن عبد العزيز والنخعي. وبه قال مالك والثوري والأوزاعي 
والليث وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي واسجات وأبو ثور» ويَرُوى عن ا بن 
خنيع ان الولاء الا يم عو كوالن الأء نويه قالمالشدين أرني بن الحدنان 
والزهري وميموق بن مفراك وتحميد ين عبد الرحمق :وداود»: لآن الولف لعجونة 
كلحمة اليه :والقب لأ نزول عمن ثيك له انكدلك الولاعه نوقك روخ 
كيان نحوه» وعن زيدء عدو انان وفالهة المشوور هه عتمان انه 
فضى للزبير على رافع بن ظ 

ولناء أن الانتساب إلى الأب» فكذلك الولاءٌ» ولذلك لو كانا رين كان 
ولاءُ ولدهما لمولّى أبيه» فلما كان مملوكاً كان الولاءٌ لمولى الأم ضرورةٌء فإذا 


)00( «(المغني» (8/9؟؟). 


"٠‏ كتاب العتق والولاء )1١(‏ بياب )١550(‏ حديث 


9217 حذّثني مَالِكَ عَنْ رَبِيعَةَ بن عَبْدٍ الرَّحْمْن؛ 
الرُبيْرَ بْنَ الْعَوّامِ اشْتَرَى عَبْداً كَأَعْبَقَهُ. وَلِذْلِكَ الْعَبْدِ بَنُونَ مِن امْرَأة 
خْرّةِ. قَلَمًا أعْتَقَه الرِبيْرُ قَالَ: هُمْ مَوَالِىَ» وَقَالَ مَوَالِي أَمّهِمْ: بَلْ هُمْ 
مَوَالِينَا. فَاحْتَصَمُوا إِلَى عُنْمَانَ بْن عَفَانَ. فَقَضَى عُنْمَانَ لِلرُبَير 
ِوَلَائِهِمْ . 
عتق الأب زالت الضرورة» فعادت النسبة إليهء والولاء إلى مواليه» انتهى. وما 
حكي من قضاء عثمان للزبير سيأتي قريباًء انتهى. ١‏ 


17 -(مالك عن ربيعة) الرأي المدني (ابن أبى عبد الرحمن) 
واسمه فَرّوحٌ. وسقط من أكثر النسخ المظيرية” لفك «أبي») 000 الناسخ (أن 
الزبير بن العوام) الأسدي أحد العشرة (اشترى عبداً فأعتقه و)كان (لذلك العبد 
بنون) جمع ابن (من امرأة حرة) كانت أمهم حرة معتقة تزوجت عبداً فأولدها 
(فلما أعتقه الزبير) بعد شرائه (قال) الزبير: (هم) أي البنون صاروا (موالي) 
بتشديد الياء للإضافة (وقال موالي أمهم: بل هم) أي البنون (موالينا) لأنهم 
كانوا موالينا من قبل (فاختصموا إلى عثمان بن عفان) لأنه كان إذ ذاك أمير 
المؤمنين (فقضى عثمان) - رضي الله عنه ‏ (للزبير بولائهم) دون موالي أمهم. 
وهذا هو الذي تقدم في كلام الموفق عن ابن اللْبّان أن عثمان ‏ رضي الله عنه - 
قضى للزبير. 

وقال الموفق"'': روي عن الزبير أنه لما قدم خيبر رأى فتيةً لَعْساّء فأعجبه 
ظرقهم وجمالهم. فسأل عنهم فقيل له: موالي رافع بن خديج» وأبوهم مملوك 
لآل الحرّقة» فاشترى الزبير أباهم». فأعتقهء وقال لأولاده: انتسبوا إلىّء فإن 
ولاءكم لي» فقال رافع بن خديج: الولاء لي» فإنهم عتقوا بعتقي أَمَّهم. 
فاحتكمّوا إلى عثمانء فقضّى بالولاء للزّبير» فاجتمعت الصحابة عليهء 


)1( «المغني» (901/9؟5؟). 


- كتاب العتق والولاء )1١(‏ باب )١170‏ حديث 


والل ” سوا ىف الْسّغْيَيْن يه الغربة»:. انهو 


وبمعناه أخرجه البيهقي"'' برواية هشام بن عروة عن أبيه أن الزبير 
ورافع بن خديج اختصموا إلى عثمان في مولاة لرافع» الحديث» ثم قال: 
وكذلك رواه ربيعة بن أبي عبد الرحمن ومحمد بن إبراهيم التيمي عن عثمان 
والزبير مرسلاء ثم أخرجه بسنده إلى يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن 
الزبير قدم خيبرء فرأى فتية لعساء فذكر حديث الموفق» ثم قال: هذا هو 
المشهور عن عثمانء ورُوي عن الزبير عن عثمان منقطعاً بخلافه» فروى 
بسنده عن الزهري أن الزبير قدم خيبرء فرأى فتية أعجبه حالهمء فسأل 
عنهم. فقيل: هم موالي لبني حارتثة أمهم حرة مولاة لبني حارثة. وأبوهم 
مملوك. فأرسل إلى أبيهم» فاشتراهء فأعتقهء فاختصم هو وبنو حارثة إلى 
عثمان في الولاء» فقضى عثمان بالولاء لبني حارثة» وقال عثمان: الولاء لا 
يجرء كذا قالء. والرواية الأولى عن عثمان أصمٌ بشواهدها ومراسيل 
الزهري رديئة» انتهى . 


وقال الباجي”؟: قامت السنة عن الصحابة والتابعين وغيرهم أن ولد 
المرأة الحرة المعتقة لموالي أمه. ما كان أبوه عبداًء فإذا عتق جَرَّه إلى مواليه. 
وإفاكائظ عرية اللاو المبدا يعس يقل أنزده فال انق المواة عن نبالك: 
ولو كان عتق العبد قبل موته بساعة» يريد أنه بنفس العتق ينجرٌ الولاء» ولا 
يفتقن ؛إلو حكمء ولأ وفيا أخذ» ووجه ذلك أن الولاء يثبت بنفس وجود سببه 
بعد ثبوته لغير من يجره إليه» كابن الملاعنة يثبت ولاؤه لموالي أمه إن كانت 
مولاة. فإن ألو بية بعد ذلك أبوه انتقل الولاء إليه فورثهء انتهى . 


.)7017//١١( «ستن البيهقي»‎ )١( 
.)5181/5( فيه «المنتقى»‎ 


"٠‏ كتاب العتق والولاء )1١١(‏ ياب ظ )١5550/(‏ حديث 
وعلطتي تاراق انه بلنة أن حي إن الننيي ل قل عبد 
2 507 مِن امْرَأَةٍ حرق لمي وَلاؤْهَم؟ فَقَالَ لتعيلة إن مات بوهم 


قَالَ مَالِكُ : وَمَثْلُ ذُلِكَء وَلَدَ الاين المواني. سم إلى 


مَوَالِي 5 فَيَكُونُونَ هُمْ مَوَالَِه. إن نات وَرِنُوهُ. ٠‏ وَإِنْ جر جَريرة 
عَقَلوا عَنْهُ . َإِنِ اغْتّرَفَ به أبوه لجن جد وَضَارَ ولاو الى 50 


نالك أن ملق ان معي ذن المسيب عل ).إبذاء اللمجهول لعن .عبد اله 
ولد من امرأة حرة لمن ولاؤهم؟ فقال سعيد: إن مات أبوهم وهو عبد) جملة 
حالية أي لم يعتق إلى الموت (لم يعتق) صفة كاشفة لعبد (فولاؤهم لموالي 
أمهم) وإن أعتق ولو قبل الموت بساعة جر الولاء إليه» كما تقدم في كلام 
الباجى . 


وقال أيضاً: ظاهره أنهم ولدوا بعد عتق الأم؛ لأنهم لو ولدوا في 
حال رق أمهمء ثم عتقوا مع أمهم أو أفردوا بالعتق حال الحمل أو بعد 
الولادة» فإن ولاءهم يكون لمن أعتقهم. سواء بقي أبوهم على حال 
الرق أو انتقل بالعتق إلى حريةء ولا يجر ولاءهم؛ لأن الولاء الثابت 
اق لا يعجره عتق أب ولا شيءء وإنما يجرٌ ولاءً ثبت بالولادة دون 

(قال مالك: وَمَكد) بفتحتين «ذلك) 5 17 العبد 5 الملاعنة) التي 
تكون (من الموالي) صفة لملاعنة (ينسب) ببناء المجهول أي ولدها (إلى موالي 
أمه) لانتفاء النسب عن الأب باللعان (فيكونون هم) أي موالي الأم (مواليه إن 
مات) هذا الولد (ورثوه وإن جرّ) بتشديد الراء (جريرة) فعيلة بمعنى مفعولة ما 
يفعله الإنسان من ذنب» والمعنى إن جني جناية (عقلوا عنه) أي يدون عنه 
الدية» والعقل الدية. (فإن ارت به) وأقَرَ بسلوَّتِه (أبوه) بعد ذلك» وأكذب نفسه 
(ألحق به) ببناء المجهول أي ألْحِىّ الولدٌ بالأب الملاعن (وصار ولاوّه إلى 


4 


33 - كتاب العتق والولاء )001 باب )١*59(‏ حديث 


عواعرل 4 ا 1 وه 0 م وه اه 2 د 
مَوَالَى أبيه . وَكَان مِيرَاثه هم وَعَقَلَهُ عَليهم . و بحلل أبوه الكحك: 


كالاكالك: و كدلك الشراة التلعنة يق الك نبب إذ1 افك نت 
روجا الذئ اعَنَهَاء ِوَلَدمَا ٠‏ صَارَ بِمِثْلٍ هلو | لمر إلا أن بَقِيّه 


ِيرَائُو» بَعدَ مِيرَاث أ وَإِشوَيه مو لع الْمُسْلِمِينَ. مَا لَمْ يْلْحَقْ 
بأبيه . وَإِنْمَا وَرَثَ وَلَدُ المُلَاعَنَة عَنَدَءِ الْمُوَالَاةَ ولق انو قل أن يَعْتَرفَ به 


ا أنه لم يكن آ ا كلما َبَتَ نَسَبُْ صَارَ إِلَى عَصَبَيه. 


موالي أبيه) لصحة النسب وثبوته (وكان) أي صار (ميراثه لهم) أي لموالي الأب (وعقله 
عليهم) قال صاحب «المحلى» : وبه قال أبو حنيفة والشافعى». قلف وبه قال الكافة . 


(ويجلد) ببناء المجهول (أبوه الحدّ) حدّ القذف. قال الباجي”'' : يريد أنه إذا 
كانت أمه مولاة لقوم؛ وبطل نسبه من أبيه باللعان» صار ولاؤه لموالي أمه. فإن 
اعترف به أبوه رد ولاؤه إلى مواليه» فجعل اللعان كحال كون الأب عبداً» وحال 
الاعتر اعد ذلك محال ما يظر] على الأ مدن العقق ةن نيه و لكت أ نيه لل موا نه 


(قال مالك: وكذلك المرأة الملاعنة) بفتح العين وكسرها (من العرب)أي 
الأحرار أضالة. (إذا اعترف زوجُها الذي لاعنها بولدهاء صار) الولد (بمثل هذه 
المنزلة) أي مم لو نك ال ل الملاعنة سواء ذ في الحكم (إلا أن) هذا بيان 
لفرق بينهما في حكمء وهو أن (بقية ميرائه) أي ميراث ولد الحرة (بعد ميراث 
أمه و) بعد (ميراث إخوته لأمه)؛ لأنهم من ذوي الفروض» وليس في النسخ 
الهندية لفظ «لأمه». لكنه هم المرادء تكون (لعامة المسلمين). لأنه لا مولى 
لعربية (ما لم يلحق بأبيه)» فإن استلحقه لحق بهء (وإنما وَرَّتَ) ببناء الفاعل من 
التوزية: (وَلل) فاعل (الملاعتّة المولاة) بالجر صفة (موالي أمه) مفعول وَرَّثْ 
(قبل أن يعترف به أبوه؛ لأنه لم يكن له نسب ولا عصبة. فالعا قي تنية) 
باعتراف أبيه (صار إلى عصبته) أي عاد إليهم . 


)١(‏ «المنتق » (5/؟587؟). 


٠‏ كتاب العتق والولاء (0) باب (550؟١)‏ حديث 


امرَأ 


قَالَ مَالِكُ : حر الْمُجْتَمَْ عَلِيْهِ عِنْدَنَ في د العمك تقر 
0 وَأَبُو لعن رن إِنَّ الْجَدَّ أَبَا الأب يَجرٌ وَلَاءَ ولْدِ انه الأخرار 


25215 


6 لس سر سس 


اا حرّة. . يَرِنْهُمْ ما دَامَ أَبُوهُمْ علدا فَإِنْ عَتَقَ أَبُوهمْ يع 
لا ا 2011 


قال الباجي”'2: يريد أن نسب الابن يرجع بالاعتراف إلى نسب الأب إلا 
أن ابن العربية إذا ورث ذوي الفروض حقوقهم. وفضلت فضلة كانت لجماعة 
المسلمية» وولد:الملاغية المولاة يرت فوالى آمه الباق :وذلك أن الولاء 
كالتعصيب يستوفى به الميراث» فبقاء موالي الأب في ذلك المولى بمنزلة بقاء 
عصبة الأب فى العربى. 


وقال ابن مزين: سألت عيسى عن تفسير قول مالك في ولد الملاعنة 
العربية وولد الملاعنة المَوْلَاةٍ يرث أمه وإخوته لأم حقوقهم» ويرث بقية ميراثه 
موالى أمهء ولا يرث عصبة المرأة العربية بقية الميراث؟ فقال: عصبة المرأة 
العربية آخوال:وتذها::ركذتك لو كان للمرأة [خوة لكانوا أخوالا لا ديرتون» 
ويكون بقية ميراث ولدها لمواليهاء فإن لم يكن لها موالٍء فلجماعة المسلمين» 
وأما موالى الأم» فإنهم يرثون بالولاء» انتهى . 

قلت: والمسألة خلافية» تقدم اختلافهم في ذلك في «باب ميراث ولد 
الملاعنة» من كتاب النكاح . َ 

(قال مالك: والأمر المجتمع عليه عندنا في ولد العبد) الذي يكون (من امرأة 
حرة وأبو العبد حر) جملة حالية أي وأبو ذلك الأب العبد يعني جد الولد حر 
والمقولة (إن الجد) يعني (أبا الأب) وفي نسخة «أبا العبد» (يَجُرٌ ولاء ولد ابنه 
الأعرار) 2 صفة 0-5 0 الجنس إذا كانوا (من امرأة حرة» يرثهم) الجد (ما دام 


.)587 /5( «المنتقى»‎ )١( 


١١ 


"٠‏ كتاب العتق والولاء )١١(‏ باب (569؟١)‏ حديث 


-- 8 - أ 4 72 مام نا ٍّ_ : 9 2 0 ا 1 ٠‏ 2 ُ و 
وإن مات وَهُوَ عَبْدَ كان الجيرات وَالوّلاء للجد. وإِن العبد كان له 
ا 


ابئان حَرَانِ. فَيَات 0 ل عَبْد. جر “اد اق الأب. 


الولاء الع اث 


الأب. (وإن مات) الأب (وهو عبد كان) أي استمر (الميراثٌ والولاءٌ للجَدٌ) لِرقّ 
الأس» (وإن كان العبد) كذا في النسخ الهندية» وفي المصرية: وإن العبد كان» 
وضبطه الزرقاني بكسر الهمزة والنون الخفيفة (له ابنان حران) وجدّهما حر حي 
(فمات أحدهما) أي أحد الأخوين (وأبوه) أي أبو الميت (عبِدٌ) وجده حر (جَرَ) 
بتشديد الراء أي سحب (الجد) أي (أبو الأىن) فاعل جد (الولاءَ والميراث) مفعول 
جَرَ ولا يكون الولاء للأخ الحر لوجود الجد الحر. 


قال الباجي”'': ومعنى ذلك أن الجد يَجرٌ ولاءَ ابن ابنه ما كان الأب 
غبذ] ع فال انع الجووا ز نايك أن عائن: بووسته اللقه أن الولاء مسن قيض 
بالأبوة» ولا يشارك في ذلك الأب غير الجد. وكذلك أبو الجد إذا كان حراً. 
وكان الجد وابئه عبدين» فإنه يَجرٌّ إلى مواليه ولاء ابن ابنه'"؟ حتى يعتق الجد: 
فينتقل الولاء إلى مواليه» أو حتى يعتق الأب فينتقل إلى مواليه» وإن مات 
الات عبداً ثبت الولاء لمن جره إليه الجدء قال في «كتاب ابن المواز»: ولا 


ينقل أحد من القرابات الولاء إلا الأبس. 

وقوله: إن كان للعبد ابنان خرّان يريد أن الأب ما دام غبذا الأ يريف ولا 
يحجب.» فمن مات من ولده فالجد أبو الأب يجر ولاء الفحتف؟ لأن الأب 
عبذ» والأخ ا يجر ولاء. انين .. 


وه 


وقال ابن رشد ١‏ : ذهب مالك إلى أن الجد يجر ولاء حفدته إذا كان أبوهم 


.)587/5( «المنتقى)‎ )١( 
. (؟) كذا فى الأصل» والصواب: ابن حفيله . أنتهى , (ش)»‎ 
. )37560 «بداية المجتهد» (؟/‎ )5( 


١١ 


 ”٠‏ كتاب العتق والولاء )1١١(‏ ياب )١9550(‏ حديث 


عبداًء إلا أن يعتق الأب. وبه قال الشافعي. وخالفه في ذلك الكوفيون. 
واعتمدوا في ذلك على أن ولاء الجد إنما يثبت لمعتق الجد على البنين من 
جهة الأب, وإذا لم يكن للأب ولاء. فأحرى أن لا يكون للجدء وعمدة 
الفريق الثاني أن عبودية الأب هي كموتهء فوجب أن ينتقل الولاء إلى 
الى الاب 

وقال الموفق''': إن لم يعتق الأب. د الجد. فقال أحمد: لا 
مد الو 1 لبون هو كالاس: د قال أبو حنيفة وصاحباه» وعن أحمد أنه 
يجرّهء وبه قال شريح» والنخعي» والشعبي» وأهل المدينة» وابن أبي ليلى» 
والحسن بن صالح. وابن المبارك» وأبو ثور» وضرار بن صرد»ء والشافعي في 
اعد قرليمه نان أعين الأبُ بعد ذلك جَرَّه عن موالي الجد إليه؛ لأن الجد يقوم 
مقام الأب في التعصيب» وأحكام النسبء فكذلك في جر الولاء» وقال زفر: 
إن كان الأب حياً لم يجرّ الجدٌ الولاء» وإن كان ميتاً جَرَّهء وهو القول الثاني 
للشافعى . ظ 


ولناء أن البحد يدلئْ بغيره» ولا يستقر الزلاة غلم فلم عر الولاء 
كالأخ. وكونه يقوم مقام الأب لا يلزم أن ينجر الولاء إليه؛ كالأخ. وعلى 
القول الآخر لا فرق بين الجد القريب والبعيد» ا 


2 


وفي «البدائع»""' : أما الجدّء فهل يِجُرٌ وَلاءَ الحافد؟ قال عامة العلماء: 
لا جر ولا يكون مسلماً بإسلام الجدء وولاء أولاد ابنه العبد لموالي الأم, 
لا لموالي الجدء وقال الشعبي: يَجرَه ويكون مسلماً بإسلام الجد» وجه قوله 
أن الجد يقوم مقام الأب في الولاية» فإن الأب إذا كان عبدا تتحول الولاية 
إلى الجدء فكذا يقوم مقامه في جر الولاء والإسلام. 


)1( «المغني» (9/١5"1؟).‏ 
(؟) «بدائع الصنائع» (”/559). 


١ ؟*‎ 


٠‏ كتاب الغتق والولاء )١١(‏ باب 0) حديث 


3 


عن رَرْجْهَا كَل أذ ثم ع ١‏ أذ يقد م ققع 5 ولاه ما كا 
في / ا ها لِلَذِي أَعْتَنَ 0 أن ذْلِكَ الْوَلَدَ ة قَلُ كان كنا الرْق قبل 
أ ُغتق أمة. ولس هو بمَئْزلةِ الذِي تخمل به أمّه بَْدَ العتاقة. أن 


ولناء أن الأب فاصل بين الابن والجدّء فلا يكون الابن تابعاً له في 
الولاء والإسلام؛ لأن الجد لو جَرّ الولاء لكان لا يثبت الولاء لموالي الأم 
راماء إذ لشف أن أصيله يكو خرا + إنا'هة التعن أو عن اتسين الأجداة إلى 


م 


آدم ككِدِّه فلما ثبت الولاء لموالي الأم في الجملة ثبت أن الجد لا يِجْرٌ. انتهى . 


(قال مالك. في الآمة : تعتق) ببناء المجهول (وهي حامل وزوجها مملوك) 
جملتان حاليتان (ثم يعتق زوجها) سواء يعتق (قبل أن تضع حملها أو بعد ما 
تضع) حملهاء ومقولة الإمام (إن ولاء ما كان في بطنها) عند عتقها (للذي أعتق 
أمه) لا لمعتق الأب؛ وذلك (لأن ذلك الولد) الذي كان في بطن أمها عند عتقها 
(قد كان أصابه الرقٌ قبل أن تعتق أمه) فثبت ولاؤه لمعتقهاء فلا ينتقل عنه 
(وليس هو) الولد المذكور (بمنزلة) الولد (الذي تخمل به أمه بعد العتاقة قة) أي 
بعد عتقها (لآن) بيان لفرقٍ بينهما الولد (الذي تحمل به أمه بعد العتاقة) يعني 
هذا الولد الثاني (إذا أعتق أبوه جَرَّ ولاءة» أي سحبه عن موالي أمه كما تقدم في 
أولدالياف. 


قال الباجي''': وهذا على ما قال: إن من أعتق أمته وهي 5-8 
وزوجها حين أعتقها مملوك» ثم يعتق زوجها قبل الوضع أو بعده أن ولاء الولد 
نيك الهواكن أمدة. لا تكره أبورف [11 أضتقء. ووه ذلك أن الولن إذا" أضابه الرق 
فعتقء فإن ولاءه قد ثبت لمعتقهء لقوله يل: «إثما الولاء لمن أعتق»ء ولا 


.)7587* /5( «المنتقى»‎ )١( 


- كتاب العتق والولاء )1١(‏ ياب )١170‏ حديث 


و 
بف سس او 3 ساس سم او 


قَالَ مألل في الْعَبْدٍ ل فيلة أن تكن عدا لَهُ. فَأذّنَ له 


32و . 5 


مب 95 لد الْمُعْتَتقَ ! د لي لا يَرْجِعْ ل 


بعد نا 0 


الْذى أَعْتَقَّهُ . وَإِنْ عَنَقَّ. 


بعل عن يع دولا غير وإنعناة يلل لمن :الو ادها لم رضت يثبت بالعتق» وإ 
وو ا المع عو بو لآن 
الأب عبد لا مدخل له فى الولاء» فإذا أعتق الأب بعد ذلك جر ولاء ابنه؛ 
لآن :الو اذه ثايك :قن التجيد رن .با لجر بوجلة الاب أقوى اق جر الو للم بدن جد 
الأم» انتهى . 

قال الموفق”'' في شروط جر الولاء: الشرط الثاني أن تكون الأم مولاة 
فإن لم تكن مَولاةَ لم تخل إما أن تكون خحرّةَ الأصلء» فلا ولاءَ على ولدها 
بحالٍ» وهم أحرار بحريتهاء أو تكون أمةَ فولدها رقيقٌ لسيدهاء فإن أعتقهم 
فولاؤهم لهء لا ينجرٌ عنه بحال سواء أعتقهم بعد ولادتهم أو أعتق أمهم حاملا 
بهمء فعتقوا بعتقها؛ لأن الولاء يثبت بالعتق مباشرة» فلا ينجرٌ عن المعتق» 
لقوله كَلكِْ: «الولاء لمن أعتق» انتهى» وبهذا التفصيل صرح صاحب «البدائع». 

(قال مالك في العبد يستأذن سيده) مفعول (أن يُْتق عبدا له) يعني عبد العبد 
(فيأذن له سيده) في عتق عبده» ومقولة الإمام (إن ولاء المعتق) بالفتيم: 0 
غيل العيل (لسيدك. العند) لأثه .هو المعدق ببالكسر خقرتة؛ لآن هنال العد للسيد»: 
(لا يرجع ولاؤه) أي العبد العتيق (إلى سيده. الذي أعتقهء وإن) وصابه (عتق تق) 
هرا العيك السية. بعد ذلك لأنه تيت ولاو السنك السيد ادل فلا 0 د 


قال الباجي”'"'2: وهذا على ما قال: إن العبد إذا أعتق عبده لم يخل أن 
)١(‏ «المغنى) (9/ .)957١‏ 


.)75817 /5( «المنتقى»‎ )6( 
١ 


"٠‏ - كتاب العتق والولاء )١١(‏ باب )١1710‏ حديث 
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يعتقه بإذن سيده أو بغير إذنه» فإذا أعتقه بإذنه ثبت ولاؤه للسيد؛ لأنه هو 
المعتق» ثم إن أعتق العبد بعد ذلك لم يرجع إليه الولاء؛ لأنه قد ثبت لسيده 
بالعتق» فلا ينتقل عنه بحرية العبد. وإذا أعتقه بغير إذن سيده. ثم علم به السيد 
فلم يجز. ولم يرد حتى عتق العبد. 


ففي «الموازية»: أن ولاءه للعبد؛ لأنه لم يوجد من إذن السيد ما يستحق 
به ولاءه» كما لو لم يعلم بالعتق حتى يعتق العبد وما أعتقه المكاتب ثم 
عجزء فولاؤه للسيد. ثم إن أعتق المكاتب بكتابة أخرى» أو بأي وجهٍ كان لم 
يرجع إليهما الولاء. انتهى. 


قال الدردير"'؟: إن العبد إذا أعتق عبده ولم يعلم سيده بذلك حتى عتق 
العبد. فإن الولاء في الأسفل يكون لسيده الذي أعتقه. لا لسيد سيدهء وهذا ما 
لم ييفتن السيق الأغلى مال عند» غنن عققه له برإلة كان الولاة له إن:رضيى 
بعتق عبده» فإن ردَّه بطل العتق» وكان رقيقاً له أي لسيد السيد؛ لأنه حينئذ من 
جملة ماله» ومثل ما لم يعلم ما لو علم وسكت حتى عتق» أما لو أذن السيد 
الأعلى لعبده. أو أجاز فعله فالولاء في هذين للسيد الأعلى» انتهى. قلت: 
.وما أعتقه المكاتب فسيأتي بيانه في محله. 


وفي «الدر المختار"”" في العبد المأذون: لا يتسرّئء. وإن أذن له 
المولى» ولا يكاتب رقيقه إلا أن يجيزه المولى» وولاية القبض للمولى» ولا 
يعتق بمالء إلا أن يجيزه المولى ولا بغيره»ء قال ابن عابدين: قوله: لا 
يتسرَّئ؛ لأنه مبنينٌ على ملك الرقبة» والعبد لا يملك وإن ملك» وقوله: ولاية 
القبض للمولى؛ لأن العبد نائب عن المولى كالوكيل» فكان قبض البدل لمن 


)1غ( «الشرح الكبير» .)5١57/5(‏ 
(٠؟)‏ (558/98). 


٠‏ - كتاب العتق والولاء )1١(‏ باب )١170‏ حديث 
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نفذ العقد من جهتهء لأن الوكيل فيه سفير» ومَعَبَّره فلا تتعلق به حقوق العقد 
كالتكاح. وى أدَى المكاتب البدل إلى المولى قبل الإجازة» ثم أجازه المولى 
ل يعتق 2 وسَلمٌ المقبوض للمولى ؛ لآنه كسيت عبذه » انتهى . ٠‏ 


وعلِمَ منه أن الولاء للسيد الأول» فلا ينجرٌ إلى السيد الثاني» وهو العبد 
بعد عتقه اها بيني ومعبر فقطء. ليس بمعتق حقيقة» وقال في 
المكاتب: له تزويج أمته وكتابة عبده» والولاء له إن أدى الثاني بعد عتقه. وإلا 
إن أذّاه قبله فلسيده» قال ابن عابدين: قوله: بعد عتقه أي بعد عتق الأول؛ 
لأنه صار أهلاً للولاء» وإلا فلسيده. ولا يرجع الولاء إلى الأول بعد عتقه؛ 
لأنه متى ثبت لا يحتمل الانتقال بحال» انتهى . 

وقال الموفق”'2: ليس للمكاتب إعتاق رقيقه إلا بإذن سيده» وبهذا قال 
الحسن والأوزاعي ومالك والشافعي وأبو حنيفة» فإن أعتق لم يصحٌّ عتقه 
ويَتَخَرّحٌ أن يصمّء ويّقِف على إذن سيِّدِهء وقال أبو بكر: هو موقوف على آخر 
أمر المكاتب» فإن أذّىْ عَتَق مُعْتَقُه» وإن لم يُوَدٌ رق . 

ولناء أنه تَبرّع بماله بغير إذن سيده فكان باطلاً» أما إن أذن السيد صحٌّ. 
وقال الشافعي في أحد القولين: لا يصح؛ لأن تَبرّعه بماله يُفوّت المقصودٌ من 
الكقانة نوهو التق و دولكن" العتق ل يتنك هيم الولاءة وا لهند لسن دفن املف 
ولأن ملك المكاتب ناقصٌ» والسيد لا يملك إعتاق ما في يده فلم يصع إذنه 
فيه» ولنا أن الحق لا يخرج عنهماء فإذا اتفقا على التبرع به جاز»ء وأما الولاء 
فيكون موقوفاً. إن عتق المكاتب كان لهء وإلا فهو لسيده. هذا قول القاضيء. 
وقال أبو بكر: يكون لسيّدِه؛ لأن إعتاقه إنما صم بإذن سيده. فكان كالنائب 
له انتهى . 


)1( «المغني» (5814/15). 


أل 


٠‏ كتاب العتق والولاء )١6(‏ باب )١66(‏ حديث 


(0) باب ميراث الولاء ظ 
الوابيداا وه ا سيا بن أبي بكر بن 
عد 0 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ل تا لج ا ل لك ل ل ا ل ا ا ا ا ا 0 00 والواءا .ام م م عا مه 


(0) ميراث الو لاء 
- يعني - والله أعلم ‏ الميراث بالولاء» وأضاف الميراتٌ إليه؟ لأنه سببه. 
فإن الشىء يضاف إلى سببه كما يقال: دية الخطأ؛ وإنما قلنا ذلك؛ لأن الولاء 
ا يؤوتك» وإنما براوق به. وهذا قول الجمهور. 
روي نحو ذلك عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وابن عمر وأسامة بن 
زنك وأبي مسعود البدري دأ نث كيه وبه قال عطاء وطاووس وسالم 
والزهري والحسن وابن سيرين وفتادة والشعبي وإبراهيم ومابك والشافعي وأهل 
العراق وداود» شد شريحء فجعله وي ] كا لها ل:. 
وتنا اقوله 216 الازنضا الولاه لمن اعقو اءوقوله :1 الولاع ضيه كاسية 
ال والتوينتن يوون به. ولا يورث» فكذلك الولاءع. ولآن الولاء إنما 
يحصل بإنعام السيد على المعتق. وهذا المعنى لا ينتقل عن المعتق. فكذلك 
الولاء كذا في «المغني2”'' و«الشرح الكبير»» وزاد ورواه حنبل ومحمد بن 
الحكم عن 500 وغلطهما انق يكن وهو كما قال» فإن السما وروا عن 
عمد مثل ما كردن من قول الجمهور. انتهى . 
64+ (مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو) بفتح 
العين (ابن حزم) بالزاي الأنصاري (عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن) 
وسقط لفظ الابن بين أبي بكر وعبد الرحمن في بعض النسخ المصرية من سهو 


.)7597/١١( أخرجه البيهقى فى «السئن الكبرى»‎ )١( 
..)578/9( «المغنى»‎ )0( 
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”3 كتاب العتق والولاء )١(‏ باب )١١564(‏ حديث 


أ 2 يي م ار 0 أ 5 د 2 م 1 5 مر و ا ا را 
هَلكُ. وَتَرَكُ بَنِينَ له ثلاثة. اتنَانٍ لأمَ» وَرَجل لِعَلَةٍ. فَهَلكَ أحد 
5 َك عار دم ئ# 

اللدرة لام. وَترّك ماله وَمَوَالِىَ . “13000 ؤ[ ز[زؤز [زؤزؤز1ز111111[1 


الناسخ (ابن الحارث بن هشام) القرشي المخزومي (عن أبيه) امن بكر بسن 
عبد الرحمن أحد الفقهاء السبعة. ض 

(أنه أخبره) ولفظ محمد في «موطئه""'' «أن أباه أخبره» (أن) عم أبيه 
(العاصي بن هشام) سن المغيرة بن عبل الله بن عمر سن محزوم المخزومي. ذكره 
أو زرعة والهيثئمي وغيرهما في الصحابة» وتعقب عليهم الحافظ في «تعجيل 
الوتفعة)''* و(الاصانة:*'"»:وشتق أن المبحاى ولد سعددين العاض: نوأنا 
أبوه العاص» فقد قتل يوم بدر كافراً» وقال ابن الحذاء في «رجال الموطأ»: 


٠ 
ينا‎ 


انتهى :+ 


قلت: نسب أبي جهل فرعون هذه الأمة: أبو جهل عمرو بن هشام بن 
المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم المخزومي . 

(هلك) أي قتل يوم بدر كافراً (وترك بنين له) أي للعاص (ثلاثة) بدل من 
بنين. وتفصيلهم هكذا (اثنان) منهم (لأم) وأب يعني شقيقين» (ورجل) أي أخ 
الث (لعَلَة) بفتح العين المهملة وتشديد اللام - هي الضرة» والجمع علّات». 
قيل: مأخوذ من العلل» وهو الشرب بعد الشرب؛ لأن الأب لما تزوج امرأة 
بعد أخرى صار كأنه شرب مرة بعد أخرى (فهلك أحد) الأخوين (اللذين) هما 
(لأم) وأب أي أحد الشقيقين (وترك) الميت (مالاً وموالى) بتخفيف الياء جمع 


)١(‏ «موطأ محمد» (ص7505). 
هه رضن ١‏ 7 
.)181١/8/5( "5‏ 
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 ”٠‏ كتاب العتق والولاء )١6(‏ باب )١1754(‏ حديث 


خرة الأب واكة كان تزراض تواليي 23 هلك الذي ورك الخال 

#المزانى كاله واخاة اميم فقا اذه د اخررت قا 
قاو ابي أخرر يه لقال رولك الكو الى وتان الوا ل اكدلك. 
وت لاني لك الووانى». فاخ أرالك لو لله اخ 


1 
ره 


مولى أي ترك المعتقين بالفتح (فورثه أخوه لأبيه وأمه). أي ورثه شقيقه وأخوه 
العيني لا العلاتي لكونه محجوباً بالعيني (ماله وولاء مواليه) بالنصب بدل من 
ضمير ورله. 

(ثم هلك) هذا الأخ (الذي ورث) عن شقيقه (المال وولاء الموالي. 
وترك) هذا الميت الثاني (ابنه وأخاه لأبيه) العلاتي الذي تقدم ذكره (فقال ابنه) 
أي ابن هذا الميت الثاني (قد أحرزت) بصيغة المتكلم أي أخذث وملكت (ما 
كان أبي أحرز) في حياته (من المال و) من (ولاء الموالي) لكون الأخ محجوباً 
بالابن فى الميراث (وقال أخوه) العلآتى: (ليس كذلك) أي ليس الأمر على ما 
قلت» ولفظ محمد في «موطئه) اليس كله لك» (إنما أحرزت) بتاء الخطاب 
(المال) فهو حق لك «(وأما ولاءٌ الموالي فلا) حق لك فيهء بل أنا مستحق له. 

ثم افقد ل على وعواه الولاء.يقولةةرارافة) أى | خخبر نئ (لو هلك أخي) 
الأول الذي ورث أبوك منه المال والولاء (اليوم) يعنى بعد موت شقيقه. الذي 
هو أبوك (ألست أرثه أنا؟) دونك». والاستفهام إنكاري؛ لأن الأخ وإن كان 
علاتياً مقدمٌ على ابن الأخ العيني» (فاختصما) أي ابن العاصي بن هشامء» وابن 
ابنه الآخر (إلى عثمان بن عفان) في زمان خلافته (فقضى) عثمان (لأخيه) أي 
لأخ المتوفى العلاتي دون ابنه (بولاء الموالي) دون المال» فإنه كان 
لابن الميت» قال محمد في «موطتئه»: وبهذا نأخذء. الولاء للأخ من الأب دون 
بني الأخ من الأب والآم. وهو قول أبي حنيفة» انتهى . 

1 


كتاب العتق والولاء 616 باب )١71>4(‏ حديث 


وقال الباجي''': إن عثمان ‏ رضي الله عنه - قضول بالولاء لمن هو أحق 
به يوم الاستحقاق» ولا يجري ذلك مجرى المال؛ لأن المال يتعجّل أمره 
بموت من يَوْرَثْ عنهء وأمر الولاء باق بعد ذلك يعتبر بحال الاستحقاق» 
ولذلك إذا مات أحد الشقيقين ورثه شقيقه دون الأخ لأب» وتعجل أخذ 
المال» ثم لما مات الثاني من الشقيقين ورث بنوه ما انتقل من المال» ولم 
يرئوا الولاء؛ لأنه أمرٌ باتي بعدء فمن مات من موالي أول الشقيقين موتاً ورثه 
أخوه لابيه دون ولد الشقيقين؛ لأنه إنما يعتبر في الأحق به من كان أحق 
بمعتقهم يوم موت الموالي» ولا خلاف أن الأخ للأب أحق بأخيه من ولد 
الشقيق يوم مات المولى» انتهى . 


وذكر الحافظ في «التعجيل»”'' ترجمة العاص بن هشاع بن المغيرة؛ وذكر 
أن غير واحد من أهل العلم منهم ابن الأثير في (أسد الغابة»”'": ذكروا العاص 
في الصحابة لرواية عكرمة بن خالد عن عمهء. أو أبيه عن جذه» وجد عكرمة 
العاص بن هشامء» ثم تعقبهم بقول أهل المغازي: إن العاص قتل ببدر كافراًء 
ثم حقق أن في نسب عكرمة المذكور سقوطأًء وهو عكرمة بن خالد بن سعيد بن 
العاص بن هشام كما ذكره ابن أبي جاتير وغيره» فصحابي الحديث المذكور 
سعيد لا أبوه العاص . ظ 

ثم قال: ثم وجدت في «رجال الموطأ» لابن الحذاء» ما نصه: العاص بن 
هشام» روى مالك عن عبد الله بن أبي بكرء فذكر حديث الباب» ثم قال: قال 
ابن الحذاء: العاص هذا أخو الحارث بن هشام جد أبي بكر» وهو أخو 
أبي جهل بن هشا 


.)581/5( «المنتقى»‎ )١( 
.)5١7”ص( «تعجيل المنفعة»‎ )( 
.)005/5( )9©( 


"١‏ - كتاب العتق والولاء (10) باب (1859) حديث 


8 وحدكتى كارن عن عند الله : 000 
َعم 2 وررو عو 0 


م أنه أخبره أبوه : 
إِلَبْهِ نَفْرٌ مِنْ جُهَيْئَة وَنَفَرْ مِنْ بَنِي الْحَارِثِ : بن الْحَرْرَج . ا امر 
مِنْ جُهَيْنَةَ عِنْدَ رَجُل مِنْ بَنِي الْحَارِثِ : بن الْحَزْرَج . َال له إِيرَاهِيمْ بن 
كليبي ات د سه اك اد اع وا ا ار ل ا ير 


عَانَ جالساً عِنْدَ أَبَانَ بن عُثْمَانَ. فَاخْتَصَمَ 


عل 
أة 


قلت: وغفل ‏ رحمه الله عن كونه قتل ببدر» فكيف يموت في زمن 
عثمان؟ والذي يرفع هذا الإشكال أن تكون المحاكمة في الإرث المذكور 
تأخرت من زمان بدر إلى خلافة عثمان» ومن يقتل يوم بدر كافراً لا يتحاكم 
إلى عثمان في خلافته» ثم راجعت لفظ القصة.ء فإذا الذي تحاكم إلى عثمان 
أنهما ولدا العاص بن هشام المذكورء فيحتمل أن يكون هو سعيد الذي ذكره 
ابن أبي حاتم» انتهى كلام الحافظ . 0 

وتعقب الزرقاني"'' كلام الحافظ. فقال: سهوه ظاهرء فإنه لم يتخاصم 
في إرث العاصء وإنما ذكر في صدر الخبر لبيان أنه خلف شقيقين وواحداً لأم 
أخرى» والذي تخاصم إلى عثمان» إنما هو ابن العاصي», وابن ابنه الذي مات 
أبوه قبل ذلك» ولا ذكر لميراث العاص أصلاً حلاً للإشكالء انتهى. وهذا 
ظاهرء لكن إشكال الحافظ مبني على كلام ابن الحذاءء فلا ينكشف الغطاء 
حتى ينظر كلام ابن الحذاء . 

74 _(مالك عن عبد الله بن أبي بكر) بن محمد بن عمرو (بن 
حزم) بحاء مهملة ا (أنه أخبره أبوه) أبو بكر بن محمد (أنه) أي آبا نكن 2 
(كان جالساً عند أبان بن عثمان) بن عفانء» وكان أبان أمير المدينة (فاختصم 
إليه) أي إلى أبان (نفرٌ من جهينة) بضم الجيم وفتح الهاء قبيلة معروفة (ونفرٌ من 
بني الحارث بن الخزرج) بطنٌّ من الأنصار (وكانت امرأة من جهينة عند رجل من 
بني الحارث بن الخزرج» يقال له: إبراهيم بن كليب) مصغراً تابعي (فماتت 


.)44/4( «شرح الزرقاني»‎ )١( 
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٠‏ - كتاب العتق والولاء )١0(‏ باب (17170) حديث 
المَرأة. وَتَرَكْتْ مَالا وَمَوَالِيَ. فَوَرُِهَا ابْنَهَا وَرَوْجْهًا. ثم مَاتَ ابْنهًا . 
فثال ون ]لئاه الْمَوَالِي. د تالكا ارين فمنال 
الخيبونة لحن كدلل 2 هُمْ مَوَالِي صَاحِبَتَنَا. فَإِذَا مَاتَ وَلَدّمَا 
َلَنَا وَلَاؤْهَمْ. وَنَْحَنٌ ترنهن» القضى أنان بن - عنْمَانَ ِلْجْهيينَ بَلَاء 
الحوالي. 

7 7 وحدّثني مَالِك؛ ! 
قالء فِي رَجل هَلكَ وَتَرَكُ بَنِينَ له ثلاثة. وَتَرَكَ مَوَالِيَ أَغْتَقَهُمْ 7 


المرأة) أي زوجة إبراهيم (وتركت مالا وموالي) أي عتقاء لها (فورثها ابنها) لم 
يسم (وزوجها) إبراهيم؛ وورث ابنها الولاء للعصوبة (ثم مات ابنها) الذي ورث 
المال مع الزوج وورث الولاء خاصة. 

(فقال ورثته) أي ورثة الابن : (لنا ولاء الموالى) الذي ورثه عن أمه؛ لأنه (قد 
كان ابنها) أي ابن المعتقة (أحرزه) وراثة عن أمه (فقال الجهنيُون:) أي عصبات 
المرأة من جهينة (ليس) الأمر (كذلك إنما هم) أي العتقاء (موالي صاحبتنا) أي 
المرأة المتوفاة كانت منا (فإذا مات ولدها فلنا) أي رجع إلينا (ولاؤهم. ونحن نرثهم 
ا (للجهنيين بولاء الموالي) دون ورثة الابن. 

قال محمد"'': وبهذا أيضاً نأخذ إذا انقرض ولدها الذكور رجع الولاء 
وميراث من مات بعد ذلك من مواليها إلى عصبتهاء ٠‏ وهو قول أبي حنيفة 
والعامة من فقهائناء انتهى. 

25 (مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب) التابعى الشهير (قال 

تن ريخل ,غلك بوترك ينين له قلانة)' نال من رعق (ترك) ايشا (موالي أعتتهه 

هو أي الميت (عتاقة) بفتح العين ووهم من كسرهاء قاله الزرقاني 0 إن 


)١(‏ «موطأ محمد» (ص5ه"). 


ب 


- كتاب العتق والولاء (17) باب )177١(‏ حديث 
الرَجُلَيْن مِنْ بَنِبهِ هَلَكًا. وَتَرَكَا أؤلاداً. فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمْسَيِّب: يَرثُ 
الْمَوَالِيء الْبَاقِّي مِنَ التَلَانَةِ. فَإِذَا هَلَّكَ هُوَ فَوَلَدُهُ وَوَلَدُ إِخْوَتَهِ في 
ا الْمَوَالَي شَرْعُء سَوَاءٌ. | 


ا 


الرجلين من بنيه هلكا) أي ماتا (وتركا أولاداء فقال سعيد بن المسيب: يرث 
الموالي) قال الزرقاني”'': كذا رواه يحيى» وهو خطأء وصوابه الولاء كذا 
قيل» والرواية صواب بتقدير مضاف أي ولاء الموالي. وهو بالنصب مفعول؛ 
والفاعل الابن» انتهى. يعني ما سيأتي من قوله: الباقى من الثلاثة» والمراد به 
الابن الباقي منهم. (الباقي) أي الحي (من) بنيه (الثلاثة فإذا هلك هو) أي 
الغالث أيضاً (فولده) أي ولد الثالث (وولد أخويه) الذين ماتا قبل (في ولاء 
الموالي) أي موالي جدّهم (شَرَعْ) بفتح المعجمة والراء وعين مهملة (سواءً) 
عطف بيانء. قاله الزرقاني . 


ولفكك" البوقى فى .8ن الكثى افر لقم وولد إخر تفن الموالن شراعا سواغاء 
قال الراغب: نوهي :فى هذا الأمن .شاع أق سواء» أي يشترغون :فيه شبروعا 
واحداًء وفي «مختار الصحاح»: وقولهم: الناس في هذا الأمر شَرَعَ أي سواء 
يحرك ويسكنٌ : ويستوى فيه الواحد والجمع والمذكر والمؤنث» اه. 

قال البيهقي”'"': وقد روي فيه حديث مرسل يؤكد ما مضى من الآثار. ثم 
أخرج بسنده إلى الزهريء قال: قال رسول الله كَلةِ: المولى أخ في الدين 


وقألالورف :]لو الكو لا قرف عضية الفسن بيع أن المولى العيق إذا 
لم يخلف من نسبه من يرث ماله كان ماله لمولاهء فإن كان مولاه ميتأ فهو 


.)49/5( «شرح الزرقاني»‎ )١( 


(؟) «السنن الكبرى» .)7"05/١١(‏ 
(©) «المغني» (555/9). 


قفا 


3٠‏ كتاب العتق والولاء )١16(‏ باب (1717) حديث 


8ه ©» © © © © © © © (# © 5 ه © © © © © © © 5 ه05 (© ه »© © » »© هت »6 همه ©ه» © © هت ه »© © ه هه © © © © ه © هس © هن © » وهس هسه ان هاه هس اه هه 


"0ت 


لأقرب عصبته» سواء كان ولداً أو أبأ أو عماً أو ابن عم أو غير ذلك. وسواء 
كان المعتق ذكراً أو أنثى» فإن لم يكن له عصبة من نسبه كان الميراث لمولاه. 
ثم لعصباته الأقرب فالأقرب». وكذلك أبداًء روي هذا عن عمر بن الخطاب». 
وبه قال الشعبي والزهري وقتادة ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي 
وأبو حنيفة وصاحياه. ظ 


وقد روي عن علي ما يدل على أن مذهبه في امرأة ماتت وخلفت ابنها 
وأخاهاء أو ابن أخيهاء أن ميراث مواليها لأخيها وابن أخيهاء دون ابنها. 
وروي عنه الرجوع إلى قول الجماعة» وروى أحمد بإسناده عن زياد بن أبي مريم 
أن امرأة أعتقت عبداً لهاء ثم توفيت» وتركت ابنأ لها وأخاهاء ثم توفي 
مولاها من بعدهاء فأتى أخو المرأة وابنها رسول الله كَكهِ في ميراثه» فقال كَل : 
ميرائه لابن المرأة» فقال أخوها: يا رسول الله لو جَرَّ جريرة كانت علي» 
ويكون ميراثه لهذاء قال: نعم. 

وروى بإسناده عن سعيد بن المسيب أن رسول الله كي قال: «المولى أخ 
في الدين» ومولى النعمة يرثه أولى الناس بالمعتق»», إذا ثبت هذا فإن المَعْتقَة 
إذا ماتت» وخلفت ابنها وأخاهاء [أو ابن أخيها] ثم مات مولاها فميراثه 
لابنهاء وإن مات ابنها بعدها وقبل مولاهاء وتركت عصبة كأعمامه وبني عمهء 
ثم مات العبد وترك أخا مولاته وعصبة ابنهاء فميرائه لأخي مولاته؛ لأنه أقرب 


وروي عن علي رواية أخرى أنه لعصبة الابن» ورُوي نحو ذلك عن عمر 
وابن عباس رضي الله عنهما ‏ وابن المسيب» وبه قال شريح» وهذا يرجع 
إلى أن الولاء لا يورث كما يورث المالء. وقد رُوي عن أحمد نحو هذاء 
واحتجوا برواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رئاب بن حذيفة تزوج 
امرأة» فولدت له ثلاثة غِلْمَةٍّهِ فماتت أمهم» فورثوا عنها ولاءَ مواليهاء وكان 
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"٠‏ كتاب العتق والولاء )باب (7؟١)‏ حديث 


عمرو بن العاص عصبة بنيهاء فأخرجهم إلى الشام»ء فماتواء فقدم عمرو بن 
العاص ومات مولاهاء وترك مالآء فخاصمه إخوتها إلى عمر ‏ رضي الله عنه ب 
فقال: قال رسول الله يكِ: ما أحرز الوالد والولد فهو لعصبته من كان» رواه 
أبو داود وابن ماجه'''. والصحيح الأول. فإن الولاء لا يورث» وإنما يورث 
به» وهو باقٍ للمعتق يرث به أقربٌ عصباته . 


وحدلديتث عمرو بن شعيت غلط. قال حميذد. الناسن حلفلون عمرو بن 
شعيب في هذا الحديث. فعلى هذا لا يرث المولى العتيق من أقارب معتقه إلا 
عصباته الأقرب فالأقرب على ترتيب ٠العصبات»‏ انتهى مختصراً . 


وفي «الشرح الكبير»”"*: هذا قول أكثر أهل العلم يعني الولاء للكبر» قال 
أحمد : روي هذا عن عمر وعثمان وعلي وزيد وابن مسعود وابن عمر وأبي بن 
كعب وأبي مسخيود البدري وأسامة بن زيد»ء وبه قال عطاء وطاووس وسالم 
والحسن وابن سيرين والشعبي والنخعي والزهري وقتادة ومالك والثوري 
والشافعي وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي وداود كلهم قالوا: الولاء للكبر. 

وتفسيبوة أنه.يرتك لمعف من عصبات سيده أقربهم إليه وأولاهم بميراثه 
يوم موت العبد» وذهب شريح إلى أن ارا سورت كالمال 0 عن 
المعتق» فمن ملك شيئاً في حياته. فهو لورثته» وحكي ذلك عن عمر وعلي 
وابن عباس وابن المسيب» وروي عن أحمد نحوه» والمشهور عنه مثل قول 


الجمهور. اه. ٠‏ 
| وترجم البيهقى في امس «بابت الولاء للكون من عصنة المعتق 


.)77:9( وابن ماجه‎ .»)591١1/( أخرجه أبو داود‎ )١( 


00( الشرح الكبير على المغني» (0/ 353) . 
(؟) هكذا في الأصلء والظاهر سننه )*07/1١(‏ . 


ا 


"٠‏ كتاب العتق والولاء (1) باب 


)١19(‏ باب ميراث السائية وولاء من أعتق اليهوديٌ والنصرانيّ 


وهو الأقرب فالأقرب منهم بالمعتق». وذكر فيه الآثار المذكورة في 
«الموطأ»ء وأخرج أيضاً عن سعيد بن المسيب أن عمر وعثمان قالا: 
الولاء للكبرء ٠‏ ثم ترجم «باب من قال: من أخوق الميراث: اجرز الولاءة: 
وذكر فيه الآثار المختلفة» وحديث عمرو بن شعيب المذكورء ثم قال: 
ومرسل ابن المسيب عن عمر ‏ رضي الله عنه - أصحٌ من حديث عمرو بن 
شعيب» وليس في هذا الحديث المرفوع أن النبي كي قال ذلك في 
الولاء.» اه. 

وفي «البدائع»"' 0 روينا عن النجباء السبعة أنهم قالوا: الولاء للكبرء 
فاتفاقهم على هذا اللفظ دليل على سماعهم ذلك عن رسول الله كَل مع ما أن 
هذا حكم لا يدرك بالقياس» فإن لم يكن فقد ظهرت الفتوى بينهم» ولم يظهر 
لهم فيها مخالف. فيكون إجماعاً. ومعنى قولهم: الولاء للكبر أي للأقرب أي 
أقرب العصبة إلى المعتق» 

قال السرخسي: زعم بعض العلماء بظاهر هذا اللفظ أن الولاء لأكبر بني 
المعتق بعدهء وقال: الأكبر قائم مقام الأب في الذبٌ عن العشيرة. 
ورسول الله كلِ قدّم الأكبر بقوله: «الكبر»» فيقدم أكبر البنين في استحقاق 
الولاء لهذاء والمذهب عندنا أن المراد بالأكبر الأقرب»: اه. 


(1) ميراث السائبة 
قاعلة دن ننايهن ذا فرق علق يوكة الآوفن قال .عات الواء رشابت 
الخيقة فالسافة هن ألنن تركم عض ييه إلى نحية كداءث ممعي شم 


كاعِيْشْة راضية» بمعنى مرضية» وهي أن يقول لعبده: أنت سائبة يريد به العتق» 
ولا خلااف فى جوازه ولزومه. وإنما قرة مالك العتق بلفظ سائبة » لااستعمال 


.)5137 /*( «بدائع الصنائع»‎ )١( 


>33 


3 كتاب العتق والولاء )١(‏ باب 


الجاهلية لها في الأنعام» ولقوله: إنه أمرٌ تركه الناس» وتركوا العمل به» قاله 
ال قا 200 
زولاتي تر , 

وقال الناجي”: روك 56 (العتبية») أصبغ عن كن القاسم اكور عفن 5 
السائبة؟؛ لآنه كهبة الولاء. وقال عيسى عنئه:. : أكرهه وأنهى عنه. قال أصبغ 
0000-0 لا تعجينا كراهته لذلك» وهو جائز.ء كما يعتق عن غيره. أهم. 


وقال«الموقة ' : الفاظ العتق تنقسم إلى صريح وكناية» فالصريح لفظ 
الحرية والعتق» وما تصرف منهماء والكناية نحو قوله: لا سبيل لي عليك» 
وات سنافة؛ واذهب حيث شئتء. فهذا إن نوى به العتق عتق؛ لأنه يحتمله. 
وإن لم ينوه لم يعتق؛ لأنه يحتمل غيره: اه. 

وكان هذا من دأب الجاهلية» وهدمها الإسلام: وأخرج البخاري في 
اصحيحه»”' عن هزيل عن عبد الله قال: إن أهل الإسلام لا يُسَيّبُونَء وأهل 
الشاهلية توق اله البض]ن 57 هذا طرف من حديث» أخرجه الإسماعيلي 
كناف ولفظه قال: جاء رجل إلى عبد الله فقال: إني أعتقت عبداً لي سائبة, 
فمات. فترك 00 ولم يدع وازنا فقال عبد الله» وذكر حديث الباب» وزاد 
الي ولي نعمته» فلك ميراثه» فإن تأئمت أو تحرجت في شيءء فنحن نقبله. 
ونجعله في بيت المال. 


وأخرجه الببهق 9) سنده فقال: جاء رجل لون عبد الله يعنى ابن مسعود .» 


.)٠٠١ /5( «شرح الزرقاني»‎ )١( 

(0) «المنتقى») (587/5). 

.)7”160/١5( «المغني»‎ )9( 

)سملا 0 

(5) «فتح الباري» (0/ .)5١‏ 

(3) «السنن الكبرى» »)7"0٠/1١(‏ وانظر «التمهيد» (/79). 


يف 


- كتاب العتق والولاء (17) باب 


فقال: إني أعتقت غلاماً لي» وجعلته سائبة» فذكره»ء وحكى عن الشافعي أن 
العتق ماض» وله ولاؤه. 

ني «الهين727 إذا شورط انه سائية فالشرط باطلء. والولاء لمن 
أعتق» وَعْلِم من هذا كله أن العتق في السائبة صحيح لازم عند الأربعة» ومن 
كرهه وأنكره إنما كرههء لأنه من أعمال الجاهلية» ولذا قال ابن مسعود: إِن 
أهل الإسلام لا يسيبون. 


وولاء من أعتق اليهودي والنصراني 

قال ين : أجمع أهل العلم على أن السيد يرث عتيقه إذا مات 
جميعَ ماله إذا اتفق دينهماء ولم يخلف وارثاً سواه؛ لقوله كلِةِ: «الولاء لحمة 
كلحمة النسب» والنسب يورث به» كذلك الولاء» وإن اختلف دين السيد 
وعتيقهء فالولاء ثابت» لا نعلم فيه خلافاً؛ لعموم قوله كَلةِ: «الولاء لمن 
أعتق»» وقوله: «الولاء لحمة كلحمة النسب»» ولأن الولاء إنما يثبت له عليه 
لإنعامه بإعتاقه» وهذا المعنى ثابت مع اختلاف دينهما . 

وهل يرث السيد مولاه مع اختلاف الدين؟ فيه روايتان: إحداهما: يرثه 
روي ذلك عن على وعمر بن عبد العزيز» وبه قال أهل الظاهرء وقال مالك: 
يرث المسلم مولاه النصراني؛ لأنه يصلح له تملكهء ولا يرث النصراني مولاه 
المسلم؛ لأنه لا يصلح له تملكه» وجمهور العلماء على أنه لا يرثه مع اختلاف 
دينهماء لقول النبي كَلِ: «لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم»؛ ولأنه 
ميراث» فيمنعه اختلاف الدين كميراث النسب» ولأن اختلاف الدين مانع من 
الميراث» فمنع الميراث بالولاء كالقتل» والرق يحققه أن الميراث بالنسب 
أقوى. فإذا منع الأقوى فالأضعف أولى. 


)١(‏ (5//؟5؟). 
6 «المغني» (6/9١5؟).‏ 
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8 اج 5 لل #تور 18« لعا وأو سه ها واحه ذه نجه هاه هلها اها هل كه أ أ ها هك سب كو ركف ههه يهاه ها هلق أ قح هأ 1ه يها وه ها وافه 8 ها وا أمة أ 


. ولأن النبي كلم ألحق الولاء بالنسب بقوله: «الولاء لحمة كلحمة النسب» 
فكما يمنع اختلاف الدين التوارث مع صحة النسب وثبوته» كذلك يمنعه مع 
صحة الولاء وثبوته» فإذا اجتمعا على الإسلام» توارثاء وهذا أصح في الأثر 
والنظرء فإن كان للسيد عصبة على دين العبد ورثه دون سيده» وقال داود: لا 
يرث عصبته مع حياته. ولناء أنه بمنزلة ما لو كان الأقربُ من العَصّبة مخالفاً 
لدين الميت» والأبعد على دينه ورث دون القريب» انتهى. 


وفي (البدائع)”'' : الولاء للمعتق سواء كان المعتق والمعتق مسلمين أو 
كافرين. أو كان أحدهما فيملها والآخر كافراً لوجود السيت وعموم الحديث». 
إلا أنه لا يرثه لانعدام شرط الإرث وهو اناد اولظ قال النبي كك عَلئِلدِ : 
6و0 أهل د 0 أ يكون 00 ثابتاً وماد ولا يرث به 3 
الشرط وكذا لو كان للذمي الذي هو معتق العيد 00 
أذ يكن ل عم مصلم أذ أبن مم مسانم» » فإنه يرث للولاء؛؟ لأن الذمي يجعل 
للحيام بإ لم يكن ل عضبة بن السانين إن إلى بيخد الماله انتهى . 


وقالالدووير'"" ١‏ الولاع تمسق إلذ كاذر | أن يلما سيراك نلك سنليا 
أو أسلم عنده. فلا ولاء للكافر على المسلم» بل ولاؤه للمسلمين» ولا يعود 
له إن أسلم على المذهب». عكس ما لو أعتق المسلم كافراً» كما في «المدونة» 
ففيها: إن أعتق المسلم كافراً فماله لبيت مال المسلمين» إن لم يكن للمسلم 
قرابة على دينه» أي فإن كان له قرابة كفار, فالولاء لهمء وينبغي ما لم يسلم 
العبد» فإن أسلم عاد الولاء لسيده المسلم. 


)001 (بدائع الصنائع» (17294/7) . 
(5) «الشرح الكبير» .)5١7/5(‏ 
ث2ظ> 


والوا واه هوا و م ها ف و مهاه وها واه واوا م و واو را نلو و واوا وا واو واوا وا ها وم واه ما و هد م وا وه ٠١١9*٠66‏ 


قال الدسوقي: قوله: بل ولاؤه للمسلمين المراد بالولاء ههنا بمعنى 
الميراث» لا بمعنى اللّحمة» إذ هو ثابت لمن أعتق ولو كافراًء ولا يلزم من 
انتقال المال انتقالهاء وقوله: فإن أسلم عاد الولاء» لعل الفرق بين عوده في 
هذه وعدم عوده في مسألة المصنف بإسلام سيده» قوة الإسلام الأصل في هذه 
دون الأولء انتهى . 

وقال امير ' 2 اختلف الغلماء في ولاء العبد المسلم إذا أعتقه النصراني 
قبل أن يباع عليه لمن يكون؟ فقال مالك وأصحابه: ولاؤه للمسلمين فإن أسلم 
مولاه بعد ذلك لم يعد إليه ولاؤه ولا ميراثه» وقال الجمهور: ولاؤه لسيده» فإن 
أسلم كان له ميراثه» وعمدة الجمهور أن الزلاه عالفيفتوالم إذا أسلم الأب بعد 
و عمدة مالك فعموم قوله عز اسمه: : #وآن 
مَجْمَلَ أللّهُ للْكَفْرسَ عَلَ المُؤْمِنَ سَبِيلًا* وأما إذا وجب له الولاء يوم العتق» ثم طرأ 
عليه مانع من وجوبه» فلم يختلفوا أنه إذا ارتفع ذلك المانع أنه يعود الولاء له 


ولذلك اتفقوا أنه إذا أعتق النصراني الذمي عبده النصراني قبل أن يسلم 
أحدهماء ثم ادم العبد أن الولاء يرتفع. فإن أسلم المولى عاد إليه؛ وإن 
كانوا اختلفوا في الحربي يعتق عبده» وهو على دينه» ثم يخرجان إلينا 
فيد هيو قفا لها للق اهو مولاة ته برقال ابو تيدة :لأ و لوديا وللعيد 
أن يوالي من شاء على مذهبه في الولاء والتجالفك» وكتالكت أشهت الك 
فقال: إذا أسلم العبد قبل المولى لم يعد إلى المولى ولاؤه أبدأء وقال 
ابن القاسم: يعود وهو معنلى قول مالك أن سالك يعتبر وقت العتق» وهذه 
المسائل كلها هي مفروضة في القول لا تقع بعد. فإنه ليس من دين النصارى 
أن يسترق بعضهم بعضاء ولا من دين اليهود فيما يعتقدونه في هذا الوقت». 
ويزعمون أنه من ملكهم. 


)١(‏ «بداية المجتهد» (؟17577/5). 


© - كتاب العتق والولاء (10) باب )171/١(‏ حديث 
: : 


/11 2 وحدّثني مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنٍ 
الافة؟:فقال: يَوَالِي منْ 2 إن مت وَلَمْ يَوَالٍ أحداً 1 
ملي و 2 عَلَيِهمْ. 
قال اللي إن ا مَا سمِعٌ فِي السَائْبَةٍ 
ةا الكزين. جكالة عاد . 

001 (مالك أنه سأل ابن شهاب) الزهري (عن) ولاء (السائبة) 
(ولم يُوال أحدا فميراثه للمسلمين وعقله) أي ديته (عليهم) أي على المسلمين» 
الزهري بتمامه. فإنه لم يقل بأنه يوالي من شاءء ولذا تعقبه بقوله : 

(قال مالك: إن أحسن ما سمع) مالك عَبَّرَ بالغائب». ويحتمل مناه 
دي في السائية 3 أنه له يُوَالي أاحذاء وأن ميراثه للمسلمين وعقله عليهم) قال 


الزر فانى ث. وإليه ذهب مالك وجماعة من أصحابه وكثير من . السلف» وقال 
0 ا 


ا 


و 0 
ل 


نه له يوا 


ما" 


ابن الماجشون وابن نافع والشافعي: ولاؤه لمعتقه. انتهى 


ونان الحرس "كيو أعتق مالي لج يكن له الولات فإن .ين ميرات 
شيئاً رده في مثله . 

وفي «المغني» و«الشرح الخكميرا: أن هين في ذلك روايتين. إحداهما 
وهو المنصوص عنه: أنه لا ولاء له عليه كارح من انه وذ في عله 
يشتري به رقاباً يُعتقُهم لرواية ابن عمر أنه أعتق عبداً سائبة فمات» فاشترى 
ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ بماله رقاباًء فأعتقهم . زالوؤاية الثاتة عن أحمد: .أن 


() «شرح الزرقاني» (5/ .)٠٠١‏ 
(١‏ وسيأتي الكلام على عقل السائبة في محله. 
(©) «المغني» .)115١7/9(‏ 


١ 


٠‏ - كتاب العتق والولاء (1) باب )171/١(‏ حديث 
ا ل ا ا ا ااا 1ت 0 


الولاء للمعتق». وهو قول الشعبي والنخعي وابن سيرين وراشد بن سعد 
وضمرة بن حبيب والشافعى وأهل العراق؛ لقوله كِِ: «الولاء لمن أعتق». 
وقالا: لعل أحمد ذهب إلى شراء الرقاب استحباباً لفعل ابن عمرء والقول 
ومالك وأبو العالية ومكحول: يجعل ولاؤه لجماعة المسلمين. 

ا ان لاس فى امن - أنه قال لمن أعتق اليا نه 2 «أنت 
ولي لعمته » فإن انمهت 0 ونجعله في بيت الماله وروي 
بوساوسي بن لسو عي دراي فإن قبله 
فيراك الساشة :هو أعتقهء كذا فى «المغنى». 

0 ابن و 0 فيمن أعتق سائبة » 0 مالك : ولاؤه 0 
فقط. فيكون ولاؤه له وقال الشافعي وأبق حنيفة : لوه للمعتق على كل 
حال». ونه قال حتفيل وداود وأبو ثور». وقالت طائفة: له أن يجعل ولاءه حيث 
شاءء وإن لم يوال احذا كان ولاؤه للمسل هي وبه قال الليث والأوزاعى» 
وكان إبراهيم والشعبى يقولان: لا بأس ببيع ولاء البناقة :وفتة: .ولا اعرف 
لهما حجة» انتهى . 

وتقدم في أول الباب عن «الهداية» أن ولاءه لمعتقه والشوط باطل . وقال 
محمد فى «موطتئه)”''2: قال رسول الله كَِِةِ فى الحديث المشهور: «الولاء لمن 


. «بداية المجتهد» (؟/*375707)‎ )١( 
(؟) «موطأ محمد مع التعليق الممجدا (17/ 1؟75).‎ 


يض 


٠‏ - كتاب العتق والولاء (17) باب )١791(‏ حديث 


قَالَ مَالِكُه فِي الْيَهُودِيَ وَالنَصْرَانِيَ يُسْلِمْ عَبْدُ أَحَدِجِمَا فَيُعْتقهُ 


أعتق»» وقال ابن مسعود: لا سائبة في الإسلام» ولو استقام أن يُعْيِقَ الرجل 
سائبة» فلا يكون لمن أعتقه ولاؤه لاستقام لمن طلب من عائشة أن تعتق» 
ويكون الولاء لغيرهاء فقد طلب ذلك منهاء فقال رسول الله يَكلِ: «الولاء لمن 
أعتق» وإذا استقام أن لا يكون لمن أعتق ولاء استقام أن يُسْتَثْن عنه الولاء 
فيكون لغيره» واستقام أن مهب الولاء ويبيعه» وقد نهى رسول الله وَكِيدٌ عن بيع 
الولاء ؤهبته والولاء غتدنا يمتزلة السب» :وهو لمن أعتق. إن أعتق بناكية أو 
قيرهاة :ويهو اقول أب حنيةة والقاقة من ققهاتنا «اتتهى.. 

وقال العيني"'': اختلف العلماء في ميراث السائبة» فقال الكوفيون 
والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور: ولاؤه لمعتقه» وقالت طائفة: ميراثه ‏ 
الييلمين ٠‏ وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز وربيعة 
وأبي الزناد» وهو قول مالك وهو مشهور مذهبه» انتهى . وأخرج البيهقي في 
«سنئنه» الاثار ا 


أن يباع عليه) قال اج يقتضي أنه يباع عليه إن لم يخرجه عن 0 
ووجه ذلك أنه ا يجور استرقاق كافر اناه روي عن النبي كَِهِ أنه قال: 
«المسلم أخو لبد لا يثلمه. ولا يظلمه»). وليس حين أثلمه له أعظم من أن 
يسلمه إلى استرقاق لكي التهي: 

وقال ابن الهمام: إذا اشترئ الكافر عبداً مسلماً يجبر على إخراجه عن 
ملكه بالبيع» فإن فعل» وإلا باعه القاضى عليه ودفع ثمنه إليه» انه » 


.)3"6/١5( «عمدة القاري»‎ )1١( 
.)781//57( «المنتقى»‎ )0( 


ذا 


٠‏ - كتاب العتق والولاء ١‏ (17) باب (179/1) حديث 


3 عقن انك للم مين فإن و النْرَانِيُ 


4- 
كك 


فد ذلِكَ لم يرج َيِه الْوَلَامٌ أبَداً . 


قَالَ: وَلكِنْ إِذَا أَعْتَقَ الْيَهُودِيُ 
َم أسْلَم الْمْغتنُ قَبِلَ أن يلم الْبَمُودِي أو النْضْرَا 
سك الَذِي أَعْتَقَهُ. رَجَمَ إِلَيّْهِ الْوَلَاء. لِأنَهُ قَدْ كَانَ تَبَتَ لَهُ الوَلَاءُ يَْمَ 


ل 


5 
جي)ء: 31 
1-6 
باع 
يما: 
١‏ 


(إن ولاء العبد المعتق) بفتح التاء (للمسلمين) وتقدم الخلاف في ذلك في 
ترجمة الباب (فإن أسلم) السيد (اليهودي أو النصراني بعد ذلك) أي بعد عتقه 
(لم يرجع إليه الولاء أبدا) . 

قال الباجي'': وذلك أن العتق وقع في وقت يمنع ثبوت الولاء افتراق 
الدينين؛ لأنه لا يثبت ولاء مسلم للكافرء قال تعالى: 9إيَاما ألَذينَ َامَنْوَا لا كتَِذُوا 
ليود والصترئ و4 الآية» فإذا أعتق الكافر المسلم». ولم يصح ثبوت الولاء 
للكافرء ولا بد من الولاء لم يكن له موضع يرجع إليه اي جماعة 
المسلديم فيثبت ولاؤه لهمء ٠‏ لقوله تعالى : «#وَالْمُؤْميُونَ وَالْمُؤِْئتُ بعصم ويه 
بَعْضٍِ 

(قال) مالك: (ولكن إذا أعتق اليهودي أو 906 عبدا) يكون (على 
دينهما) وصار ولاؤه للسيد لاتحاد دينهما (ثم أسلم المعتق) بفتح التاء (قبل أن 
يسلم) السيد (اليهودي أو النصراني الذي أعتقه) وصار ولاؤه للمسلمين (ثم أسلم 
الذي أعتقه رجع ! إليه) أي إلى السيد (الولاء) عن المسلمين (لأنه قد كان ثبت له 
الولاء) أولاً (يوم أعتقه) لاتحاد دينهماء وحيل بينهما إسلام العبد» فلما 0 
اللسيد أيقنا زال المانع . 


قال الباخى : كريد أن التصراتى إن اغعدق عيندة التضراتق: فقن تيك له 


. «المنتقى» (7817/5). وراجع «الاستذكار» (7717/77) أيضاً‎ )١( 
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3٠‏ كتاب العتق والولاء : )١(‏ باب )١3(‏ حديث 


و التطرائة ولد فشل 4 :روث 
| أُسْلَمَ الْمَوْلَى الْمُعْتَنُ. قَبْلَ أن 


الولاء لاتفاق اا فإن م أحدهما ثم مات المعتق لو.يرثه المعق 
لاختلاف الدينين» وذلك معنى د يمنع التوارث مع العسنة و كدللكة مع الولاءء 
ولو جمعهما الإسلام بعد العتق» ثم مات لورثه المعتق لاجتماعهما في الدين» 
ولا يمنع من ذلك افتراقهما في الدين بعد ثبوت الولاء. كما لا يمنع من ذلك 
افتراقهما في الدين بعد ثبوت النسب إذا كانوا مسلمين يوم التوارث. 


فالمراعى في ثبوت الولاء يوم العتق أن يكونا على دين واحدء لا يبالى 
أي دين كان من إيمان أو كفرء والمراعى في استحقاق الميراث يوم الموت» 


إيفا 


انتهى . 


(قال مالك: وإن كان لليهودي أو النصراني) المذكور في القول السابق 
(ولد مسلم) وقد أعتق أبوه عبداً على دينه (ورث) بصيغة الماضي جزاء لقوله: 
وإن كان (موالي. أبيه اليهودي أو النصراني إذا أسلم المولى المعتق) بفتح التاء 
(قبل أن يسلم) السيت البهودئ أو النصراني (الذي أعتقه) والسيد والعتيق كلاهما 
كافران يوم العتق. فثبت للسيد الولاء لاتحاد دينهما يوم العتق. 

قال الباجي”'': يريد أن الكافر إذا أعتق عبده الكافر ثبت له الولاء على 
ما تقدمء فإذا أسلم المعتق بعد ذلك» ثم مات ولمعتقه ولد مسلم» ورثه الولد 
المسلم؛ لأنه قد وجد حال العتق ما يوجب ثبوت الولاء من اتفاق دين المعيّق 
والمعتّق. ثم وجد يوم التوارث اتفاق دين الوارث» وهو ولد المعتق ودين 
الموروث؛ وكان المعتق لكفره لا يرث المعتق المسلم. ولا يحجب أحدا عن 


ميراثه . كما لو مات». فإن ولذه يرث من ثبت له ولاؤه. انتهى . 


.)778/5( «المنتقى»‎ )١( 


مم 


3٠٠‏ كتاب العتق والولاء () باب )١7191(‏ حديث 


0 00 و 0 ا 
وإذكات التختق» ين اعون متلماء ل حكن زولو اللضرانة 


ا 

9 
اليَهُودِيّ الْمْسْلِمينِء مِنْ ولاء الْعَبْدِ اميم شَيْة. أنه ليس لِليَُودِيَ 
ظ ا ِلِنَصْرَانِيٌ هفزلا لعب المُسْلِم 5 


(وإن كان المعتق) بفتح التاء (حين أعتق) ببناء المجهول لي وَالسئل 
الذي أعتقه كافر (لم يكن لولد النصراني أو اليهودي المسلمين) بلفظ التثنية صفة . 
للولدين باعتبار المضاف إليه كما في أكثر النسخ» وفي نسخة هندية «المسلم» 
بالإفراد صفة للولد باعتبار اللفظ (من ولاء العبد المسلم شيء؛ لأنه ليس 
لليهودي ولا للنصراني) السيد (ولاء) اسم ليس؛ لأن السيد كافرء والعتيق 
مسلم. فاختلف دينهماء فلا يثبت للسيد الولاء لاختلاف الدين. 

وإذا لم يفيف اله الولاء» فلذ ينكد السيرات إلى ولده المسلم؛ لأن انجرار 
الميراث إليه فرع لثبوت الولاء لوالده» ولم يثبت له لكفره (فولاء) هذا (العبد 
المسلم) في هذه الصورة (لحماعة المسلمين) وهذه الفروع كلها على مذهب 
الإمام مالك». إذ شرط لثبوت الولاء اتحاد دين المعتق والعتيق في القول 
المشهورء والجمهور على أنه يثبت له الولاء مع اختلاف الدين». وعلى هذاء 
نقيت الإزث عدف لرلده 5-6 ٠‏ فإن الأب ليلد لا يرث. ولا بسحن 
كما تقدم في أول الباب. 


5 07 


0 


و2 كتاب المكاتب 


سم الله الرحمان الرحيم 
"١‏ كتاب المكاتب 


(1*) كتاب المكاتب ظ 

قال الحافظ"'': هو بالفتح من تقع له الكتابة» وبالكسر من تقع منه. 
وكاف الكتابة تكسر وتفتح» قال الراغب: اشتقاقها 7 تمعن أوجكس: 
ومنه قوله تعالى: وكيب عَلَكُمْ الصَيَامْ 04 «إإنَّ الصَلَوهَ كانت عَلَ الْمؤْمنيتَ 
كنبا عَوَفوكَا» أو بمعنى جمع وضمء مله كقيات اتشطلء .فلن الأول تكنون 
مأخوذة من معنى الالتزام, وعلى الثاني تكون من الخط لوجودها عند عقدها 
غالبا قال الروياني: الكتابة إسلامية » ولم تكن تعرف في الجاهلية» كذا قال 
وكلام يوط نا ا: 

ومنه قول ابن التين: كانت الكتابة متعارفة قبل الإسلام. فأقَرّها يلل 
وقال ابن خزيمة في كلامه على حديث بريرة: قي إن بريرة أول مكاتبة في 
الإسلام» وقد كانوا يُكاتبون في الجاهلية بالمدينة» وأول من كوتب من الرجال 
في الإسلام سلمان» وحكى ابن التين أن أول من كوتب أبو المؤمل. فقال 
النبي كَةِ: «أعينوه) وأول من كوتب بعد النبي كل أبو أمية مولى عمر ‏ 
رضي الله عنه » ثم سيرين مولى أنس . 

واختلف في تعريف الكتابة» وأحسنه: تعليق عتق بصفة على معاوضة 
مخصوصة. والكتابة خارجة عن القياس عند من يقول: إن العبد لا يملك. 
وهي لازمة من جهة السيد إلا إن عجز العبد» وجائزة له على الراجح من أقوال 
العلماء فيهاء اه. 


وقال الموفق”"': الكتابة إعتاق السيد عبده على مالٍ في ذمُته يؤدى 


.)185 /0( «فتح الباري»‎ )١( 
.)44١/١5( «المغني»‎ 6 


يض 


"١‏ كتاب المكاتب 


مؤجلاًء سُمّيت بها؛ لأن السيد يكتب بينه وبينه كتاباً بما اتفقا عليه» وقيل : 
هي من الكتب» وهو الضم؛ لأن المكاتب يضم بعض النجوم إلى بعض» 
والنجوم ههنا الأوقات المختلفة» لأن العرب كانت لا تعرف الحساب» وإنما 
تعرف الأوقات بطلوع النجوم. اه. 


قال الدووير "+ المكاتب ساضوة من الكتاتب معي الأجل العتفيروت: 
كما في قوله تعالى: #إِلَا وَكَا كات مَعَلُوهُ4 أي أجل»ء أو من الكتب بمعنى 
الإلزام» كما في قوله تعالى: «كتّب رَيُكمْ ع نَنْيِه الْبَمْمَة4 أي ألزم 
نفسهء والعبد التزم لسيده أداء النجوم. وهي شرعا عرفها ابن عرفة بقوله: عتق 
على مالٍ مؤجل من العبد موقوف على أدائه» فخرج ما على مالٍ معجل فقطاعة 
ومؤجل على أجنبي. وما لم يكن على مال أصلاًء كالعتق المبتل» والذي 
لأجل. والتدبير» قال الدسوقي: قوله: فقطاعة. أي فهي مغايرة للكتابة» ولذا 
قال في «(المدونة»): لا بكو كتابة أم الولد.) ويجوز عن على مال معجل». 


اه. 

وفى #الزنر المتعانة"': الكهازة تحرير العمل قبودا بحا لا ووقنة مالا : 
يعني عند أداء البدل» حتى لو أداه حالاً عتق حالاء قال ابن عابدين: قوله: 
يدأ أي تصرفا في البيع والشراء ونحوهماء ثم ذكر الفرق بين الكتابة» وتعليق 
العتق بوجوه. 

: 00 1 000 2 . )9( | 

وبسط ابن الهمام فى ركه الفرق بيلهما . ودذكر أاحد عشر وجها. وزاد 
عاة :قياتي: «النكضة ثلانة خرف فصنارت ازيعة عقر هيا للفرق ينهما: 


.)78/8/5( «الشرح الكبير»‎ )١( 
(؟) (5/5م").‎ 


() انظر: «فتح القدير» .)١١١/8(‏ 
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 ”١‏ كتاب المكاتب () باب () حديث 


)0010 باب القضاء في المكاتب 
000000 - حدّثني مَالِكُْ عَنْ افع ؛ ا الم ار 
كَانَ يَمُولٌ : المُكَانَبُ عَبْدُ مَا بت عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتهِ شَيْء. 


1 


قد ورد مرفوعاً عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده عن النبى كَل . 
أخرجه أبو داود فى: 78 كتاب العتق. ١‏ - باب فى المكاتب. 


وابن ماجه فى: ١9‏ كتاب العتق. اناي الكاتب. 


بسم الله الرحممن ن الرحيم 


هكذا في جميع النسخ الهندية والمصرية بتأخير التسمية عن الكتاب إلا 
في نسخة الباجي» ففيها تقديم التسمية على الكتاب . 


)١(‏ القضاء فى المكاتب ظ 
أي الحكم فيه من أنه متى يكون حرا وإلى متى يكون عبد 


كان يقول) هكذا في النسخ الهندية» وكذلك فى «موطأ محمد»» وسياق النسخ 
المصرية عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: (المكاتب عبد ما) بمعنى ما 
دام (بقى عليه من كتابته شيء) ولو كان الباقي شيئاً قليلاً» وقد رواه ابن أبي شيبة 
وغيره عنه بلفظ: «المكاتب عبد ما بقي عليه درهم). وذكره البخاري تعليقا 
قال: قال ابن عمر: هو عبد إن عاش وإن مات وإن جنى ما بقي عليه شيء. 
وقد روي مرفوعاً عند أبي داود"'' والنسائي وغيرهماء وصححه الحاكم عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي كله قال : «التخادي ميا في 
عليه من كتابته درهم). 


.)39757( أخرجه أبو داود‎ )١( 


8 


”١‏ - كتاب المكاتب )١(‏ باب (1777) حديث 


7/1 - وحدثني مَالِكُ ا تلعمة أن عرو 2 لبر 
وملمان در شان كان نولاق الدع هك 1 ما مَا بَِيَ عَلَيْهِ مِنْ 


:7/107 -لامالك أنه يلغة أن غروة بن الربير'وسلبمان بن يساز كانا 
يقولان: المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته شيء) وأخرج البخاري في 
«صحيحه» تعليقاًء قالت عائشة: هو عبد ما بقي عليه شيء». وقال زيد بن 
ثابت: ما بقى عليه درهم. إذكو وصلهما الحافظ في «الفتح"''. وأخرجه 
البيهقي عدة آثار في ذلك. 


(قال مالك : وهو رأيي) يعني هو المرجح عنديء وكان في ذلك خلاف 
في السلف. قال الموفق”'': إنه لا يعتق قبل أداء جميع الكتابة» وقد رُوي عن 
عمرء وابنه» وزيد بن ثابت» وعائشة» وسعيد بن المسيبء والزهري أنهم 
قالوا: المكاتب عبد ما بقي عليه درهمء رواه عنهم الأثرم» وبه قال القاسم 
وسالم وسليمان بن يسار وعطاء وقتادة والثوري وابن شبرمة ومالك بالأوراعي” 
والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي» وروي ذلك عن أم سلمة» وروى سعيدٌ 
بإسناده عن أبي قلابة» قال : ُنّ أزواج ابي وك لا يحتجين من مكاتب ما بقي 
ا 


وَذكن انكر والقاضي وأبو الخطاب أنه إذا أدى ثلاثة أرباع الكتابة 
وعجز عن ربعها عتق؛ لأنه يجب رده إليه» فلا يرد إلى الرق بعجزه عنه؛ لأنه 
عجز عن أداء حق.هو له لا حق للسيد» فلا معنى لتعجيزه فيما يجب ردّه 
العقة فال على رضي الله كد مكة ن ونه تفدوءنيا أذ لا روي عن 


.)١95 /0( «فتح الباري»‎ )١( 
.)527/1١( «المغني)‎ )9( 


"١‏ - كتاب المكاتب )١(‏ باب (1717) حديث 


ابن عباس مرقؤعاً: «يؤدي المكاتب بحصة ما أدى دية حرء وما بقى دية عبدا. 
رواه الترمذي» وقال: حديث. حسن . 
وروي عن عمر وعلي إذا أدَى الشطر فلا رقٌ عليهء وروي ذلك عن 
1 النخعي . ٠‏ وقال ابن 00 0 إذا أدى قدر قيمته فهو غريم»ء وقضى به شريح»ء 
وقال الحسن في المكاتب: إذا عجز استسعي بعد العجز سنتين» اه. 

ظ بواقان صاحب «المحلى): حكي عن أحمد أنه قال: بطق عفد اننا 
أدىء وحكى عياض عن بعض السلف إنه يصير حراً بنفس الكتابة. ويثبت 
المال في ذمته» وعن بعضهم أنه إذا أدى نصف المال يصير حراء ويصير الباقي 
ديناً عليه وحكي عن عمر وابن مسعود يفرع مثل هذا إذا أدى الثلث» وعن 
عطاء مثله إذا أدّى ثلاثة أرباع المالء اه. 

قال الباجي""" : والدليل على ما نقوله ما احتج به زيد بن ثابت عن علي . 
درفي الله عتةاميد انإف قال لد أكلت: ترحنه لوزن يعد لعفا 1 قال ذه 
قال: أفتجيز شهادته؟ قال: لاء قال: فهو عبد ما بقى عليه درهمء اه. 

وفي هامش «الهداية» «عن الحميدية»: قال ابن مسعود: إذا أدى قدر 
اليوته سكو بوقيما زان على ذلك يكون المولى غريها بن كرماكة» روفال 
ابن عبامس: إذا أخذ العبد صحيفة الكتابة يعتق في الحال بنمس العقدء وهو 
غريم المولى بما عليه من بدل الكتابة» اه. 


ودج جح ماح دواع ا اموي ريك عن تر ل ا 
.ابن عباس . ظ 
وقال ابن رشد”*: اتفقوا على أنه يخرج من من الف 11 ادق 0 الكتابة 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق فى «المصنف» (8/ .)5٠١‏ 

ْ .)7١ /7( «المنتقى»‎ )0( 

(*) (بداية المجتهد» (؟1/9/7"). 


١ 


 »١‏ كتاب المكاتب "2 )١(‏ باب ظ (1) حديث 


و الخال 1ك سات اك 


واختلفوا إذا عجز عن البعضء فقال الجمهور: هو عبد ما بقي عليه من كتابته 
شيء» وروي عن السلف المتقدم سوى ذلك أربعة أقوال؛ أحدها: أن المكاتب 
يعتق بنفس الكتابة» والثاني : يعفق غنة بقدر-ما أذى» والثالث: 'يغتق إن. أذ 
النصف أو أكثرء والرابع: إن أدى الثلث وإلا فهو عبدء اه. قلت: وسيأتي 
هذه الأقوال وغيرها في أول ميراث المكاتب . ظ 
(قال مالك: فإن هلك المكاتب) أي مات (وترك مالا أكثر) أي يزيد (مما 
بقى عليه من) مال (كتابته وله ولد) بضم الواو وسكون اللام جمع ولد بفتحتين 
(ولدوا) ببناء المجهول (في) زمن (كتابته) أي بعد عقدها (أو كاتب عليهم) يعني 
كانوا موجودين قبل الكتابة» وأدخلها في عقد الكتابة (ورثوا ما بقي) زاد في 
النسخ الود بعد ذلك لفظ «عليهم». ولمسن هذا في الفضرنة: والأولي: حذقة 
(من المال بعد قضاء كتايته) أي بعد أداء مال الكتابة إلى سيده. 

قال الباجي”': المكاتب يترك المال يزيد على كتابته» ويترك ولداً لهم 
حكم المكاتب, إما لأنه كاتب عليهم أو ولدوا معه في الكتابة» فإنه يؤدي عنه 
ما بقى عليه من الكتابة حالاً لا يؤخرء قال أبو القاسم: وكذلك لو لم يترك إلا 
وفاء» قال أبو محمد: لأن الديون المؤجلة تحلّ بموت من تكون عليه. وهذا 
يقتضي أن الكتابة لا تبطل بالموت إذا بقى من يقوم بهاء وبه قال أبو حنيفة. 
وقال الشافعي: تبطل بالموت. 

والدليل على ما نقوله أن هذا.عقد يقتضي عوضاً يلزم أحد المتعاقدين» 
فلا يبطل بموت من عقده إذا كان معه في العقد من يقوم به كالبيع والإجارة 


.)7 //( «المنتقى»‎ )١( 


5:3 


"١‏ - كتاب المكاتب )١1(‏ باب (170#2) حديث 


بموت المستا جر ورك كن ين تفي الميال وفاء لم يرجع إلى السيدء 
. وأخذه من شركه في المكاتبة» يسعون به إن كانوا من أهل السعي؛ لأن حقهم 
متعلق بذلك المال. ظ 

وقوله: ورث الولد ما بقى من المال بعد أداء الكتابة» يريد أنهم يسعون 
بأداء الكتابة؛ لآن ذلك مقتضى عقد الكتابة» كما لو مات عن غير مال» فأدوا. 
من أموالهم لعتقوا بالأداءء فإذا عتقوا بما أدوا عن أنفسهم من مال أبيهم ورثوا 
باقيه» هذا قول مالك. وقال أبو حنيفة: يرثه ورثته الأحرارء وهو قول علي بن 
نين طالب» وابن مسعو د »6 ومعاوية سن أبى سفيان» وطاووس» والنخعى». 
والشعبي» والحسن» وابن سيرين . ش 

وقال ابن عمر: جميع ما ترك للسيدء ونحوه روي عن عمر وزيد بن 
ثابت» وهذا حكم الولدء وأما غير الولد فقد ذكر الشيخ أبو القاسم في ذلك 
وواكنة»: إسلاهماة آنه لوقه إلذ بوتت المكاتيوة عه :والفاتية > رثة,ولةة 
وسائر درياته» أه. 

ثم قال: هذا فيمن كان معه في الكتابة أو ولد في الكتابة» أما من لم 
يكن معه في الكتابة» فإنه لا يرث من هذا المال. شيئاًء سواء كان حراً أو 
عبداًء ولذا كان أو غيره» وقال الزهري : إن ولذه اللي في الكتابة. وولده 
الأخوان بحميها نون 00 وتقدم قول أبيى حنيفة : : يرته ورثته 
الأحرارء اه. 

وقال الخرقي: إذا أدى بعض كتابته ومات. وفي يده وفاء وفضل فهو 
لسيده في إحدى اواو والأخرى لسيده يق كاك والبافي لورثته . 


قآلبالموقةق”": يجتهل أن هذه المسألة مبنية على مسألة أخرى» وهي أنه 


)0غ( «المغني» .)556/1١5(‏ 
و 


”١‏ - كتاب المكاتب )١(‏ باب (1797) حديث 


إذا ملك ما يؤدي. فالصحيح أنه لا يعتق حتى يؤدي». روي ذلك عن عمرء 
وابنه»ء وزيد بن ثابت» فإنهم قالوا : المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. وهو قول 
أكثر أهل العلم» وعن أحمد رواية أخرى. أنه إذا ملك ما يؤدي عتق» لرواية 
أم سلمة أن النبي وَل قال: «إذا كان لإحداكن مكاتب» وكان عنده ما يؤدي 
سيقي يله !1" إوواة الوذاره وابن ماجهء والترمذيء وقال: حسن 

ام بالحجاب بمجرد ملكه لما يؤديه» فعلى هذه الرواية يصير حرا 
تملك ا لرناة: فمتى امتنع منه أجبره الحاكم عليه وإن هلك ما في يده قبل 
الأداء صار ديناً في ذمته» وقد صار حراً. 

ووجه الرواية الأولى ما رُوي مرفوعاً: «المكاتب عبد ما بقىي عليه 
درهم)”" وما في معناهء وعلى هذه الرواية إذا أدَى عتق وإن لم يؤد لم يعتق» 
فإن امتنع من الآداء.ء فقال أبو بكر: يؤديه الإمام منه» ولا يكون ذلك عجزاأً. 
ولا مفلكة اليك 0-00 وهو 9 0 حنيفة » يدر 0 0 أنه إذا ناكم 


هيو 
لهل 
لا جحل ةسمل الى صر 


دس الله ثم قال: فإن مات وفي يذه ان وفضل: » فإذا قلنا: إنه لا 
يعتقى بملك ما يؤدى » فد مات زقيقاء فائفسخت الكتابة بموته. وكان ما في 
نه السيه وان قلح : : إنه عتق .بملك ما يؤدي فقذ مات حراً» وعليه لسيده بقبة 

كتابته؛ لأنه دين له عليه» والباقى لورثته» قال القاضي: الأصح أنه تنفسخ . 
الكتابة بموته». ويموت عبداً: وما 562 يذه لمسدة) رواه الأثرم بإسناده عن عمر 0 
وزيد والزهري» وبه قال إبراهيم وعمر بن عبد العزيز وقتادة والشافعي» لما 
ذكرنا في التي قبلها . ظ 


.)5010( أخرجه أبو داود (458"): والترمذي (١7؟1): وابن ماجه‎ )١( 


(0) أخرجه أبو داود (928575). 
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"١‏ كتاب المكاتب )١(‏ باب (107) حديث 


4ه 6 © © هات هم ه © ه © هه © هه هه ه ه هأ هه ه © هاه © هه ه ه اه هاه هم ه © © 6 656 هه هه ها ه هه » #ه > © 9 هه © © هاه © » »© © ه ه 


والرواية الثانية: يموت حرا ولسيده بقية كتابته» وما فضل لورثته» روي 
ذلك عن عليء. وابن مسعودء ومعاوية» وبه قال عطاء والحسن وطاووس 
وشريح والنخعي والثوري والحسن بن صالحء» ومالك وإسحاق وأصحاب 
الرأي. إلا :أن آنا حينة قال يكون را ا جزء من حياته» وهو قول 
القاضي» ووجه هذه الرواية حديث أم نذلمة الوذكون» ولانه مالك لوفاغ هال 
الكتابة أشبه ما لو أذَّاهء ولأنها معاوضة لا تنفسخ بموته أحد المتعاقدين 
كالبيع . ض 

وإذا مات ولم يخلف وفاءء فلا خلاف في المذهب أن الكتابة تنفسخ 
بموته ويموت عبداًء وما في يده لسيدهء وهو قول أهل الفتوى من أئمة 
الأمصارء إلا أن يموت« بعد أداء ثلاثة أرباع الكتابة عند أبي بكر والقاضي» 
ومن وافقهماء فإنه يموت حرا في مقتضى قولهمء وقال مالك: إن كان له ولد 
خُحرٌ انفسخت الكتابة» وإن كان له مملوك في كتابته أجبر على دفع المال كله إن 
كان له مال» وإن لم كن لفان أجبر على الاكسات والآداعء اه. 


4 في سبب اختلافهم» فيمن يرث المكاتب: اختلافهم في 


وقال ابن رشد 
عاذ جموك عليه الوكاتن؟ فسن مالل مرت مكاناء .وميد أن خديية دوت 
حراًء وعند الشافعى يموت عبداً» قال: فجعل مالك.موته على حالة متوسطة 
بين العبودية والحرية» وهي الكتابة» فمن حيث لم يورث أولاده الأحرار منه 

جعل له حكم العبيدء ومن حيث لم يورث سيدله ماله حكم له بحكم 

الأخران»: اه ظ 

وفي «الهداية»”'*: إن مات المكاتب وله مال لم ينفسخ الكتابة» وقضى 
)١(‏ «بداية المجتهد» (9/ 087 . 
(0) (555/5). 


هع 


"١‏ كتاب المكاتب )١(‏ باب (177) حديث 


عليه من ماله» وحكم بعتقه في آخر جزء من أجزاء حياته» وما بقى فهو ميراث 
لورثته» ويعتق أولاده ‏ المولودون أو المشترون في حال الكتابة - وهذا قول 
٠‏ علق .وافن«مسعود»..وزقال الكنافعى :قبطل الكعانة».ويموت هيدا وماتره 
لمولاه» وإمامه في ذلك زيد بن ثابت. 


ولناء أنه عقد معاوضة لا يبطل بموت أحد المتعاقدين» وإن لم يترك 
وفاء وترك ولداً فولوذا في الكتابة سعى في كتابة أبيه على نجومه. فإذا أدى 
حكمنا بعتق أبيه قبل موته وعتق الولد؛ لآن الولد داخل في كتابته» وكسبه 
ككسبهء فيخلفه في الأداءء وصار كما إذا ترك وفاء. وإن ترك ولداً مشترى 
فى الكقابة فيل لم رمه أن قودى مل الكقابة مفالة :أو در .رافق ععد 

وأما عندهما يؤديه إلى أجله اعتباراً بالولد المولود في الكتابة» والجامع 
أنه مكاتب عليه تبعأء ولأبي حنيفة وهو الفرق بين الفصلين» ‏ أي المولود في 
الكتابة والمشترى ‏ أن الأجل يثبت شرطأ في العقد. فيثبت في حق من دخل 
تحت العقدء. والمشترى لم يدخل؛ لأنه لم يضف إليه العقد. ولا سرئ حكمه 
إليه لانفصاله» بخلاف المولود في الكتابة؛ لأنه متصل وقت الكتابة» فسرى 
الحكم إليه»ء وحيث دخل في حكمه سعى في نجومه» اه. 


وعَلِمَ من ذلك أن المكاتب إذا ترك وفاء لا ينفسخ الكتابة عندناء والإمام 
ماللكق نجل يكوة حرا يعت التقاع ما "عليه ولس نذا هنا عن :أن المكانب 
يعتق بملك الوفاء» كما بناه عليه الموفق» بل مبني على أن العقود لا تنفسخ ‏ 
بموت أحد المتعاقدين. وتنفسخ الكتابة عند الشافعي ‏ رحمه الله مطلقاًء 
وعند | جورت إن لم خرك وفاء» فكذلك قولاً اذا وإ َك وفاء» فله قولان. 
الأصح منهما أنه مع الشافعي ‏ رحمه الله ب» وسيأتي شيء من الكلام على 
ذلك في أول ميراث المكاتب. 


5 


"١‏ - كتاب المكاتب )١(‏ باب )١71(‏ حديث 


كا كان لابن اللتوكل. َلك يقكةر عله ب من كا 


نبيسا ‏ ال ثيس نضا 


كنت إلى عبد املك بن مَروادَ يأل عن إللك. ا 


عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَان: أن ابْدَأُ بديُون الاش : ثْمّ اقُض ما بَقَىَ من 
كتاف قي قا بتك ون خالوة تن اللنة علد 


54 (مالك عن حميد بن قيس المكي) الأعرج القاري (أن مكاتباً) 
اسمه عباد كما يأتي في رواية عبد الرزاق» وبه جزم الزرقاني"'' (كان لابن 
المتوكل) هكذا في رواية محمد في «موطئه»”''» وفي رواية عبد الرزاق الآتية 
مولى المتوكل ولا ضير في ذلك (هلك بمكة) مكاتباً (وترك عليه بقية من كتابته 
وترك ديوناً للناس) عليه ومالاً كثيراً (وترك ابنة) حرة (فأشكل على عامل مكة) 
أي أميرها (القضاء فيه) لعدم علمه بحكمه (فكتب إلى عبد الملك بن مروان) 
الخليفة إذ ذاك (يسأله عن ذلك) أي عن القضاء فيه (فكتب إليه عبد الملك بن 
مروان أن ابدأ بديون الناس) أي اقضها لهم أولا . 

ثم اقض) بصيغة الأمر من القضاء في النسخ 556 وأكثر المصرية» 
وهو الأوجه مما في بعض النسخ المصرية من لفظ «اقبض» من القبض» قال 
الزرقاني في اشرحه): ثم اقبض أي لسيده» وعلى النسختين هو خطاب 
لابن المتوكل (ما بقي من كتابته) أداء لمال الكتابة (ثم اقسم ما بقي من ماله بين 
ابنته ومولاه) أي معتقه الذي كاتبه» وهو ابن المتوكل» فأقسمه بينهما على 


قال محمد فى «موطعه)9" بعل أثر الساتة: وبهذا باعل وهو قول 


.)٠١؟/5( «شرح الزرقاني»‎ )١( 
(ص"7).‎ 00 
. 2707 /7( «موطأ محمد مع التعليق الممجد)‎ )( 


7و 


 ”١‏ كتاب المكاتب (0) ياب )١171/4(‏ حديث 


أبى حنيفة والعامة من فقهائناء أنه إذا مات بُدئ بديون الناس» ثم بمكاتبته» ثم 
نا يقى كان ميراثا الورقه الأحزان مذ كاتو الى : 


[ وفي «البدائع»”'' : لو مات المكاتب وترك مالا وأولاداً أعوارا بأن ولدوا 
من امرأة حرة يؤدى بدل كتابته. وما فضل يكون برا بين أولاده الأحرار؛ 
لآن المكاتب يعتق في آخر جرء اليية ايت أولاده الذين ولدوا. في 
الكتابة؛ لانهم صاروا مكاتبين بيغا لَه فإذا عتق هو في آخر حياته» يعتقون هم 
أيفنا 5 له. فإذا مات هو فقد مات حراً وهم أحرار فيرثونه» وكذلك أولاده 
الذين اشتراهم ا الكتابة وكذا ولده الذي كوتب معه كتابة واحدة. أما ولده 
الذي كاتبه كتابة على حلة لا فردة؟ لآنه لا يعتقى بعتقه» فيموت ا وولده 
مكاتب» والمكاتب لا يرث الحرء أهم. 


“فال الباسش "": وفد روى عبد الرزاق هذا الحديث عن ابن جريج 
سمعت ابن أبي مليكة عبد الله يذكر أن عباداً مولى المتوكل ماث مكاتباً» فقد 
الما للد وترك 0 ولا عي كانت ابيا 00 
وموالي الال عدر 00 إلا 5 اه. 


وقال أبو عمر: قضى بذلك معاوية قبله. ذكر معمر عن قتادة عن معبد 
الجهني قال: سألنى عبد الملك عن المكاتب يموت» وله ولد أحرار» فقلت: 
قضى عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أن ماله كله لسيده. وقضى معاوية أن سيده يعطى 
بقية كتابته» ثم ما بقي لوُلّْده الأحرار» ومالك لا يقول بهذا؛ لأنه جاء من 
وجوهء أن ابنته كانت حرة» أمها حرة» والمكاتب لا يرثه وارثه الحر إذا مات 


)010( ابدائع الصنائع» (559/95). 
(0) «المنتقى» (ل/ا/ 0). 


0 


 ”١‏ كتاب المكاتب )١(‏ باب (1/4؟1١)‏ حديث 


قبل العقق».وإنذا يرثة ميق عه من :ورقة اق كتاقه ).و إلا فكله ليده كما فش 
آنه عمر ‏ رضي الله عله -» وقاله زيد بن ثابت» اتظهي: 002 قاله 


)١( .٠ 
.' الزرقاني”‎ 


وأخرج البيهقي”' بسندة إلى الشافعى أنبأ عبد الله بن الحارث عن 
ابن جرع قلت له يعني لعطاء : المكاتب يموت. وله ولد أخنان: ويدع أكثر 
مما بقي عليه من كتابته؟ قال: يقضى عنه ما بقى من كتابته» وما كان من فضل 
قلنةع :فقلت:: انلفلك هذا عن أحد؟ قال: زعموا أن على بن أبي طالب كان 
بقضي بهء ثم أخرج بهذا السند إلى الشافعى أنبأ عبد الله بن الحارث عن 
عليه» ثم لبنيه ما بقى» وقال عمرو بن دينار: ما أراه لبنيه» قال الشافعى ‏ 
حمه الله 0 يعني أنه ليسدةة وبقول عمرو بن دينار هذا نقول . وهو .قول ريد بن 


هو 


تام 


قال ابن التركماني: ما ذكره عطاء أولاً عن على روي عنه من وجه آخر 
نحوه. ذكرة انين أبى شنيبة يلفظ: بعك قلغ محمد بن أبن بكر على عضن 
فكتي: اليف ريسا لل كن ناكا تبه عالت وت دما ل" بوولدا نكس اليه إن ترك نوؤفاء 
لمكاتبته» يُذْعَى مواليه فيستوفون. وما بقي كان ميراثاً لولده» ورواه عبد الرزاق 
فى (مصئفه) عن الثوري. وإسرائيل عن سماك مثله. قال الخطابى: وهو قول 
عطاء وطاووس والحسن. 

. وفي «المحلى» لابن حزم من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري. 


قال: إذا كان للمكاتب أولاد معه فى كتابته وأولاده ليسوا معه فى كتابته» فإنه 


.)٠١”/5( «شرح الزرقاني»‎ )١( 
.)37”1/١١( (؟) «السنن الكبرى»‎ 
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"١‏ كتاب المكاتب )١(‏ باب (1714) حديث 


نال قالك: الأدر عند : 


17 


دعر 5 7 0 2 م 1 ند 31 
نه ليس على سيد العبِدٍ أن يكاتبه 


يؤدي ما بقي من كتابته» ثم يقسم ولده جميعاً ما بقي من ماله على فرائضهم. 
وقال: وبه يقول معبدء والحسن البصري» وابن سيرين» والنخعي» والشعبي» 
وعمرو بن دينار» والثوري» وأبو حنيفة» والحسن بن حي» وإسحاق بن 
راهويهء اه. 

وهو جلاف ما ذكره البيهقي عن عمرو بن دينار» ثم ذكر ابن التركماني 
حديث «الموطأ» المذكورء ثم قال: وقال ابن جريج: قال لي عمرو بن دينار: 
ما أراه كله إلا لابنته» قال: ذهب في ذلك إلى الرد على الابنة؛ لأن الموالي 
لا يرثون مع البنين والبنات» ولا أحد من أهل العصبات عند أهل الردء وهذا 
أيضا خلاف ما ذكره البيهقى عن عمرو بن دينار. 

وأخرج عبد الرزاق عن قتادة عن معبد الجهني قال: سألني عبد الملك بن 
مروان عن المكاتب يموتء وله ولد أحرار» وله مال أكثر مما بقي» فقلت: 
قضى فيها عمر بن الخطاب ومعاوية بقضائين» وقضاء معاوية فيها أحبٌ إليْ من 
قضاء عمر ‏ رضي الله عنه » قال: وَلِمَ؟ قلت: لأن داود كان خيراً من 
سليمان» ففهمها سليمان» قضى عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أن ماله كله لسيدهء 
وقضى معاوية أن سيده يعطى بقية كتابته» ثم ما بقي فهو لولده الأحرارء اه. 

وَعْلِمَ مما سبق أن في قصة مكاتب ابن المتوكل انفسخت الكتابة عند 
الشافعي» وهو إحدى الروايتين لأحمد لموته قبل الأداء» فالمال كله للسيدء 
وهو قول عمر وزيد بن ثابت» وكذا انفسخت الكتابة عند مالك - رضي الله 
عنه -؛ لأن ابنته كانت حرة لم تدخل معه في الكتابة» فالمال للسيد» كما تقدم 
عن الزرقاني عن ابن عبد البر» ولم تنفسخ عند الحنفية» وهو الرواية الثانية 
جود لكق المال: للقك الرد لا للمولى تصضنه: 

(قال مالك : الأمر عندنا أنه ليس) يجب (على سيد العبد أن يكاتبه إذا سأله ذلك) 


ل ها 


"١‏ - كتاب المكاتب )١(‏ باب (17094) حديث 


هموي 


لْمْ أُسْمَعْ 0 فْن ال أكْرَهُ ركد عَلَى أَنْ 4 10 " 


بل هو مستحب له»ء قال الدردير''': ندب مكاتبة أهل التبرّع إن طلب الرقيق 
ذلك. وإلا لم تندب؛ قال الدسوقي: أي ندب لمن هو أهل للتبرع بكل ماله أو 
بعضه أن يكاتب عبدهء فالأول: هو الرشيد غير الزوجة والمريض» والثاني : 
الزوجة والمريض» اه. (ولم أسمع أن أحدا من الآئمة أكره رجلا) أي أجبره 
(على أن يكاتب عبده إذا سأله) أي سأل العبد مولاه (ذلك) أي الكتابة. 


وقد أخرج البخاري تعليقاً» قال روح عن ابن جريج : قلت لعطاء: أواجب 
عل إذا علمت له مالا أن أكاتبه؟ قال: ما أراه إلا واجباًء وقال عمرو بن دينار : 
تلكا لععاء: اناترورعن اعد نان لاوا أعيرني اهرس ين الس اعبرة ان 
رين سال أنسا المكاتية »ركان كفين الال ان + فاتطلق إلى تمر - رضي الله 
عنه - فقال: كاتبه فأبى» فضربه بالدرة» ويتلو عمر #فَكَاتوَهُمٌ إِنْ عَلِمْتُمْ يم 2 
وجزم الحافظان”'' ابن حجر والعيني أن قوله : توقال مرو ين :دينان: :فلت لحطاء) 
تحريت مدن التاسخ فى فسيطة القريري» والصواب ماق افسيفة اخرى»بقوقالة 
عمرو بن دينار»» والضمير يعود إلى القول بوجوبها. وقائل ذلك ابن جريج وهو 
ذاعل اقلت لعطاء» والحاصل أن ابن جريع اخل عن خطاء التزده في الويجورب» 
وعن عمرو بن دينار الجزم بذلك ؛ أون افقة خطاء.: 


وبسط الحافظ في تخريج هذه الآثارء وقال: استدل بفعل عمر ‏ رضي الله 
عنه - على أنه كان يرى بوجوب الكتابة إذا سألها العبد؛ لأن عمر ‏ رضي الله 
عنه ‏ لما ضرب أنساً على الامتناع دل على ذلك. وليس بلازم. لاحتمال أنه 
أدْبَه على ترك المتدويهة المز كل 


)0 «الشرح الكبير» (5/ 78/8). 
0 ستورة لوو ال 
(9) انظر: «فتح الباري» )١1857/5(‏ و«عمدة القاري» (758/9). 


اه 


"١‏ كتاب المكاتب )١(‏ باب )١1175(‏ حديث 
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وكذلك ما ازواهغيك :الرزاق أن ععمان قال لم سال المكاتبة: لولا آية من 
كتاب الله ما فعلت, فلا يدل أيضاً على أنه كان يرى الوجوب. ونقل ابن حزم 
القول بوجوبها عن مسروق» والضحاك, زاد القرطبي: وعكرمة. وعن إسحاق بن 
راهويه أن مكاتبته واجبة إذا طلبهاء ولكن لا يجبر الحاكم السيد على ذلك . 


وللشافعي قول بالوجوب. وبه قال الظاهرية» واختاره ابن جرير الطبري» 
ومحل الوجوب عند من قال به إن كان العبد قادراً على ذلك» ورضي السيد 
بالقدر الذي تقع به المكاتبة. أاه. 

وقال ال اذا سال العبد سيده المكاتبة استحب له إجابته» إذا علم 
فيه خيراًء ولم يجب ذلك في ظاهر المذهب». وهو قول عامة أهل العلم» منهم 
الحسن» والشعبي» ومالك». والثوري» والشافعي». وأصحاب الراقة وعن 
أحمد أنها واجبة إذا دعا العبد المكتسب الصدوق سيده إليهاء فعليه إجابته. 
وهو قول عطاء» والفوساك: وعمرو سن دونان وداود. وقال إسحاق: 5 
أن يأثم إن لم يفعل» ولا يجبر عليه. 2 
وحديث عمر ‏ رضي الله عنه ‏ المذكور إذ رفع الدرة على أنس» وقرأ الآية. 


وقال اللحافظ* "+ قال اين القضاو» اناا اذ خمر ارقي :الله عنةى أنسا 


)0 «المغني» 22/15 
6 افتح الباري» .)١1857/6(‏ 


د 


"١‏ كتاب المكاتب )١(‏ باب () حديث 
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بالدرة على وجه النصح لأنس» ولو كانت الكتابة لازمة ما أب أنس» وإنما 
ندبه عمر - رضي الله عنه ‏ إلى الأفضل» وقال القرطبي: لما ثبت أن رقبة العبد 
وكسبه ملك لسيدهء دلّ على أن الأمر بكتابته غير واجب؛ لأن قوله: « 
كسبي» وأعتِمَنِي» يصير بمنزلة قوله: «اأعتقني بلا شيء» وذلك غير واجب 
اتفاقاء وقال أبو سعيد الإصطخري : الغرينة الصارفة للآمر ف هذا عن الوجوب 
الشرط في قوله: “إن عَلِمْتمَ فم 4 فإنه وكل الاجتهاد في ذلك إلى 
المولى» ومقتضاه أنه إذا رأى عدمه لم دين علي قد على أله غير بواجت 
واختلف في الخير المراد. في الآية. 

قال الموفق"''؟: قال أحمد: الخير صدق وصلاح ووفاء بمال الكتابة 
ونحو. هذا قال إبراهيم وعمرو بن دينار وغيرهماء وعبارتهم في ذلك مختلفة. 
قال ابن عباس : غنى وإعطاء للمال» وقال مجاهد: غنى وأداء. وقال النخعي : 
صدق ووفاء. وقال عمرو بن دينار: مال وصلاح» وقال الشافعي: قوة على 
الكسب وأمانة» اه. ظ 


وفي «الهداية»”'؟: المراد بالخير على ما قيل: أن لا يضر بالمسلمين بعد 
العتق» إن كان يضر مم فالأفضل أن لا يكاتبه. ل يت ب افيد 
اه. وبه جزم صاحب «الدر المختار»”"". 


قآل المونق"* : وهل تكره تارتن الا كفب له و 95 قال القاعي : 


.)5147/١5( «المغني»‎ )١( 
.)56١ /5( )5( 
.)84/( انظر:‎ )”( 
2255" /1١( «المغني)‎ 2 


م 


"١‏ كتاب المكاتب )١(‏ باب )١715(‏ حديث 


خوك ال أقل ابي إلا حرو ع اك لي لَهُ: إن الله 
لاتير شال دول وهم إن عَلمتُم فم حرا * 51000 


بو 
28 


مسروق والأوزاعي. وعن ايد رواية أرق أنه يا يكرهء ولم يكرهه 
الشافعي» وإسحاق وابن المنذرء وطائفة من أهل العلم. | 


قال الباجي”'': وقول مالك: لم أسمع أن أحداً من الأئمة إلخ» يريد أنه 
لم يكن ذلك في السلف وما روي عن عمر ‏ رضي الله عنه -» فليس فيه دليل 
على اللزوم والجبرء وإنما ضربه بالدرة لما ندبه إلى الخيرء وإلى ما رآه صلاحاً 
له في دينه ودنياه» وليس هذا الذي أراد مالك أنه لم يبلغه فيه إكراه أحدء 


فمالك أعلم الناس بأحكام عمر ‏ رضي الله عنه ‏ من أئمة أهل المدينة» 
وحسبك أن عطاء الذي انفرد بهذا القول» قال مثل قول مالك: إنه لم يبلغه 
ذلك عن أحدء اه. 


(وقد سمعت بعض أهل العلم إذا سُئل) ببناء المجهول (عن ذلك) أي عن 
الكتابة عند سؤال العبد (فقيل له) أي لبعض أهل العلم تكميلاً للسؤال (إن الله 
تبارك وتعالى يقول في كتابه :) الذي هون الكتتب مِنَا ملكت الك ( فَكانوَهُمٌ 
إن عِِمَتمٌ فم حبرا #) اختلف في المراد بالخير كما دم قرياء قال ابن عبد البر : 
ذل حدديك ريرة غلى أنه الكسيه» 

قال الباجي”'': أما من لا حرفة له من العبيدء فقد أجاز مالك كتابته 
قال ابن القاسم: ولو كان يسأل الناس جازت كتابته» وروي منع ذلك عن عمر 
وابن عمر رضي الله عنهماء وبه قال بعض البغداديين من أصحابناء وروي عن 
علي إباحته. وبه قال الحسن البصري»ءاه. 

فمنشأ السائل بتلاوة هذه الآية في السؤال أن ظاهر الآية الوجوب لورود 


.)0 //( «المنتقى»‎ )١( 
. )7 /7( «المنتقى»‎ )6( 


ه 


"١‏ - كتاب المكاتب )١(‏ باب (17175) حديث 


عه د و لاح سل 


إققم مَانَيِنٍ الآَيَتَيْن: 8وَإدًا عَللْمٌ تأعسكاشوا 4 . 7 ترك الله 


فَأَنممْرُواً في رض واب من فَصْلٍ أله # . 
فال مالك: وَِنّما دللك امة ادراللة عَنَّ وَجَلَ فيه فيه للِنّاس. 
من -2 0 ٠‏ 


وَتَعَالَى : 07 0 َال 01 إن 0 أَنْ بكَاتِبَ 
الل لام م َضعْ عَلُْ من آخِرٍ كتَابهِ َي مسَمى . 


2 


فآل.قالك:.فهذا الَِي سَمِعْتُ مِنْ أَهْلٍ الْعِلْم 500 


الأمر بذلك» فأجاب بعض أهل العلم بتلاوة الآيتين الآتيتين إشارة إلى أن كل 
أمر لا يكون للوجوب (يتلو) جزاء لقوله: إذا سئل أي يتلو بعض أهل العلم في 
الجواب (هاتين الآيتين) فإن الوارد في كلتيهما ريت ا يه 
إحداهما: (#وَإِدًا عَلَل) من الإحرام 20 ا بعد الإحلال لا يجب 
إجماعاء فهو أمر إباحة»ء والثانية: (#فَإِدًا فَضِيَتِ ألصَّلَةُ) صلاة الجمعة 
(فََنشَسْرُواً فى الْأَرْضٍ وَأبكوأ من فَضْلٍ أله *) 005 والأهفاء ل .محياة عد 
انقضاء الجمعة» فهو أيضاً أمر الإباحة. 

(قال مالك : ) فكذلك الأمر ىق أية الكتابة (وإنما ذلك) أي أمر الكتابة 
(أمر أذن الله فيه للناس وليس عليهم بواجب) وتقدم اختلاف العلماء في ذلك . 

(قال مالك : وسمعت بعض أهل العلم يقول في قول الله تبارك وتعالى : 

المي تن ثَالٍ أَسَّهَ الَدِىَ اتدَ5ر») أمر الله عز وجل في هذه الآية للموالي 

أن يعطوا شيئاً من أموالهم للمكاتبين» واختلفوا في أن الأمر للوجوب أو 
الندب كما سيأتي قريباً (إن ذلك) أي تفسير الإيتاء المذكور (أن يكاتب الرجل 
غلامه ثم يضع) أي ينقص (عنه من آخر كتابته شيئاً مسمّى) وهو الجزء الأخيرء 
واختلف في مقداره أيضا. 

(قال مالك: فهذا أحسن ما سمعت من أهل العلم) في تفسير الإيتاء 


66 


#١‏ كتاب المكاتب 2 )١(‏ باب (170/4) حديث 


0 


وَأذرقت عمل الثاين علن. ذلك عدا 


المذكور وسياق النسخ المصرية» فهذا الذي سمعت من أهل العلم (وأدركت 
عمل الناس على ذلك عندنا) بالمدينة المنورة. 

قال الباجي”؟: قال ابن الجهم: أكثر الصحابة. يأمرون بذلك من غير 
قضاء ولا جبرء ولو كانت واجبة لكانت محدودة» وروى الشيخ أبو القاسم عن 
مالك أن الإيتاء مندوب إليه» وليس بفرض» وروي ذلك عن عثمان - رضي الله 
عنه ب» وروي نحوه عن علي» قال عيسى بن دينار: لا ينبغي لأحد أن يدع 
الوضع» وقد رغب الله تعالى فيه» وحضٌ عليه؛ فمن أبى أن يضع شيئاء فذلك 
له» وقد ترك الفضل. ظ 

وروي عن بريدة بن © الأسلمي أنه قال في: ذلك:. حض الله 
التاسن أجمعين على أن يعينوه» وروي عن عمر - رضي الله عنه: وغيره أن 
معنى ذلك أن يعطيه سيده من الزكاة عند عقد الكتابة» ورُوي عن زيد بن أسلم 
أن معنى ذلك أن يعطيه الأمير من الزكاة. ولا يعطيه السيد شيئا . 

.قال الباجيى: والأظهر عندي والذي ذهب إليه مالك.أن المخاطبة للسيد؛ 
لأنه الذي خوطب بالكتابة والمال الذي آتانا الله إنما يندب إلى أن.يعطى منه 
خيراً لا عطاء» وذلك. هونما تعلق بالكتابة» ويكون في آخر الكتابة؛ لأنه هو 
ركس تنامها» وهو غسد بالك على العدى »هر تان الكامعى» بهو حل 
الوجوب.» اه. 

وفي الا :” قول الأكثر أن في الآية أمرا للمولى أن يخطوا عن 

مكاتبه عن مال كتابته ا وهو قول عثمان والزبير. وبه قال الشافعي». وفي 
٠‏ «المتهاج»: - البين أن خط غنه حنوءا ع القال» أو ناقعة اليد والح 


أولى» وفي النجم الأخير أليق. 


. )77 /1/( «المنتقى»‎ )١( 
. (؟) كذا في الأصلء» وهو تحريف». والصواب: بريدة بن الحصيب الأسلمي‎ 


كه 


#١‏ كتاب المكاتب )١(‏ باب (1/5؟١)‏ حديث 


وفي «الهداية»: ولا يجب حطّ الشيء في البدل اعتباراً بالبيع» وعن 
الكلبي أن المراد بالإيتاء دفع الصدقة إليهم. رواه عن جماعة من الصحابة» 
ونج بأن الإيتاء تمليك» والسير ليسن تملك 


وفي «المعالم»: قال قوم: أراد به سهمهم الذي جعل الله لهم في 
الصدقات المفروضة؛ لقوله تعالى:: #وفي الزِوّابٍ* وهو قول صر وزيد بن 
أسلم» وقال إبراهيم: هو حث الجميع على مؤنتهم» اه. 

وتاك الف 0 الكلام في الإعاة فى ضمية فصول فى عرد 
وقدرهء وجنسهء. ووقت جوازه» ووقت وجوبه؛ أما الأول: فإنه يجب على 
السيد إيتاء المكاتب شيئاً مما كُوتب عليه» رُوي ذلك عن على رضي الله عنه - 
وبه قال الشافعي وإسحاق» وقال. بريدة:والحسن والنخعي والثوري ومالك 
وآبق عدفيقة ؟: ليس عو اك الأنة غق: :هنا رقية :ناا تتعنيه ليه لأسا كينا قر 
العقوف. 

الثاني: قدره وهو الربع» ذكره الخرقي وأبو بكر وغيرهما من أصحابناء 
وروي ذلك عن علي» وقال قتادة: العشرء وقال الشافعي وابن المنذر: يجزئ 

ما يقع عليه 00 وهو قول مالك إلا أنه عنده مستحب؛ لقول الله : ##مّن مال 


أ الذِىَ 1 ومن السبعيضل: ٠‏ والقايل بعض » فيكتفول بهء وقال ابن عباس : 
ضَعُوا عنهم من مكاتبتهم شيئاً'' "درو لانهم قن قيس أن الوكاقي: لا رمف ب 
يؤدي جميع الكتابة» يما ذكرنا من الأخبار. 
لى اومجب ]نا ذه الربع لوجب أن يعتق إذا أذ ثلاثة أرباع الكتابة» ولا 
يحي عله أداء مال يجب رده إليه. وروي عن ابن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ أنه 


6 «المغني) ..)558/1١5(‏ 
(9) «السئن الكبرئ» 088٠/1‏ 


/اه 


"١‏ - كتاب المكاتب )١(‏ ياب )١7(‏ حديث 


كاتب عبداً له على خمسة وثلاثين ألفاء فأخذ منه ثلاثين» وترك له خمسة. 

ولناء ما روى أبو بكر بإسناده عن على رضي الله عنه ‏ عن النبي 885 
في قوله: 9وَءَانوهُم ين مَالٍ سه الَذِىَ اتدكة»"" فقال: ربع الكتابة» وروي 

الثالث: فى جنسه. إن قَبض مال الكتابة» ثم أعطاه منه جاز؛ لأن الله 
تعالى أمر بالإيتاء منه» وإن وضع عنه مما وجب عليه جاز؛ لأن الصحابة - 
رضى الله عنهم ‏ فَسَّرُوا الإيتاء بذلك. ولا أبلغ ف النفع وأعون على حصول 
العتق. فيكون أفضل من الإيتاء» وإن أعطاه من جنس مال الكتابة من غيره 
جازء ويحتمل أن لا يلزم المكاتب قبوله» وهو ظاهر كلام الشافعي؛ لأن الله 
تعالى أمر بالإيتاء منه . 

ولناء أنه لا فرق فى المعنى بينهماء وغير المنصوص إذا كان فى معناه 
الحق به. وكذلك جاز العكلاء وليس هو بإيتاء» وإن آتاه من غير جنسه مثل أن 
يكاتبه على دراهم» فيعطيه دنانير أو عروضاً لم يلزمه قبوله؛ لأنه لم يؤته منه 
ولا من جنسهء ويحتمل الجواز؛ لأن الرفق به يحصل به. 

الرابع: في وقت جوازهء وهو من حين العقدء وكلما عله كان أفضل؛ 
لأنه يكون أنفع. 

الخامس : فى وفت وجوبه» وهو حين العتق» قال على - رضي الله 
عنه -: الكتابة على نجمين» والإيتاء من الثانى» فإن مات السيد قبل إيتائه» فهو 
دين فى تركته؛ لآأنه حق واجب» فهو كسائر ديونه» وإن ضاقت التركة عنه وعن 
غيره من الديون تحاصوا فى التركة بقدر حقوقهم. ويقدم ذلك على الوصايا؟ 
لآنه دين ) أهم. 00 


0 وو النووة الاي 7 


مه 


”١‏ - كتاب المكاتب )١(‏ باب (/1710) حديث 


قَالَ مَالِكٌ : : وَقَدْ بلَمَيِي أن عَبْدَ اللّهِ بْنَ ُمَرَ كَانَتَ عُلَاماً لَه 


حَمْسَةٍ وََلَائِينَ للف دِرْهَم . وَضَْمَّ عله ون اخ كتابقه سه 
آلافٍ درهم. 
كان الك لا عندتاك 


مخ 0 


نَ الْمُكَائَبَ إِذَا كَاتَبَهُ يه 


(قال مالك: وقد بلغني) قال الزرقاني""': لعله من نافع أو ابن دينارء 
فلب أخرجه البيهقي'" بطرق عق نافع عن انق غغير:( أن :عمل الله و عفد 
- رضي الله عنهما ‏ (كاتب غلامه) وفي النسخ المصرية «غلاماً له) وهو أوجهء 
ويقال له شرفاء كما في رواية البيهقي . وفي «المدونة»: يقال له شرف (على 2 
خمسة وثلاثين آلف درهم) فضة (ثم وضع) أي حط (عنه من آخر كتابته خمسة 
آلاف درهم) قال صاحب «المحلى»: وخمسة آلاف درهم سبع خمسة وثلاثين» 
وبه أخذ بعض أصحاب الشافعي» فقدر الحطّ بالسّبّع» وقدره قوم بالربع» كما 
روي عن علي موقوفاً ومرفوعاً. وعن ابن عباس يحط عنه الثلث». والأصح عند 
الشافعي أنه يكفي ما يقع عليه اسم المال» ويستحب الربع» كذا في «المنهاج» 
اه. قلت: والربع هو مذهب الحنابلة» كما تقدم قريباً في كلام الموفق. 

(قال مالك: و ا عندنا) المرجح عند علماتئنا (أن المكاتب إذا كاتبه 
سيده تبعه مالّه) لأنه في معتى العتق + والعيك إذا أعقق يحيغة ماله فالمكاتيه» 
أولى؛ لأنه يحتاج إلى ماله للعتق بأداء مال الكتابة» والمسألة خلافيةٌ تقتدمت 
في أول «مال العبد إذا أعتق». 


وقال الباجي”":. قال الشيخ أبو القاسم: من كاتب عبداً وله مال تبعه 
)1١(‏ «شرح الزرقاني» (5/ .)٠١*‏ 


(؟) «السئن الكبرى» .)780/1١(‏ 
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"١‏ - كتاب المكاتب )١(‏ باب «(17984) حديث 


أن يَشْتَرطَهُمْ في كِتَابَته 

ماله» وبه قال عطاء وعمرو بن دينار وغيرهماء ولا أعلم فيه خلا فا إلا ما روى 
عبد الرزاق عن النخعى «من كاتب عبداً أو باعه فماله للسيد»» والدليل لما عليه 
الجماعة أن ما كان له من مال علمه السيد أو لم يعلمهء فإنه لا يكون للسيد 


بعد عقد الكتابة انتزاعه. 


اق روس ور للعو سَ 
وَلم يسبعه وَلدذه. إلا 


وإنما انعقدت الكتابة أن يستعين المكاتب بما معه من المال على أداء 
كتابته» وذلك أنمنا كيه .ال كقابية لخن للسيت فية ولا له تتح فلا 
يجوز للسيد انتزاع ما ثبت في يده من ماله» وما أرى الرواية عن النخعي إلا 
وهماء اه. كذا قال» وهو مشكل.». بل أظنه وهما؟ لعله ‏ رحمه الله - توهم 
بماله الحادث بعد عقد الكتابة» وأما ماله عند العقد فالخلاف فيه وسيع» تقدم 
في باب «مال العبد إذا أعتق». 


وقال ابن رشد”"2: واختلفوا في دخول ماله بمطلق العقدء فقال مالك: 
يدخحل ماله في الكتابة. وقال الشافعي وأبو حليمة : -_0 ميكل وقال الأوزاعي : 
يدخل بالشرط». اه. 

(ولم يتبعه) أي المكاتب (ولده) في الكتابة؛ لأنه نفس مستقل مملوك 
للسيد برأسه» وتقدم هذا أيضاً فى «باب مال العبد» وأعاده المصنف لمناسيبة 


يد 


أحكام المكاتب (إلا أن يشترطهم) المكاتب (في كتابته) فيدخلون فيه بالشرط . 


قال الباجي"' : ل و ال 
عقد الكتابة. وعلى هذا مالك والفقهاءء وذلك أن الولد إن: كان للغبد بحن أمته ‏ 
فهو رقيق لسيده. ليشن ترفيق له اكع كبا عشفه اله وإنما حكمه حكم مال 
التشيكة فلا ينبغي أن يتبع العبيد في عقد كتابته» ولا غيرها» إلا أن يشترطه 


. )985 «بلاية المجتهد» (؟/‎ )١( 
.)8/10/( (؟) «المنتقى»‎ 


“١‏ كتاب المكاتب )١(‏ باب (0) حديث 


ابوه الاكونا كوه مع أن محكو خادين السكدة معيقيها عنن ا كار بترن 
ل ا فإن كانت أمه حرة» فهو حٌ؛ لأن الولد : تبع للأم . 

في الحرية والرقٌء وإن كانت أمه أمة» فهو عبد لسيدهاء وإنما الذي ذكره 
بالك فى اذه العا لة ,ولق المكاقيي من اميه اهن 


وقال الموفق”'2: للعبد أن يتسرّئ بالك سا ار ده 
أحمد في رواية الجماعة» وهو قول ابن عمر وابن عباس والشعبي والنخعي 
والزهري ومالك والأوزاعي والثوري وأبي ثورء وكره ذلك ابن سيرين. 
وحماد بن أبي سليمان» والثوري. وأصحاب الرأي. ظ 

وللشافعي قولان مبثيان على أن العبد هل يملك بتمليك سيده أو لا؟ 
وقال أبو يعلى: يجب أن يكون في مذهب احمد في تسرّي الغبد وجهان نيان 
على الروايتين في ثبوت الملك له بتمليك سيده. واحتجٌ من منع ذلك بأن العبد 
لا يملك المال. ولا يجوز الوطء إلا في نكاح أو ملك يمين. 

ولذاك فول ابو ضص زان عياين ل نعرف لهما في الصحابة مخالقاً. 
وإذا ثبت هذاء فلا يجوز له التسري إلا بإذن سيده. ولو ملكه سيده جارية لم 
يبح له وطؤها حتى يأذن له فيه؛ لأن ملكه ناقص» ولسيده نزعه منه متى شاع 
فلم يكن له التصرف فيه إلا بإذن سيده. فإن أذن له أبيح له وما ولد له من 
التسري فحكمه حكم ملكه؛ لأن الجارية مملوكة له. فكذلك ولدهاء وإن. 
تسرى بغير إذن سيذه» فالولد ملك سيدهء اه. 

زفي "الدن المختان؟" .ولا يتشزئ العيد إن أذن له اتمولين» كال 
ابو عابديقة أنه سر على مذلف: الرقبة ولعي لك بوللته ف وان تلك لق 


.):,/5/9( «المغني»‎ (1١ 
(و/ه/).‎ 0١ 
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"١‏ كتاب المكاتب )١(‏ ياب (19/5؟1١)‏ حديث 


لو 


قَالَ يَحيَل : ا يا 
جَاريَةُ بهَا حَبَلٌ يلة. لم يَعْلَمْ به هُوَ وَلَا سَيْدهُ َم كت ته ٠‏ فَإِنَهُ لا 
َْبَعْهُ ذلِكَ الْوَلَدُ. لِأنْهُ لَمْ يَحْنْ دَحَلَ فِي كِتَابَتِهِ وَهُوَ سد ٠‏ كَأمَا 
الْجَارِية إنْها للمُكَانبِ أنْهَا مِنْ مَالِهِ. 


وفيه أيضأ في «أحكاء المكاني3 1 إن ن ولد له من أمته ولد فادّعاه 
كات علية تنهعا الده قالبانن غاعديو ه اعترفى يأن المكاتت لا يملك وطه 
أمتهء وأجيب بأن.النسب لا يتوقف على الحل كما فى وطء أمة ابنهء أو أمة 
مشتركة فيثبت لشبهة ملك اليدء كما في شروح «الهداية». 

(قال مالك في المكاتب يكاتبه سيده)» وفي النسخ الهندية: يكاتب سيده. 
وكلاهما صحيحء فإن الكتابة وإن كان من السيدء يقال: كاتب العبد إذا كتب 
السيد على العبد بثمنه» فإذا أذّاه صار حراًء لكنه يطلق على العبد أيضاً» ففي 
رواية للبخاري عن عائشة: «جاءت بريرة فقالت: إني كاتبت أهلي على تسع 
أواق» الحديث . 


(وله) أي للمكاتب والجملة حالية (جارية) أي أمة (بها حبل) بفتح الحاء 
وسكون الموحدة 5 حمل (منه) أي من المكاتب أذن له السيد في التسري بها 
(لم يعلم به) أي بالحمل (هو) أي المكاتب (ولا سيده يوم كاتبه) فإن علم به 
وشرط المكاتب دخوله في الكتابة دخل» وإن لم يشترط لم يدخل» كما تقدم 
في القول الماضي» (فإنه لا يتبعه ذلك الولد) الذي يتولد من هذا الحمل. 
(لأنه لم يكن دخل في كتابته» وهو) أي الولد يكون (لسيدهء فأما الجارية 
فإنها للمكاتب لأنها من ماله)» قال الشيخ أبو القاسم: فينتظر وضعهاء فإذا 
وضعت فالولد للسيد» والأمة للمكاتب على ما كانت عليه قبل الكتابة» وأما ما 
حملت به أمته منه بعد الكتابة» فإنه تبع لهء وحكمه حكم أبيه في الكتابة» يعتق 


.)١ا/لال/4(‎ )١( 
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"١‏ - كتاب المكاتب )١(‏ باب (1714) حديث 


قَالَ مالك :فى رَجَلٍ وَرثْ مُكَاتَباًء مِن امْرَأَتَهِ هُوَ وَابْنْهَا : إن 
اكاك إن مات 00 أن يَقَضِيَ كانه ا فشكنا مِيرَانَه نهُ عَلَى 
كناب للف وَإِنْ َى كما ننه ثم مانت اله لابن الحراة: ل 
ِلرّوْج مِنْ مِيرَائهِ شئْءٌ. 


قَالَ مَاللكة في المُكَانتِ يكاتتٌ عله ب ا 


بعتقه» ويرق برقه. كذا في 17 '“. وكذلك عند الحنفية: المولود في مدة 
الكتابة يدخل فيها عا كما تقدم قريباً عن «الدر المختار)». 


(قال مالك. في رجل ورث مكاتباً من امرأته) متعلق بورث (هو) أي 
الزوج (وابنها) يعني ماتت المرأة» وتركت مكاتباً في الميراث» وتركت وارثين : 
الزوج والابن» (إن المكاتب) . هذا قول مالك». و حكم المتوفاة المذكورة (إن 
مات قبل أن يقضي) أي يؤدي (كتابته اقتسما) أي الزوج والابن (ميراثه) أي 
ميراث المكاتب». وهو ما ترك المكاتب من المال (على كتاب الله) للزوج 
الربع» وثلاثة الأرباع للابن للعصوبة؛ لأن المكاتب إذا مات قبل أداء الكتابة» 
فإنه مال الميت» وهما وارثان. 

(وإن أَدى كتابته ثم مات) فمات حراً (فميراثه) أي المال الذي تركه 
(لابن المرأة) لأن الميراث حينئذ للولاء» وهو لأقرب العصبات» كما تقدم في 
ميراث الولاء (ليس للزوج من مير أنه شيءع) ذه ليس | بعصبة للحية) وعلى ذلك 
فقهاء الأمصار. 

(قال مالك في مكاتب يكاتب عبده) قال الموفق”"': ليس له إعتاق رقيقه 
إلا بإذن سيدهء وبهذا قال الحسن ومالك والأوزاعي والشافعي وأبو حنيفة؛ 
لآن افيه ضور غاى سينة وتويك هالة قينا لأ بعصا اله سمال ناشم الينة 


.)68/80/( )١( 
.)58١ /١5( «المغني»‎ 6 


5 


 ”١‏ كتاب المكاتب )١(‏ ياب )١79/54(‏ حديث 


ب 1 اتبو ال اتن ا ال م وده مع وء 11و 
فال: ينظر فى ذلك. فإن كان إنما أرَادَ الْمحَايَاةَ لِعَبْدِهو» وَعرفت ذلك 


مع سنن رهقي 7 22 ىو اس 
دنه والتحك 118 ول تور بولك ش52 


فإن أ عتق لم يصحٌ إعتاقه. ويتخرج أن يصح. ٠‏ ويقف على إذن سيدهء وقال 
الولكر هو موقوف على آخر أمر المكاتب» فإن أذَّئ عتق معتقهء وإن لم يود 
رق قال القاضي : هذا قياس المذهب. ولناء أنه َبَرَعَ ع بماله بغير إذن سيده» 
فكان باطلاً كالهبة. ظ ظ ظ 

ولس للحكاتي أن كاعنه الااناذة سوية رعذ فول امسق والقاتي؛ 
لأن الكتابة نوع إعتاق» فلم تجز من المكاتب كالمنجزء واختار القاضي جواز 
الكتابة» وهو الذي ذكره أبو الخطاب في «رؤوس المسائل» وهو قول مالك 
وأبي حنيفة والثوري والأوزاعي؛ لأنه نوع معاوضة» 58 البيع» وقال 
انو يكن هو موقوف كقوله في العتق المنجزء ل ل 
وقال الشافعي: فيها قولان» اه. ظ 

وفي «الهداية»"'2: جاز أن يكاتب المكانتوعيدة الي والقياس أن 
لا يجوزء وهو قول زفرء والشافعيء وعَلّل ذلك في «شرح المنهاج» بأنه يعقب 
الولاء» والمكاتب ليس أهلا له» وفي قول: يَصِمَء ويوقف الولاءء. اه. 

(قال) أي مالك: (ينظر) ببناء المجهول (في ذلك) في أمر الكتابة وبدلها 
(فإن كان إنما أراد المحاباة) أي المسامحة والرفق بعبده؛ ما من حبوته إذا 
أعطيته (لعبده وعرف ذلك) أي المحاباة (منه) أي من السيد (بالتخفيف عنه) أي 
عن العبد في قدر الكتابة والباء سببية» وهكذا سياق النسخ الهندية» وأكثر 
0 وفي بعضها «بالتحقيق عنه» بدل «بالتخفيف عته»ا» وعلى هذا يكون 

ضمير المجرور إلى السيد (فلا يجوز ذلك) لأن المكاتب محجور عن العطايا. 

قال الموفق 60 المكاتب مخجورٌ عليه في ماله» فليس له استهلاكه» ولا 


.)565 /5( )١( 
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”١‏ - كتاب المكاتب )١(‏ باب )١11/4(‏ حديث 
وان كان الما كانه على وخه الرغة المي الكال 6 وايخاء الْمَضْلٍ 
١ 0 5‏ - 520000 م 7 ص 

وَالْعَوّنِ على كتابته . فذلك جَايْرٌ لَه . 


هبته» وبهذا قال الحسن ومالك والثوري والشافعي وأصحاب الرأي» ولا أعلم 
فيه مخالفاً؛ لأن حق سيده لم ينقطع عنه؛ لأنه قد يعجزء فيعود إليه» وإن أجاز 
فيه السيد يجوزء وقال أبو حنيفة: لا يجوز؛ لأنه يفوت المقصود بالكتابة» 
وعن الشافعي الما ولا يُحَابي في البيع» ولا يزيد في الثمن الذي 
در داب ولا يهُدِي هدية» وأجاز ذلك أصحاب الرأي. 
ويحتمل جواز إعارة دابته» ومَّدِيّة المأكول ودعائه إليه؛ لأن ذلك يجوز 
للمأذون له ولا ينحط المكاتب عن درجتهء ووجه الأول أنه تبرع بماله فلم 
يجز كالهبة» اه. ظ 

وفي «الهداية»"'': ويملك البيع بالمحاباة» لأنه من صنيع التجارء فإن 
التالجن قت يجاني في عيفقة ليريع .فى الأخرف: ولا يهب ولا يتصدق إلا 
بالشيء اليسير؛ لأن الهبة والصدقة تبرع» وهو غير مالك ليملكه إلا أن الشيء 
اليسير من ضروريات التجارة» أه. 

(وإن كان إنما كاتبه على وجه الرغبة وطلب المال وابتغاء) أي طلب 
(الفضل) أي الزيادة (والعون على كتابته) بأخذ المال عن مكاتبه (فذلك جائز له) 
لأنه إعانة 5 أداء كتابته وتقدم قريباً اختلاف العلماء في ذلك . 


امخرىق به 6 ولا 


وقال الباجي”'*: هذا على ما قال: إن المكاتب إذا كاتب عبداً لم يخل 
أن:يقضة يه الرفق بالمكاتياء قذلك: لادييهوة لذ الا نبإاذن السدة لأث هق السيد 
متعلق بماله» فلا يجوز له تفويته في وجهء ولا غيره» كما لا يجوز له أن 
دق نمالةة بواها"الكعانة فليا فاتك عقن عا وفنة: رق لم مره اللشديهكء 


(9) 064/9 
(؟) «المنتقى» (ا/ 94). 


56 


5١‏ كتاب المكاتب )١(‏ باب (171/4) حديث 


وَإتَما أراد اكتساب المال والجمع له والازدياد من الربح جازت كتابته» وإن لم 


يرد ذلك سيذده؟ و للوية الذي يرجو فيه الربحء 
ويقصد به النماء والارنياد أه. 


(قال مالك. في رجل وطئ مكاتبة له) هكذا في رواية يحيى» وقال غير 
يحيى» قال مالك: لا ينبغي أن يطأ الرجل مكاتبته» فإن جهل ووطئ مكاتبة 
لهء قال الباجي: ليس للسيد أن يطأ مكاتبته» وبه قال الشافعي؛ لأن عتقها 
علق اجل' كاقيا كاتف #المميقة إن أجل ».ووينة ار أن الوطع لا يهل 
إلا بزوجية أو ملك يمين تستحق به النفقة» وهذان معدومان في مسألتناء فلم 
يكن .له وطؤهاء وهي على كتابتها ما لم تحمل» ووجه ذلك أن مجرد الوطءء 
لا يغير حكم الكتابة» ولا يوجب فيها عتقاًء ولا حدّ عليه سواء علم بالتحريم 
أو لم يعلم به وبه قال أبو حنيفة والشافعي» خلافاً لما روي عن الحسن. 
والزهري أن عليهما الحدء والدليل على ما نقوله أنه وطء صادف شبهة ملك» 
فلم يجب به الحدّء كما لو وطئ جارية بينه وبين شريكهء اه. 


وقال «الخرقي»: ليس له أن يطأ مكاتبته إلا أن يشترط عليهء قال 
الموفق'''2: الكلام في هذا في فصلين : 

أحدهما: في وطئها بغير شرطء وهو حرام في قول أكثر أهل العلم. 
منهم سعيد بن المسيب والحسن والزهري ومالك والليف والثوري والأؤزاعي 
والشافعي وؤأصحاب الرأي» وقيل : له وطؤها في الوقت الذي لا يشغلها الوطء 


عن السعي عما هي فيه؛ لأنيا اعللك سميثةء وجل بي عبوم اكرله تخانى: أو 
2 سنب 7" . 


.)54817//5( «المغنى»‎ )١( 
5 (9):-نبوؤزة المؤمتون: الآرة‎ 


0011 


“١‏ كتاب المكاتب )١(‏ ياب (1/4؟١)‏ حديث 


وكانيهيها ‏ إذاشترظ اها قله كه وه قال يفيك تن النسسعه : وقال 
ئر من ذكرنا: ليس له وطؤها؛ لأنه لا يملكه مع إطلاق العقدء فلم يملكه 
بالشرط» وقال الشافعي ‏ رحمه الله -: إذا شرط ذلك في عقد الكتابة فسد؛ 
لأنهشتوط فاضيدة: كافسة العقب الو «شتوطل عواضا اند ؛ يوفال مالفة ا 
يفسد العقد به؛ لأنه لا يخل بركن العقدء فإن وطئها مع الشرط فلا حدّ عليه 
ولا تعزير ولا مهر؛ لأنه وطء مباح» وإن وطئها من غير شرط فقد أساء وعليه 
التعزيرء لأنه وطء محرمء ولا حدّ عليه في قول عامة الفقهاء. ولا نعلم فيه 
خلافاً إلا عن الحسن والزهريء. فإنهما قالا: عليه الحد. اه. قال 
الزؤفالي ”12 ريودت السيد في الوطء إلا أن يعذر بجهل؛ كما في «المدونة». 


(إنها) أي المكاتبة (إن حملت) بهذا الوطء في الكتابة (فهي بالخيار إن 
شاءت كانت) صارت (أم ولد). وإن كان لها مال كثيرء فتعجز نفسها عن 
الكتابة (وإن شاءت قَوّت) بتشديد الراء أي استمرت (غلى كتابتها) لأنها مكاتبة 
قبل الوطء» (فإن لم تحمل فهي) باقية (على كتابتها». ولا تصير أم ولد بمجرد 
الوه ظ 


قال الباجي”©: إن حملت. نايا مكيرة بون أن تفي تسيا ٠‏ فتصير أم 
ولد بذلك الحمل» ويه قال الشافعي» وقال سحنون: وتعجز نفسها إذا لم يكن 
معها في كتابتها أحد. وإن كان لها المال الكثير؛ لأن حق أم الولد في الحرية 
أثنبت من حق المكاتبة؛ لأن عتق أم الولد أمر متحقق. وعتق المكاتبة غير 
متحقق. وإنما يكون لها أن تختار كونها أم ولدء ما لم يكن معها في كتابتها 


606 اشرح الزرقاني» (54/ 5 .)٠١‏ 
(0) «المنتقى» (9/7). 
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١م"‏ كتاب المكاتب )١(‏ باب (1/5؟١)‏ حديث 
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غيرهاه :فإ كان معها غيزهاء فى «الموازية عن او االقاميم » ليين اليا'ذلك 
إلا برضا من معهاء فإن رضوا بذلكء فقد قال محمد: يحط عنه حصتهاء 
وتصير أم ولد يطؤها. 

ووجه ذلك». تعلق حق من شركه في الكتابة بذلك. قال سحنون: وإن 
بقيت على كتابتهاء فنفقة حملها على السيد كالمبتوتة الحامل» ورواه عن 
أصحاب مالك» وقاله ابن حبيب» وروي عن أصبغ : لا نفقة لها عليه» وجه 
الأولء أنه حمل لاجِقّ لواطىئ خَرْ. لا ملك لأحدء. فكانت عليه نفقته» ووجه 
الثاني» أنها رضيت بالبقاء على حكم الكتابة» وذلك ينفي الإنفاق عليها؛ لآن 
المكاتبة لا نفقة لهاء وتركت ما يوجب الإنفاق عليها باختيارهاء وهو كونها أم 
ولدء اه. 

وقال الخرقي : لت كي برد بين العجز وتكون أم ولد وبين 
النضي علي كتابعياء فإن أذتك معقة6 وإن حتكدت عمقت نموتة فال 
الموفةت © : حملعه أن: النيية: ١3‏ اعدو لن مكاققه فالو لد نع 4 أنه سن ملو كيه 
ونسبه لاحق بهء ولا تجب قيمته لذلك. وتصير أم ولد له؛ لذلك» ولا تبطل 
كتابتها ؛ لأنه عقد لازم من جهة سيدهاء وقد اجتمع لها سببان يقتضيان العتق 
أيهما سبق صاحبه ثبت حكمه. هذا قول الزهري ومالك والثوري والليث 
والشافعي وأصحاب الرأي وابن المنذرء وقال ابن الحكم: تبطل كتابتها؛ لأنها 
مين للفقق: انظ بالأمعلذة كالندوي اع 

وحكى الزرقاني هذا القول عن ابن السب فقال: قال ابن المسيب إذا 
حملت بطلت كتابتها وصارت أم ولدء اه. 


وفي «الهداية»”'': إذا ولدت المكاتبة من المولى» فهي بالخيار إن شاءت 


.)5951١/1١( «المغني)‎ .)١( 
(5//ا56).‎ )5( 


5” 


"١‏ - كتاب المكاتب )١(‏ باب ٠‏ (17174) حديث 


مضت على الكتابة» وإن شاءت عجزت نفسهاء وصارت أم ولد له؛ لأنها 
تلقتها جهتا حرية» عاجلة ببدل» وآجلة بغير بدل» فتخير بينهماء ونسب ولدها 
ثابت من المولل وهو حرهء وإذا مضت على كتابتها أخذت العقر من مولاهاء 
لاختصاصها بنفسها ومنافعهاء ثم إن مات العرلي عتقت بالاستيلاد» وسقط 
عنها بدل الكتابة» اه. 

(قال مالك : ابر البح عه ا ال كرا مكدر فا (ببقة 
الرجلين؛ إن أحدهما لا يكاتب نصيبه) أي حصته (منه) أي من العبد المشترك 
سواء (أذن له بذلك صاحبه) أي شريكه (أو لم يأذن له) وفي «المدونة»: قال 
مالك في العبد بين رجلين: إنه لا يجوز لأحدهما أن يكاتبه دون شريكه أذن له 
أو لم يأذن. فإن فعل فسخت الكتابة» وكان ما أخذ هذا ديه وين شريكه 
نصفين (إلا أن يكاتباه ينا ) فيجوز الكتابة حينئك. 

وعلل ما قبل الاستثناء» يعني عدم جواز كتابته أحذهما نصيبه دون الآخر 
قوله: (لأن ذلك) أي الكتابة (يعقد له) أي للعبد (عتقا) يعني أن الكتابة عقد 
عتق (ويصير) أي يرجع في المآل أنه (إذا أَدَىْ العبدُ ما كُؤتب عليه) من المال 
يعني إذا أدى الكتابة (إلى أن يعتق نصفه) متعلق ليصير أي يكون مرجع هذه 
الكتابة عتق نصف العبد» وحكم عتق النصف استكماله بالتقويم» وهو لاا يمكن 
هفنا 4 ونه الإمام مالك (ولا يكون على الذي كاتب بعضه) أي لا يقدر هذا 
الشريك الذي. كاتب حصته على (أن يسنتم) ويستكمل (عتقه) أي عتق جميعه 
بالتقويم؛ لأن السراية بالتقويم إنما يكون في العتق المحض لا في الكتابة. 

(فذلك) الفعل يعني عتق الشريك نصيبه بالكتابة (خلاف لما قال 
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 ثيدح‎ )171/4( باب‎ )١( كتاب المكاتب‎ - "١ 


- ه هم 3 ا اه 8 لاله ش 
(منْ اعتق شركا له في عبد قو عليه قيمة العدذلٍ). 


! المجهول من التقويم (عليه قيمة العدل) وتقدم قوله كَكِيِْ هذا فى محله. فلو أبيح 
كتابة نصف العبد يلزم مخالفة قوله كلِ هذا؛ لأن مؤدئ هذا القول التقويم. 
وهو لا يمكن في الكتابة. 


قاله الناس "وعدا على :ما نقال: قن العم من شرركين الا يجوز 
لأحدهما أن يكاتبه دون صاحبه؛ أذن له صاحبه في ذلك أو لم يأذن» وهو 
أحد قولي الشافعي. وروي عن الحكم بن عيينة وابن أبي ليلى؛ تصح الكتابة 
بغير إذن شريكه» وقال الشافعي في أحد قوليه: تصح الكتابة إذا أذن في ذلك 
كبر 45 نوي قال ارو سس 4 «وندمية أبو - حامد الإسفرائيني إلى مالك»؛ والصحيح 
ما قدلمنئاه. 

والذلن على :ذلك أن عق الكناه لاا سكف به ولةللة لا يعوق لاحن أن 
يكاتب بعض عبده» فإذا لم يجز ذلك في بعض عبد له جميعه. ات ا 
فكذلك في بعض عبد لغيره سائره . : 

واحتجٌ مالك في ذلك بأن الكتابة عقدٌ عتق» ويؤدي ذلك إلى تبعيض 
العتق على الشريك دون تقويم» لأن التقويم يختص فيما باشره عتق عري عن 
عوض.». وهذا يباشره عتق» واقترن به الغود فمنع ذلك التقويم. فَوَحِحََ أن 
يكون هو ممنوعاً في نفسهء اه. 

قال الخو جاز مكاتبة شريكين في عبد صفقة واحدة بمالٍ واحدٍ أئ 
متحد قدراً وصفةٌ وأجلاً واقتضاءً وإلا منع» فإن شرط كل واحد أن يقتضي 
لنفسه دون صاحبه فسد الشرط» أي والعقد صحيحء» وما قبضه بينهما على قدر 


.)١١ «المنتق » (لا/‎ )١( 
.)797/5( (؟) «الشرح الكبير»‎ 


"١‏ - كتاب المكاتب )١(‏ باب (1715) حديث 


نصيبهما فلا يجوز كتابة أحدهما دون شريكهء ولو أذن له شريكهء ولا كتابتهما 
بمالين بأن غاير أحدهما صاحبه في القدر أو الجنس أو الصفة والعقد متحدٌء 
ولا بمال متحدٍ بعقدين» وإذا لم يجزء فيْمْسَحْ في المسائل الثلاثة؛ لأنه يَوَدي 
لعتق بعض العبد دون تقويم لبقيته على من أعتق تق نصيبه؛ لأن التقويم إنما يكون 
على من انشنا العقى.ذونانها أنشا عبيةة: وهو الكتابة. وجاز رضا أحدهما 


بتقديم الآخر بنجم حل الوا ا جا وا ومن 
غير ١‏ شتراط ذلك في صلب العقد. 


فالمغير الدخول.على ذلق» أن الرضام تيعد العقن قلا يون :فيو الا نه 
من باب المعروف, فإن وفى العبد فواضح» وإن عجز رجع من رضى بتقديم 
صاحبه بمحصته 2 على صاحبه الذي فبضه» وكان العبد مشتركاً بيلهما. 


٠ 
ننا‎ 


ين 


وقال الموفق"©: إن الرجل إذا كان له نصف عبد كانت له مكاتبته. 
وتصح منهء سواء كان باقيه حراً أو مملوكاً لغيره» وسواء أذن فيه الشريك أو 
لم يأذن» هذا ظاهر كلام الخرقي وأبي بكرء وقول الحكمء وابن أبي ليلى» 
وى تنس اللضيد البصري والحسن بن صالح ومالك والعنبري» وكره 
الثوري وحماد كتابته بغير إذن شريكه. وقال الثوري: إن فعل رددته إلا أن 
يكون نقده» فيضمن لشريكه نصف ما في يده. 0 ظ ظ 

وقال أبو حنيفة: تصمٌ بإذن الشريك» ولا تصح بغير إذنه» وهو أحد 
قولي الشافعي إلا أن أبا حنيفة قال: إذنه في ذلك يقتضي الإذن في تأدية مال 
الكتابة من جميع كسبهء ولا يرجع الآذن بشيء منه» وقال أبو يوسف ومحمد: 
يكون جميعه مكاتبا . 


.)007/1١5( انظر: «المغني»‎ )١( 
4 ظ‎ 


"#١‏ كتاب المكاتب )١(‏ يباب (/ا1١)‏ حديث 
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وقال الشافعي في أحد قوليه: إن كان باقيه حرأ صحت كتابته» وإن كان 
باقيه مِلكاً لم تصح كتابتهء سواء أذن فيه الشريك أو لم يأذن» إذا ثبت هذاء 
فإنه إذا كاتب نصيبه لم تسر الكتابة؛ ولم يتعدّ الجزء الذي كاتبه؛ لأن الكتابة 
عقد معاوضة.ء فلم يسر كالبيع» وليس للعبد أن يؤدي إلى مكاتبه شيئا حتى 
يؤدّي إلى شريكه مثله» سواء أذن الشريك في الكتابة أو لم يأذن؛ لأن نصيبه 
باق على الرق» هذا إذا كان الكسب بجميعه. 


فإن أذ الكتابة من جميع كسبهء لم يعتق؛ لأن الكتابة تقتضي العتق 
ببراءته من العوض» وذلك لا يحصل بدفع ما ليس لهء وإن أدى إليهما جميعا 
عتق كله؛. لأن نصفه د يعتق بالأداء» فإذا عتق سرى إلى سائره» إن كان الذي 
أعتقه موسراً؛ لأن عتقه بسببه» فلزمته قيمته» كما لو باشره بالعتق» ويرجع 
الح ا 0 و0 


أعا“ ةملك العك قينا بعرت المكاتت» عمل أن كاياة مئذة» افكبييه هيا 


في نَوْبَتِه» أو أعطي من الصدقة من سهم الرقاب» أؤ مخ غيرة» فلا حق لسيده 
فيه » وله أداء جميعة في الكتابة. فإذا كان الذي كاتبه عبرا لم يسر العتق. 


0 شيل تقم ة: كما إذا ا م إلا على 5 التي و فيها 
إلى باقيه» أه. 


فى #الويذايةة"'*: إذا كان العد سن وجليق أذن أخدهها الساحيه أن 
يكاتب فيه بألف درهم. ويقبض بدل الكتابة» فكاتب» وقبض بعض الألف»ء 
كلم عجز. فالمال للذي قبض عند أبي حنيفة» وقالا: هو مكاتب بينهماء وما 
أدى فهو بينهماء والأصل أن الكتابة تتكرا عنده» نخلافاً لهما بمنزلة العتق. 
)١(‏ (08/5/8") ط. باكستان. 


8 


١ع‏ كتاب المكاتب ' )١(‏ باب (111) حديث 
لس #2 20 هه 2 ١‏ 0 ل : 
قال مَالك: فإن جهل ذلك حتى يود المكاتت. 


0 


0 عَلَى قَدْرٍ حِصَصِهمًا. وَبَطَلَتْ كِتَابُهُ. وَكَانَ عَبْداً لَهُمَا 


يز ل 86 2 “انم ابرق 7 د 7 5 7 3 
تودى : رد إليهِ الذى كاتبه. ما قبَض مِنَ المكاتب. فَافبَسَمَ 
ا 


فتقتصر على نصيبه: غنده للتجرّئ» وفائدة الإذن أن لا يكون له حق الفسخ». كما 
يكون له إذا لم يأذن» وإذنه له بقبض البدل إذن للعبد بالأداء» فيكون متبرعا 
بنصيبه عليه» فلذا كان كل المقبوض لهء وعندهما الإذن بكتابة نصيبه إذن بكتابة 
الكل لعدم التجزئ» فهو أصيل في النصف. وكيل في النصفء فهو أي البدل 
بينهماء والمقبوض مشترك بينهماء اه. 


(قال مالك: فإن جهل ذلك) أي لم يعلم بكتابة أحد الشريكين نصيبه (حتى 
يؤدي المكاتب) مال الكتابة إلى الذي كاتبه بتمامه (أو) علم ذلك (قبل أن يؤدي) 
العبد مال الكتابة (رد) ببناء الفاعل (عليه) أي على شريكه (الذي كاتبه) فاعل ردٌ. 
(ما قبض) مفعول رد (من) مال (المكاتب) بيان لما (فاقتسم هو) أي الذي كاتبه 
(وشريكه) الذي لم يكاتب نصيبه فيقتسمان مال الكتابة (على قدر حصصهما) أي 
قدر نصيبهما في العبد؛ لأنه مملوك لهما (وبطلت كتابته) لعدم تجزئ الكتابة 
(وكان) العبد (عبداً لهما على حالته الأولى) التي كاتت قبل الكتابة . 

ظ قال الباجي"'': يعنى إن جهل ذلك حتى يؤدي أن قبل الأآداء بطلت 
الكتابة» ويردٌ السيِّد ما قبض من العبدء فَيُقاسمه شريكه في العبد» فإن فسخ 
الكتابة ثابت قبل الأداءء وبعده لا يفوت بالأداء» وأن ما قبض منه لما كان 
بال العبلة" النتهرك كان التتريكه ريعز ملكه عن العيدة ولتوييرة إلى الغيد إل أن 
يتفقا على ذلك. اه. 


قلت: وهذا مبنيٌ على مسلك الإمام ومن وافقه في أن كتابة السهم من 


.)٠١ «المنتقىي» (لا/‎ )١( 
عون‎ 


#١‏ كتاب المكاتب )0( باب )١71/(‏ حديث 


سا هّه _- 


قَالَ مَالِكُء في مُكَائبٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ. فَأَنْظَرَهُ أَحَدُهُمَا بِحَمَه بحمه 
الْنِي عَلَيْهِ. ا الآخر أن ينظره . فَاقِتَضْل الرق 0 أن نظ 


ع 
0 
6 7 م 


بَعْضَ حَمَه و. نم مَاتَ الْمْكَانَبُ. وَتَرَكَ مَالّا لَيْسَ فيه وَفَاءٌ مِنْ كِتَابتِه. 


ا 


ال كا رلمة اما( وسوس ب ل 


العبد المشترك لا تصحء والحنفية ومن معهم قالوا بصحة ذلك» كما تقدم 
قريباً» .فلا يتفرع ذلك على مسلكهم. ولا ماحد ان جمس 

(قال مالك» في مكاتب بين رجلين) كاتباه معأ فإن كتابة 0 دون 
الآخر لا تصمٌ عند مالك» كما تقدم في القول السابق» قال الباجي”'': وذلك 
أن الرجلين إذا كاتبا عبدهما كتابة واحدة جاز ذلك إذا كاتباه على الإطلاق» 
فيكون لكل واحد منهما إذا كان بينهما بنصفين أن يقبض من الكتابة ما يقتضيه 
7“ لا زيادة ولا نقصانء. ولا يقضي أحدهما دون الآخرء وكذلك إن 

شترظا ذلك؛ لأنهما اشترطا مقتضاهء وإن كاتباه على أن يبدأ أحدهما بالنجم 
الأول أبدأى ففى ففى «الموازية»: لاا يجوز ذلك» ولا أن يبدأه ببعضهاء وتفسخ 
الكتابة؛ لأن من اشترط ذلك لم يرض بالكتابة إلا بجعل» وقال أشهب: يفسخ 
إلا أن يرضى الذي اشترط التبدئة بترك ما اشترط». وقال ابن القاسم: تمضي 
الكتابة وتبطل التبدئة» وقال ابن المواز: إن لم يكن قبض منها شيئاء فكما قال 
أشهب. وإن اقتضى منها صدرا نفذت الكتابة» وبطل الشرط» اه. ‏ 

(فأنظره) أي أمهله وأخره (أحدهما بحقه الذي عليه) أي على العبد من 
مال الكتابة (وأبى الآخر أن ينظره) أي يمهله (فاقتضى) أي أخذ (الذي أبى) 
فاعل اقتضى (أن ينظره) مفعول أبى (بعض حقه) مفعول اقتضى (ثم مات 
المكاتب وترك مالآ) قليلاً (ليس فيه) أي المتروك (وفاء من كتابته) بل ترك أقل 
من بدل الكتابة. 0 ظ ٠‏ 

(قال مالك) في الصورة المذكورة: (يتحاضان) أي يقتسمان (ما تركه) من 


.)١١ /1( «المنتقى»‎ )١( 
7”: 0 


"١‏ كتاب المكاتب 000 )١(‏ باب (17174) حديث 


بِقَدْرٍ ما بَقَى لَهُمَا عَلَيْهِ. َأَحْذُ كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا بقَذْرٍ حِصّيِه. فَإِنْ 
1 لكاتب قضلا عن كتابع. كر واجو ها ب دقن شن 
الْكتَابَة . وَكَانَ ما بَقِي بَيْتَهُمَا بالسّوَاءِ. فَإِنْ عَجَرٌ الْمَكَائَبُء وَقَدٍ 


2-1 


اقْنَضَى الذي 3 5 كر مِمَا اقتَضَى صَاحِبه 01000 


المال مفعول يتحاصًان (بقدر.ما بقي لهما عليه) ثم .فسر التحاصص بقوله: 
(يأخذ كل واحد منهما بقدر حصته). وهذا بيان التحاصصء. قال الباجي"'" : 
يريد أن الذي أنظره» إنما أنظر المكاتب بما وجب له اقتضاؤه. فإذا مات 
المكاتب» وترك ما يقصر عن الأداء تحاصا في ذلك كل ما بقي لهء وذلك أنه . 
لو اقتضى أحدهما نصف حصتهء وبقي له نصفهاء ولم يقتض الآخر شيئاً 
تحاصاء فأخذ المقتضي ثلث ما بقى» وأخذ الذي ترك ثلثيه؛ لأن ذلك حساب 
ما بقى لهما عنده (فإن ترك المكاتب فضلاً) أي زيادة (عن كتابته أخذ) أولاً 
(كل واحد منهما) أي من السيدين (ما بقي) له (من الكتابة وكان ما بقي) من مال 
العبد بعد أداء الكتابة (بينهما) منقسماً (بالسواء) أي بقدر حصصهما في العبد. 


قال الباجي”'': يريد إن كان أحدهما قد اقتضى نصف حقهء ولم يقبض 
الآخر شيئاًء فإن كل واحد منهما يقتضي ما بقي له من الكتابة على حسب ما 
بقي له من القلة والكثرة؛ لأنهما على حسب ذلك استحقا عليه الكتابة التي هي 
مقدمة في ماله» فإذا استوفيا ذلك» فما فضل بعد ذلك» فهو بينهما على السواء 
على حسب ما كان متساويين في ملك رقبته قبل عقد الكتابة ومللك كقابته رع 
العقد. 


(فإن عجز المكاتب) عن الأداء (وقد اقتضى) جملة حالية الذي لم ينظره) 
أ الم يدوله (أكثر .نما اتنضى ضاحيه) ل يكن باقنعناتة الأكتر آثر أفي الملك 


.)١١ /0( «المنتقى»‎ )0( 
.)١7 /7( «المنتقى»‎ )0( 


بوب 


"١‏ - كتاب المكاتب )١(‏ باب (171/4) حديث 


كَانَ العَبْدُ بَيْنَهُمَا نِضْمَيْنِ. ولا يرد عَلَى صَاحِبِهِ فُضل مَا اقتَضَى . 


َمَو 


انه نّم ابر الب لَه بإِذْنِ صَاسيه. وَإِذ ضع ع ويس الذي 


0 0 د الذي الفقلى خا ساعد 4 لان إِنْمَا التَضَى اذى 1 
عَلَيْهِ. وَدلك ِمَنْزْلة الديْنٍ لِلرّجلِيْنَ بكتاب واس علي بل وَاحدٍ. 
فينظره ا" وشح اا سي د ل حَفُ. ثم يُفِْسُ الْعريم. 


7 #ر 


َلَيِسَ عَلَى الّذِي اقْتَضَى. أذ :5 قينا يما حل 


1 


بل (كان العبد بينهما شين على حسب ما كان قبل الكتابة (ولا يرُدُ) الذي 
اقتضى الأكثر (على صاحبه) أي شريكه (فضل ما اقتضى) مفعول لا يرد (لأنه 
إنما اقتضى) المال (الذي) كان واجباً (له) على العبد (بإذن صاحبه) فإذا اقتضى 
حقه. فلا وجه للرد (وإن وضع) أي حَط (عنه أحدهما) أي أحد الشريكين حقه ‏ 
(الذي) كان واجباً (له) على العبدء (ثم اقتضى صاحبه) أي شريكه الذي لم 
يضع (بعض) المال (الذي له عليه) أي على العبد. ( 


(ثم عجز) العبد (فهو) أي العبد (بينهما) كما كان قبل ذلك.» ولا يؤثر 
اقتضاء أحدهماء وحط الآخر في الرق شيئاً (ولا يرد الذي اقتضى) بعض ماله 
(على صاحبه) أي شريكه (شيئاً) مما اقتضى (لأنه إنما اقتضى) حقه ل له 
عليه وذلك) . 


7 نا توضيح لمسألة المكاتب بذكر نظيره من مسألة الدين (بمنزلة الدين) 
الذي يكون (لرجلين) مثلاً (بكتاب واحد) أي بحق واحد اشتركا. في الدين (على 
رجل واحد فينظره) أي يمهل المديون (أحدهما ويشخ) أي يبخل» ويأبى 
(الآخر) الإنظار (فيقتضي) الشحيحٌ (بعض حقه) ولا يأخذ الآخر الذي سمح 
بالإنظار (ثم يفلس الغريم) أي يصير مفلساً (فليس على) الشحيح (الذي اقتضى) 
بعض حقه (أن يرد) على صاحبه (شيئاً مما أخذ) لأنه إنما أخذ مالهء وهذا 
ظاهر لا غبار فيه 


كى/ 


”١‏ - كتاب المكاتب )١(‏ باب (/171) حديث 
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وفاك اليوقق ١"‏ وإذا كان العنة لرجلية ه تكاتام معا ساو مواء ساون 
في العوض أو اختلفا فيه» وسواء اتفق نصيباهما فيه أو اختلف». وسواء كان 
في عقد واحد أو عقدينء وبهذا قال أبو حنيفة» وقال الشافعي: لا يجوز أن 
يتفاضلا في المال مع التساوي في الملك. 

ثم قال: وليس للمكاتب أن يؤدي إلى أحدهما أكثر من الآخرء ولا يقدم 
أحدهما على الآخرء ذكره القاضي» وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي» ولا 
أغله :فيه مجلافاً 4 لآنهيها سواء فيهما » تسكويان فى كسيةء :وحقهما تعلق بها 
في يده تعلقاً واحداً فلم يكن له أن يخص أحدهما بشيء منه دون الآخرء 
ولأنه ربما عجز فيعود إلى الرق» ويتساويان في كسبهء فيرجع أحدهما على 
الآخر بما في يده من الفضل بعد انتفاعه به مدة. 

فإن قبض أحدهما دون الآخر شيئاً لم يصح القبض» وللآخر أن يخص 
من حصته. إذا لم يكن أذن في القبضء وإن أذن فيهء ففيه وجهان: أحدهما: 
يصح؛ لأن المنع من حقهء فجاز بإذنهء» كما أذن البائع للمشتري في فبض 
المبيع قبل توفية ثمنة؛- أو أَدْنَا للمكاتب في التبرع: 

والثاني: لا يجوزء. وهذا اختيار أبي بكرء ومذهب أبي .حنيفة وأحد قولي 
الشافعي واختيار المزني؛ لأن ما في يد المكاتب ملكٌ له» فلا يثمُذٌ إذنْ غيره 
فيه» وإنما. حق سيده في ذمته . ظ ظ 

والأول أصحٌ إن شاء الله. فإذا دفع إلى أحدهما مال الكتابة بإذن صاحبه 
عتق نصيبّه من المكاتب؛؟ لأنه استوفى حقه» ويسري 0 إلى باقيه» وعليه 


قيمة حصة شريكه؛ لآن عتقة بيه هذا قول الخرقي 


ا ل 000 


.)007-655080/١5( انظر: «المغني»‎ )١( 


//ا 


 ”١‏ كتاب المكاتب ش (؟) باب 


(؟) باب الحمالة فى الكتابة 


كتابته» وولاؤه كله له» وما في يده من المال الذي لم يقبض منه بقدر ما قبضه 
صاحبه» والباقي بين العبد وبين سيده الذي عتق عليه؛ لأن نصفه عتق عليه 
بالكقانة واتصقه بوالسراءة» اتحفنة :نا عنق عله بالكفانة للعيةي 'وسحطلة ها علق 
بالسراية ميد وعلى ما اخترناه يكون 00 للعبد؛ لآن الكسب كان 
ملكاً له فلا فلا يزول ملكه عنه بعتقه كما لو عتق بالأآداء . 

وقال أبو بكرء والقاضي: لا يسري العتق في الحال» وإنما يسري عند 

عجزه» فعلى قولهما يكون باقياً على الكتابةء فإن أدّى إلى الآخر عتق عليهماء 

وولاوّه لهما» وما بقي في يده من كسبه فهو له. وكير ما سيط من الفروع 
في ذلك . ظ 

وكذا بسطها صاحب «البدائع»"'' إذ قال: عبدٌ بين رجلين كاتبه أحدهماء 
فالأمر لا يخلوء إما أن كاتب نصفه أو كلهء وكل ذلك لا يخلوء إما أن يكون 
بإذن شريكه أو بغير إذنه» وإذا أذن فلا يخلو إما أن أذن له بقبض بدل الكتابة 
أو لم يأذن» فإن كاتب نصفه بغير إذن شريكه صار نصيبه مكاتباء لكن لشريكه 
أن ينقْضٌ الكتابة إلى آخر ما بسطه لا يسعه هذا المختصر. 

(؟) الحمالة في الكتابة 

بفتح الحاء المهملة الكفالة» قال صاحب «مختار وت حمل به 
حمالة بالفتح كفل» وقال الراغب: الحميل : الكفيل؛ لبد لوم 
من عليه الحق» اه. 

والكفالة في الكتابة تكون بوجوهٍ يصح بعضهاء ككفالة المكاتبين بعضهم 
عن بعض»ء ولا يصحٌ بعضّهاء ككفالة أحد بالمال الذي على المكاتب كما 
سيأتي . 


ِتث 


.)518/5( «بدائع الصنائع»‎ )١( 


١,8 


 ”١‏ كتاب المكاتب () باب (16؟١)‏ حديث 


ره 
مساب أ 


2/١١76‏ - قَالَ مَالِك: الأمْزُ الْمْجتَمَعْ عَلَيْهِ عنْدَنًا ؛ 
إِذَا كُوتِبُوا جَمِيعاً. كِتَابَةَ وَاحِدَةَ. فَإِن بَعْضَهُمْ حُمَلاءُ عَنْ بَعْض . 3 
لا يُوضَعٌْ عَنْهُمْ لدت أَحَدِمِمْ. شَيْءٌ. وَإِنْ قَالَ أحدهمُ: قَذْ 
6 ولتي 2 فَإِنَ لأَضْحَابِهِ أن ا فِيمَا يطبق مِنْ 


بلي ا ل م 


0 برقَهِمْ: إن ا 


0 (قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا) أي الذي أجمع عليه 
علماؤنا (أن العبيد) أي جماعة من الأرقّاء (إذا كُوْتِبُوْا جميعاً كتابة واحدة) بأن 
كاتبهم بعقدٍ واحد (فإن بعضهم حملاء) جمع حميل أي ضامنون (عن بعض). 

قال الباجي"''2: يريد أن ذلك حكم إطلاق الكتابة عليهم؛ لأن ذلك معنى 
اشتمال العقد عليهم» فإنه لا يعتق بعضهم إلا بعتق بعض. خلافا للشافعي في 
قوله: إن من أدّى منهم بقدر ما عليه. عتق» ولو عقدوا العقد على أن بعضهم 
حملاء عا ل ا 
(لموت أحدهم شيء) من المال. 

(فإن قال أحدهم : قد عحزت) عن بدل الكتابة (وألقى بيديه) أي امتنع عن 
السعي (فإن لأصحابه أن يستعملوه) أي يشغلوه (في) عمل (ما يطيق من العمل) 
وإن لم يكن بمقدار ما يستعملوهم أنفسهم (ويتعاونون بذلك) أي بما يحصل من 
عملهء وإن كان يسيراً (في كتابتهم) لأن كتابة جميعهم واخدة (حتى يحصل 
بالمجموع جميع المقدار و(يعتق) هذا العاجة أيقنا الي أي بعتق الباقين 
(إن عتقوا) كلهم (أو يرق برقهم إن رقوا) أي بعوة .هذا أيضاً إلى الرق بعودهم 
إليه إن عجزواء 95 إلى الرق:. 

قال الفوفد ا ': جازت مكاتبة جماعة عبيد لمالك واحد بعقد واحدهء فإذا 


.)١7 /17( «المنتقى»‎ )١( 
.)597/5( «الشرح الكبير»‎ 6 


"7 


"١‏ كتاب المكاتب )١(‏ ياب )١71/(‏ حديث 


©» © © © 8 © ه© © © © © © © #© © ©0 © © ©0ه © © 5ه © © © © © © 06 © ه©ه © © © © اه © » © © هه © هاي هون © نه هاه هوه وهاه هج هه واه و ها ه 


وقع» فتورّع على قدر قوتهم على الأداء» وتعتبر القوة يوم العقدء لا بعد يوم 
العقد. وإن تغير الحال» ولا على عددهم. ولا على قيمتهم. وهم حملاء 
بعضهم عن بعض مطلقاًء اشترط ذلك عليهم في صلب العقد أم لاء فيؤخذ من 
المليء منهم الجميع» ولا يعتق واحد منهم إلا بأداء الجميع» كما هو مقتضى 
الحمالة» فإذا أخذ من المليء فالمؤدي منهم أو وارثه يرجع على من أدّى عنه 
بحكم التوزيع. ومحل الرجوع إن لم ب يعتق المدفوع عنه على الدافع. فإن كان 
يعتق عليه كأصله أو فرعه أو أخيه لم يرجع عليه بشيء. ولم يكن المدفوع عنه 
ا للدافع» وإلا لم يرجعء ولا يسقط عنهم شيء بموت واحد أو أكثر 
منهمء أو عجزهء بل لو لم يبق منهم إلا واحد لغرم الم 
حملاء» اه. 


قال الموفق""* ]دكاتي عبيدا له ضاق واخر: موقن وا عد ذل 
أن يكاتب ثلاثة أعبد له بألف. صَمَّ في قول أكثر أهل العلم. منهم عطاءء. 
وسليمات بسن موسى »© ل حنيفة ) ومالك». والحسن ١‏ بن صالح. وإسحاق » وهو 
المنصوص عن الشافعى» وقال بعض أصحابه: فيه قولٌ آخر؛ لأن العقد مع 

نه كعقود ثلاثة. وعوض كل منهم مجهود/ فلم يصح . 

وكيا أن جملة العرفن عار زاكها جيل #تصيلياء فلم تمنع صححة 
العقود. كما لو باعهم لواحد. وعلى قول من قال:٠‏ إن العوض العم 
على السواء. 'فقد علم أنقيا تفصيل العورض.» وعلى كل واحد منهم ثلث 

إذا' فت هذا فإن كل واحد منهم مكاتب بحصته من الألف» ويقسم بينهم . 
على قدر قيمتهم حين العقد؛ لآنه حين المعاوضة وزوال سلطان السيد عنهمء 
فإذا أداه عتىق ع هذا قول عطاء. وسليمان بن موسى »© والحسن بن صالح. 


)0غ( «المغني» /١5(‏ 6560). 


١‏ كتاب المكاتب (؟) باب (1706) حديث 


والشافعي. وإسحاق. وقال أبو بكر: يتوجّه لأبي عبد الله قولّ آخرء أن 
العوض بينهم على عدد رؤوسهم»ء فيتساوون فيه كما لو أقَرّ لهم بشيء. 

لعا أذ هذا عوض فيقفَسَط على المعَوّض» فأيهم أذ مجه عدن 
وهذا قول الشافعي» وقال 8 ان موسى: لا يعتق واحد منهم حتى يؤدي 
جميع الكتابة» وحكي ذلك عن أبي بكرء وهو قول مالك. وحكي عنه أنه إذا 
امتنع أحدهم عن الكسب مع القدرة عليه أجبر عليه الباقون» واحتججوا بأن 
الكتابة واحدة» ولا يحصل العتق إلا بأداء جميع الكتابة». كما لو كان المكاتب 
واجذا وال أ سيف إن لم يقل السيد: إن أديتم عتقتم » فأيهم أدذّى حصته 
عتق» وإن أدَى جميعها عتقوا كلهم» ولم يرجع على صاحبيه بشيء» وإن قال : 
إن أديتم عتقتم لم يعتق واحد منهم حتى تؤدى الكتابة كلهاء ويكون بعضهم 
ما" عن بعضهم» وأيهم أداها عتقوا كلهم ورجع على صاحبيه بحصتها. اه. 


وقال أيضاً: فإن شرط عليهم في العقد أن كل واحد منهم ضامنٌ عن 
الباقين» فالشرط فاسدء والعقد صحيح. وقال أبو الخطاب: في الشرط رواية 
اعرى الدعيحم: ,ودتعد ٠‏ جابيد وجا بناة سان ارو ارين ل اوداز العحد 
لمال الكتابة» وقال الشافعى: العقد والشرط فاسدان؛ لأن الشرط فاسدء ولا 
يمكن تصحيح العقد 10 لأن السيد إنما رضي بالعقد بهذا الشرطء فإذا لم 
يبت لم يك .راضيا بالعقد» .وقال نانك وابوحيهة العقد والشرط 
ضحكيحان 4- لآنه مقتضى العقد عندهماء اه. 


وقالابق: .رفيو" لديل يجيد فى الكغاية الو عه أكدر عو عن ازالجدة: 
فالعلماء اختلفوا في ذلك. والجمهور على جوازه») ومئنعه قوم. وهو أحل قولي 
000 (يذاية المعديدة (220). 


م١‎ 


"١‏ - كتاب المكاتب (7) باب )١7!6(‏ حديث 


أقوال: فقالت طائفة: ذلك أي حمالة بعضهم عن بعض واجب بمطلق العقد. 
وبه قال مالك وسفيانء وقال آخرون: لا يلزم ذلك إلا بالشرطء وبه قال 
أبو حنيفة وأصحابه. وقال الشافعي: لا يجوز ذلك لا بالشرط ولا بمطلق 
العقد. ويعتق كل واحد منهم إذا أدذى قدر حصته. 


وفي االبدائ )0 1 لو كاتني الرها: 0 مكاتبة واحدة» فهذه المسألة 
على ثلاثة أوجه. إما أن كاتبهما على مال». وجعل كل واحد منهما كفيلاً على 
صاحبه» وإما أن كاتبهما على مال؛ ولم يجعل كل واحد منهما كفيلاً عن 
صاحبهء ولكن قال: إن أديا عتقاء وإن عجزا ردًا فى الرق» وإما أن كاتبهما 
على مال» ولم يكفل كل واحد منهما عن صاحبهء ولم يقل أيضاً إن أديا عتقاء 
وإن عجزا ردا في الرق. 

أما الأول: فالقياس أن لا تجوز هذه الكتابة» وفى الاستحسان تجوز إذا 

وجه القياس أن هذه كتابة بشرط الكفالة» وكفالة المكاتب عن غير 
العواى لا تصحٌء ولأنه كفالة ببدل الكتابة. والكفالة ببدل الكتابة باطلة. 

وجحه الاستحسان أن هذا لسنبون بكفالة حقيقية ) بل هو تعليق الع بالأداء 
والمولى يملك تعليق عتقهما بأداء كل واحد منهما . ظ 

وأما الثانى: فكذلك الجواب فى قول علمائثنا الثلاثة» وعند زفر كل 
واحد منهما مكاتتٌ على حلة ., فأيهما أدّى حصته يعتقى)» وجه قوله أن كل 
واحد منهما يلزمه كتابة نفسه خاصةء فلا يجب عليه كتابة غيره ما لم يشترطا 
ولم يوجد الشرط . ظ 


2 «بدائع الصنائع» (”/ 5 .)5١‏ 


م 


"١‏ - كتاب المكاتب 2 (0) باب (111) حديث 


| 


قَالَ مَالِكُ: 0 الْمُجْتَمَع عَلَيْهِ عِنْدَنَا؛ أن الْعَبْدَ إِذَا كَاتَبهُ 
كد 94 يَنْبَْ | لسبيكة 00 َحح 56 بكتابَة عبذدو» أحد إن مات 
الْعَيْد أ عجر لتر هذا مِنْ لمي ا ل ل ا 


ولناء أن العوان علق غتقيهما بأداء الآلف. فما لم يوجد لا يقع العتق» كما 
إذا قال لعبدين له: إن دخلتما الدارء فأنتما حران» فدخل أحدهما لا يعتق ما لم 
يدخلا جميعاً. فكذلك ههنا لا يعتق واحد منهما إلا بأداء الألف. وإذا لم يعتق 


وأما في الثالث : اذ حصته يعتق في قولهم ميا ؛ لأنه لم 
يعلق عتقهما بأدائهما جميعا. فانصرف نصيب كل واحد منهما إليه خاصة. 
وصار كل واحد منهما مكاتباً على حدة» ثم إذا كاتبهما كتابة واحدة» فأدّى 
اعزهيا كنا من كان له أن يرجع على صاحبه بنصفه. بخلاف ما إذا كان 
الدين على رجلين» ٠‏ وكل واحد منهما كفيل عن صاحبه. فأدّى أحدهما شيئاً لا 
يرجع على صاحبه؛ ما لم يجاوز النصف. فإذا جاوز النصف؛». يرجع على 
صاحيه بالزيادة» اه. وسيأتي شيء من الكلام على ذلك في سعي المكاتب من 
الرجوع على المدفوع عنه وغيره. 

(قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن العبد إذا كاتبه سيده لم ينبغ) أي 
لا ينبغي» ولا يجوز (لسيده أن يتحمل له) أي يتكفل للسيد (بكتابة عبده أحد) 
فاعل يتحملء (إن مات العبد. أو عجز). يعني لا يجوز الكفالة في الموت ولا 
في العجز (وليس هذا) أي التكفل (من سنة المسلمين) أي الصحابة والتابعين. 


قال الباجي”'؟: وهذا كما قال: إن الكتابة لا تجوز بالحمالة» فإذا 
دخلتها الحمالة» فلا يخلو أن يكون ذلك في أصل العقدء أو يكون بعد العقدء 
فإن كانت الكتابة انعقدت بشرط الحمالة. ففى «الموازية»: لا تجوز الكتابة 
)١(‏ «المنتقى» (/7/ .)1١6‏ 


كذذا 


"١‏ - كتاب المكاتب (؟) باب ٠‏ (17076) حديث 


ا 
0 


بر 000 
على الحمالة» إذ ليس من ستتها أن تكون في الذمم» ومعنى ذلك - والله أعلم - 


وقال الموفق''': لا يصح ضمان الحرٌ لمال الكتابة» وذكر القاضي فيه 
روايتين ؛ إحداهما: يصح ضمانه.» أه. وقال قينا 5 موضع آخر : ولا بحبح 
ضمان مال الكتابة في إحدى الروايتين» وهو قول الشافعي. وأكثر أهل العلم. 
والأخرى: يصح ؛ لآنه دين على المكاتب فصح ضمانه. كسائر الديون عليه» 
والأولى أصح ؛ لاق ليس بلازم. ولا ماله ال اللروم. فإن للمكاتب تعجيز 
نفسه والامتناع عن أدائه» فإذا لم يلزم الأصيل فالضمين أولى» اه. 

وفى «الهداية»”'': ولا تجوز الكفالة بمال الكتابة حر تكفل به أو عبد؛ 
لأنه دين ثبت مع المنافي» فلا يظهر فى حق صحة الكفالة» ولأنه لو عجز نفسه 
سقطء. اه. وقال السرخسي: إن أخذ كفيلاً بالمكاتبة عن المكاتب» لم يجز 
عندنا )» وقال ابن الى لولى: يجوز؛ لآنه دين مطلوب ف نفشسه » وهو كالدين ظ 
الثاويت:فئى ذمة الحرء::ولكنا نقول: المكاتب عبد له وليسن للعبد ذمة قوية فى 
وجوب الدين عليها للمولى. ولأنه يملك أن يعجز نفسه فتبرأ ذمته بذلك». اه. 

(وذلك) هذا بمنزلة الدليل على ما سبق وتعليل لعدم جواز الكفالة (أنه إن 
تحمل) أي ضمن (رجل لسيد المكاتب بما عليه من) مال الكتابة (ثم اتبع) 
بصيغة الماضى من الاتباع (ذلك) المال (سيد المكاتب) فاعل اتبع (قبل) بكسر 


)20 «المغني» .)658/١5(‏ 
(؟) (948/959). 


م 


"١‏ كتاب المكاتب (9) باب )1١71/5(‏ حديث 


الذي تَحَمل اخدامالة َاطلا . ل ف ابتاع المكاة عه 
َخِدَ مِنْهُ مِنْ نَمَن شَيْءِ هُوَ لَه لَهُ. وَلَا الْمُكَائَبُ عَتَّهُ فَيَكونَ في ثَمَنِ 
حرمَةٍ َبََتْ لَه فَإِنَ عجر المُكَائَبُ رز رج جَعَ إلى سلف ركان دا 
تنوكا 1د وحلق أن كنا حت 59 نات يُتَحَملَ كك 
الْمْكَائَبِ بهًا. إِنّمَا هِيَ شَيْ. إِنْ كاه الْمكائَتُ وم وكات 
اي عه دين َمْ يحاص الْعْرَمَاءَ سَيّدُهُ بِكتَابيه. وَكَانَ الْعْرَمَاء 
د بذْلِكَ مِنْ حر ا و ا 3100 0 


القاف وفتح الموحدة أي جانب (الذي تحمل له) أي للسيد (أخذ) جزاء (ماله) أي 
مال الكفيل (باطلا) وبين وجه البطلان بقوله: (لا هو) أي الكفيل (ابتاع) أي اشترئ 
(المكاتب فيكون ما أخذ منه) اسم يكون أي ما أخذ السيد من مال الكفيل (من ثمن 
شيء هو له) ضمير المرفوع إلى الشيء والمجرور للكفيل» والجملة صفة لشيء 
وامن ثمن» خبر يكون (ولا المكاتب عتق) بعد (فيكون) ما أخذ السيد من الكفيل 
(في من حرية) بالتحتية بعد الراء الثقيلة المكسورة في النسخ الهندية» وفي جميع 
النسخ المصرية في ثمن حرمة بالميم بعد الراء الساكنة» والمراد حرمة العتق (ثبتت 


له) أي المكاتب أي لم يعتق المكاتب بعد حتى يُعَدٌ هذا من ثمن العتق . 


(فإن عجز المكاتب) عن أداء بدل الكتابة (رجع إلى سيده) لا محالة (وكان 
عبداً مملوكا له؛ وذلك) الظاهر أنه وجه آخر (أن الكتابة ليست بدين ثابتٍ) أي لازم 
(فَبِتَحَمَلُ) ببناء المجهول (لسيد المكاتب بها) أي بالكتابة» والمراد بدل الكتابة (إنما 
هي شيء إن أدّاه المكاتب عتق) وإن لم يؤدٌ رُدّ إلى الرقّ» وإنما الكفالة في الديون - 
اللازمة (وإن مات المكاتب» وعليه دين) حا يم ومن بالإدغام» والحصة. 
النصيب» وتحاصٌ القوم اقتسموا حصصاً» وكذا المحاصّة» وكذا في «مختار 
الصحاح» (الغرماء) مفعوله (سيده) فاعله (بكتابته) أي بما بقى من بدل الكتابة» يعني 
لا يجعل نصيب السيد مع الغرماء؛ لأنها ليست بدين لازم (وكان الغرماء أولى بذلك) 
أي بما ترك (من سيده) ولو كانت الكتابة ديناً لازماً لحاصّهم السيد. 


هم 


"١‏ - كتاب المكاتب (0) باب (171) حديث 
8 رت 6 ل 2000 ع 2 7-7 0 و ست 

وَإن عَجَرّ المكاتت وعلية.5 ين للاضنو رد عيذا مملو نا لسدف 
1 07ت ل ل 1 

وكانت ديون الناس فى ذمة المكاتب. ا ل ا 006 


قال الي و" : وإذا مات المكاتب» وعليه ديون» وأروشنُ جنايات» ولم 
يكن ملك ما يؤدّي في كتابته» انفسخت كتابته» وسقط أرشنّ الجنايات؛ لأنها 
متعلقة برقبته» وقد تلِفَتَء ويُسْتوفى دينّه مما كان في يدهء فإن لم ين بها سقط 
الباقي» قال أحمد: ليس على سيده قضاء دينه» هذا كان يسعى لنفسه. وإن 
كان قد ملك ما يؤدي في كتابته» انبنى ذلك على الروايتين في عتق المكاتب 
الها ونس رلك ل 

والظاهر منهما؛ أنه لا يعتق بذلك» فتفسخ الكتابة أيضاًء ويبدأ بقضاء 
الدين على ما ذكرنا في الحال الأول» وهذا قول زيد بن ثابت. وسعيد بن 
المسيب» والحسن» وشريح» وعطاءء وعمرو بن دينار» وأبي الزناد» ويحيى 
الأنصاري» وربيعة» والأوزاعي. وَأ حنيفة» والشافعي . 

والرواية الثانية: أنه إذا ملك ما يؤدّي فقد صار حراًء فعلى هذا يضرب 
السيد مع الغرماء بما حل من نجومه» وروي نحوٌ هذا عن شريح» والنخعي» 
ا والحكم. وحمادء وابن أبي ليلى» والثوري» والحسن بن صالح؛ 


لآنه دين حال فبضعيرتي انه كسائر ‏ الديون: 

وروى سعيد في «سننه» عن قتادة قال : حت سيار ال ليل 
شريح فى المكاتب إذا مات وعليه دين» ل من كتابته» فقلت: إن ويا 
قضى أن مولاه يضرب مع الغرماء» فال سعيكل : أخطأ شريحء قفضى زيل بالدين 
قبل المكاتبةء» اه. ظ 


(وإن عجز المكاتب وعليه) الواو حالية (دين للناس رد ببناء المجهول . 
(عبداً مملوكا لسيده وكانت ديون اللاسن؟ أي الغرماء (في دذمة المكاتب) ويتبعونه 


.)0؟5/١5( «المغنى»‎ )١( 


كم 


"١‏ كتاب المكاتب (؟) باب (16؟1١)‏ حديث 


#7 0 
سير سل نه سر 


0 2 1 اس سا سل 5 5 هاه 
لا يَدَخَلونِ مَعَ سَيْدِهِ في شَيْءٍ مِنْ ثُمَن رَقَبَتِهِ. 
اس 7 3 دب 0 4 ّ ا ار 2 ل 8 - 
قال مالك : إدا كاتبت القَوْم جميعا كتابة واحذدة. وَلا زعم 
6 نت 6د 5 3 هه 3 5 ده .> تراه واه - اه سه. م 0ه 
ظ بينهم يتوارثون بها. فإن بَعضهم حَمَلاءً عَنْ بعض ولا يعتق بعضهم 


دُونَ بَعْض حَنَّى يوَّدُوا الكِتَابَة كلها. 0 1000 


إذا عتق (لا يدخلون) أي الغرماء (مع سيده في شيء من ثمن رقبته) قال 
أبو عمر”'2: على قول مالك: إن الحمالة لا تصمٌ عن المكاتب الجمهور 
وأبو حنيقة ) والشافعى» وأحمدء وأحسن مالك فى احتجاجه لذلك. 


(قال مالك: وإذا كاتب) أحد (القوم) بالنصب مفعول به وفي النسخ 
المصرية أعرب الرفع بناء على الفاعل» ولا ضير في ذلكء فإن الكتابة من 
الجانبين» ويصحٌ نسبتها إلى كل واحد من السيد والأرقاء» والمعنى واحدء أي 
كاتب أحدٌ جماعة من العبيد (جميعا) حال من القوم (كتابة واحدة» ولا رحم 
بينهم) أي بين القوم المكاتبين (يتوارثون بها) أي بالرحم (فإن بعضهم حملاء) 
وكفلاء (عن بعض) وإن لم يكن بينهم التوارث والرحم (ولا يعتق بعضهم دون 
بعض حتى يؤدوا الكتابة كلها) وهذه أي المسألة المتقدمة قريباً أعادها تمهيدا 
لما سيأتي من الكلام. ظ 


قال الباجي”'': وهذا على ما قال: إن المكاتبين إذا لم يكن بينهم رحمء 
فإنهم حملاء بعضهم عن بعضء ولا تأثير في ذلك؛؟ لكونهم لا رحم بينهم» 
فإن هذا حكم ذوي الأرحام وأشدّء وإنما يؤثر ذلك في التراجعء وأما 
اجتماعهم في الكتابة فعلى حد واحدء لا بد أن يكون بعضهم حملاء عن 
بعضء ولا نقول: يجوز ذلك بينهم فقطء. بل نقول: إن حكم الكتابة لا بد 
منهء سخلافا للشافعي»ء وقد تقدم ذكرهء اه. 


.)77/94/77( انظر: «الاستذكار»‎ )١( 
.)١17/1( (؟) «المنتقى»‎ 


لاجم 


و لا اي دي 
عَنْهُمْ جَمِيعْ ما عَلَيْهِمْ. وَكَانَ فضل الْمَالٍ لِسيدِهِ. وَلَمْ يَكْنْ لِمَ: 


ل تله الث بحصميوع اله 


5 كان حَمَلَ عَْهُ. نكري أذ 1 م تتا به من ماله 5ك 


(فإن مات أحد منهم) أي من جماعة المكاتبين الذين لا رحم بينهم (وترك 
مالا هو أكثر من جميع ما عليهم) كلهم من بدل الكتابة (أَدي) ببناء المجهول 
اعد ادق من هذا المال المتروك (عنهم) أي عن كلهم (جميع ما عليهم).نائب 
الفاعل (وكان فضل المال) أي ما بقى من مال هذا الميت (لسيده) لأنه مال 
السبد»: فإن :هذا المكاتي» الميت لم يععق حت .مات ومن ان شرك معن فى 
الكتابة لا توارث معهمء فيكون المال للسيد؛ لأن الذي لا يشترك مع المكاتب 
المبت في الكتابة لا يرث عند مالك. كما تقدم في أول الكتابة. 


وأما عندنا الحنفية؛ إن كان له وارث» يرث هذا المالء وإلا فيرثه 
المولى للولاء؛ لأنه مات حرا عندناء عتق في آخر جزء من حياته» كما تقدم. 


(ولم يكن لمن كاتب معه) يعني لم يكن لمن اشترك مع الميت في الكتابة 
(من فضل المال) أي من مال الميت الباقي بعد :أداء الكتابة (شيء) لأنهم لا 
توارث بينهم (ويتبعهم) هذا أوجه. مما في النسخ الهندية من قوله: تبعهم بصيغة 
الماضي أي يأخذ من المكاتبين الباقين (السيد بحصصهم) 5 من الأنصباء التي 
نَوَرّعٌ عليهم (التي بقيت عليهم من) بدل «الكتابة التي قُضِيَتْ) ببناء المجهول (من 
مال الهالك) الميت» فإنهم وإن عتقوا بمال الميت» لكن بدل الكتابة دين عليهم 
اللمييف (لأن الهالك إنما كان حمل عنهم) يعني عتقوا بمال الميت» لكون الكتابة 
.واحدة» ولذلك كان كل واحد منهم كفيلاً عن الآخرء وللكفالة عتقوا بمال 
الفيكة لأنه انها كان كفيلاً عن الآخرين» فماله دين عليهم (فعليهم أن يؤدوا 
ما عتقوا به) الضمير لما (من ماله) أي مال الميت ومن بيان لما. 


4 


 "»>١‏ كتاب المكاتب إفرة باب 
َإِن كَانَ 0 الَْالِكٍ لد و 3 لذ في الْكِتَابَةِ. وَلَمْ يُكَانَتْ 


فر باب القطاعة في الكتابة 


قال الباجي'' وله و قات أحدهم, وترك 2500007 
الكتابة» اذى عتف جعي .+ عليهم. ووجه ذلك ما قدمناه من ضمان بعضهم 
عن بعض» فإذا مات أحدهم حلّت النجوم كلها في حصتهء فإذا وُجد له مال 
أدّي ذلك كله منهء» وكان فضل المال للسيد». ولم يكن لمن معه في الكتابة 
شيء منه؛ لأنهم ليسوا بذوي أرحام له وإنما اختلف في تراجع ذوي 
الأرحام» اه. 

(وإن كان للمكاتب الهالك) المذكور الميت (ولد حرّء لم نولك في الكتابة 
ولم يكاتب عليه): أي على الولد يعني لم يكن عبداً» فلم يدخله الأب في 
مكاتبته (لم يرثه) أي لم يرث هذا الولد الحر أباه المكاتب الميت شيئاً (لأن 
المكاتب لم يعتق حتى مات) وفي بعض التسخ حين مات. 

قال الروقات 5 حتى مات وهو عبد» فماله لسيده. اه. قلت: هذا 
مذهب الإمام مالك: أن من لم يولد في الكتابةء ومن لم كاتنت عله ل ورت 
من مال الشبط نيقاء سواء كان ولداً أف عبيةة حرا كان 0 عبد : والكياك 
خلافية» تقدم في أول القضاء في المكاتب. 


2 القطاعة ‏ في الكتابة 


ال 5 ا ار لزي والمصدر المقاطعة. سميت» 0 أن العبد 


6 «المنتقى» .)١5//(‏ 
(؟) «شرح الزرقاني» .01١//5(‏ 
(؟) «الشرح الكبير» (598/5). 
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25ت كتاب المكاتب فر باب 


قطع طلب سيده عنه بما أعطاه. أو لأن السيد قطع له بتمام حريته بذلك» أو 
قطع له بعض ما كان له عندهء قاله عياضء» كذا في «الدسوقي»؛ وفي «لسان 
العرب»: قاطعه على كذا وكذا من الأجر والعمل ونحوه مقاطعة. وقال 
المجد: القطعة طائفة فة تمل 5 لني' كالقطاعة بالضمء اه. ظ 


معجل أو ا اه. وقال ابن . و 1 تجور الكعاءة 28 
وذلك أيها بعل اتفاقهم على 6 تنجور حال على مال موجود عند العبد» وهي 
التي يسمونها قطاعة لا كتابةع أه. 


والقطاعة في الكتابة جائزة عند مهور العلماء. 


قال الو ” ': إذا كاتبه على ألف في نجمين إلى سنة» ثم قال: عَجَل 
لى خمسمائة منه حتى أضع عنك الباقي» أو حتى أَبْرئك من الباقي. أو قال: 
صالحني منه على خمسمائة مُعجَلَةٍ جاز ذلك» وبه يقول طاووسء» والزهري» 
والنخعي» وأبو حنيفة» وكرهه الحسنء وابن سيرين» والشعبيء» وقال 
الشافعيى: لا يجوز؛ لأن هذا بيع ألف بخمسمائة» وهو ربا الجاهلية» وهو أن 
يزيد في الدين لأجل الأجل . 


عم شير 


ولنا» أن مال الكتابة غير مستقرٌء ولا هو دين صحيح. بدليل أنه لا مع 
على أدائه» وله أن يمتنع من أدائه» ولا تصح م الكفالة به» وما يؤديه إلى سيده ‏ 2 
كسبٌ عبدهء وإنما جعل الشرع هذا العقد وسيلة إلى العتق» وأوجب فيه 
التأجيل مبالغةً في تحصيل العتق» وتخفيفاً عن المكاتب» فإذا أمكنه التعجيل 


() «المنتقى» (/ا/ .)17٠١‏ 
(؟) «بداية المجتهد» (؟7/ 7/0ا7). 
(9) «المغني» .)001//١5(‏ 
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على وجهٍ يسقط عنه بعض ما عليه؛ كان أبلغ في حصول العتق. وهذا يخالف 
ربا الجاهلية؛ فإنه إسقاط لبعض الدين» وربا الجاهلية زيادة في الدين. 

فإن اتفقا على الزيادة في الأجل والدين» مثل أن يكاتبه على ألف في 
نجمين إلى سنة» فيجعلانها إلى سنتين بألف ومائتين» في كل سنة ستمائة» أو 
مثل أن يَحْلَ عليه نجم» فيقول: أُخرْنِي به إلى كذاء وأزيدك كذاء فيحتمل أنه 
لا يجوز؛ لأنه يشبه 5 الجاهلية المحرم. وهو زيادة في الدين للزيادة في 
الأحل» .ويفارق المسالة اكوك , 

فإن قيل: كما أن الأجل لا يتأخرء كذلك لا يتعجلء فلِمَ جاز في 
المسألة الأولى؟ قلنا: إنما جاز في المسألة الأولى بالتعجيل فعلاء فإنه إذا دفع 
إليه الدين المؤجل قبل محله جازء وجاز للسيد إسقاط باقى حقه عليه» وفي 
هذا العقد يأخذ أكثر مما وقع عليه العقدء فهو ضد المسألة الأولى» ويحتمل 
أن يصح ذلك كما في المسألة الأولى. 

فإن صالح المكاتب سيده عما في ذمته بغير جنسه» مثل أن يصالحه عن 
النقود بحنطة أو شعيرء جازء إلا أنه لا يجوز له أن يصالحه على شيء مؤجل ؛ 
لأنه يكون بيع دين بدين» وإن صالحه عن الدراهم بالدتانير» أو عن الحنطة 
ل دو الم ا ل لآن هذا بيع في الحقيقة؛ فيكنترط: اله 
القبض في المجلس . ظ 

وقال القاضي: يحتمل أن لا تصح هذه المصالحة مطلقاً؛ لأن هذا دين 
من شرطه التأجيل» فلم تجز المصالحة عليه بغيره» وقال ابن أبي موسى: لا 
يجري الربا بين المكاتب وسيده» فعلى قوله تجوز المصالحة كيفما كانت. اه. 

وقال أيضاً في موضع آخر: إن الربا يجري .بين العبد ‏ أي المكاتب  -‏ 
وسيدهء فلم يجز أن يبيعه ذرنهما تدركهين #الأ جد وقال ابن أبى موسى : 
لا ربا بينهما؛ لأنه عبد. ولا ربا بين العبد وسيدهء ووجه الأول أن السيد مع 


ا 
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مكاتبه في باب المعاملة» كالأجنبي» بدليل أن لكل واحد منهما الشفعة على 
صاحبه» ولا يملك كل واحد منهما التصرف فيما في يد صاحبهء وإنما يتعلق 
لسيده حق فيما بيده؛ لكونه بعرضية أن يعجزهء فيعود إليه» وهذا لا يمنع 
جريان الربا بينهماء 


وال :امن وه" ': مالك يجيز بين العبد وسيده من جنس الربا ما لا 
يجوز من الأجنبي والاحنى من فثل بيع الطعام قبل قبضه. وفسخ الدين في 
الدين» وضع وتعجلء ومنع ذلك الشافعي وأحمدء وعن أبي حنيفة القولان 
بحبية : وعمدة من أجازه أنه ليس ربا؛ لأنه وماله له» وإنما الكتابة سنة على 
حدةء اه. وفي «الهداية)”'*: إن كاتبه على ألف درهم إلى سنة» فصالحه على 
خمسمائة معجلة فهو جائز استحساناًء وفي القياس لا يجوز؛ لأنةه اعتياض عن 
الأجل» وهو ليس بمال» والدين مال» فكان رباء ولذا لا يجوز مثله في الحر 
ومكاتب الغير. 


ووحه الاسبتحسان أن الأجل فون حىقى المكاتب 56 من وجه؟ لآنه لا 
يقدر على الأداء إلا به» فأعطي له حكم المال» وبدل الكتابة مال من وجه 
وقاك انف لذويا بين المولى فود" لأناها فى نه هللف الهر لا داهن 
إذا كان مأذوناً له» ولم يكن عليه دين» وإن كان عليه دين لا يجوز بالاتفاق؛ 


اندها اق كته لسن سنك الجولن يك أنى اعتدية وعندهما يتعلق به حق 
الغرماء» فضار كالأجنبى» فيتحقق الربا كما يتحقق بينه .وبين مكاتبه» اه. 


.)71/6 «بداية المجتهد») (؟7/‎ )١( 
.)١5608/5( )0( 


1١ 


"١‏ كتاب المكاتب (5) باب (17175) حديث 
0/0/5 - حدّثني مَالِك؛ ا 0 تلغه 
لبون َكِدِ كَانَتْ تَقَاطِعْ نكا يها بالد خنع والورق: 


7 (مالك أنه بلغه) ولفظ محمد في «موطته)"'' أخبرني مُخُبر (أن 
أم سلمة) أم المؤمنين (زوج النبي كَل كانت تقاطع) قال صاحب «المجمع»”"' : 
تقاطع مكاتبتها بالذهب» المقاطعة ضرب القطيعة» وهي الخراج على العبد أو 
الأرض» والمراد به المكاتبة التي تقرر على الأرضء اه. كذا قال» والظاهر 
عندي أنه وقع فيه الغلط من الناسخ. والمراد بالمقاطعة ما تقدم في ترجمة 
الباب من وضع بعض ما على المكاتب لتعجيل الأداء والعتق . 


(مكاتبيها) بكمش الموحدة جمع مكاتب» وكَاتَت عدم منهم سليمان» 
وعظاء: وبعبه الله بوفيد الملكة» الاريفة أولاة يسارء وكلهم أخذ عنه العلمء 
وعطاء أكثرهم حديثاً وسليمان أفقههم كما في «التمهيد»» وكاتبت أيضاً نبهان. 
ولتعاء قاله الزرقاني (بالذهب والورق). 


قال أبو عمر كو سخا عن ا لوده لأن ابن عمر ‏ رضي الله 


52000 القطاعة إلا بالعروض» ويراه من باب ضَعْ وتعجل» قاله 
050 
الزرقاني”" 


وقال الباجي”*©: يحتمل أن يكون فعل أم سلمة أصل الكتابة بالذهبء 
فيقاطعه بالذهب. أو 007 مقاطعة 0 فهذا اتفق العلماء 0 
لم يأخذ به الناس» وقال الزهري: لا أعلم أحداً قاله غير ابن عمرء وقال 


ظ )1١(‏ (ص"١3).‏ 
)١(‏ «مجمع بحار الأنوار» (198/5). 
() «شرح الزرقاني» .)1١8/54(‏ 
(4:) «المنتقى» .)1١17/17(‏ 
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١‏ - كتاب المكاتب (0) باب (1715) حديث 


الشيخ أبو إسحاق: تأول بعض المتأولين في قوله تعالى: #وءَانْوهم ين مَالٍ لَه 
الع تك 2914 او لف قظطاعة المكاتي على يعفى ما عله يوق كد البعضى له 
على تعجيل العتق . 

وقال القاضي أبو محمد: إذا بيعت كتابة المكاتب والعبدء فيجوز أن( 
يبيعهما سيده كيف شاءء فينقله من ذهب إلى ورق» ومن ورق إلى ذهب. ومن 
عروض إلى عروض من جنسهاء ومن غير جنسها؛ لأن تقدير بيعها من العبد 
إنما هو ترك ما كاتب عليه» والعدول عنه إلى مال يعجل» وليس في قوله: إن 
أم سبلمة كانت تقاطع مكاتبيها بالذهب والورق» ما يدل على أصل الكتابة. 


وفي «الموازية»: لا بأس أن يقاطع المكاتب» ويعجل عتقه بشيء» يعجله 
أو يؤخره إلى أبعد من أجل الكتابة أو أقرب كان طعاماً أو غيره» ومن اشترى 
كتابة المكاتب» جاز أن يقاطعه بما يقاطعه به سيدهء رواه ابن م عن مالك 
في العتبية» اه. 


وترجم البيهقي ف البو اباب الوضع بشرط التعجيل وما جاء في 
قطاعة المكاتب». وأخرج بسنده عن. ابن عمر أنه كان يقول في الرجل يكاتب 
عبذه بالذهب أو الورق» ينجمها غليةة تجو ما : أنه كان يكره أن يقول : عجل لي 
منها كنا وكذاء فما بقى فلك» وعن الحسن 0905-6 سيرسسن» انيما كرها في 
المكاتب أن يقول: عجل لي وأضع عنك. وعن ابن عباس في رجل يقول 
لمكاتبه : عجل وأضع عنك. لا بأس به. 

لال ابو الرايد 0 اد معاي معنا عل لي ما شعت. 


11 نعووة النون :لقي ار 
(؟) «السئن الكبرى» .)776/١١(‏ 
04 


"١‏ كتاب المكاتب (0) باب (1) حديث 


قال مَاللفٌ ٠‏ ا المُجْتَمَعْ عليه عِنْدَنا شي الْمَكَانَبِ يَكُون 0 


الك و وان أ يقَاطعَهُ عَلَى حِصّيه. إلا بإِذنٍ 
ا وَذْلِكَ أن الْعبْد ل با ل م 1 


أ 
ع اس 


1 ماله إل بإِذْنٍ شريكه . ولن فاطعةه احدهها دون صَاحِبهِ ثم 

ذلكٌ. او 0 
00 له له. وَلم يكن له أن يرد ما قاطعه عَلَيَهِ. وَيَرْجِع 
حَقَهُ فى رَقَبَته ا ااا 0ش( 


أن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ كان يكره قطاعة المكاتب الذي يكون 
عليه الذهب والورق» ثم يقاطعه على ثلثه أو ربعه أو ما كان». ويقول: اجعلوا 
ذلك في العرض على ما شتتم» وقال أبو الوليد: قال أصحابنا: لم نجوز للسيد 
أن يأخذ بدل الدراء ا مئة؟" لآنه ريا اه:: 


(قال مالك: الأمر المجتمع عه فيين فى المكاتب يكون بين الشريكين) 
أي يكون العبد مشتركاً بين الرجلين فكاتباه (فإنه لا يجوز لأحدهما أن يُقاطعه) 
أي يعجل عتقه بأخذ شيء عوضا من بدل الكتابة (على حصته إلا بإذن شريكه. 
وذلك) أي وجه عدم الجواز (أن العبد وماله) مشترك (بينهما) بقدر حصصهما 
في العبدء فإذا كان مال العبد مشتركاً بين الشريكين (قلا يجوز لأحدهما أن 
يأخذ شيئاً من ماله إلا بإذن شريكه) لاشتراكهما في المال (ولو قاطعه أحدهما) 
بدون إذن صاحبه» أي لو وقعت وتحققت القطاعة من أحدهما (دون صاحبه) 
مع عدم الجواز. ظ 

(ثم حاز) بحاء مهملة وزاي (ذلك) أي أخذ المقاطع ما وقع عليه القطاعة (ثم 
مات المكاتب وله) الواو حالية (مال أو عجز) المكاتب ورد إلى الرق لعجزه (لم 
يكن لمن قاطعه شيء من ماله) لأنه أسقط حقه للمقاطعة (ولم يكن له) يعني لمن 
أخذ بدل الكتابة بالمقاطعة (أن يرد ما قاطعه) من المال (عليه) أي على العبد أو 
الشريك (ويرجع حقه) أي ليس له أن يرجع حقه (في رقبته) برد المال. 

٠١ 


2 كتاب المكاتب (9) باب (/) حديث‎  ”١ 


ل 


َلْكِنْ م مَنْ قَاطعَ مُكَائَباً بإِذْنِ شَرِيكه. ثُمّ عجَرَّ الْمُكَائَبُ فَإِنْ أَحَبّ 
الَنِي ناطقة أن رة د الِْي أحَدَ منه مِنَ القِطَاعَةَ وتكول كلرة فضي 
ِنْ رَقَبْة المُكَانّبٍ كَانَ ذَلِكَ لَهُ. وَإِنْ مَاتَ الْمَكَاتبٌ . ٠‏ وحن ل وا وده 


قال الباجي''':. وهذا على 7 قال: إن من حكم الشريكين في المكاتب» 
أن يتساويا .في ماله» على حسب ما كان اشتراكهما فيه» ولا يجوز لأحدهما أن 
بفاظعه على فى« يتقرد رتتتجيلة دوق قبريكه» إلا أن يأذن له فيد قن فعل 
وكملت مقاطعته له» صار ذلك رضاء بما أخذه عن حصته في المكاتبة» فإن 
مات المكاتب كان المتمسك أحق بجميعهء وكذلك إن عجز المكاتب». فإنه 
يكون أحق برقبعه» لأن الذي قاطعه لم.يبق له فيه شنيء + وعتق اتمكاتب لا 
تعفن :فكان المتمشك أحق بماله بعد موتهء ل أعلم - 
هذا معنى ما اياعر 


وفي 5-6 إن قبض المتمسك مثل ما قبض الذي قاطعه. فلا حجة 
افك فى مونه». إذالى يدع قينا ولا عجري لأنببا فى لمر ناويات 
في رقبته» كذلك إن ترك الميت مالا يأخذ منه المتمسكء» مثل ما أخذ 
المقاطع» قال ابن المواز: لا اختلاف في هذا عن ابن القاسم وأشهب». 
واختلف إذا عجزء ولم يقبض المتمسك إلا أقل من الآخر لاختلاف قول مالك 
فيه» ثم بسط الباجي الاختلاف فيهء وسيأتي كلام الدسوقي في ذلك كوا 


(ولكن من قاطع مكاتباً بإذن شريكه) فحاز ما قطعه (ثم عجز المكاتب) 
عن أداء ما بقي عليه (فإن أحبّ الذي قاطعه) أي يكون الخيار للمقاطع إن شاء 
(أن يَرْدَ الذي أخذ منه). أي من العبد (من القطاعة) بيان للموصول (ويكون) ‏ 
المقاطع (على نصيبه من رقبة المكاتب كان ذلك له) جزاء لقوله: إن أحب» 
وإن أحبٌّ لم يَرُدَّء ولا شيء له في المكاتب (وإن مات. المكاتب) في هذه 


000 //( «المنتقى»‎ )١( 
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“١‏ - كتاب المكاتب (0) باب (1715) حديث 


مر 
لع 
هو 


وَتَرَكَ مَالُا. اسْتَوْقَى الَّذِي بَقِيَتْ لَهُ الْكِتَابَةً. حَمَّهُ الَّذِي بَقِى لَهُ عَلَى 
الككانيا نكالو 20 اندها قن نز كال النكانيه دن الدى 
قَاطَعَهُ وَبَيْنَ شَرِيكهِ. عَلَى قَدْرٍ حِصَصِهمَا فِي الْمُكَاتَب. وَإِنْ كَانَ 
أَحَدُهُمَا قَاطعَهُ وَتَمَاسَكَ صَاحِبُهُ بالْكتَابَةِ. ثم عَجَرٌ الْمُكَانَبُ. قبل 
نيع نالع إن بسنت 1201 على كانحيك قت الخدت 
بالرّقٌ خَالِصاً . 


الصورة (وترك مالاً استوفى) فاعله (الذي بقيت له الكتابة) وهو الذي لم يقاطع 
(حقه) مفعول استوفى (الذي بقي له على المكاتب من ماله) أي مال المكاتب. 

(ثم كان ما بقى من مال المكاتب) بعد أداء نصيب المتماسك (بين الذي 
قاطعه وبين شريكه) المتماسك (على قدر حصصهما في المكاتب) أي على قدر 
شركتها في المكاتب هن النصف والثلث وغيرهما (ؤإن) بسكون النون (أحدهما 
قاطعه وتماسك صاحبه) أي شريكه الآخر (بالكتابة) متعلق بتماسك يعني لم 
يقاطعه (ثم عجز المكاتب) عن أداء ما بقي عليه (قيل للذي قاطعه: إن شئت أن 
ترد على صاحبك) أي الشريك المتماسك (نصف الذي أخذت) بصيغة 
الخطاب» والجملة مفعول ترد (ويكون العبد) إذ ذاك مشتركاً (بينكما شطرين) 
يعني على ما كان قبل الكتابة» وصورة المسألة على التنصيف على التمثيل» 
ولذا قال كوه التضت (وإن انيية) بصيقة النتطايوة: آى قابى رذ العمات 
(فجميع العبد) يكون (للذي تمسك بالرق خالصاً) لهء لا شركة لك فيهء فإنك 
أخذت حقك الذي فيه . 

قال الباجي”'': قوله: ولكن من قاطع مكاتباً بإذن شريكه إلخ» وذلك أن 
شريكه لما أذن له في ذلك لم يكن له رجوع عليه فيما قبض بإذنه» ولكن الذي 


.)١18/ا/( «المنتقى»‎ )١( 
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 ”١‏ كتاب المكاتب (7) باب () حديث 
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قاطعه إنما أخذ ذلك ليؤدي المكاتب» ويعتق» فإذا عجزء كان له أن يرجع في 
حصته منه» وشاركه المتمسك فيما أخذف أو يتك نما أخلة وسلم جميع 
العبد إلى ششتريكة. ولى الزمه :ذلك اللزيه العمقع. هذا انما هو إذا قبض الذي 
تمسك أقل مما قبض شريكه. 

وأما إذا قبض مثل ذلك أو أكثرء ففى «الموازية»: العبد بينهما بنصفين» 
ومعنى ذلك أن شريكه قد أخذ مثل الذي أخذ هوء فلا حجة له عليه فى 
التمسك» ولو أخذ صاحيه أكثر منه, لم يرجع عليه الذي قاطع؛ لأنه قد رضى 
ببيع نصيبه بأقل مما كان عقد عليه الكتابة, اه. 


وقال الموفق"'': .ليس للمكاتب أن يؤدٌّى إلى أحدهما أكثر من الآخرء 
ولا يُقَدَمَ أحذهما على الآخرء ذكره القاضيء. وهو مذهب أبي حنيفة 
والشافعي؛ ولا أعلم فيه خلافاً؛ لأنهما سواءء فيستويان في كسبه. وحقهما 
متعلق بما في يده تعلق واحداً» فلم يكن له أن يخص أحدهما بشيء منه دون 
الآخرء والانة ريما عجزهء فيعود إلى الرقٌ»: وكتساويان في كسبهء فيرجع 
أحدهما على الآخرء بما في يده من الفضل» بعد انتفاعه به مدة. فإن قيض 
اعباس وحار بع الددن: 

وللآخر أن يأخذ من حصته. إذا لم يكن أذن في القبض» ٠‏ وإن أذن» ففيه 
وجهان. أحدهما: يصح ؛ ؟ لأن المنع لحقه. فجاز بإذنه» كما أذنا للمكاتب في 
التبرع» والثاني: لا يجوزء وهذا اختيار أبيى بكرء ومذهب أبي حنيفة» وأحد 
قولي الشافعي» واختيار المزني؛ لأن ما في يد المكاتب ملك له. فلا ينفذ إذن 
غيره فيه» والأول أصحٌ؛ لأن الحق لهم لا يخرج عنهم. فإذا اتفقوا على 
شيء. فلا وجه للمنع. فعلى هذاء إذا دفع إلى أحدهما مال الكتابة بإذن 
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"١‏ كتاب المكاتب (9) باب (11715) حديث 


© © © هسه هي هسه »© ه» ١‏ » سهان © »© هي هس » 4ه هن هاه اه » هات هه > ه هاه هاه اه هاه ه هس هه هاه هه © © ها ها اه هه هم اه © هاه © هاه مه اه «* م همه هم 


عاض عتق دصيبه من المكاتب؟؛ لآنه استوفى حقه» ويسري العتق إلى بأفيه» 
وعليه قيمة حصة شريكه؛ لأن عتقه بسببه» هذا قول الخرقي بخلاف ما اختار 
الموفق» كما تقدم قريباً . 


ثم قال: وإن عجز وفسخت كتابته قوم على الذي أدى إليهء» وكان ولاؤه 
جميعه لهء وتنفسخ الكتابة في نصفه» وإن ماتء فقد مات ونصفه حرء ونصفه 
رقيق» ولسيده الذي لم يعتق نصيبه» أن يأخذ مما خلف. مثل ما أخذه شريكه 
من مال الكتابة» وله نصف ما يبقى» والباقي لورثة العبدء فإن لم يكن له 
وارخية نه فهو الذي أذّئ إليه بالولاء . 

وإن قلنا: لا يصحٌ القبضء فما أخذه القابض بينه وبين شريكه» ولا تعتق 
حصته من المكاتب؛ لأنه لم يستوف عوضه. ولغير القابض مطالبة القابض 
بنصيبه مما قبضهء كما لو قبضه بغير الإذن سواء» وإن مات العبد قبل استيفاء 
الآخر حقة )1 ققلك :مابت. غيدا ويستوفي الذي لم يقبض من كسبهء بقدر ما أخذه 


صاحبه والباقي بينهماء اهم. 

وف «البدائع)""' : عبد بين رجلين» كاتب كل واحدٍ منهما نصيبه على 
الانفراد» بأن كاتب أحدهما نصيبّه على ألف درهم» وكاتب الآخر نصيبه على 
ناكة كاه عاو تعميى :كز رواعن متييا مكانا له :كاذ أذ الدهها حميها 
عتق» وإن أدى إلى أخدهما. عثق نضييه ولا يشاركه الآخر فيما فيض ؛ ؛ لآنه 
لما كانت ضار 0 بكتابته. ا أن يقضي غريما دول و وت 

وإن لم يؤد نصيب الأخبرء ولكنه عجزى صار كعبدٍ بين اثنين أعتقه 
أحدهماء والجواب فيه معروفٌ» ولو كان عبد بين ائنين » فكاتباه عا وكاعة 


)23 (بدائع الصنائع» .)5١19/65(‏ 


1 


"١‏ كتاب المكاتب (9) باب (1775) حديث 


قَالَ ااذه في التكاكب يكرد - ين الرجليي. بعيعنه حَدُهُمَا 
00 


0 ' أغثر من ذلك" 08 0 
قَالَ مَالِكُ لك : فَهُوَ بَيْتَهُمَاء ِأنَهُ إنْما الْتَصَى الَذِي لَهُ عَلَيْه. وَإِدٍ 


اقْنَضَى أَكَرَ ما أَحَذَ الذي فاظكدة ثم عَجَرَّ ع 2 مكاسم ناح الْنِي 
َاطعَه أنه عل صَاحِبهِ م 530006 


واحدة» فأدّى إلى أحدهما حصته لم يعتق حصته منه. ما لم يؤد ا الكتابة 
إليهما؛ لأنهما جعلا شرط عتقه أداء جميع المكاتبة, فلا يعتق إلا بوجود 
الشرط. اه. 

(قال مالك فى المكاتب يكون بين الرجلين) بأن كاتباه (فيقاطعه) أي العبد 
(أحدهما بإذن صاحبه) أي شريكه» بأن يأخذ شيئاً معَبّلاً من عوض الكتابة (ثم 
يقبض'"'' الذي تمسك بالرق) من نجوم الكتابة (مثل ما قاطع عليه صاحبه أو) 
أخذ (أكثر من ذلك) أي أكثر من الذي أخذ المقاطع. وجملة مثل ما مفعولٌ 
ليقبض» والمعنى أن الرجلين كاتباه على ألف ألف مثلاً. ثم قاطعه أحدهما 


نصيبه على خمسمائة» ثم قبض الآخر المتماسك من نصيبه خمسماتة أو أكثر. 
(ثم يعجز المكاتب) من أداء ما بقى عليه من نصيب المتماسك (قال 
مالك) في الصورة المذكورة: (فهو) أي المكاتب عبد مشترك (بينهما لأنه) أي 
000 افتضى لطت د يرجه علق الجييات فيه أخذ 
(رإن اتنضي) المتمسك (أقل مما أخذ الذي قاطعه) يعني أخذ أقلَّ من 
خمسمائة في الصورة المذكورة» (ثم عجز المكاتب فأحبٌ) بشد الموحدة بصيغة . 
الماضي فاعله (الذي قاطعه أن يَرْدُ) مفعول أحبٌ (على صاحبه) أي شريكه 


00 


6 وفي نسخة ف (ثم يقتضي؛ . 


“١‏ كتاب المكاتب (9) باب (9/5؟١)‏ حديث 


- 2 م 3 001 جر 7 0 ةو لاومو سم 5 7 1 ََّ 2-2 3 0 
نضف ما تفضله به وَيَكون العبد بَيْنْهِمًَا نصفين» فذلك له. وإن 


3-1 


سمل 
سير 
َّ و 2 :: َه 2< 8 
فجَميء العبك لِلذِي لم يقاطعه . وتقاق لق ف 8 ب قل تف انا ا لد م اا ل 1 200 


المتماسك (نصفٌ ما تفضّله) مفعول يَرْدَّ أي يَرْدْ عليه نصف ما أخذه المقاطع 
زائداً عما أخذه المتماسك (به) الضمير للموصول (ويكون العبد) في هذه 
الصورة بعد أداء نصف ما تفضله به (بينهما نصفين» فذلك له) أي جائزء هذا 
للمقاطع إن اختار ذلك (وإن أبى) المقاطع أن يرد على صاحبه نصف ما تفضله 
به (فجميع العبد) حينئذ يكون (للذي لم يقاطعه) لبقاء حصته فيه . 

:قال التسووي ''؟#سعاضيل الصيالة أن العية إن كان.قتركة بين انين 
وكاتباه بأربعين مؤجلة» ثم إن أحدهما استأذن شريكه في أن يقاطع العبد على 
عشرة معجّلة عوضاً عن عشرته المؤجلة» فأذن له شريكه في ذلك» فدفعها له 
العبد» ثم عجزء فلا يخلو حال العبد» إما أن يعجز قبل أن يدفع للآذن شيئاًء 
أو بعد أن دفع له أقل مما دفع للمقاطع» أو بعد أن دفع له مثله أو أكثر . 

ففي الحالة الأولى: يَحَيّرٌ الشريكٌ المقاطع. إما أن يدفع للآذن نصف 
العشرة التي قبضهاء يكرد العلر نا يينيما: عن لفن رقاً للآذن» 
فيكون اليك كلديونا للآذن. 

وفي الحالة الثانية : عير المقاطم» إما أن يدفع للآذن مما أخذ على ما 
قبض حتى يتساوياء ويكون العبد رًا لهماء وإما أن يسلم حصته للآذن» فيكون 
اليد كلدير نا لنه بوالتقيير قن ننه السالته عو ينا فى ««الحروظ ]4 بوشيهوعية 
والعيد خلادا اننا برقيوه كاذه حش رفن 1ن لا شير الى ذه السالك وان يميه 
على المقاطع أن يدفع للآذن مما أخذ على ما قبض حتى يتساويا . 

وفي الحالة الثالثة والرابعة: لا خيار للمقاطع. ولا رجوع له على الآذن 
بشيء» والعبد رفٌ لهماء أما عدم رجوعه عليه في الثالثة. فظاهرء وأما عدم 


() «حاشية الدسوقى» (595/5). 


١‏ - كتاب المكاتب (0) باب (1715) حديث 


وَإِنْ مات الككاتت ود ك مَالا. يخ الدى ل 4“ يرد على 


صَاحِبهِ نيصف م مَا تَمَضَلَهُ به. حون الهيراث متيماء لله لد 3 
كان الَّذِي سك بالكتابةِ كذ عد مكل ت نا قاط عأ ف ريككة. أَوْ 


َو 


أَفُضَلَ. َالْمِيرَاثُ يَيْنَهُمَ بِقَدْرٍ مِلَكهما لِأَنَهُ إِنَمَا أَحَذَ حَمَّهُ. 


رجوعه في الرابعة مع أن الآذن قبض أكثر مما قبشه المقاطع؛ لأن المقاطع قد 
رضي ببيع نصيبه بأقل مما عقد عليه الكتابة» أهم. 

(وإن مات المكاتب وترك مالا فأحب الذي قاطعه أن يرد على صاحبه 
نصف ما تفضله به ويكون الميراث) مشتركاً (بينهما فذلك له) أي له الاختيار في 
ذلك» إن شاء فعل اد و ع ل 5 
يقاطعه (قد أخذ مثل ما قاطع عليه شريكه أ و أفضل) منه. كما تقدم تصويره في 
الصورة الأولى» يعني صورة العجز (فالميراث بينهما بقدر كوا الموين 
التنصيف والتثليث وغيرهما (لأنه إنما أخذ حقه) . 


وقال الدسوقي: فإن مات لمة بحاله. وهو أن المكاتب كاتبه 
سيداه على أربعين» ثم إن أحدهما قاطعه على عشرة بدل عشرينه بإذن شريكه. 
وقبضها منه» إلا أن المكاتب قد مات عن مال بعد أداء القطاعة. فالحكم ما 
ذكره المصنف. أي الدردير”''» من أن الآذن يأخذ من ذلك المال جميع ماله 
من الكتابة» فإن فضل بعد ذلك شيء قسم بين المقاطع والآذن على قدر 
حصصهاء اه. | 

وكذ قال التاتعى د [ذ اقال# بهرية آله إن استعوفى ننه فى المريك دل الذي 
استوفى المقاطع أو أكثرء فإنه يأخذ منه بقية ماله عليه من الكتابة» ثم يكون ما 
بقي بينهما بنصفين» وأما في العجز فهو بخلاف الكتابة» فإذا استوفى منه مثل 
ما يستوفي الذي قاطع أو أكثرء فليس للذي تمسك أكثر من ذلك. والعبد 


.)57965/5( انظر: «الشرح الكبير»‎ )١( 


٠١ 


"١‏ - كتاب المكاتب (8) باب (1715) حديث 


ره 5 007 00 6 1 رابوم 
قَالَ مالل شي الْمْكَانبِ . ّ بين كن الرخلون» فَيْقَاه : احدهما 
2 : 8 7م جو 5ك ا ةك جه 2م 
ا )ع سر سر 4 م 3 0 سلاه َ : ًّّ 0 ١‏ 1 
قاطع عليه صاحيه لون د المكانت 


3 4 ضًَ لي اه عر روس 2 رده ُ ع ع ل تراس 
نِصف ما تمفضله به. كان العبد بَيْنْهِمًا شطرين وإن 0 ان برد. 
فللذي تمسك» بالرق حِصّة صَاحِبهِ الذي كان قاطع عله المكانف 


بينهما بنصفين» وذلك أن في العجز بقيت رقبة المكاتب» وفي الوك قد 
ذهبت» فلذلك افترقاء اه”"''. 

قلت: وهذه المسألة هي التي تقدمت». وأعادها المصنف لزيادة في صورة 
المسألة» وهي أن المتمسك ههنا قد أخذ مثل ما أخذ المقاطع أو أكثرء وتقدم ' 
عن «المغني» و«البدائع» أقوال العلماء فيما إذا كاتبا عبداًء وأخذ أحدهما نصيبه 
دون الآاخر قريبا 

(قال مالك) وهذا تصويرٌ آخر للمسألة المذكورة» وهي أن يأخذ 
المتماسك أقل مما أخذه المقاطع. وقد قاطعه على نصف ما كاتبه عليه (في 
المكاتب يكون) مشتركاً (بين الرجلين) على النصف مثلاً (فيقاطع أحدهما) نصيبه 
(على نصف حقه) وهي ربع جميع العبد (بإذن صاحبه) ويأخذ ما قاطع عليه (ثم 
يقبض) صاحبه (الذي تمسك بالرق) ولم يقاطع (أقل مما قاطع عليه صاحبه ثم 
يعجز المكاتب) عن أداء ما بقى عليه. < 

(قال مالك) في الصورة المذكورة: (إن أحب الذي قاطع العبد) على 
نصف حقه (أن يرد على صاحبه) الذي لم يقاطع (نصف ما تفضله به) يجوز له 
ذلك. و(كان العبد) في هذه الصورة (بينهما شطرين) أي نصفين» كما كان قبل 
ذلك (وإن أبى) المقاطع (أن يردً) على صاحبه نصف ما تفضّله به (فللذي 
تمسك بالرق) خبر مقدم (حصة صاحبه الذي كان قاطع عليه المكاتب) مبتداً 


60 1 لمنتقى» (/ا/18). 


١‏ - كتاب المكاتب (9) باب (1115) حديث 


قَالَ مَالِكُ : َتَفْسِيرٌ ذلِكَ. أن الْعَبْدَ يَكُوَنَ بَيْنَهُمَا سَظرَينَ. 
يكايانه عي 2 2 أَحَدُهُمَا ال على ان 0 بإذن 
ّي امه نشت ت فازف على صَاجباك نضتا عا قلت به 


5 ا 5 قَاطعَ الْمُكَاَتَ عََت 00 


1 
# ل 


1 


0-1 سَّ 


نَّ لَه نت 
البو ذلك تلان م العيك وَكَانَ للذي قَاطعَ 1 امسق لانه 


مؤخرء والمعنى أن المتمسك يملك حصته لسقوط حق المقاطع بالمقاطعة. 


(قال مالك: وتفسير ذلك) أي مثال المسألة المذكورة بالتوضيح والتصوير 
(أن العبد) مثلاً (يكون بينهما شطرين) أي نصفين (فيكاتبانه جميعاً) على المائتين 
مثلاً لكل واحد منهما مائة (ثم يقاطع أحدهما المكاتب تب على نصف حقه) أي 
على الخمسين (بإذن صاحبه وذلك) الذي قاطعه عليه» وهو الخمسون في المثال 
المذكور (الربع من جميع العبد) لأن الكتابة في مثالنا كانت على المائتين (ثم 

يعجز المكاتب. فيقال للذي قاطعه: إن شئت فاردد على صاحبك) أي شريكك 
المتمسك (نصف ما فضلته به) مفعول ارددء أي أعطه خمساً وعشرين؛ لأنه 
قاطعه على الخمسين (ويكون العبد) بعد ردٌ نصف ما فضله به (بينكما بشطرين) 

(وإن أبى) المقاطع رَدّ نصف ما تفضله به (كان للذي تمسك بالكتابة ربع 
صاحبه الذي قاطع المكاتب عليه خالصاً) لا شرك للمقاطع فيه (وكان له) أي 
للمتمسك (نصف العبد) أصالة كما كان له قبل ذلك (فذلك) المجموع (ثلاثة 
أرباع العبدء» وكان للذي قاطع ربع العبد) . فقط (لأنه أبى أن يَرْدّ ثمنَ ربعه الذي 
قاطعه عليه) وهذا وجه كون الربع له 


قال الباجي: ومعنى ذلك أن أحد الشريكين قاطع المكاتب على نصف 
0 


"١‏ كتاب المكاتب (0) باب (1710) حديث 
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نصيبه» وهو ربع جميعه» وأبقى النصف الآخر من نصيبه على نحكم الكتابة . 

قال مالك في «الموازية»"'': فيبقى ثلاثة أرباع العبد على حكم الكتابة» 
وربعه على القطاعة» فهذا إن عجز فللذي قاطعه أن يَرُدَّ على صاحبه نصف ما 
فضله به» ويكون العبد بينهما بنصفين . 

قال مالك في «الموازية»: شاء المتمسك بالرقٌ أو أبن؛ لأن هذا حكم 
الكتابة بعد العجز إن رجعا على ما كانا عليه قبل الكتابة» فإن أبن من ذلك نفذ 
له ربع العبد بما قاطع عليه» إذا كان قاطع بإذن شريكه» وصار كأنه باع ذلك 
الربع من شريكه. فصار ثلاثة أرباع العبد لشريكه بالعجزء ول عق للدئ قاطعه 
من حصته إلا ما بقى على حكم الكتابة. وهو الربع من العبد. ‏ 

ولو كان قبض المتمسك مثل ما قبض المقاطع» وذلك بأن يقاطعه الأول 
بمائة» وأخذ المتمسك ماثئة» كان المقاطع بالخيار بين أن يسلم إلى المتمسك 
ما أخذهء ويكون له نصف العبدء وبين أن يأخذ المقاطع من المتمسك ثلث 
المائة التي قبض» ويسلم له ربع الغيدكق؛ فيكون للمتمسك ثلاثة أرناغة) وللذي 
قاطع ربعه. 

وكذلك إن قبض المتمسك مائتين» فللمقاطع أخذ ثلثهاء وإن كره ذلك 
المتمسك». ويكون للذي قاطع ربع العبدء وإن شاء أخذ منه خمسين» وكان 
العبد بينهما نصفين» قال محمد: معناه» أن المقاطع لم يأخذ غير ما قاطع 
عليه» فكان حقه أن يأخذ من كل ما يقتضي؛ لأن له ربع المكاتب وللآخر 
نصفهء فإن شاء أخذ ذلك, ثم له أن يختار التماسك بما قبضء» ولا يكون له 
غير ربع العبدء وإن شاء أن يكون له نصف العبد رد فضل ما أخذ إن كان عنده 


فضل» والله أعلم وأحكمء اه. 


.)19/19/( انظر: «المنتقى»‎ )١( 


١ 


"١‏ كتاب المكاتب 000 (5) باب (1795) حديث 


٠ 1 0 7‏ ا 2< وو ا مسرو له ار ة 8 00 
قال مَالك» فى المكاتن يقاطعه سيدكه. شعتئ: وَيَكتّب عليه 
هه ته 0 د س0 2 م وه 4 لاهي و و 0 8 ناليج ك 
مَا بَقِيَ مِنْ قطَاعَتِهِ دَينا عليهِ. ثم يموت المكاتب وَعليهِ دين للناس . 
يَّ 2 - 8 2 ص ذل ال سير 0 و سمس 7 ا 0 5 3 . 
قال مالك: فإن سيذده له يحاص غرماءه بالذي عليه سر 
0 رو ور 6 ال ع 
قطاعته. وَلْعْرَمَائِهِ أن يبَدوًا عليه. 


وقد عرفت فيما سبق مراراً أن هذه الفروع لا تتمشى على مسلك الحنفية 
والجمهور. ففي «البدائع»"'؟: لو كان عبد بين رجلين كاتب كل واحد منهما 
نصيبه على الانفراد بأن كاتب أحدهما نصيبه على ألف درهم» ثم كاتب الآخر 
نصيبه على مائة دينار» صار نصيب كل واحد منهما مكاتباً له. فإذا أذَئْ إليهما 
بجا عكق لصيس ,لذ سا ركه لاع قم قفن لالد لما كاني:ضان راقيا 
بكتابته» وللمكاتب أن يقضي غريماً دون غريم» ونصيب الآخر مكاتب على 
حاله» فإذا أذّىْ نصيب الآخر عتق» والولاء بينهماء وإن لم يؤدٌ نصيب الآخرء 
ولكنه عجز صار كعبد بين اثنين أعتقه أحدهماء والجواب فيه معروف. اه. 

(قال مالك في المكاتب يقاطعه سيده فيعتق) العبد (ويكتب) السيد (عليه) 
أي على العبد (ما بقي من قطاعته ديناً عليه ثم يموت المكاتب وعليه) الجملة 
حالية (دين للناس) الآخرين. 

(قال مالك) في الصورة المذكورة: (فإن سيده لا يحاص) بتشديد الصاد 
المهملة من الحصة.ء أي لا يقاسم» قال المجد: تحاصّواء وحاصًوا: اقتسموا 
حصصاً (غرماءه») بالنصب مفعول لا يحاص (بالذي) أي بالمال الذي (له) أي 
للسيد (عليه) أي على العبد (من) بقية (قطاعتهء ولغرمائه أن يبِدُوًا عليه) أي حق 
لهم أن يقدموا على السيدء يعني يأخذون دينهم أولاً؛ لأنهم أحقٌ من السيد. 


قال الباجى”'': وهذا على ما قال: لأن السيد لا يحاص الغرماء» إنما 


.)519/( انظر: «بدائع الصنائع»‎ )١( 
.)٠١ (0؟) «المنتقى» (لا/‎ 


١‏ - كتاب المكاتب (8) باب )١7075(‏ حديث 


00010 مر اله ب انف 98-1 واي وحنو لا و بو لقي 2 
فال« همالث” البس. للمكانيه ان يقاطع سيذه إذا كان عليه دين 


قاطع عبده به؛ لأن ذلك بمعنى الكتابة» والكتابة لا يحاص به بها الغرماءء 
فكذلك لا يحاص بالقطاعة؛ لآن أصل هذا الدين وإنٍ كان تعلق بالذمة» فإنما 
تعلق بحكم الكتابة» وكذلك القطاعة حكم الهبة؛ لأنه ليس للعبد المكاتب أن 
يُقَاطعَ سيده» وعليه ديون تحيط بما في يده» كما لا يجوز له العتق والهبة في 
تلك الحال» وإن كان يجوز له المعاوضة المحضةء قال ابن المواز: لا يحاص 
به السيّد في فلس ولا موتء وبه قال زيد بن ثابت وعطاء وابن المسيب 
والزهري» وهو قول أبي حنيفة والشافعي» وقال شريح: يحاص سيدة الغرماء. 


وبه قال النخعي والشعبي» اه. 


قلت: وهو رواية لأحمدء كما تقدم قريباً في كلام الموفق فيما إذا عجز 
المكاتب» وعليه دين للناس . ش 


(قال مالك) و(ليس للمكاتب أن يُقَاطِعَ سيْدّه إذا كان عليه دين للناس 
فيعتق) العبد (ويصير) بحال (لا شيء لهء لآن أهل الدين أحق بماله من سيده. 
فليس ذلك بجائز له) لأنه حينئذ يقاطع بأموال الناس» قلت: ولعل ذلك مبنيٌ 
على حكم المفلس عند مالك. 

قال ابن و الإفلاس في الشرع يطلق على معنيين: أحدهما: 
يستغرق الدين مال المدين» فلا يكون في ماله وفاء بديونه» والثاني: أن لا 
يكون له مال معلوم أصلاء ثم قال: والمفلس له حالان: حال في وقت الفلس 
قبل الحجر عليه» وحال بعد الحجرء فأما قبل الحجر فلا يجوز له إتلاف شىء 
من اله عه انك يشير حوفن» .إذا كان هما علومه .مها لا تجرف العادة 


() (بداية المجتهد)» (؟5/ 585 -585). 


 ”١‏ كتاب المكاتب (9) باب (5) حديث 
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بفعله» واختلف قول مالك في قضاء بعض غرمائه دون بعض» وأما جمهور من 
قال بالعجر خلق المتلس» :تقالو غو قبل الحك كساتر الثاين + .وإننا ذهب 
الجمهور لهذا؛ لأن الأصل هو جواز الأفعال حتى يقع الحجرء وكان مالكا 
اعتبر المعنى نفسه. وهو إحاطة الدين بماله. لكن لم يعتبره في كل حالء لأنه 
لا يجوز بيعه وشراؤه إذا لم يكن فيه محاباة» ولا يجوزه للمحجور عليه» اه. 

وقال الموفق”'2: إن اجتمع على المكاني رن عار ونيد مبيع. أو 
عوض قرض ١»‏ أو غيرهما من الديون مع مال الكتابة» وفي يله ماله يفي بهاء 
فله أن يؤديهاء ويبدأ بما شاء منها كالحرء وإن لم يف بها ما في يدهء وكلها 
حالَةٌ» ولم يحجر الحاكم عليه فحص بعضّهم بالقضاء صم كالحرء وإن كان 
فيها مُوَجَلُء فَعَجَّله بغير إذن سيده لم يجز؛ لأن تعجيله تبرّع» فلم يجز بغير 
إذن سيده كالهبة» وإن كان بإذن سيده جاز كالهبة» وإن كان التعجيل للسيد 
فقوله بمنزلة إذنه» وقال ذ في آخر البحث». وهذا مذهب الشافعي. اه. 

وفي اتكملة البحر» عن «الظهيرية»: لو كاتب عبده المأذون المديون». 
ودينه يحيط برقبته» فللغرماء أن يردُوا الكتابة كما لو باعه المولى» ولو مات 
المكاتب عن وفاءء وعليه دين» وله وصايا من تدبير» وغيره» بدِئ من تركته 
بدين الأجانب. ثم بدين المولى إن كانء ثم دين الكتابة»ء وما بقي فهو 
ميراث» وتبطل وصاياهء» اه. 

وفي «البدائع»”' فى جواز الكتابة : سواء كان المملوك د أو مأذونا 
بالععارة» وعليه ديق أو 410 لأن الدين لأ برحب زوال اولك عنةه :فسن 
المكاتبة» إلا أنه إذا كان عليه دين محيط أو غير محيطء فللغرماء أن نرذوا 
المكاتبة» لأن لهم حق الاستيفاء من رقبته إلى آخر ما بسط في بحثه. 


)0غ( «المغني» .)06١9/١5(‏ 
هه ابدائع الصنائع» .)606١/5(‏ 


٠١م‎ 


"١‏ كتاب المكاتب (9) باب () حديث 

تال قالك: الْأمرُ عدْدَنا في الرّجُلٍ يُكَاتِبُ عَبْلَهُ ثم يُتَاطِع 
ِالذْمَب قب. فَيَضَعُ عَنْهُِمّا عَلَيِْ من الكَابَة. عَلَى أن يُعَجَلَ لَه ما قَاطعَه 
55 َس بذَلِكَ بَأَمن. وَإِنَمَا كر ذلِكَ مَنْ كَرهَهُ؛ لأله أنرَلهُ بِمَنِْلة 


الدَيْنِ حون لِلرَجْلٍ عَلَى الرّجُلٍ إلى أجَل ‏ ِيَضَعْ عَنْه ‏ 00 
هذًا مِثْلَ الدّيْنَ. إِنَّمَا كَانَتْ قَطَاعَةٌ الْمُكَائَبِ سَيدَهُ عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ مَالَا 


في أن شيجل العلى: فَيَجِبٌ له الميراث: والشهاة: والحدوة: 0 


ب 


00 عسو عه 


وفيه: إن كان المولى أخذ البدل ثم علم الغرماء بذلك» فلهم أن يأخذوا 
من المولى ما أخذ من بدل الكتابة؛ لأنه كسب العبد المديون» وأنه يؤخذ من 
المولى» والعتق واقع». وهو بعد وقوعه لا يحتمل النقض» فإن بقي من دينهم 
شيء» فلهم أن يضمنوا المولى قيمته؛ لأنه أبطل حقهم في قدر قيمة العبد 
حيث منعهم عن بيعه بوقوع العتق» ولهم أن يبيعوا العبد ببقية دينهم» إلخ . 

(قال مالك:) و(الأمر) المرجّح (عندنا في) مسألة (الرجل يكاتب عبده ثم) 
بعد الكتابة (يقاطعه) عن مال الكتابة (بالذهب) أو الفضة (فيضع عنه) أي عن 
المكاتب (مما عليه من) مال (الكتابة على) شرط (أن يعجل له) أي للمولى (ما 
قاطعه عليه) قال مالك في هذه المسألة: (أنه ليس بذلك) الفعل (بأس) أي 
حرج يعني يجوز ذلك (وإنما كره ذلك من كرهه) وهو الإمام الشافعي ومن 


.بو 


وافقه . 

(لأنه أنزله بمنزلة الدين) الذي (يكون للرجل على الرجل) الآخر (إلى 
أجلء فيضع) المداين (عنه) أي عن المديون (وينقده) المديون الباقى ويعجله. 
فيقول المانع: هذا يؤدي إلى الرباء فلا يجوز في الكتابة أيضا كما لا يجوز في 
الدين» كما تقدم في أول باب القطاعة. 

فرد عليه مالك فقال: (وليس هذا) أي الوضع من مال الكتابة (مثل 
الدين) ثم بَيّنَ وجة الجواز في الكتابة بقوله: (إنما كانت قطاعة المكاتب) 
بإضافة القطاعة إلى فاعله و(سيّدّه) مفعوله (على أن يعطيه) المكاتب (مالاً في أن 
يتعجل له العتق. فيجحب) أي يثبت بالعتق (له الميراث والشهادة والحدود) 

4غ 


”١‏ - كتاب المكاتب (7) باب (1715) حديث 


رعمو و ل و ار 0 


حرمة الْعَتَاقَةَ . ا يشر درافه م 0 دعبا بذَهَبٍ . 


ودبت 
ا ا ا قَالَ 1 لعتى يكذ كذ ينا 


رئّه س و تي ا ل ان هيع 8 اس يي ا 
سا0 


َأَنْتَ خر. يس هدًا ديا قَابن. اا عن ويا 
عُرَمَاءَ الْمُكَانَبء إِذَا مَاتَ أؤ أُفْلّسَّ. فَدَحَلَ مَعَهُمْ في مَالِ مَكَاتبه. 


وغيرها مما يثبت لالأحرار (وتثشبت به حرمة العتاقة) وشرافتها (ولم يشكر) الشيد 
ههنا (دراهم بدراهم ولا ذهباً بذهب) حتى يكون فيه الرباء فلا يصح قياس 
الدين عليه» إذ بدل الكتابة ليس بدين ثابت عليه» إنما هى بمنزلة العتق على 
مال. [ 


وهو المراد بقوله: (وإنما مثل) بفتحتين (ذلك) أي بدل الكتابة (مثل رجل 
قال لغلامه: ائتني بكذا وكذا ديناراً) كناية عن عدد الدنانير (وأنت حر) ثم أراد 
السيد التخفيف عنه (فوضع عنه من ذلك) تبعيضية أي وضع عنه بعض ما علق 
عليه العتق (فقال: إن جئتني بأقل من ذلك) أي بمقدار سماه أقل من المقدار 
الأول (فأنت حر فليس هذا دَيْناً ثايتأ) على العبد. 

(ولو كان) هذا (ديناً ثابتأه على العبد (لحاصٌ به) أي بهذا الدين (السيد) 
فاعل حاص (غرماءً المكاتب) مفعوله (إذا مات أو أفلس) المكاتب (فدخل) 
السيد (معهم في مال مكاتبه) مع أن السيد لا يحاص به الغرماء» كما تقدم في 
الحمالة في الكتابة. 


قال الباجي"'': وهذا على ما قال: إن القطاعة تجوز بأقل مما كاتب 
عليه وأكثر على التعجيل من المؤجل. وتأجيل المعجل في الطعام وغيره» 
)١(‏ «المنتقى» (/90/90). 


١٠ 


 "»١‏ كتاب المكاتب )0( باب 


(1) باب جراح المكاتب 


بالرقبة؛ لأنه إذا تعذر أداء الكتابة استرقت الرقبة» وتنتقل بالقطاعة على تعجيل 
الكتابة إلى دين متعلق بالذمة» قال الشيخ أبو إسحاق: ويجوز بالنقدء واختلف 
فى النسيئة. والنقد أحبٌ إلي» وتعلق مالك في ذلك بفصل آخرء وهو ما 
يقتضيه القطاعة من العتق المتضمن لأداء الشهادة والموارثة وتعجيل تمام 
الحرية» ولذلك تأثير في التصحيح» ا 

وتقدم اختلاف العلماء في ذلك» ومذهب الحنفية وأحمد موافق لمالك 
فى ذلك . ظ 


62 جراح المكاتب 


قال الموفق”'©2: إن المكاتب إذا جنى جنايةٌ موجبة للمال» تعلّقّ أرشها 
برقبته» ويُوؤّدي من المال الذي في يده وبهذا قال الحسن وحماد والأوزاعي 
ومالك والحسن بن صالح والشافعي وأبو ثورء وقال عطاء والنخعي وعمرو بن 
دينار: جنايته على سيدهء وقال عطاء: يرجع سيده بها عليه» وقال الزهري: إذا 
قتل رجلاً خطأ كانت كتابتة وولاؤه لولي المقتول إلا أن يفديّه سيده. 

ولناء قول النبي يكلل: «لا يجني جان إلا على نفسه»» ولأنها جناية عبدِ» 
فلم تجب في ذمة سيدهء كالقن. إذا ثبت هذاء فإنه يبدأ بأداء الجناية قبل 
الكتابة؛ سواء حل عليه نجمٌ أو لم يحلّ»ء وهذا المنصوص عليه عن أحمد. 
والمعمول به في المذهبء. وذكر أضو كر وا آخي: ان المنيد وكبارك وليّ 
الجناية» فيضرب بقدر ما حل من نجوم كتابته» لأنهما دينان» فيتحاصّان كسائر 
الديون. 


ولناء أن أرش الجناية من العبد يُقَدمُ على سائر الحقوق المتعلقة به» وإذا 


.)0١5/١5( «المغني»‎ (00) 


١١١ 


3”١‏ - كتاب المكاتب 62 باب 


ثبت هذاء فإنه يفدي نفسه بأقل الأمرين من قيمته أو أرش جنايته. فإن بدأ بدفع 
المال إلى وليّ الجناية» فوفئ بما يلزمه من أرش الجناية» وإلا باع الحاكم منه 
بما بقي من أرش الجناية» وباقيه باق على كتابته» وإن اختار الفسخ فله ذلك» 
ويعود عبداً غير مكاتب مشتركا بين السيد وبين المشتري» وإن لم يكن في يده 
مال» ولم يف بالجناية إلا قيمته كلها بِيّْعَ كله فيهاء وبطلت كتابئّه» وإن بدأ 
بدفع المال إلى سيدهء فإن كان حجر عليه قبل ذلك» فلا يصمٌ دفعه إلى سيده. 
ويرتجعه الحاكم» ويدفعه إلى ولي الجناية» فإن وَفَى وإلا كان الحكم فيه على 
ما ذكرنا من قبل . 


وإن لم يكن حجر عليه صحٌ دفعه إلى سيده» لأنه يقضي حقاً عليه فجاز 
كما لو قضى بعض غرمائه قبل الحجر عليه» ثم إن كان ما دفعه إليه جميعَ مال 
الكتابة عتق» ويكون الأرش في ذمته» فيضمن ما كان عليه قبل العتق» وهو 
أقل الأمرين من قيمته أو أرش جنايته» وإن أعتقه السيد فعليه فداؤه بذلك؛ لأنه 
أتلف محل الاستحقاق» وإن عجز ففسخ السيد كتابته» فداه أيضاً بما ذكرناء 
وذكر أبو بكر فيما فداه سيده روايتين» إحداهما: يفديه بأقل الأمرين» والثانية : 
يفديه بأرش جنايته بالغة ما بلغت» اه مختصراً. 


وقال السرخسى: إذا جنى المكاتبٌ جناية خطأء فإنه يسعى فى الأقل من 
قيمته ومن أرش الجناية؛ لأن دفعه متعذرٌ بسبب الكتابة. وهو أحق بكسبه. 
أخرى بعدما حكم عليه بالأول يلزمه بالجناية الثانية أيضاً الأقل من قيمته» ومن 
أركن الجثانة 4 لآت موحت الحتانة الأول ضار ذينا فن :ذمعف. تعلق الجنانة 
الثانية برقبته» ويلزمه الأقل كالجناية الأولى» وإن كانت الجناية الثانية قبل أن 2 
يحكم عليه بموجب الجناية الأولى» فليس عليه إلا قيمة واحدة عندناء وقال 
زفر: عليه لولى كل جناية قيمة على حدة» اه. 


١١ ؟‎ 


١‏ كتاب المكاتب (5) ياب )1١119(‏ حديث 


داج اس لير 


الال فال تارك سَمِعْتُ فِي الْمَكَانبِ يجرح 
الرَّجُلَ جَرْحاً يَقَعُ فيه الْعَفْلُ عَلَيْهِ: أن م إن و على 3 
يُوَدْيَ عَفْلَ ذُلِكَ الْجَوْح مَعَ كِتَابَتهِ؛ 
يَقْوَ عَلَى ذُلِكَء فَقَدُ عَجَرَ عَنْ كتَابته . ليك أل يني أذ توق ع 
ذْلِكَ الْجَرْح َبْلَ الكتابة. فَإِنْ هُوَ عَجَرَ عَنْ أَدَاءٍ عَفْل ذَلِكَ الْجَرْحء 
حر بسيلة: فَإِنَ حت د يودي عَفَل ذْلِكَ الجَرْح. فْعَل. انك 
غلا وضار ذا مملوكا . وَإِنَْ شَاءَ أَنْ ل لْعَبْدَ إِلَى الْمَجَرُوح 
فلمك و على القن عقيو أن لهل 6د 1 


6 
35 
3 سيا 


017 (قال مالك: أحسنٌ ما سمعث في المكاتب) الذي (يجرح 
الرجل جرحا) موصوف صفته (يقع فيه) أي ذ في الجرح (عليه) أي على المكاتب 
(العقل) أي يلزمه العقل بذلك الجرح» فقال مالك في حكم المكاتب المذكور: 
(أن المكاتب إن قوي على أن يؤدي عقل ذلك الجرح مع) بقائه على (كتابته أَذَاه) 
جزاء للشرط أي أدذى ذلك الجرح (وكان) باقيا (على كتابته) وهذا مقتضى قول 
جمهور الفقهاء والأئمة الأربعة» كما تقدم قريباً من كلام الموفق والسرخسي 
(فإن لم يقو على ذلك) أي لم يقو على أداء الجناية مع بقائه على كتابته (فقد 
عجز عن كتابته) وصار قِنا . 


(وذلك) أي وجه ذلك (أنه ينبغي) أي يجب (أن يؤدي عقل ذلك الجرح 
قبل الكتابة . فإن هو عحر عن أداء عقل ذلك الجرح خيّر) ببئاء المجهول (سيده) 
في الأمرين الآتيين» أولهما ما ذكره بقوله: (فإن أحب) سيده (أن يؤدي) من 
عند نفسه (عقل ذلك الجرح فعل و) حينئذ (أمسك غلامه وصار) الغلام (عبدا 
مملوكاً) له ولم تبق الكتابة» والأمر الثاني ذكره بقوله: (وإن شاء) السيد (أن 
يسلم العبد إلى المجروح أسلمه) إليه (وليس على السيد أكثر من أن يسلم عبده) 
وإن نقصت قيمته قيمة الجرح . ( 


١11 


"#١‏ كتاب المكاتب (4:) باب )١719/0/(‏ حديث 


ار م 8 1 وس مع م سلس 3 ها ار 10 2ن اج من بو 1 
0 ه الو 7 

ا - ال ا اه ل[ سل سر عو ه 0 0 له 

قال مَالِكَ: مَنْ جَرَحَ مِنْهُمْ جَرْحا فِيه عَفْلَه قبل له وَلِلدِينَ 
7 أ ل لم لي 3 مره 
مَعَهُ في الْكِتَابَةِ : أَدُوا جَمِيعاً عَفْلَ ذْلِكَ اجرح . فإن أذَوَا 02000 


قال الباجي”'2: وهذا على ما قال مالك» وذلك أن عقل: الجرح مقدم 
على ملك العبد؛ لآن العبد قبل الكتابة لو جنى للزم السيد أن يؤدي أرش 
الجناية» أو يسلمهء فكذلك بعد الكتابة» وملك السيد لعبده قبل الكتابة أثبت 
من حكم الكتابة الذي لم يتقرر بعدء ولا يتقرر إلا بالأداء أو العتق» فإن افتدى 
العبد عن نفسه فهو على كتابته» وإن عجز رَقَّ؛ لأنه قد عجز عن أداء الكتابة 
لعجزه عما هو مقدم على الكتابة» وذلك يقتضي رجوعه إلى حكم الرقٌ . 
المحض» ثم يكون لسيده أن يفتديه بأرش الجناية» أو يسلمه على ما تقدم. اه. 

وقالنابق وقد" :تفقوا علق آنه إذا عجر عن عقل التجتانات: أنه بعل 
فيها إلا أن يعقل عنه سيده». والقول في هل يحاص سيده الغرماء أو لا يحاص 
قو هن كنات التفليس »اه بوقال لد و فإذا عجز تقررت الجناية في 
رقبتهء فيدفع بها أو يفدي» اه. 1 

(قال مالك. في القوم) أي جماعة العبيد (يكاتبون جميعاً) كتابة واحدة 
(فيجرح أحدهم) أي أحد من المكاتبين المذكورين (جرحا) موصوف صفته (فيه 
عقل) أي يلزم العقل في ذلك الجرح . 
ظ (ال عالت الى الصوره المادكوره 0 الع اجرح منهم جرحاً فيه عقل قيل له 
وللذين معه في الكتابة) أي للقوم المكاتبين جميعاً (أدُوا) بصيغة الأمر (جميعا 
عقل ذلك الجرح) لأنكم حملاء بعضكم على بعض لوحدة الكتابة (فإن أذوا) 


.)7١١ /1( «المنتقى»‎ )١( 
. )781//7( (؟) «بداية المجتهد»‎ 


١١ 


"١‏ - كتاب المكاتب (4) باب 1077) حديث 


ود الى م 


ا عَلَى كِتَابَتهمْ . َِنْ لَمْ يُوَدُوا قَقَدْ عَجَرُوا . ور وا فَإِنَ 
شَاءَ أدَّى عَفْلَ ذُلِكَ الجَرْح وَرَجَعُوا عَبيداً لَهُ جَمِيعاً. وَإِنْ شَاءَ أسْلَم 
سوا 0 53 الأضرية” غبيدا 00 بعَمَزِهِمْ عَنْ أَدَاء 


قَالَ مَالِكٌ : اا الْنِي ا 0 فيو هذ ا» أن الفكات 


1 


دا أَصِيبَ بِجَرْح يَكُونْ لَهُ فِيه عَفْلُ. أ طني اح هر ار لد 
الْمُكَانَبِ ب الَذِينَ مَعَهُ فِي كِتَابَتهِ. د تله غ2: عَقْلَ الْعَبِيدٍ فِي قِيِمَتِهِمْ. 


بصيغة الماضي (ثبتوا) وبقوا (على كتابتهم وإن لم يؤدوه فقد عحزوا) لما تقدم 
أن عقل الجرح مقدم على أداء الكتابة» فعجزه عنه موجبٌ بعجزه عن الكتابة 
(ويخير سيدهم) حينئذ في الأمرين الآتيين (فإن شاء أَذّىْ عقل ذلك الجرح 
ورجعوا) أي عادوا إلى كونهم (عبيداً له حوننا) لوحدة الصمقة. 


(وإن شاء أسلم الجارح) بالنصب (وحده) إلى المجروح؛ لأنه هو الجاني 
فقط لا الجماعة (ورجع الآخرون عبيداً له جميعا) لبطلان الكتابة فى حق 
الجميع (بعجزهم) الباء للسببية (عن أداء عقل ذلك الجرح الذي جرح صاحبهم) 
الذي 0 في الكتابة» وبطلت الكتابة فى حق الجميع لوحدة الصفقة. كما 


تقدم روا 


(قال مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن المكاتب إذا أصيب) ببناء 
المجهول (بجرح) موصوف صفته (يكون له) أي للمكاتب (فيه) أي في ذلك 
الجرح (عقل) أي دية (أو أصيب) بالجرح المذكور (أحد من ولد المكاتب الذين 
معه في الكتابة) فإنهم في حكم المكاتب المذكور بمنزلة الجماعة المكاتبين (فإن 
عقلهم) كلهم أي المكاتب وأولاده المذكورون في ذلك سواء (عقل العبيد في 
قيمتهم) لأن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. 


قال الخرقي: دية العبدء والأمة قيمتهماء بالغة ما بلغ ذلك . 
١١‏ 


 ”١‏ كتاب المكاتب (4) يباب (0) حديث 


و ع 0 ن ه0 5 ه0 9 0 2 ١‏ 1 : 
وَأن ما أخين لَهُمْ مِنْ عَقْلِهِمْ ع إلى شتوهم :الذي له الكتانة. 
وير د 


رختبديلك لِلْمْكَانَبِ فِي آخر كِنَا واعاءام فاه ءام هام ةا فاه امة ان ةارما مم مامه 


قال الموفق''': قال الخطابي: أجمع عوامٌ الفقهاء على أن المكاتب عبد 
ما عدوم عه والجناية عليه» إلا إبراهيم النخعي» فإنه قال في 
المكاتب يود بقدر ما أدى من كتابته دية الحرء وما بقى دية العبد» وروي في 
ذلك ه شيء عن علي - رضي الله عنه -» وقد روى أبو داود في «سننه», سيد 


في ا 1( عن ابن عباس ١.‏ فضى رسول الله كَيِدٌ في المكاتب يُفْتَل أنه 


يُودّى ما أدّى من كتابته دية الحرء وما بقي دية العبدء قال الخطابي: وإذا صَحَّ 
الحديث وجب القول بهء إذا لم يكن منسوخاً أو معارضاً بما هو أولى منهء اه. 


وقال الشيخ رحمه الله في «البذل)”7"': إن حديث «المكاتب عبد ما بقي 
عليه درهم» أولى منه بالقبول؟ لأنه تلقته الأمة بالقبول» وعمل به عامة الفقهاء. 
دحو تعازفن :ليا التحدديف» :زلة يحب القول عقن .ركفب هو لان حيحية يعي 
المرحوم من تقرير شيخه ‏ رحمه الله -: يمكن توجيه الرواية يحمل بلفظ ما 
مذكور فيها على أنه بمعنى ما دام» أو على المصدرية على أن يكون المصدر 
ظرفاً كقولهم: آتيك حقوق النجم» والمعنى يؤدي المكاتب حين أدّىْ بدل 
كتابته دية حرء وحين بقي عليه درهم يودي دية العبد إلى آخر ما أفاده. 


(وأن ما أخذ) ببناء المجهول (لهم) أي للمكاتب ومن معه من أولاده (من 
عقلهم يُذْفْعٌ) ببناء المجهول (إلى سيدهم الذي له الكتابة) أي السيد الذي كاتبهم 
ووجب له عليهم بدل الكتابة (ويحسب) ببناء المجهول (ذلك) المال الذي دفع 
إليه (للمكاتب)؛ ومن معه في الكتابة (في آخر كتابته) وفسر قوله: يحسب 


010( «المغني» (28/1)). 
(؟) أخرجه أبو داود (5081), والإمام أ حيد في «المسند»  ”57*/1١(‏ 7594). 
() «بذل المجهود» .)٠١١/1١8(‏ 


"١‏ - كتاب المكاتب (54) باب (17190) حديث 


َو 4 و زا مم - 2 معدو ل و ساح 
فيوضع عنه ما أاخذ سيذه من ذية جرحه. 


قَالَ مالك 52 ذَلِكَ أ كَان كاه عَلَى ثَلاثة آلافٍ 
درفي وَكَانَ ديه 0 الْذِي 1 اه ل دقر فَإِذَا 4 


الْمُكَانَبُ إِلَى سَيدِهِ أَلْمَيْ دِرْهَمِ فَهُوَ حر وَإِنْ كَانَ الَّذِي بَقِي عَلَيْه 
فر كتابكة الك درهم. د وكان الْذِي 0 صن دِيَةِ جرحه 8 د 


و- 


فقل: عت وَإِنْ كَانَ عَفْلُ جَرْحِهِ أَكُثرَ مما بَة بْقِيَ عَلَى الْمُكَانبِ 11 


بقوله: (فيوضع عنه) أي عن المكاتب في آخر كتابته (ما أخذ سيده من دية 
جرحه) ثم أوضح المصنف كلامه المذكور بالمثال فقال: ظ 

(قال مالك: وتفسير ذلك) أي الكلام السابق (أنه) أي السيد (كان كاتبه) 
أي العبد (على ثلاثة آلاف درهم) مثلاً (وكان دية جرحه الذي أخذها سيده ألف 
درهم) مثلاً (فإذا أدذى المكاتبُ إلى سيده ألفي درهم) الباقية من بدل الكتابة 
(فهو حُرّ) وهذا معنى قوله: يحسب ذلك في آخر كتابته (وإن كان الذي بقي 
عليه) أي على العبد بعد استيفاء عقل الجرح (من) بدل (١كتابته‏ ألف درهم) 
مثلاً» وقد استوفى السيد مالك الألف من العبد (وكان الذي أخذ) السيد (من 
دية جرحه ألف درهمء فقد عتق) في الحال؛ لأن السيد استوفى جميع بدل 
الكتابة الألفين من الجرح قبل ذلك» والألف من العبد. ظ 

وهذا الذي بني عليه الشرح هو سياق النسخ الهندية» وخالف في ذلك سياق 
النسخ المصرية» ففيها «وإن كان الذي بقي عليه» أي على العبد «من كتابته ألف 
درهم» وقد استوفى قبل ذلك ألفأء فاستوفى حينئذ ذلك الألف الباقي «وكان الذي 
أخذ من دية جرحه ألف درهمء فقد عتق» لأنه استوفى جميع حقه الألفين من العبد 
والألف من الجرح» وأنت تعلم أن سياق النسخ الهندية أوضح (وإن كان عقل 
جرحه) اسم كان (أكثر مما بقى على المكاتب) خبره. 

وصورته في المسألة المذكورة أن السيد استوفى من العبد الألفين» وكان 
عقل جرحه أيضاً ألفين» فحينئذ الباقي عليه للسيدء والألف في العقل زائد من 

ل 


"١‏ كتاب المكاتب ظ (4) باب ظ )١11/(‏ حديث 


أَحَدَ سَيّدُ الْمُكَانَبِ مَا مَا بَقَيَ مِنْ كتَابَتِه وَعَتَق . وَكَانَ ما فَضَلّ بَعْدَ أذَاء 


3-4 


يو 


كتَابَيهِ للْمْكَانَب. وَلّا يَنْبَغِْي أن يذَفعَ إلى الحكانب شق وين ددة 


بير 


جر حه . ناكا ويستهلكه. إن عجر جع إلى سدؤة أعور أَوْ مَفْطوعَ 
اليك او مخصضوبة السسل. وَإِنْمَا كَاتَبَه سَيّدُهُ عَلَى مَالِهِ وَكَسْبهِ. وَلَمْ 
عرفو كو 


ظ يكاتيه علَى أن يَأَحْدَ تمن ولد وََا مَا أصِيبَ مِنْ عَفْل جَسَد. فياكله 
شير رلكن عثر حراكات الْمْكَانَبِ ووللة الَذِينَ وَلِدَُوا فِي 


سا سير سم 


ا سل نَبَ عَلَيِهِمْ. يُذْمَعْ إلى سَيدِِ. وَيُحْسَبُ ذُلِكَ لَهُ في آخرٍ 


الواجب عليه (أخذ سيد المكاتب) من ألفي العقل (ما بقى من كتابته) وهو 
الألف في الصوورة المذكورة (وعتق) المكاتب في الحال (وكان ما فضل) وهو 
الألف الآخر من ألفي العقل (بعد أداء كتابته للمكاتب) لأنه بدل جناية عليه (ولا 
ينبغي) أي لا يجوز (أن يُذْفع) ببناء المجهول (إلى المكاتب) قبل أداء بدل الكتابة 
(شيء من دية جرحه فيأكله) بالنصب (ويستهلكه) ولا يؤديه في بدل الكتابة . 


(فإن عجز) بعد أكله واستهلاكه (رجع إلى سيده) للجرح المذكور (أعور 
أو مقطوع اليد) أو الرجل (أو معضوب) بعين مهملة وضاد معجمة أي مقطوع 
(الجسد) أي ناقص الجزء الذي جرح من جسده يعني يرجع إلى سيده ناقصاً 
مجروح الجسدء وقد فات منه بدل الجراحة أيضاً . 
(وإنما كاتبه سيده على ماله وكسبه) معاً (ولم يكاتبه على أن يأخذ ثمن ولده 
مثلاً ولا) على أن يأخذ المكاتب بدل (ما أصيب من عقل جسده) بيان لما 
(فيأكله ويستهلكه) ويرجع بعد ذلك إلى مله تأقضا: (ولكن عقل جراحات 
المكاتب) نفسه. (و)عقل جراحات (ولده الذين. ولدوا في كتابته) فإنهم أيضاً في 
حكمه (أو) ولده الذين (كاتب عليهم) وقت الكتابة» فعقل هؤلاء كلهم (يدفع 
إلى سيده. ويحسب ذلك له في آخر كتابته) كما تقدم أولا كرره بالذكر تنبيها 
لخلاصة الكلام. 


١١14 


١خ‏ كتاب المكاتب ظ زه باب 


قال الباجي"'؟: وهذا كما قال: إن المكاتب إذا جنى عليه أو على من 
معه في الكتابة أن عقله عقل جرح عبد؛ لأنه عبد ما بقي عليه درهم» ويدفع 
ذلك العقل إلى السيد؛ لأنه عوض عن بعض المكاتب لثئلا يفوت الذي تلف 
بالجناية» ويحال بينه وبين العوض منه؛ لأن ذلك يؤدي إلى رجوع العبد إليه 
بالعجز ناقصاً. وقد فات العوضء فوجب أن يدفع إليهء اه. 

وقال"الموقق”'*: إذا حون على المكاتك فبمادون نفسة» فأرعن. الجداية 
لهء» دون سيده لثلاثة معانٍء احناا” أن كسبه لهء وذلك عوض عما يتعطل 
بقطع يده من كسبهء والثاني: أن المكاتبة تستحق تح المهر في التكاح لتعلقه بعضو 
من أعضائهاء والثالث: أن السيد يأخذ مال الكتابة بدلاً عن نفس المكاتبة» فلا 
يجوز أن مضق عكه عوضا ادوع ذاه 

واختلفت فروع الحنفية في ذلك» فقد حكى ابن عابدين” "2 ما تأخذه من 
العقر تستعين به على الكتابة؛ لأنه بدل منفعة بر كما في «البدائع» قال في 
«الشرنبلالية»: وقد قال في «البدائع» قبل هذا: ثم مال العبد مال يحصل بعد 
العقد بتجارة أو بقبول الهبة والصدقة؛ لأن الاك يديه إل العبد» ولا يدخل 
فيه الأرش والعقرء وإن حصلا بعد العقدء ويكون للمولى؛ لأنه لا ينسب إلى 
العبد» وكذا قال الحداديء أما أرش الجراحة بكري فذلك لا يدخل وهو 
للمولى» اه. 


ره( بعم المكاتب 
قال الزرقاني”*؟: هو من مجاز الحذف أي بيع كتابة المكاتب» بدليل 


. )77 /87( «المنتقى»‎ )١( 

.)071 /١5( «المغني»‎ 68 

(©) انظر: «رد المحتار» (94/ .)١18٠‏ 
(8) «شرح الزرقاني» .)١17/5(‏ 


١ ١84 


١‏ كتاب المكاتب (5) باب 


8 ©» © © © ههس © ه هه © ه © © © © هه ه »© © تت © © هات ©ه © © © © ن :© هي ه »© هه هي © هسه تس © "هس © هن © © © © سهان سهان ه اه هم ه هم ه 


المسائل التى ذكرها فى الترجمةء إذ كلها فى كتابته. لا فى رقبتهة» ولأن أشهر 
قوليه منع بيع رقبته. اه. ظ 

قلت: ههنا مسألتان: بيع رقبة المكاتب» وتقدم الكلام عليه في حديث 
بريرة» والمسألة الثانية المذكورة ههنا بيع كتابة المكاتب. 


قال الموفق”'': أما بيع الدين الذي على المكاتب من نجومه فلا يصحٌ. 
وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي وأبو ثورء وقال عطاء وعمرو بن دينار ومالك: 
يصحٌ؛ لأن السيد يملكها في ذمة المكاتب» فجاز بيعها كسائر أمواله. ولنا أنه 
دين غير مستقرء فلم يجز بيعه كدين السلم. ولأنه لا يملك السيد إجبار العبد 
على أدائه. ولا إلزامه بتحصيله» فلم يجز بيعه. كالعِدّة بالتبرع» ولأنه غير 
مقبوض» وقد نهى النبي كَكلِهْ عن بيع ما لم يقبض. فإن باعه فالبيع باطل» 
وليس للمشتري مطالبة المكاتب بتسليمه إليه» وله الرجوع بالثمن على البائع إن 
كان دفعه إليه. ظ 


فإن سلّم المكاتب إلى المشتري نجومه» ففيه وجهان: أحدهما: يعتق؛ 
لأن البيع تضمن الإذن في القبض» فأشبه قبض الوكيلء والثاني: لا يعتق؛ 
لأنه لم يَسْتَْبّهِ في القبض» وإنما قبض لنفسه بحكم البيع الفاسد» اه. 

وقال الباجي”": يجوز بيع كتابة المكاتب خلافاً لربيعة وعبد العزيز بن 
أبي سلمة وأبي حنيفة والشافعي» وهذا إذا باع السيد جميع الكتابة» أما إذا 
باع جزءًا منهاء ففيه روايتان عن مالك. إحداهما المنع» والأخرى الجوازء 
قاله القاضي أبو محمد وغيره» وجه رواية الجوازء وهي في «العتبية» عن 
ابن القاسم وأشهب. أن هذا مبيعٌ مقصود في نفسهء يجوز بيع جميعه» فجاز 


(1) «المغني» (08/15). 
(؟) «المنتقى» (/87/ 77) . 


١ 


"١‏ كتاب المكاتب (5) ياب (1717) حديث 


7-4 قَالَ مَالِكَ: إِنْ أَحْسَنَ مَا سُمِعَ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي 
ل أنه لأ يفك ١د‏ كان كَاتَبَهِ بِدَنَانِيرَ أَوْ دَرَاهِمَ إلا 


6 - : 
7 ع سس للعو دس 


00 00 1 0 0 راك ءءء 4 ا 
بِعَرْض مِنَ العروض يعجله ولا يوّخره. لانة اذا اخجرهة كان .ديا 
00 عر 0 0 1 1 
بدين:. وقد. نهت. عن الكاليء بالكالء: 


يؤدى المكاتب كتابته أدائين مختلفين» أآه. 


74 (قال مالك: أحسن ما سمعت) بصيغة المتكلم» وفي نسخة 
«إن أحسن ما سمع» بصيغة الغائب» وفيه دليل على أنه سمع عن السلف في 
ذلك الأقوال المختلفة (في الرجل يشتري مكاتب الرجل) الآخر أي كتابته كما 
تقدم قريبأ (أنه) أي السيد (لا يبيعه) أي بدل الكتابة» (إذا كان) قد (كاتبه بدنانير 
أو دراهم إلا بعرض من العروض) لا بنقد من الدراهم والدنانير» إذ لو باعه 
بذلك يكون بيع صرف؛ لأن بدل الكتابة» وهو المبيع حيائذ أيضاً نقد» والثمن 
الذي اشترى به المشتري أيضا نقدء» والصرف لا بحرن ]ذا لأنه يؤدي إلى الرباأ 
(يُعَجُلْه ولا يؤخره) وهذا شرط آخر لصحة هذا البيع» والمعنى أنه اعد التمن 
الذي هو العروض في مجلس البيع. 


(لأنه إذا أخره) ولا يعجله في هذا المجلس (كان) بيعه هذا (ديناً بدين) 
لأن أحد العوضين»ء وهو يدل الكتابة دين على العبد لا محالة» فإن كان 
العوض الثاني» وهو العرض المذكور أيضاً ديناً يكون بيع الكالئ بالكالئ (وقد 
. نهي) ببناء المجهول» أو المعروفء فيكون الفاعل النبي كَل للعلم به والعرف 
(عن) بيع (الكالئ بالكالئ) بالهمزة» وهو الدين بالدين» يقال: كلا الدين كلؤا. 


فهو كالبع إذا تأخرء قال الحافظ في «الدراية»: حديث «نهي عن بيع الكالئ 


بالكالىئ» [رواه] إسحاق وابن أبي شيبة والبزار عن ابن عمرء «نهى رسول الله كَل 
أن يباع كالئ بكالئ» يعني دينا بدين. 


١١١ 


"١‏ كتاب المكاتب (ه6) ياب (1118) حديث 


هر 


| قال وَإِنْ كانت لماكت 0 بِعَرْضٍ مِنّ الْعْرُوضٍ. ا 
الإبل أو الْبَقَرِ أ الْمَنَم أو الرقيق. فَإِنَّهُ َهُ يَضلْح لِلْمْشْتَرِي أن يشريه 


بذهب 2 فضَدَ 0 عرض مَخَالِفٍِ لِلْعْرُوضٍ الْتِي كَاتَبَه 0 عَلَيْهًا. 
يُعَجَل ذْلِكَ َل ار 


(قال) مالك: (وإن كاتب 0 سيده بعرض من العروض) ثم فسر 
العرض ببعض أمثلتهء فقال: (من الإبل أو البقر أو الغنم أو الرقيق فإنه يصلح) 
أي يجوز (للمشتري أن ية يشتريه بذهب أو فضة) لأن أحد العوضين عرض فلا 
يكون صرفاً (أو عرض مخالف للعروض التي كاتبه سيده عليها) واشترط في 
العرقن المقالنة اوراز عن اقخاء عنسين: الحرفين المزدض إلى انر سيد 
ذلك ولا يؤخره) يعني لا يجوز التأخير في هذه الصورة أيضاً تحرزاً عن بيع 
الكاليء بالكاليء . 

قال الباجي"'': وإن كانت الكتابة بعرض من إبل وغيره جاز أن يبيعه 
بذهب أو فضة أو عرض مخالف له يعجل ذلكء» ولا يؤخرهء ولا يجوز بيعهاء 
وهي ذهب بورق؛ لأنه يدخله ذهب بورق إلى أجل» ولا يبيعها وهي عرض 
بعرض من جنسه أكثر منه إلى أجل ؛ لأنه يدخله الزيادة مع النسأ في الجنس» 
وذلك ممنوعء وهذا إذا باع الكتابة من غير العبدء فأما إذا باعها من العبد 
نفسهء فذلك جا ئز من كل وجهء فينقله من ذهب إلى ورق» ومن عرض إلى 
جنسه أكثر منه وأقل؛ لأنه لم ينقل شيئاً من ذمة إلى ذمة» وإنما ترك ما.عامله 


عليه وعدل عنه» اه. 


ثم قال الباجى : إذا ثبت ذلك» فإن أدّى المكاتب عتق 0ح وولاؤه للذي 
عقدك الكتابة. ثم باعه» وبهذا قال مالك» وقال الشافعى : ولاؤه للمشتري» وبه 
قال عطاء والنخعى وابن حنيل ١‏ والدليل على ما نقوله قوله د : «الولاء لمن 


. )737 /7( «المنتقى»‎ )1١( 


١” 


١‏ كتاب المكاتب (5) باب (171) حديث 
ا في الْمُكَانَبِ: 


َحَقَّ باشير تراء ال إِذَا قَوِيّ أن يُوَديَ إِلَى سَيدِهٍ انون 
الي بَاعَهُ به تقد . بلك أن اذ )ا وَالْعَنَاقَه بدأ عَلَى 


كاذ متها ون الوضاها. 7 وَإِنْ بَاعَ بَعْضْ كاهلا 4 هيد 
ِنُّ كَبَاءَ ل 000000 


املق بوالذى اعفق هو اذى عفد الكفانة» بوذلك ل ينتشى إلذ بلس .وهذا 
حكم الكتابة» وأما بيع المكاتب فلا يجوزء وبه قال الشافعي في أحد قوليه. 
وبه قال أبو حنيفة» وقال الزهري وربيعة: إن كان بإذن المكاتب جازء ولا 
يجوز مع عدم إذنه» وقال عيسى عن ابن القاسم: من باع مكاتبه ردّ إلا أن 
يعتقه المبتاع فيمضي». اه. 

(قال مالك: أحسن ما سمعت في المكاتب أنه إذا بيع) أي بيعت كتابته 
كما هو المعمول في الباب (كان) اسمه الضمير إلى المكاتب وخبره (أحق 
باشتراء كتابته ممن اشتراها) وممن مفضل عليه» والمعنى أن المكاتب أحق 
بشراء نفسه من غيره (إذا قوي) المكاتب (أن يؤدي إلى سيده الثمن الذي باعه) 
أي باع النسية المكاتب (به نقدا) أي يؤديه في الحال (وذلك) أي وجه كون 
المكاتب أحق بشراء نفسه من غيره (أن اشتراءه) أي المكاتب (نفسه عتاقة) بفتح 
العين مصدرء يعني يعتق المكاتب بشرائه نفسه. ظ 

قال الباجي"'؟: إن العتق مقدم على الملك» والمكاتب إذا اشترى كتابته 
عتق.:بنفسن الكتراء»: فكان ذلك أولن هن اشهزاء غيره له فإن ذلك الشبراء أى 
شراء الغير ربما أدّى إلى تملك واسترقاق» اه. 

(وإن العتاقة تبدأ) أي تقدم من التبدئة» وهو التقديم (على ما كان معها) 
أي مع الكتابة (من الوصايا) لأن لتشوف الشرع للحرية أقوى من مطلق الوصية 
(وإن باع بعض من كاتب المكاتب نصيبه منه فباع) وهذا تفصيل لبعض أمثلة 


(0) «المنتقى» (/1/ 5 ؟). 
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 ”١‏ كتاب المكاتب (6) باب )١171(‏ حديث 


1 
ع مار 


000 ا هم 2ع 2م ورورو 

5" 3 7 .اس - 9 اا 

لسن تكب هذا بع مث خلا وليك بز ةقاطل 
د ار ا © ل َ 5" 2 

ولبسي” 0 يَقَاطِعَ بعص من كاتيه . إلا بإدد شركائه . د 


النصيب (نصف المكاتب أو ثلثه أو ربعه أو سهماً) آخر (من أسهم المكاتب) 


فال وي اختلفوا في بيع الكتابة» فقال الشافعي وأبو حنيفة: لا 
يجوز ذلك». وأجازها مالك. ورأى الشفعة فيها للمكاتب» ومن أجاز ذ ذلك سه 
بيعها ببيع الدين» ومن لم يجز ذلك رآه من باب الغررء وكذلك شبّه مالك 
الشفعة فيها بالشفعة في الدين» وفي ذلك أثر عن النبي 5. أعني في الشفمة 
في الدين» اه. 

(وذلك) أي وجه أن لا شفعة فيها للمكاتب مع أن مالكاً قائل بالشفعة 
للمكاتب (إنما يصير بمنزلة القطاعة) يعني أن بيع النصيب منه بمنزلة القطاعة 
(وليس له أن يقاطع بعض من كاتبه إلا بإذن شركائه). 


قال لالع 7 إن كان المكاتب لشريكير) لم يكن لأحدهما بيع حخصته 
دون شريكهء قاله مالك فى «العتبية» و«الموازية»» قال فى «العتبية»: وإن أذن 
في ذلك شريكه إلا أن يبيعاه جميعاًء قال ابن القاسم: وكذلك المكاتب لا 
يشتري نصيب أحد الشريكين فيه إلا أن يشتري جميعه. قال عبد الملك في 
«الموازية»: أما من المكاتب فلا يجوز إلا برضا شريكه وأما من غيره فيجوز 
وإن كره شريكه» وجه رواية الجواز أنها معاوضة مقصودة تجوز في جميع 
العبد» فجازت فى بعضه كالبيع والاجارة. ووجه الرواية الثانية ما قدمناه» وأما 
٠‏ من العبد نفسه. فقال محمد: إنها كالقطاعة. 


.)880 «بداية المجتهد» (؟/‎ )١( 
.)77 //( (؟) «المنتقى»‎ 
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 "”١‏ كتاب المكاتب (0) باب )١171948(‏ حديث 


7 أ 6 وم اداه 7 سس َ ميم 
وَأنَ ما بيع منه ليّسَت له به حر مهة. و 


ذه 


9 لله م لير 9 0 معو مداه هه لاه سس ه أ ا مر 
و و ب ولبس 


ا سَعو 


َالَ مَالِكْ: لا يحل بَبْعُ نَجْمٍ مِنْ نُيُُوم الْمُكَانبٍ. وَدلك أن 
ا لت أى 0 عَلَيْهِ. وَإِنْ مَاتَ أو أَفُلْسَ وَعَلَي 
الساس, َم يَأَحَدٍ الَذِي اث شْتَرَى نَجْمَهُ بحِصّتِه مَعَ عَرَمَايْهِ شَيْئاً. 


م ذكر المصنف وجوهاً أخر لنفي الشفعة للمكاتب فقال: (وأن ما بيع 
منه) أي من المكاتب وهو سهم من أسهمه (ليست له) أي للمكاتب (به) أي 
بهذا الجزء (حرمة تامة) يعني لا يصير حرا بهذا الجزء بخلاف شرائه نفسه 
كاملاء فيصير به حراً (وأن ماله) أي مال المكاتب (محجور عنه) لعدم عتقه بعد 
(وأن اشتراءه) أي المكاتب (بعضه يخاف عليه منه العجز) في الباقي (بما يذهب 
من ماله) في شراء النصيب (وليس ذلك بمنزلة اشتر تراء المكاتب نفسه كاملا) لأنه 
يعدن اتمتعرد شر اق فلم تبق فيه هذه المحظورات المذكورة. 

ثم ذكر الاستثناء في المسألة المذكورة» فقال: (إلا أن يأذن له) أي 
للمكاتب (من بقي له) الضمير إلى من» وهو فاعل يأذن (فيه كتابة) وهو 
الكنريك الآخر بواحدا كان أو أكثر (فإن أذنوا له) أي الشركاء كلهم (كان) 
الدكاب ( لحن بمب ما من غير 


(قال مالك : 3 بحل 2 نجم من نجوم ١‏ المكاتب) وهو القدر المعين الذي 
يوّديه المكاتب 2 وفت معين 6١‏ كها تقدم (وذلك) 5 ووحه حيدم الجواز (أنه 
غرر) م د شان كال انحا ره 
للناس لم يأخذ) أي لا يجوز أن 6 0 اشترى نجمه بحصته مع غرمائه 
شينا) بل الغرماء يدون ديونهمء وهذا المشتري ل مشدرك معهم في الدين» 
مقدل 


"١‏ 6 المكاتب | (ه2 ياب 11/40 )1١‏ حديث 
حرج ع انما تع 2 َلَى عُلَايه ا يَام» يما تمع آ: 


ثم بَبِّنَ وجه عدم شركته معهمء فقال: (وإنما الذي يشتري نجماً من نجوم 
المكاتب بمنزلة سيد المكاتب) لأن مشتري الكتابة يقوم مقام السيد كما تقدم 
(فسيد المكاتب لا يحاصٌ بكتابة غلامه) أي لا يشترك في دين الكتابة (غرماء 
المكاتب) مفعول لقوله: لا يحاصء» يعني لا كر كه في الدين» فكذلك 
المشتري منه لا يشتركهم في الدين. 

قال الباجي''': قوله: لا يحل بيع نجم من نجوم المكاتب». سد نحا 
ل ان النجم الذي باعه أول نجم فَقَبَضْه ثم 
عجز المكاتب رَقُ جميعٌهء وبطل حكم ذلك النجم» وإن اشترى الثاني ربما 
عجز العبد قبلهء فلا يدري ما يصير إليهء وأما إن اشترئى نجما غير معين فإته 
يجوزء قاله مالك وابن القاسم وأشهب في «العتبية»» قالوا: لأن بيعه نجمأ غير 
معين يرجع إلى بيع جزء من الكتابة» وذلك جائز على رواية الإجازة» وهي 
الأظهر من قول أصحابناء وأما على رواية المنع من بيع الجزءء فيجب أن لا 
يجوز بيع نجم غير معين» اه. ظ 

(وكذلك الخراج أيضا) بالخاء والجيم المعجمتين في النسخ الهندية وأكثر 
المصرية؛ قال الزرقاني”2: هو المجعول من السيد على العبد كل يوم مثلاًء 
اه. وفي بعض النسخ المصرية «الجراح» بالجيم» فحاء مهملة» والأول أظهر 
(يجتمع له) أي للسيد ببناء المجهول (على غلامه فلا يحاصض) السيد (بما اجتمع 
اله من الخراج) بيان لما (غرماء غلامه) مفعول لقوله: لا يحاصٌّ» يعني يكون 


.)7 5 /( «المنتقى»‎ )١( 
.)١١5/5( (اشرح الزرقاني»‎ (0 


"١‏ - كتاب المكاتب (5) باب (1710) حديث 


8 ل ل 1 أن َث يَشتري المكانت كما ينه بعينٍ 5 عرض 


لمجم 


لقا لها ويك ودين القن أن لمزم أو غَيْر مُحَالِفٍ مُعَجَلٍ 


9 1 ظ 
قَالَ مَالِكُء فِي الْمُكَاتب يَهْلِكُ وَيَبْرُكُ أمَّ وَلَدِء وَوَلداً لَهُ 
صعارا منها أو مِنْ غيرها فل يعورول 005 ش31 


الغرماء مقدماً على الخراج» وتقدم في القطاعة أن السيد لا يحاص الغرماء في 
الديون التي له عليهء وتقدم هناك خلاف العلماء فيه. 

(قال مالك : لا بأس بأن ب يشتري المكاتب كتابته بعين) ذهب أو فضةٍ (أو 
غرذن) غير !العو جروا كان ا بره :نيالك ) عدقة عدن للها كرتب يذ ون 
العين أو العرض) بيان لما يعني يشتري نفسه بالعرض» وقد كوتب بالعين مثلاً 
أو بالعكس (أو غير مخالف) بل موافق لما كوتب به كأن يشتري بالعين» وقد 
ريه يناد ركذا فى التبررض (بسجل لز عؤخر) بالجتر توما يم سراء از 
الشراء بثمن معجل أو مؤجل» يجوز ذلك كلهء وذلك لما تقدم أن مالكاً يجيز 
بين العبد وسيده من جنس الربا ما لا يجيز لأجنبي» وتقدم اختلاف الأئمة فيه . 

قال الزرقاتى''؟: وذلك؟ لأن الكتابة ليست كالديون الكابتة) ولا 
كالمعاوضة المحضة.» فيجوز فيها ما منع في ذلك» وهو فسخ ما على المكاتب 
في شيء مؤخر عليه» وفسخ ما عليه من ذهب في ورق وعكسه. ومثله التعجيل 
على إسقاط بعض ما عليه وهو ضَعْء وتعجل» وسلف يجرٌ منفعة ونحو ذلك». 
وظاهره سواء عجل العتق أم لاء وهو قول مالك وابن القاسم» ومنعه سحنون 
إلا بشرط تعجيل العتق. اه. 


(قال مالك في المكاتب يهلك) بكسر اللام أئ يموت (ويترك أم ولد له. 
و)يترك (ولداً له صغاراً منها) أي من أم ولد (أو من غيرهاء فلا يقوون) أي لا 
)١(‏ «شرح الزرقاني» .)١١5/5(‏ 


١ / 


”١‏ - كتاب المكاتب (6) باب (1718) حديث 


علق الى اللخافت فانية لعن كناكو قال ا" َم وآ 
أبيهِمْ. إِذَا كان فِي نُمَنِهَا مَا يُوَدَى به عَنْهُمْ جَمِيعُ كِتَابَتهم. 2-0 
كَانّث أو غَيْرَ أمهِمْ. يُوَدّى عَنْهُمْ وَيَعْتِقَونَ. أن أَبَاهُمْ كَانَ لا يَمْنَع 
بَيْعَهَا إِذّا حَافَ الْعَجرٌ عَنْ كِتَابَتَهِ: ع ا 
يكت آء وله ايها لاود كلهم لمنها: إن لَمْ يَكْنْ في لَمَِهَا ما 

يُوَدَى عَنْهُمْ. وَلَمْ تَقْوَ حِيَ وَلَا هُمْ عَلَى السّعْي. رَجَعُوا جَمِيعاً رَقِيقا 


لك تت 


لِسيدِهم . 


- 


يقدرون (على السعي) لصغرهم وعجزهم (ويخاف عليهم العجز عن) أداء بدل 
(كتابتهم. قال) مالك في الصورة المذكورة: (تباع أم ولد أبيهم) المذكورة (إذا 
كان في ثمنها ما يؤدى دذ)"مناء المصيول + .وفعمير المتجرزور :إلى الحوضيول 
(عنهم) أي عن الأولاد الصغار (جميع كتابتهم) نائب الفاعل يعني إذا كان في 
ثمن أم الولد وفاءٌ لبدل الكتابة (أمهم كانت أو غير أمهم) يعني سواء كانت هذه 
أم الولد أم الأولاد المذكورة أو غيرها تباع بكل حال؛ لأجل أداء بدل الكتابة 
(يؤّدى عنهم) بدل الكتابة بعد بيعها بقيمتها (ويعتقون) أي الأولاد بعد أداء 
الكتابة بثمنها . ظ 

(لأن أباهم) لو كان حيّاً (كان لا يمنع بيعها إذا خاف لعو عن) أداء 
(كتابتهء فهؤلاء) الأولاد حينتذ بمنزلته» فلا بد أنهم (إذا خيف عليهم العجرٌ 
بيعت أم ولد أبيهم فيؤدى عنهم) وفي النسخ الهندية «فأدي» بصيغة الماضي أي 
يؤدى عنهم بدل الكتابة بثمنها (فإن لم يكن في ثمنها ما يؤدى عنهم) بل يكون 
' ثمنها أقل من بدل الكتابة (ولم تقدر) وفي النسخ المصرية «لم تقو تقو» (هي ولا 
هم) أي أم الولد ولا الأولاد (على السعي) في بدل الكتابة (رجعوا) أي عادوا 


+.(جميعاً رقيقا لسيدهم) وبطلت الكتابة. 


قال الباجي”'؟: في المكاتب يهلك» ويترك أم ولذي بوولذا له هيغارا هنها 


.)514/17( «المنتقى»‎ )١( 
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١ كتاب المكاتب (0) باب (1710) حديث‎ - "١ 
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أو من غيرهاء فلا يقدرون على السعي, تباع أم ولدء إذا كان يتهيّأً من ثمنها 
جميع الكتابة على ما قاله» والمكاتب إذا ترك أم ولدء لا يخلو أن يكون لها 
ولد أو لاء فإن لم يكن لها ولد لم تستسع ولم تعتق» وإن ترك أضعاف 
الكتابة؛؟ لأنها لم تنعقد عليها كتابة» فإنما هي بمنزلة مال المكاتب» يصير إلى 
السيد بموته» فإن كان معها ولد صغير منها أو من غيرها يخاف عليهم العجز 

لضعفهم عن السعي» بيعت أم الولد. ظ 
ووجه ذلك ما قدمناه أنها بمنزلة مال أبيهم . فلذلك لم يثبت لها حكم 
الكتابة» فتعتق بالأداء» وإنما أثبت لها حكم المال» ولذلك يجوز للمكاتب أن 
يبيعها إذا خاف العجزء وذلك أن يؤدي منها الكتابة» فيعتق بذلك من ثبت له 
حكم الكتابة» وشارك فيها من عقدهاء ولو ترك المكاتب مالاً تؤدى منه الكتابة 
وروى سحئون عن ابن القاسم في «العتبية»): لا يرجع عليها ولد المكاتب 
بشيء» وإن لم تكن أمهم. ووجه ذلك أن أم الولد لا تباع لغير ضرورة» وإنما 
تباع للضرورة وخوف العجزه فلا بد أن تعتق» وإنما تعتق على المكاتب» فلا 
يرجع عليها بشيء مما عتقت به؛ لأن المكاتب إذا عتقت عليه أم ولده. لم 

يرجع عليها بشيء . ظ ظ 
| وقوله: فإذا لم يكن في ثمنها ما يؤدى إلخ» يريد أن ولد المكاتب يرقون 
إذا لم يمكنهم الأداء بما يخلفه أبوهم» ولا بسعيهم. يريد أنه ليس في ثمنها ما 
يؤدى عنهم حتى يبلغوا السعي » وأما إن كان فى ثمنها ما يؤدى عنهم حتى 
يبلغوا السعي» ففي «الموازية» عن عيسى: تباع» ويُوّدَى عنهم من ثمنها 
نجومهم حتى يبلغوا السعي» فإن أدوا عتقواء وإن عجزوا روا وروى يحبى بن 
يحيى عن ابن نافع: لا تباع لهم إلا أن يكون في ثمنها إن بيعت ما يعتقون به. 
وجه القول الأول: أنها مالّ للمكاتب» فجاز أن تباع في الأداء عن بنيه» 


9ؤ )ا 


١‏ - كتاب المكاتب (0) باب (1717) حديث 
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كبا لو كان فى تمتها ها يعون يهو ولآن كل نا شام فى داك سمي عليه 
بِيّعَتْ في أداء بعض ما عليهم», كسائر أمواله ورقيقه. وجه القول الثاني: أن 
هذا يلحقها العتق. وتعتق مع الولد. فلا تباع مع السلامة كسائر من انعقد له 
الكتابة» اه. 


وكال ابق:رشد"'" فى أم.ولد المكاتب: إذا"مات المكاتب» وترك نبن: 


لا يقدرون على السعي», وأرادت الأم أن تسعى عليهم» فقال مالك: لها ذلك». 
وقال الشافعي والكوفيون: ليس لها ذلك. وعمدتهم., أن أم الولد إذا مات 
المكاتب مال من مال السيدء وأما مالك فيرى أن حرمة الكتابة التي لسيدها 
صائرة إليها وإلى بنيهاء ولم يختلف قول مالك إن المكاتب إذا ترك بنين صغاراً 
لا يستطيعون السعي» وترك أم ولد لا تستطيع السعي أنها تباع» ويؤدى منها 
باقي الكتابة» وعند أبي يوسف ومحمد بن الحسن لا يجوز بيع المكاتب لأم 
ولدهء ويجوز عند أبي حنيفة والشافعي . 


واختلف أصحاب مالك في أم ولد المكاتب إذا مات المكاتب» وترك 
بنين ووفاء كتابته» هل تعتق أم ولده أم لا؟ فقال ابن القاسم: إذا كان معها 
ولد عتقت وإلا وفيت وقال اهب : تعتق على كل حال.». وعلى أصل 
الشافعي» كل ما ترك المكاتب مال من مال سيده لا ينتفع به البنون في أداء ما 
امتتحميا ن- اه 


وفي «البدائع»”": لو مات المكاتب» ولم يترك وفاء لكنه ترك أم ولد» . 


.)787 «(بداية المجتهد») (؟/‎ )١( 
.)"731/0( (؟) «بدائع الصنائع»‎ 


"١‏ - كتاب المكاتب (6) باب (1717) حديث 


ا لس 7 2 1 ٠‏ 9 روما تير اليم . 0 2 

قال مَالِك: الآامر غندنا فى الذى يَبتَاع كتانة: المكاتت: ثم 
ا 0 د 932 27 8 هدو ر يرو 50 6 سم 0 0 
تملك المكاتبة قبل أن يؤدى كتابته :آنه يزثه الذئ. اشترئ: كتانته: 


5-8 000 82 ا ماعريير 8 : َس . ص 2-2 اس سر 06 0 © عد سس 

وَإِن عَجَرّ فله رَقبّته. وَإِن أذى المكاتب كِنَابَتَه إلى الذِى اشتراها 
170 0000 وو 5 ل ص ع سس قر 0 2 ّ © ساس سس له 0 له 
وَعَتَقَّ. فوَّلاؤٌه للذِي عفد كتابته. ليس للذِي اشترى كتابته مِنْ وَلايهِ 


فإن لم يكن معها ولد بيعت في المكاتبة» وإن كان معها ولد استسعت فيها على 
الأجل الذي كان للمكاتب» صغيراً كان ولدها أم كبيراًء» بناء على أن المكاتب 
إذا اشترى أم ولدء وليس معها ولدء. فإنها لا تدخل في مكاتبته» وكان له أن 
يبيعها عند أبي حنيفة» وكذا الموالاة عندهما: تدخل في مكاتبته» فكذلك بعد 
موته تكون بمنزلته» لما دخلت في الكتابة . 

وإذا كان معها ولدء فإنها تتبع ولدها في الكتابة عند أبي حنيفة» ولا 
يجوز بيعهاء فكذا بعد الموتء. إذا كان معها ولدء. ولدته في الكتابة» ويصير 
كانه كانه كن الاين اقم مامد على الرتهماة ' ل فرق سين وصررة الوليد 
وعدمه. ظ 

(قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا) وليس في النسخ المصرية لفظ 
«المجتمع عليه» (في الذي يبتاع) أي يشتري (كتابة المكاتب». ثم يهلك) أي 
يموت (المكاتب قبل أن يؤدي) بدل (كتابته) إلى الذي اشتراها (أنه يرثه) أي 
يأخذ مال المكاتب الميت «(الذي اشترى كتابته) فاعل يرثه (وإن عجز) المكاتب 
(فله) أي للمشتري (رقبته) أي يملكه المشتري (وإن أدّى المكاتب كتابته إلى 
الذي اشتراها وعتق) بعد أداء الكتابة (فولاؤه للذي عقد كتابته) وهو البائع (ليبس 
للذي اشترى كتابته من ولائه شيء). 

قال الباجي''': قوله: 0 افشرى كثابة المكاتب» ثم نماث أنه يرث 
يريد أنه أحقٌّ بماله ليس على وجه الميراث؛ لأن الرقٌ ينافي التوارث» ولكن 


.)١15 /( «المنتقى»‎ )١( 


١١ 


”١‏ - كتاب المكاتب (5) باب (171/9) حديث 


أ تير 
ععطو را دياو 


1- حدّختى_مَالك؛ أنه يَلَعَه 0000000 


« 


بمعنى استحقاق السيد مال عبده» ولو عجز المكاتب» لكانت رقبته لمن 
اشتراه؛ لأنه لا خلاف أنه يسترق بالعجز. ولا يجوز أن يسترقّه البائع؛ لأنه لا 
يجتمع له الثمن ورقبة العبد. 
يإؤقولة: .إن أدَئْ الكتابةَ فولاؤه للذي عقد الكتابة» خلافاً للشافعي في 
قوله: الولاء للمشتري» وبه قال ابن حنبل والنخعي» ومعنى ذلك أن المكاتب 
إنما عتق بالعتق الذي تضمنه عقد الكتابة» وقد ثبت الولاء لمن أعتقه؛ لما 
روي أن النبي كَل قال: «إنما الولاء لمن أعتق». 

وأما ما رُوي عنه له : «إنما الولاء لمن أعطى الورق». فإن ذلك في 
قصة بعينها كان فيها المعتق» هو الذي أعطى الورق» ويحتمل أن يخرج على 
الغالب» فإن الغالب أن معطى الورق هو المعتق» وأما من يشتري الكتابة 
تقليل » قم 'لى: ابهدا” المخغرئ عتقه ربعن عجره واسترقاقه ليطل سكم ما قلاف من 
الكتابة» وكان ولاؤه بالعتق الثاني للمشتري» اه. 

قلت: ما حكى الباجي من خلاف الشافعي» وابن حنبل في الولاء 
للمشتري هو فيما إذا اشترى المشتري رقبة المكاتب. وأما شراء كتابة 
المكاتب» فلا يصحٌ عندهماء كما تقدم في أول الباب» وأما عند الحنفية فلا 
يصحٌ بيع الكتابة» ولا بيع المكاتب». ولو بيع المكاتب برضاه ينفسخ الكتابة, 
كما تقدم في محله. 


25 سعى المكاتب 
ومن معه في الكتابة في أداء بدل الكتابة وبيان الفروع في ذلك 


6849 (مالك أنه بلغه) ولفظ محمد في «موطئه)”'' أخبرني الثقة 


.0707/7( «موطأ محمد مع التعليق الممجد؛‎ )١( 


ضن 


"١‏ - كتاب المكاتب (5) باب (1719) حديث 


اعرد 5 الرُبيْرٍ وَسْلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ سْيِلَا عَنْ رَجُلٍ كَانَبَ عَلَى 
شوق وعلى يوه ل مات هَلْ يَسْعَى بَنُو الْمُكَانَبِ فِي كِتَابَةِ أيهم 
أ هُمْ عَبِيدٌ؟ كَمَالَا: إل تكو فى كتانة امهنم . وَلَا يُوَضْعْ عَنْهُمْ 
لِمَوْتٍ أبيهم. شيْة. 

قال مالك 0 كَانوا صِعَاراً لا يُطِيقُونَ السَّعْىَ. لم يُنْتَظْرُ بهم 
يكبَرُوا. كانه مس واد الى 0 


لخر ا الفقية (وسليمان :بن بشار)الهلالن لاسفلا) ببناء 
المجهرك (إعن رجل كادي عل لقند وعلى ينين يجي [اتركهم في كتاينة لا 
كتابة أبيهم 00-0 أي صاروا قِنَا فلا يسعون (فقالا: بل) البنون (يسعون 
من ٠:‏ بدل الكتاية: 1 يؤدود جميع 5 الكتابة الذي انعقد عليه لتقف ليذ كان 
الباقفي أو 11 قال ميحمد في ابرط نغعك. ذلك : اوبهذا تاشنلة وهو قول 
أبيى حنيفة» فإذا أدوا عتقوا جميعاً اه. 


(قال 01000 الذي نقل عنهما إذا كانوا قادرين على السعي (وإن 
كانوا صغاراً لا يطيقون السعي) لا يقدرون عليه لصغرهم أو ضعفهم (لم ينتظر) 
ببناء المجهول (بهم أن يكبروا) بفتح الموحدة (وكانوا رقيقاً) أي عادوا إلى الرق 
(لسيد أبيهم إلا أن يكون ترك) أبوهم الميت (المكاتب ما يؤدى) ببناء المجهول 
(به) الضمير إلى الموصول (عنهم نجومهم) أي إلا أن يكون الأب ترك مقدارا 
يكون كافياً لنجوم زمان صغرهم (إلى أن يتكلفوا السعى) أي يقدروا عليه. 

مثلاآً كانت المكاتبة على ألف دينار في كل سنة مائة.دينار» والأب 
الهالك ترك خمسمائة دينار» وهؤلاء يقدرون ويقوون على السعي بعد خمس 
سنين» فالأب حينئذ ترك مقدار أداء النجوم إلى أن يقدروا . 


١ 


 ”١‏ كتاب المكاتب (5) باب )١1(‏ حديث 


1 ديك ليم . وَتْرِكُوا عَلَى 
حَالِهِمْ. عَتَّى يَبْلُْوا السّعْىَ. فَإِنْ أَدّوَا عَتَقُوا. وَإِنّْ عجَرُوا رَقُوا . 


قن كَانَ فِيمًا تَرَكَ م مَا يؤّدّى عَنْهُمْ. 


(فإن كان فيما ترك) اللآب (ما يؤدى عنهم دي ذلك عنهم) يعني نجوم 
صغرهم في أيام النجوم (وتركوا) ببناء المجهول (على حالهم) أي تركوا مكاتبين 
(حتى يبلغوا السعي) أي يقدروا عليه (فإن أدوا) ما بقي بعد ذلك (عتقوا وإن 
عجزوا) عن أداء الباقي (رقّوا) أي عادوا رقيقاً للسيد. 

قال اللاع 7 قوله: في الفكاتك :يموت» .وله تننون. أنه لا يحط عنهم 
شيء من الكتابة التي لزمت أباهم» ويسعون في أداء ذلك كله. يقتضي أن 
الكتابة على حكم الحمالة يحملها المكاتبون بعضهم عن بعض» فمن ثبت له 
حكم الكتابة ثبت له. وعليه حكم الحمالة» فلا يعتق أحد من شركائه في 
الكتابة إلا بعتقه» ويؤدى عمن عجز من أهل الكتابة ما عجز عنه لموت أو 
عجز عن سعاية» فمن مات من أهل الكتابة أدي عنه ما كان ينوبه من الكتابة 
من شركه فيهاء ولو استحق ق أحد المكاتبين بحرية سقط عن الباقين بقدر ما ينوبه 
من الكتابة . 

والفرق ببثة.وبينق مز يدواث أن من.مات قد لزمقه الكتابة: ا 
تعلق حقيقة» وأما المستحق بحرية فلم يكن شيء من ذلك لازماً له ولا متعلقاً 
كالم يصن سائر مز كاد عع في الكنابة ما يسربة متي لأنه لم يلزمه شيء 
منه بعقّد الكتابة. 


وقوله: وإن كانوا صغاراً إلخ. ؛ يريد إذا لم يترك أبوهم ما يؤدى به 
الكتانة أو يؤدى به نجومها إلى أن يبلغوا السعي . فإن ترك ما يؤدى عنهم إلى 
أن يبلغوا السعي أَدْي عنهم وانتظر بهم. ووجه ذلك أن المكاتب المتوفى كان 
أيضا ضامنا له ما على بنيه» وغيرهم من الكتابة بحق مشاركته لهم فيهاء فإذا ‏ 
ترك ما يؤدى عنهم وعجزوا هم كان ذلك في ماله الذي تركه. اه. 


.)55/17( «المنتقى»‎ )١( 


أن 


“١‏ كتاب المكاتب () باب (104) حديث 


قَالَ مَالك» في الْمُكَانَبِ بجوت وَيَشْركُ مالا لَيْسَ فيه وَفَاءٌ 


الْكبَابَةٍ ويرك َلّداً مَعَهُ في كِتَابَتِه. وَأ وَلْدِ. فَأَرَادَتُْ 1 ره أن 


ا ى عليه إنهُ يذْفْعْ إِلَيْهَا الْمَالُ إِذَا كادقه نامو نه هلين ذللتي + 


اؤقال الوه ”7 إذااقاكة و كلت وفاء فلا خلاف في المذهب أن 
الكتابة تنفسخ بموته» ويموت عبداً» وما في يده لسيده» وهو قول أهل الفتوى 
من أئمة الأمصار إلا أن يموت بعد أداء ثلاثة أرباع الكتابة عند أبي بكر 
والقاضي ومن وافقهماء فإنه يموت حراً في مقتضى قولهم. وقال مالك: إن 
كان له ولد خُرٌ انفسخت الكتابة» وإن كان له مملوك في كتابته أجبر على دفع 
المال كله.ء إن كان له مال» وا ااا م0 
والأداء» اه. 
وقال ابن رشد:”' أما حكم المكاتبء إذا مات قبل أن يؤدي الكتابة 
فاتفقوا على أنه 7 مات دون ولد قبل أن يؤدي من الكتابة شيئا أنه يرفٌ» 
واختلفوا إذا مات عن ولدء فقال مالك: حكم ولده كحكمهء فإن ترك مالا فيه 
فاء للكتابة أدوه وعتقواء وإن لم يترك مالاء وكانت لهم قوة على السعي بقوا 
ا أبيهم حتى يعجزوا أو يعتقواء وإن لكوع لون 
على السعي رقواء اه. 
وتقدم مذهب الحنفية في ذلك مفصلا عن كلام صاحب «الهداية» في أول 
باب «القضاء في المكاتب»). 
(قال مالك فى المكاتب يموت) قبل أداء الكتابة (ويترك مالآ قليلاً (ليس 
فيه وفاء للكتابة ره ولداً) أولاداً شركاء (معه في كتابته و)يترك أيضاً (أم ولد) 


له (فأرادت أم ولده أن تسعى عليهم) أي على الأولاد (إنه) بكسر الهمزة (يدفع 
إليها المال) الذي تركه المكاتب الميت (إذا كانت مأمونة على ذلك) المال» ولا 


6 «المغني» (5١//ا5).‏ 
(؟) «بذاية المجتهد» (؟5/ .)781١‏ 


حاوانل 


"١‏ كتاب المكاتب (5) باب (0) حديث 
ش 1 ب 3 07 0 
0 ا ل يا ظ 


لشن المكانس؛ 


يخاف عليها أن تضع المال وتكون أيضاً (قوية على السعي) أي قادرة على أن 
تكتسب المال» وتؤدي الكتابة (وإن لم تكن قوية على السعي ولا مأمونة على 
المال لم تعط) ببناء المجهول.» والضمير إلى أم الولد (شيئا من ذلك) المال 
(ورجعت هي وولد المكاتب رقيقا لسيد المكاتب) . 


قال الباجي"'': ومعنى ذلك أن أم ولد المكاتب إذا مات عنها وعن ولد 
منها أو من غيرهاء فأرادت السعي عليهم» فذلك لهاء ويسعون بسعيها؛ لأن 
ولده بمنزلته» قد باشرته الكتابة كما باشرته» وأم الولد لها حكم المال» فإن 
أمكن الأداء عنهم سعيهاء فهي بمنزلة غلة المال المكاتب يتأدى منها نجومهم». 
وإذا لم يخلف المكاتب ولداًء فلا سبيل لها إلى السعي ولا إلى العتق» ولو 
ترك المكاتب مالاً كثيراً» ولم يترك من يقوم بالكتابة ممن هو من أهلهاء 
فجميع المال لسيده» وأم الولد من ماله. فتعود إلى رق سيده مع سائر ماله. 

وقوله: إن لم تكن قوية على السعي إلخ» يريد أنها إذا لم تكن في سعيها 
ما يتأدى منه النجوم» أو كانت قوية على السعي» ولم تكن مأمونة عليه ولم 
يكن في المال ما تتأدى منه الكتابة» أو يتأذى من نجومها ما يبلغون به السعي». 
دفع المال كله للسيدء ورقٌ الولد وأم الولد» ولو كان فيه وفاء نجومهم إلى أن 
يبلغوا السعي مع عجزهم. وعجز أم الولد عن ذلكء دفع المال إلى السيد 
فحسب في أول نجومهمء ثم إذا 8 السعي أدّوا بسعيهم» أو رقّوا لعجزهم. 


00 وكات اي ا سر كر ب مير الس ادك 
فأدوا الكتابة. فمى «الموازية» عن مالك : لا : تعتق أم ولد تاتيل 


.)507/10( «المنتقى»‎ )١( 


) 


١‏ - كتاب المكاتب ' (5) باب (171/9) حديث 
فال مالك إذا كانت القدة جَمِيعاً كِتَابَةَ وَاحِدَةَ. وَلَا رَحِمَ 
. كنا عقي 7 الَذِينَ عَجَرُوا ٠‏ بحِصَّة مَا أَدَوَا عَنْهُم. لان 


بعد موته إلا مع ولدهء أو ولد ولده كان منهاء أو من غيرها ممن معه في 
الكتابة . ظ ظ ظ ظ 
قال عيسى: لكن هي مال الميت فتباع. ستيار وني إن أرادوا 
ذلك» ويتبعهم السيد بثمنها إن عتقواء وإن استغنوا عنها وعتقوا رقت للسيد؟؛ ‏ 
لأن مال المكاتب عائد إليه» وإذا كاتب المكاتب على نفسه وعلى أم ولده. 
فمات المكاتبء. كان لها أن تسعى. أاه. 

وقال السرخسي في «المبسوط» : إذا ترك المكاتب أم ولد. ليس معها 
ولدء بيعت في المكاتبة» وإن كان معه ولد.' سعت فيها على الأجل الذي كان 
للمكاتب صغيراً كان ولدها أو ورا اه. 

قلت: وتقدم ويا في آخر الباب 55 بيان أم الله في المكاتب 
يموت ويترك أم ولد مفصلا. ظ 

(قال مالك: وإذا كاتب القوم جَمِيِعاً) أي جممٌّ مكاتبون (كتابة واحدة) أي 
اجتمعوا في عقد واحد من الكتابة» كما تقدمت فروعها كثيراً (ولا رحم بينهم) 
أي لا قرابة الرحم فيهم (فعجز بعضهم وسعى بعضهم) فأدى الذين سعوا جميع 
الكتابة؛ لأنهم لا يعتقون حتى يؤدوا جميع الكتابة لوحدة العقد (حتى عتقوا 
جميعاً) لأداء الكتابة كلها (فإن الذين سعوا يرجعون على الذين عجزوا) أي 
ياخدون منهم (بحصة ما أدوا عنهم) أي بحصة ما أدى الساعون عن العاجزين 
(لأن بعضهم حملاء) أي كفلاء (عن بعض). 

قال الباجي"'': يريد أنهم مع إطلاق العقد يكون بعضهم حملاء عن 


.)707/7( «المنتقى»‎ )١( 


يفن 


١‏ - كتاب المكاتب (5) باب (1719) حديث 


بعض؛ لأن ذلك مقتضى جمعهم في كتابة واحدة» فإن أدّى بعضهم الكتابة دون 
يعض» فلا يخلو أن يكونوا أقارب أو أجانب» فإن كانوا أجانب رجع بعضهم 
إلى بعض» بما أدوا عنهم . 

رفة ا خعلت أصجاننانتق عتقة العرانجع قال مالك« رمم على نين ادق 
عنه بقدر ما يقع عليه على حسب قوته وسعيه» وقال أشهب: على قدر قوته 
على الكتابة» وهو على نحو قول مالك وابن القاسمء وقال ابن الماجشون: 
التراجع على العددء وروي عنه وعن مطرف على قدر قيمتهم» والاعتبار في 
ذلك عند مالك وابن القاسم بيوم العقدء فينظر إلى حالهم يوم العقدء» وروي 
عن مطرف وابن الماجشون الاعتبار بقيمتهم يوم عتقوا لا يوم كوتبوا. 


وأما الأقارب فلم يختلف في الأولاد والإخوة» أنه لا يرجع بعضهم على 
بعض. روي ذلك عن مالك في «الموازية»» قال ابن القاسم: والذي يصح 
عندي أنه لا يرجع على من يعتق عليه إذا ملكه. وروي عن مالك إذا كانت 
بينهم قرابة يتوارثون بهاء فلا تراجع بينهم» وقال أشهب: لا يرجع على ذي 
رحم إن كان لا يعتق عليه» ولا يرثه» وأما الزوجة فروى ابن القاسم عن مالك 
لا يرجع عليهاء قال ابن القاسم: هذا استحسانء وليس بالقوي» وجه قول 
مالك» أنها توارثه كالابن» ووجه ابن القاسمء أنها لا تناسبه كالأجنبي» ‏ 
وتوارثهما ليس سببه ثابتا؛ لأنه يبطل بالطلاق بخلاف الأقارب» اه. 


في كلام الموفق» وصاحب «البدائع») في ذلك. 


ثم قال الموفق”'': فإن أدّى بعض المكاتبين عن صاحبه» أو عن مكاتب 


.)ةه5ثال/١5( «المغني)‎ (١) 


يكن 


“١‏ - كتاب المكاتب (0) باب ظ )١1780(‏ حديث 
(0) باب عتق المكاتب إذا أدى ما عليه قبل محل 

51 حتفني نايت ال ضيه ربيف دن أب 

غر بالر كدو رعرنه تدكرون أن فكانا كان للفرا فده يميه 5< 


آخرء قبل أداء ما عليه بغير علم سيده لم يصح؛ لأن هذا تبرّع» وليس له التبرع 
بغير إذن سيده» وإن كان قد حل عليه نجمٌ؛ صرف ذلك فيه» وإن لم يكن عليه 
نجمٌ فله الرجوع فيه وإن علم السيد بذلك» ورضي بقبضه عن الآخر صِمٌّ؛ 
لأن قبضه له راضياً به مع العلم دليل على الإذن فيه» فجازء كما لو أذن فيه 
تصريحاً» وإن كان الأداء بعد أن عتق. صحء سواء علم السيد أو لم يعلم. 


فإذا أراد الرجوع على صاحبه بما أدَى عنهء نظرناء فإن كان قصد التبرع 
عليه» لم يرجع بهء وإن أدّاه محتسباً بالرجوع عليه» وكان الأداء بإذن المؤدى 
عنه» فهو قرض يلزمه أداؤه كما لو اقترضه منهء. وإن كان بغير إذنه» لم يرجع 
عليه؛ لأنه تبرّع بأداء ما لا يلزمه» كما لو تصدق عنه صدقة تطوع» وبهذا فارق 
سائر الديون» وإن كان بإذنه» وطلب استيفاءه» قدّم على أداء مال الكتابة» 
كسائر الديون» وإذا عجز عن أدائه.ء فحكمه حكم سائر الديون. وهذا كله 
مذهب الشافعي». اه. 


(0) عتق المكاتب إذا أدى ما عليه 

من بدل الكتابة 

قبل محله 
أي قبل أجله 
١ 4١‏ (مالك أنه سمع ربيعة) الرأي (ابن أبي عبد الرحمن) فرّوخ 

(و) سمع (غيره) أيضاً (يذكرون أن مكاتباً) بالتنكير أولى مما في النسخ الهندية 
من لفظ المكاتب بالتعريف (كان للفرافصة) بضم الفاء الأولى أو فتحهاء 
مختلف فيه كما تقدم في «باب القراءة في الصبح». وقال صاحب «المحلى» : 

[ ) 


"١‏ - كتاب المكاتب 00 باب )١114(‏ حديث 


ابن عُميرء الحتَني ايامو اود ا 0 
الْمَدِيئة. كر 3 لَه . فَدَعَا مَرْوَاد الْمُرَافِصَة: تقال له ذْلِكَ فأبَى . 


كَأْمَرَ مَرْوَانُ بذْلِكَ الْمَالٍ أَنْ يُقْبَض مِنَ الْمُكَانَبِء فَيُوضَعٌ فِي بَيْتِ 
الكالة: وَقَالَ للمُكَائَبٍ : ادْمَثُ ملستسا ولس ووس 200 


بفتح الفاء وكسر الثاني عند أهل اللغة والمحدثين إلا عند ابن جبيب» فإنه 
قال: كل اسم فرافصة عند العرب. فهو مضموم الفاء الأولى. إلا فرافصة 
ابر الأحوص» .وحجاج بن فرافصة» اه. 

(ابن عمير) مصغراً (الحنفي)"'' المدني (وأنه) أي المكاتب (عرض عليه) 
أي على مولاه (أن يدفع إليه 0 ما عليه من كتابته فأبى) مولاه (الفرافصة) أي 
امتنع من قبول جميع الكتابة مرة. ظ 

قال الباجي”'": امتناع الفرافصة من القبض قبل النجوم يحتمل أن يكون 
كاتبه على عروض مؤجلة» فامتنع لما جوز أنها أكثر يمه عند محل نجومهاء 
وقد قال القاضي أبو محمد وغيره: إذا عَجَل المكاتب كتابته لم يكن للسيد 
الامتناع منه؛ لأن الأجل حق للمكاتب» ورفق به» فإذا رضي إسقاطهء كان له 
ذلك» اه. 


(فأتى المكاتب مرواك + بن الحكم) بفتحتين الأموي (وهو) أي 020 يومئذ 
(أمير المدينة) من جهة معاوية (فذكر) المكاتب (ذلك له( أي للآأمير (فدعا 
مروان الفرافصة فقال له ذلك) أي قال له أن يقبل منه الكتابة (فأبى) الفرافصة 
(فأمر مروان بذلك المال أن يقبض) ببناء المجهول (من المكاتب» فيوضع في 
بيت المال) ليعطى سيده على حسب نجومه (وقال للمكاتب: اذهب فقد عتقت) 


21 الفرافصة بن عمير الحنفي اليمامي روى عنه القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وغيره 
ووثئقه ابن حبان. «الإضابة» (/305). 


(؟) «المنتقى» (/0ا/ 9؟). 


"١‏ - كتاب المكاتب (0) باب )١118(‏ حديث 


1 رع 3 ا 0 لس : 
فلما رَأى ذلك الفرافصّة» قبّض المال. 


2000 ل 2 00 2 ويه ان 2 8 ل ورا 2 
قال مَالِك: فالأمر عِندَناء أن المكاتبٌ إذا أذى جَمِيعَ مَا عليه 
1 62> اس ا ال ا ب كك ع ٠‏ ع 
مِنْ نجومه. قبل محجلهًا. جاز ذلك له. ولم يكن لِسيدِهِ ان يابىئ 
10 5 15 


بصيغة الخطاب أي صرت حراً» ولعله فعل ذلك اتباعاً لما سبقه إليه عثمان ‏ 
رضي الله عنه كما سيأتي عنه في آخر الحديث» وقد سبقهما إلى ذلك عمر - 
رضي الله عنه ‏ 

(فلما رأى ذلك الفرافصة قبض المال) قال الباجي”'': كان لمروان جبره 
على قبضهء ووضع الكتابة في بيت المال؛ لأنه يؤمن عدم الأداء فيه» ومثل 
هذا يجوز فعله إذا رآه الإمام؛ لأنه يقوم مقام الجزء المقصود بتعجيل الأداء. 
وهو إنفاذ العتق» ولذلك جاز للمكاتب تعجيل ما عليه من الكتابة. وإ كاسة 
غزوضا > لما في ذلك من تعجيل العتق» ولانة ليم يديز ثايك ‏ اهب 

(قال مالك: فالأمر عندنا) بالأثر الماضي وما في معناه (أن المكاتب إذا 
الى جديع نااغانيةا من معوية امن يدل الك 2 رقيل لها عجار ذلك ل4ا أي 
يجوز أداؤه (ولم يكن لسيده أن يأبى ذلك عليه) قال صاحب «المحلى»: وبه 
قال أبو حنيفة» وقال الشافعي: لو عَجَل النجم قبل محله» لم يجبر السيد على 
القبول» إن كان له في الامتناع غرضء» كمؤنة حفظه. أو خوف عليه وإلا 
فيجبرء كذا في «المنهاج». اه. ظ 

وقال الموة*": إذا ص المكاتبُ الكتابةَ قبل محلهاء فالمنصوص عن 
أحمد أنه يلزم قبولهاء ويعتق المكاتب» وذكر أبو بكر فيه رواية أخرى أنه لا 
يلزم قبول المال إلا عند نجومه؛ لأن بقاء المكاتب في هذه المدة في ملكه حقٌ 


.)59/17( «المنتقى»‎ )١( 
21/1501 


١‏ - كتاب المكاتب 0) باب (1718060) حديث 
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لهء ولم يرض بزواله» فلم يزل» كما لو علق عتقه على شرط لم يعتق قبله. 
والصحيح في المذهب الأول» وهو مذهب الشافعي, إلا أن القاضي» قال: 
أطلق أحمد والخرقي هذا القول» وهو مقيد بما لا ضرر في قبضه قبل محله. 
كالذي لا يفسدء ولا يختلف قديمه وحديثه. ولا يحتاج إلى مؤنة في حفظه. 
ولا يدفعه فى حال خوف يخاف ذهابه» فإن اختل أحد هذه الأمور لم يلزمه 


إيفا 


ول 


قال القاضي : والمذهب عندي أن في قبضه تفصيلاً على حسب ما ذكرنا 
في السَّلِمء ولأنه لا يلزم أخذه. وذكر أبو بكر أنه يلزمه قبوله من غير تفصيل . 
اعتماداً على إطلاق أحمد القول في ذلكء. لما روى الأثرم بإسناده عن 
أبي بكر بن حزم أن رجلاً أتى عمر ‏ رضي الله عنه . فقال: يا أمير المؤمنين 
كاتبت على كذا وكذاء وأيسرت بالمال» فأتيته به» فزعم أنه لا يأخذها إلا 
نجوماًء فقال عمر ‏ رضي الله عنه -: يايرفأً!» خُذْ هذا المال» فاجعله في بيت 
المال وأدٌ إليه نجوماً في كل عام» وقد عتق هذاء فلما رأى ذلك سيده أخذ 
المال» وعن عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ بنحو هذاء ورواه سعيد بن منصور في 
ااسئنه» عن عمر وعثمان ‏ رضي الله عنهما ‏ جميعاً» ولأن الأجل حقٌّ لمن 
عليه الدين» فإذا قدمه فقد رضي بإسقاط حقه فسقط كسائر الحقوق. 


فإن قيل: إذا عَلَّقَ عتق عبده على فعل في وقتء ففعله في غيره لم 
يعتق. فكذلك إذا قال: إذا أديتَ إل ألفاً في رمضانء فأدّاه في شعبان لم 
يعتق» قلنا: تلك صفة مجردة لا يعتق إلا بوجودهاء والكتابة معاوضة يبرأ فيها 
بأداء العوض» فافترقاء والأولى إن شاء الله ما قاله القاضي» في أن ما كان في 
قبضه ضررٌ لم يلزمه قبضهء ولم يعتق ببذله» وخبر عمر ‏ رضي الله عنه ‏ لا 
دلالة فيه على وجوب قبض ما فيه ضررء ولأن أصحابنا قالوا: لو لقيه في بلدٍ 
آخرء فدفع إليه نجوم الكتابة أو بعضها فامتنع من أخذها لضرر فيه من خوف 

١17 


"١‏ - كتاب المكاتب 00 باب ْ )١118(‏ حديث 


مد 


لتقف ١‏ ا و ا لعن > ل 8 ا َه ٠.‏ قدس له لات 
وذلك أنه يَضْع عَن المكاتب بذلك كل شرطء أو خدمة أو سمر. 


أو مؤنة حمل لم يلزمه قبوله» لما عليه من الضرر فيه» وإن لم يكن فيه ضررء 
لزمه قبضه كذا ههناء وكلام أحمد رحمه الله محمول إذا لم يكن في قبوله 
ا 

وروى البيهقي في كتاب «المعرفة» عن أنس بن سيرين عن أبيه قال: 
كاتبني أنس بن مالك على عشرين ألف درهمء» فأتيته بكتابته» فأبئ أن يقبلها 
مني إلا تتجوفا فأتيت عمر ‏ رضي الله عنه » فذكرت ذلك لهء فقال: أراد 
أنمن السيرابة): وكسه إلون تسق أن يقبلها من الرجل فقبلهاء وروي عن عشمات 
- رضي الله عنه ا نحو ذلك . 


قال أبو عمر: أظن مروان بلغه ذلك» فقضى بهء روى عبد الرزاق عن 
الى قلابة قال: كاتب عبد على أربعة آلاف أو خمسة؛» فجاء بها إلى سيده» 
فأرى فصلة أوباعذها إلذقي للجلا دما وان ال يرا فأتى عثمان: 
قدعاة» فغرفن غلية أنيقيليا :فآ فقال للعيد: اتتتى ينا غليك»-فأتاة» 
فجعله في بيت المال» وكتب له عتقاً» وقال للمولى: إثتني في كل سنة» فخذ 
تُجماً » فلما اراى ذللق آخل 'حالهه .وكني له ضتقهه. اقاله ارات 37 

(وذلك أنه) السيد (يضع) أي يحط (عن المكاتب بذلك كل شرط) شرط 
عليه يعني إذا شرط على المكاتب شرطاً آخر غير بدل الكتابة يسقط عنه ذلك 
الشرط بتعجيل أداء بدل الكتابة كما سيأتي قريباً في الشرط في المكاتب (أو 
لكلئمة: أو قر ) الوزطييهاغلية: ظ 


قال ابن رشد”": إذا اشترط في الكتابة شرطأً من خدمة أو سفر أو 


نحوه. وقوي على أداء نجومه قبل محل أجل الكتابة» هل د يعتق أم لد ؟ فقال 


.)١١57/5( «شرح الزرقاني»‎ )١( 
.)785 (؟) «بداية المجتهد» (؟7/‎ 


١ 21 


"١‏ - كتاب المكاتب (0) باب (17180) حديث 


و 0 


ا ا وا ا نكا لبا ترم 0 
ني لِسَيده أن يَشْتَرط عَلَيّْهِ خِدْمَة بَعْدَ عَمَاقَتِهِ. 


مالك وجماعة: ذلك الشرط باطل» وتعقة إذا أذ جميع المال. وقالت 
طائفة: لا يعتق حتى يؤدي جميع المال. ويأتي بذلك الشرطء وهو مروي عن 
عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أنه أعتق رقبة الإمارة» وشرط عليهم أن يخدموا الخليفة 
بعدي ثلاث سنين» ولم يختلفوا أن العبد إذا أعتقه سيده على أن يخدمه سنين» 
أنه لا يتم عتقه إلا بخدمة تلك السنين» ولذلك القياس قول من قال: إن الشرط 
لازمء أهم. 


(لأنه لا تتم عتاقة رجل و) الحال أن (عليه بقية من رق)» وإذا بقي عليه 
شيء من الشروط بقي أثر من الرق» (و)حينئذ (لا تتم حرمته) أي حرمة العتق 
رولا تحور شهادته. ولا يحب ميراثه. ولا أشباه هذا من أمره) لأنه عبد بعد إذ 
بيت عليه بقية من الرق» ويشترط لهذه الأمور الحرية (ولا ينبغي لسيده) أي لا 
يجوز له (أن يشترط عليه عملا ولا" خدمة بعد عتاقة) لأن شرط الخدمة ينافى 
العتق» فإذا بقى عليه شرط الخدمة بقى الرق» وإذا تحققت العتاقة انتفى شرط 
الخدمة. 

قال الباجي”'2: ووجه ذلك ما احتجٌٌ به من أنه لا تتم عتاقته إن بقي عليه 
أسباب الرق» يمنع قبول شهادته» وتمام حرمته وموارثة الأحرار. 
رواية ابن المواز عن مالك» وهى فى «العتبيةة رواية أشهب عن مالك. 


150 سعدا فى لبيخة الشناوج. 
(0) «المنتقى» (/58/1). 


١ 5 5 


"١‏ - كتاب المكاتب (0) باب )١1780(‏ حديث 


قَالَ مَالِكْء فِي مُكَائبٍ مَرِضَ مَرَضا شَدِيداً. فَأرَادَ أن يَذْفَعَ 
ودع 3 0 0 هك 0 َو ع مع َه ل اه سر ا 
تَجَومَه كلها اط سيدكة. لان يرنه وريه لَه احرار. ولس معه ») ف 
كتَابته» وَلَدَ له. ظ 

ووجه ذلك أن ما شرط عليه تابع للكتابة نفسهاء فإذا عجلت سقط ما 
الرقبة» فلم تسقط كالكتابة نفسهاء فإذا قلنا: لا تسقطء فيتخرّج ما يلزمه على 
روايتين» إحداهما: أنه يؤديه بعينه» قال أبو القاسم: ولا يعتق إلا بأدائه. 
والأخرى : يؤدي قيمة ذلك. قال أبو القاسم : مع كتابته عا ولا يؤخره». 
وهذه رواية شين عن مالك» وقال محمد: هذا لسن بشيء ١‏ وقد روجع عنه 
مالك. وجميع أصحابه على أنه لا يحل به عوضاً. وقال أحمد بن ميسر: 
القياس رواية أشهب. اه. < ظ 

وتان اتموقة "إن قورف عليه ديدة يساوي معن لخدن ار نوينة فاك 
عطاء وابن شبرمة» وقال الزهري». ومالك: لا يصح؛ لأنه ينافي مقتضى العقدء 
أقنة بن لو شرط ميرانه. ولناء أنه روي عن عمر - رضى الله عنه ‏ أنه أعتق كل 
من يصلي من سبي العرب» وشرط عليهم أنكم تخدمون الخليفة بعدي ثلاث 
سئوات”'':.ولأنه اشترط خدمة فى عقن الكتابة أشبه ما لو شرطها قبل العتق: 
ولأنه شرط نفعاً معلوماً أشبه ما لو شرط عوضاً معلوماً» ولا نسلم أنه ينافي 
مقتضى العقدء فإن مقتضاه العتق عند الأآداء» وهذا لا ينافيه اه. 

(قال مالك فى مكاتب». مرض مرضاً شديداً) يخاف منه الموت (فأراد) 
المكاتب لخوف الموت (أن يدفع نجومه كلها إلى سيده) ويتعجل العتق (لأن 
يرثه ورثة له أحرار) فإنهم يرثون بعد العتق دون قبله (وليس معه في كتابته ولد 
له تقانه لو كات عه ولد ون الكتاءة العكة عق الموض انها 


.)0ا/1١/١5( «المغنى»‎ )١( 
.)73/٠/4( (؟) أخرجه عبد الرزاق فى «مصنفه»‎ 


١ 6 


"١‏ كتاب المكاتب (6) باب 
قَالَ مَالِكٌ : ذلِكَ جَائِرٌ لَه أنه نِم ذْلِكَ حُرَْمَئُه وحور 


0 


شياذة: 0 اعيرَافَة بما عَلَيْهِ من دَيُونٍ الناس. وَنَجَوز وَصبته 
ل للد ِأَنْ يَقُولَ : قَرّ مِنَي بِمَالِهِ . 


(6) باب ميراث المكاتب إذا عتق 


(قال مالك) في الصورة المذكورة: إن (ذلك) أي تعجيل الأداء (جائز له 
لأنه نتم بذلك) أي تعجيل الأداء (حرمته وتجوز شهادته) للحرية (ويجوز اعترافه) 
أي إقراره (بما عليه من ديون الناس) فإن في اعتراف المكاتب تفاصيل» ذكرها 
الدردير وغيره (وتجوز وصيته) فإن المكاتب لا تجوز له الوصية» قال الموفق: 
ولا يوصي مالهء ولا يحطّ عن المشتري شيئاً ولا يقرض» ولا يضمنء ولا 
يتكفل بأحد. وبه قال الشافعيى وأصحاب الرأي» اه. 

(وليس لسيده أن يأبئ ذلك) أي قبول تعجيل الكتابة (عليه بأن يقول: فرّ) 
بصيغة الماضي أي المكاتب (مني بماله) بالتعجيل ليخرج عن الرقٌ بداراً» قال 
الباجي”'': هذا على ما قال: أن حال المرض في ذلك كحال الصحةء إذا أراد 
أن يدفع كتابته» وَيُعَجَلها حال مرضه جاز له ذلك» ولزم السيد قبضها منه. 
ويتم عتقه بأدائها حال مرضه كما يتم عتقه بأدائها حال صحتهء فتجوز بذلك 
شهادتة ويوارث الأخرار»: اه: 

(8) ميراث المكاتب إذا عتق 
تقدم شيء من الكلام على ذلك في «باب القضاء في المكاتب». 
قال الموفق”'2: المكاتب إن لم يملك قدر ما عليه فهو عبدٌ لا يرث ولا 


يورث» وإن ملك قدر ما يؤدىء» ففيه روايتان؛ إحذاهما: أنه عبد ما بقى عليه 


() «المنتقى» (/17/ 59). 
(0) «المغني» .)١55/9(‏ 
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درحم» لا يرث ولا يورث. يروى ذلك عن عمرء وزيد بن ثابت» وابن عمرء 
وعائشة» وأم سلمةء وعمر بن عبد العزيزء والشافعي. وأبي ثور وعن 
ابن المسيب» وشريحء» والزهري؛. نحوه لحديث: «المكاتب عبد ما بقي عليه 
درهم) وعن محمد بن المنكدر» وعمر بن عبد الله مولى غفرة» وعبد الله بن ' 
عبدة» أن النبي يَكِةٍ قال لعتاب بن أسيد: «من كاتب مكاتباًء فهو أحق به حتى 
يقضي كتابته» . [ 


وقال القاضي وأبو الخطاب: إذا أدى المكاتب ثلاثة أرباع كتابته» وعجز 
عن الربع عتق؛ لأن ذلك يجب إيفاؤه للمكاتب» فلا يجوز إبقاؤه على الرق 
لعجزه عما يجب رده إليه» والرواية الثانية: أنه إذا ملك ما يؤدي» فقد صار 
عجرا ,درن ويورة» افإذا نات هن يزته رويك وان "مات للسيلةبقة كعابقة: 
والباقي لورثته لحديث أم سلمة مرفوعاً عند أبي داود''؟: «إذا كان لإحداكن 
مكاتب» وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه») وروى الحكم عن علي وابن مسعود 
وشريح: يعطى سيده من تركته ما بقي من كتابته. فإن فضل شيء كان لورثة 
المكاتب» وروي نحوه عن الزهري. 


وبه قال ابن المسيب» وأبو سلمة بن عبد الرحمن» والنخعي» والشعبي» 
والحسن» ومنصورء ومالك» وأبو حنيفة» غير أن مالكا جعل من كان معه في 
الكتابة أحق ممن لم يكن معهء قال في مكاتب هلك,. وله أخ معه في الكتابة» 
وله ابن» قال: ما فضل من كتابته لأخيه دون ابنه» وجعله أبو حنيفة عبدا ما 
دام حياء فإذا مات أدّي من تركته باقي كتابته» والباقي لورثته. 


وروي عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال خلى المنين: إنكم مكاتبون ‏ 
مكاتبين» نأيهم أدَى النصف فلا رق عليه» وعن على رضي الله عنه ‏ إذا أَدَى 


010( أخر جه بق داود (73978). 


١ /ا‎ 


"١‏ كتاب المكاتب (8) باب () حديث 


بيو 2 


لمت حدّثني مَالِك؛ يدي تير 
سْيِلَ عَنْ مُكَاتَبٍ كَانَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ. فأَعْتَق دهن نضيية:. فعات 
المكا ا ترد مَالاً كبيراً. فَقَالَ: يُوَدّى إِلَى الذي تَمَاسَكٌ بِكِتَابِته 
لذي بَتِيَ لَهُ. َم يَقْتَسِمَانٍ مَا بَقِيَ بالسَويّة. 


٠‏ النصف فهو حرء 0 عروة نحوهء وعن الحسن إذا أدى الشطر فهو غريم» 
وعن ابن مسعود وشريح نحوهء وعن ابن مسعود إذا أدى ثلثاً أو ربعاً فهو 
غريم» وعن ابن عباسء إذا كتب الصحيفة فهو غريم» وعن علي قال: تجري 
العتاقة في المكاتب في أول نجم يعني يعتق منه بقدر ما أدَّى» وعنه أنه قال: 
يرث» ويحجبء ويعتق منه بقدر ما أدى» وعن ابن عباس مرفوعاً"'"'. (إذا 
أصاب المكاتب حداً أو ميراثاً ورث بحساب ما عتق منه وأقيم عليه الحد 
بحساب ما عتق منه»ء قال يحيى بن أبي كثير: وكان على ومروان بن الحكم 
يقولان ذلك. والحديث الذي رويناه لقولنا أصح منهء ولا أعلم أحداً من 
الفقهاء قال بهذاء وما ذكرناه أولاً أولى» اه. قلت: وحديث ابن عباس هذا 
تقدم في جراح المكاتب. 


0١‏ (مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب سكل) ببناء المجهول 
(عن مكاتب كان بين رجلين) كاتباه (فأعتق أحدهما نصيبه» فمات المكاتب» 
وترك مالا كثيرأء فقال) ابن المسيب: (يؤدى) ببناء المجهول (إلى الذي تماسك 
بكتابته) وهو الشريك الآخر الذي لم يعتق حصته (الذي بقي له) من بدل 
الكتابة» وهو نائب فاعل يؤدى (ثم يقتسمان) أي المعتقق والمتماسك (ما بقي) 
من مال المكاتب (بالسويّة). 5 على قدر حصصهما. 


قال الاح 7 هذا يقتضى أن المكاتب إذا عَجَلَ أحد سيديه عتقه» 


)23 أخرجه انق داود (؟85ه5غ). والنسائى (855غ) والترمذي (69؟١).‏ 
)٠(‏ «المنتقى» (/ا/ 5 7) . ظ 


"١‏ - كتاب المكاتب (4) باب )١17181(‏ حديث 


لم يُقَوَمْ عليه» خلافاً للشافعي في قوله: يقوّم عليهء والدليل على ما نقوله 
أنهما قد عقدا عقد العتق فى حالء. وهو وقت الكتابة» فما أتى به بعد هذا 
أحذهما من عتق نصيبه»ء فليس بعتق» وإنما هو إسقاظ؛ لما كان له عليه 
من الكتابة. اه. 

قلك:: :ووافق القنافعي احنة» كنا ذكرم الحوفق بجنا فى المكاتت» بين 
رجلين أن الضرر المرضي به من جهة المضرور لا عبرة به» كما لو باشره 
بالعتق» أو أبرأه من مال الكتابة. فإنه يعتى عليه ويسري عتقه» ويعرم 
لشريكه. اه. 

وقال أيضا”'"2: إن الكتابة لا تنفسخ بموت السيدء لا نعلم فيه بين أهل 
العلم خلافاً» فالمكاتب يؤدي ما بقي منها إلى ورثته؛ لأنه دين لموروثهم» 
ويكون مقسوما بينهم على قدر مواريثهم» فإن أدَى إلى بعضهم .دون بعض لم 
يعتق» كما لو كان بين شركاء». فأدّى إلى بعضهم» وإن أذن بعضهم له فى 
الأداء إل الآخر» فأدى إل الآخر جميع حقه عتق نصيبه . ٠‏ 

فإنة كان تعميرا لوسر إلى تصبي ريك وإ كان موسيرا عق سلب 
كله وقوم عليه باقيه» كما لو كان شوق شو يكين ) فأعتق .أحدهما نصيبه» وهذا 
ظاهر كلام الخرقى» وهو اقل قولى الشافعى » وقال القاضى : لا يسري عتفه) 
وإن كان يؤيير ا وهو القول الثاني للشافعى» وإن أبرأه بعضهم عتق نصيبه ) 
. وكذلك إن أعتق نصيبه منه عتق. والخلاف فيه كالخلاف فيما إذا أدى إلى 
بعضهم بإذن الآخرء اه. ظ 

وقال يقبا : إذا كانت أحد الشريكين نصيبه: وأععة+الاعر حصته منه» 
وهو موسِرٌ عتق» وسرى العتق إلى باقيه» فصار كله حراء ويضمن لشريكه قيمة 


69 «المغني» (55944/15). 


١4 


١‏ كتاب المكاتب (4) باب (1785) حديث 


حصته منه» ويكون المرجوع بقيمته مكاتباً يبقى على ما بقى من كتابته؛ لأن 
الرجوع عليه بقيمة ما أتلف. وإنما أتلف مكاتباء وإن كان المعتق معسرا لم 
يسر العتق على ما مضى في العتق» وقال أبو بكرء والقاضي: لا يسري العتق 
في الحال» لكن ينظرء فإن أدَى كتابته عتق باقيه بالكتابة» وكان ولاؤه بينهماء 
وإن فسخت كتابته لعجزه سرى العتق» وقُوّمَ عليه حينئذ؛ لأن سراية العتق في 
الحال مفضية إلى إبطال الولاء الذي انعقد سببه» اه. 


فما في «المحلى» بعد أثر ابن المسيب: ولا خلاف فيه» مشكل» وفي 
(البدائع»: مكاتب بين اثنين أعتقه أحدهماء قال أبو حنيفة: لا ضمان عليه في 
ذلك لشريكة موسر ا كان أو سجر 4 "أن الصيته ا لاخر مكاقه على حال لكرن 
العتق متجرّتاً عنده» فإن أدى عتق» والولاء بينهما لوجود الإعتاق منهماء وإن 
عجزء صار كعبد بين اثنين أعتقه أحدهماء والحكم فيه تقدم في الإعتاق. 
وعلى قولهما عتق كله؛ لأن الإعتاق لا يتجزأ عندهما والولاء له اه. 

وفي «الهداية»"'': إن كانا كاتباهاء ثم أعتقها أحدهماء وهو موسرء ثم 
عجزت» يضمن المعتق لشريكه نصف قيمتهاء ويرجع بذلك عليها عند 
أبي حنيفة» وقالا: لا يرجع عليها؛ لأنها لما عجزت, ورُدَّتْ في الرق» تصير ‏ 
كأنها لم تزل قِنْةَ» والجواب فيه على الخلاف في الرجوعء والخيارات 
وغيرهاء كما هو في مسألة تجزئ الإعتاق» وقد قررناه في «كتاب العتاق»» اه. 

قلت: وتقدم ذلك مبسوطاً أن الشريك الآخر مخير عند الإمام إن شاء 
عقون وان شاء«صضمين شريكةة ون كاف امعييعن,ومتدههاء الس الد الا 
الضمان مع اليسار» والسعاية مع الإعسارء وذلك مبنيٌ على تجزئ العتق عنده 
علد فا ليها 


.)"85/5/# )١( 


١6 


١‏ - كتاب المكاتب (8) باب )١174١(‏ حديث 


7 َ 


قَالَ مَالِكُ: إِذَا كَانَبَ الْمُكَانَبٌ فَعَتقَ. نما يرا الى لاس 
نن تاكلاوة الاتعايه ووه ربت الككاتواه ون بولك أر مطترى 7 
5ن الافية وعداء انها في كُلّ مَنْ أَعْتق . قإِنّمَا مِيرَائُهُ لِأَقْرَبِ 
النّاسِ مِمَنْ أَعْتَقَهُ. مِنْ وَلَدِ أو عَصَبَةِ مِنَ الرّجَالٍ. يَوْمَ يَمُوتُ 
لْمَعْتَنُ. بَعْدَ أن يَعْيِقَ . دصار مَوْرُوثا بالوّلاء . 

قَالَ مَالِكُ: الْإِحْوَةٌ فِي الْكِتابَة بمَنْزْلَةٍ الْوَلَّدِ. إِذَا كُوتِبُوا جَمِيعاً 


(قال مالك: إذا كاتب المكاتب فعتق فإنما يرئه أولى الناس) أي أقربهم 
(بمن كاتبه) وبذلك قالت الأئمة الأربعة وجمهور العلماء» كما تقدم في ميراث 
الولاء (من الرجال) قيّد بذلك؛ لأن النساء لا يرئن من الولاء» إلا ما أعتقن. 
أو أعق من أعشقن. أو كاتديه: أو كاتيع عه كاتتف» وزلائلة قال مهوز :العلماة 
من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة إلا ما كي عن قول مرجوح لأحمد 
وشريح» كما في «المغني»''' (يوم توفي المكاتب) أي أقربهم إلى السيد يوم 
وفاة المكاتب (من ولد أو عصبة) بيان لأولى. 
(قال مالك: وهذا) الحكم يجري (أيضاً في كل من أي رقيق (أعتق) ببناء 
المجهول يعني لا يختصٌ بالمكاتب» بل يعم كل معتق بأي سبب كان العتق» 
(فإنما ميرائه) أي المعتق بالفتح (لأقرب الناس ممن أعتقه من ولد أو) من (عصبة 
: نارجه يوم يموت المعتق) بفتح التاء (بعد أن يعتق ويصير) بالنصب بالعطف 
على يعتق أي بعد أن يصير (موروثاً بالولاء) فإن الوراثة بالولاء لأقرب 
العصبات إلى المعتق كما تقدم. كرره تأكيداً وتوضيحأء قال صاحب 
«المحلى»: وهو قول أبي حنيفة» اه. 
(قال مالك: والإخوة) بالكسر جمع أخ (في الكتابة بمنزلة الولد إذا كوتبوا 
جميعا كتابة واحدة) وقيد وحدة الكتابة شرط عند الإمام مالك» كما تقدم في 


)١(‏ (8/84؟5). 


١6١ 


"١‏ كتاب المكاتب 69 باب | (1) حديث 


أَوَلِ اباب الحمالة في الكتابة» (إذا لم يكن لأحد منهم) أي من الإخوة (ولد 
ولدوا) ببناء المجهول (في كتابته أو) عطف على ولدوا (كاتب عليهم فإن الإخوة 
يتوارثون) يعني إذا مات أحد منهم يرثه الإخوة المذكورون الذين كانوا معه في 
الكتابة» فإن مذهب الإمام مالك. كما تقدم مرارأًء أن ميراث المكاتب لمن 
دخل معه في الكتابة فقط لا لغيره. 

قال الدردير'': وإذا أديت حالَةَ وفَضْلَ بعد الأداء شيءٌ مما تركه ورثه 
من كان معه في الكتابة فقط دون من ليس معهء ولو ابنأ ممن يعتق عليه كفرعه 
وأصله وإخوته دون من لم يعتق عليه فلو كان له ولد ليس معه في الكتابة وأخ 
معه فيها فالذي يرثه الأخ الذي معه. اه. ظ 

(فإن كان لأحد منهم ولد ولدوا في كتابته أو كاتب عليهم ثم هلك 
أحدهم) أي أحد الإخوة (وترك مالا أدي) ببناء المجهول أي أدي بذلك المال 
(عنهم جميع ما عليهم من كتابتهم) لأن بعضهم حملاء عن بعضهم. كما تقدم 
في أول الحمالة (وعتقوا) نيف بقلل ذا ما عليهم (وكان فضل المال) أي 
المال الباقي بعد أداء الكتابة (لولده) أي ولد الميت (دون إخوته) لأن الولد 
أقرب العصبات إلى الميت» فإن الولد يحجب الإخوة. ظ 

ثم العبارة هكذا في النسخ الهندية» وفي - جميع النسخ المصرية هكذا؛ 
قال مالك: الإخوة في الكتابة بمنزلة الولد إذا كوتبوا جميعاً كتابة واحدة إذا لم 
يكن لأحد منهم ولد كاتب عليهم. أو ولدوا في كتابته» أو كاتب عليهم» ثم 
هلك أحدهم. وترك مالاً أدي عنهم جيمع ما عليهم من كتابتهم» وعتقواء 
وكان فضل المال بعد ذلك لولده دون ا اه. 


.)799/5( «الشرح الكبير»‎ )١( 
١6 ؟‎ 


"١‏ - كتاب المكاتب (9) باب (17487) حديث 
(9) باب الشرط فى المكاتب 
2-67 حدّثني مَالِكُ؛ فِي رَجْلٍ كَانَبَ عَبْدَهُ بلَمَبٍ أو 


قال الباجي”''': قوله: الإخوة في الكتابة بمنزلة الولد يريد إذا كوتبوا 
يها كتابة واحدة» فمات أحد الإخوة عن مال وولد معه في كتابته. فإن 
جميعهم يستوي في ذلك المال الإخوة والولدء وما فضل منه فهو لولده دون 
إخوته. قال عيسى: لا يرجع الولد على الإخوة بشيء مما عتقوا به في قول 
مالك» ووجه ذلك أن المال لأخيهم وهم ممن يعتق عليه» ولا يرجع عليه بما 
أدى عنهمء وإنما يرجع بما فضل من المال إلى الولدء قال مالك في 
«المدنية»: وكذلك لو لم يكن له ولد لأدى إخوته ماله عن أنفسهمء فيعتقوا به 
ولم يتبعهم السيد بشيء منهء فجعل مالك المالَ للهالك. 

وروى يحبى بن يحيى عن ابن نافع المال للولد» ويرجعون على أعمامهم 


بما أدوا عنهمء فيعتقوا به. ولو لم يكن معهم ولد لعتقوا به ورجع عليهم 
السيد بما عتقوا به» قال في «المدنية» أصبغ: إذا كانت التأدية من مال الميت 


لأنهم لا يعتقون عليهم. اه. وتقدم قرا فى آخخر بيات الاسعيى المكاتت») شيع 
من الكلام على رجوع بعضهم على بعض. 
(9) الشرط فى المكاتب 
يعني إذا اشترط في الكتابة شرطاً هل يجب الوفاء به أم لا؟ 
١١45‏ (قال مالك. في رجل كاتب عبذه بذهب أو ورق) أ 
الدنانير أو الدراهم المتعينة (واشترط عليه) أيضاً (في كتابته سفراً) إلى موضع 
(0) «المنتقى؟ (0/ 2000 


١ الن‎ 


"١‏ - كتاب المكاتب (9) باب )١17185(‏ حديث 


الشاب عَلَى 0" ا ل 0 ل 
قال رو بير واماظار 


ل ا م 

0 أذما أشية للك ما ياه 
هو سه . . فَذلِكَ مَوْضُوعٌ عَلْه. لِيْسَ لسَيِّدِهِ فيه شَيْءٌ. وَمَا كَانَ مِنْ ضَحِيَّة 
أر قد أو شَيْءٍ يؤَدّيه ٠‏ فَإِنْمَا هُوَ بِمنِْلَةٍ الدَّنَاِيرٍ وَالدَرَاهِم . يك 


عله ا ا د 


: اذا 


(أو خدمة) إلى أجل (أو ضحية) يأتيه بها (إن كل شيء من ذلك) أي الشرط (سمى) 
السيد (باسمه) أي كل شرط اشترطه السيد». وسماه في المكاتبة من الشروط 
المذكورة وغيرها (ثم قوي المكاتب على أداء نجومه كلها قبل محلها) أي قبل وقت 
الأداء (قال) مالك في الصورة المذكورة: (إذا أذى) المكاتب (نجومه كلها و) بقي 
(عليه هذا الشرط) الذي سمى باسمه (عتق) أي يتم عتقه بأداء النجوم» ولا يلتفت 
إلى بقاء الشرط الذي لم يتم بعد (فتمت حرمته) بسبب عتقه . 


(ونْظِرَ) ببناء المجهول (إلى ما شرط) السيد (عليه) أي على المكاتب (من 
خدمة أو سفر أو ما أشبه ذلك مما يعالجه هو) المكاتب (بنفسه) أي يأتيه 
المكاتب من الخدمات البدنية (فذلك موضوع) أي كله ساقط (عنه) أي عن 
المكاتب (وليس لسيده فيه شيءء. وما كان) من الشرائط المالية (من ضحية أو 
كسوة) مثلاً (أو شيء) آخر (يؤديه) إلى السيد من الماليات (فإنما هو بمنزلة 
الدنانير والدراهم يُقَوَّمُ) ببناء المجهول (ذلك) الذي اشترط (عليه) أي على 
المكاتب (فيدفعه) أي يدفع المكاتب المشروط أو قيمته (مع نجومه. ولا يعتق 
حتى يدفع ذلك) أي يؤديه المكاتب (مع نجومه)"2 لأن ذلك لما كان مالآاء 
فكان عقد المكاتبة وقع على ذلك أيضا مع النجوم. 


.)7378/77( انظر: «الاستذكار»‎ )١( 


١6 


 ”١‏ كتاب المكاتب (9) باب () حديث 


قال الباجي”'2: وهذا على ما ذكر من أن العمل المشترط في الكتابة يثبت منه 
ما كان قبل أداء الكتابة» وأما ما تعجلت الكتابة قبله» فإنه يفوت على أحد القولين 
بالحرية سواء عَظمّ قدره أو صَعُرء وذلك أنه على هذا القول ليس بمالء ولا 
مقصود في الكتابة» وهذا يقتضي أنه ليس بعتق معلقٍ بصفة» وإنما يجري مجرى 
البيع للرقبة بشرط العتق. وهذا مقتضى قول ابن القاسمء وإذا قلنا: إنه من العتق 
المعلق بشرط لم ينفذ عتقه؛ إلا بإتيان كل ما شرط عليه من العمل» وعلى هذاء 
ينتظم القول الثاني أن عليه أن يأتي بما شرط عليه من العمل» كما عليه أن يأتي بما 
شرط عليه من المال» ولم يختلف قول مالك وأصحابه أن ما شرط عليه من مال 
كالضحايا والكسوة, فإن عليه الإتيان به» وهو بمنزلة أن يكاتبه بعين وعوض. فعليه 
أن يأتي بهماء وبذلك تتم عتاقته» اه. 


وتقدم اختلاف الروايات عن مالك في ذلك في باب «عتق المكاتب إذا 
أدى ما عليه قبل محله» وتقدم فيه أيضا ما قال الموفق: إنه يصح هذا الشرط 
عندهمء فال أيضبا : وتصح الكتابة على خدمة ومنفعة مباحة؛ لأنها أحد 
العرضين في الإجارة» فجاز أن تكون عوضاً في الكتابة» كالأثمان» ويشترط 
العلم بهاء كما يشترط في الإجارة» فإن كاتبه على خدمة شهر ودينار» صمّء 
ولا يحتاج إلى ذكر الشهرء وكونه عقيب العقدء مثل أن يكاتبه في المحرم على 
خدمته في رجب ودينار» صح. وقال أصحاب الشافعي: لا يجوز على شهر لا 
يتصل بالعقد. ويشترطون ذكر ذلكء. ولا يجوّزون إطلاقه بناءً على قولهم في 
الإكارة» ابو 


وقال صاحب «البدائع»”": أما الذي يرجع إلى نفس الركن من شرائط 
)١(‏ «المنتقى» (/7"17/0). 


20 (المغني» .)5560/١5(‏ 
إفرة «بدائع الصنائع») 280 )). 


١ 6 


“١‏ - كتاب المكاتب 2 (9) باب ظ (1787) حديث 


ه هم »© © هات © © ه ه© تت © هه ه هت © © © هي هت © هت هسه أ هس تي هات © © هه ه هاه هم هس هاه همه ه هه © 4 هع ها اه هه ه *ه * هه هاه هه هم م ماع هه 


الصحة لكلو عون قرط اا بيده وه التورطل الميقا لك عنتقي القن النرعك 
فى صلته العقه من البلاله :ةلم يخال تقض العقد حا وا لشوظ والحقد» 
وإن خالف مقتضى العقدء لكنه لم يدخل في صلبه يبطل الشرط» ويبقى العقد 
صحيحاًء وعلى هذاء إذا كاتب جارية على ألف درهم على أن يطأها ما دامت 
مكاتبة» فالكتابة فاسدة؛ لأنه شرط فاسد لكونه مخالفاً مقتضى العقد؛ لأن عقد 
الكتابة يوجب حرمة الوطءء وأنه دخل في صلب العقد لدخوله في البدل حيث 
جنا البدل الألك :الوطم فلسنديت. الكتارة : 


ولواكاتية خلى القع درف عل أن لايشريع مق النصن أن غلي أزالا 
يسافرء فالشرط فاسد؛ لأنه يخالف مقتضى العقد؛ لأن العقد يقتضي انفكاك 
الحجر وانفتاح طريق الإطلاق له إلى أي بلد ومكان شاءء فيفسد الشرط لكن 
لا يفسد عقد الكتابة؛ لأنه شرط لا يرجع إلى صلب العقدء فلو أنها أدت 
الألف في المسألة الأولى عتقت في قول عامة العلماء. 


وقال بشر بن غياث المريسي: لا تعتق» وجه قوله أن المولى جعل شرط 
افق فين الألقه والوطي بوالمقعلق قرطو لايل عند جره الحدعياء 
ولناء أن الوطء لا يصلح عوضًا في المكاتبة» فلا يتعلق العتق به» فألحق ذكره 
بالعدم» ثم إذا أدّت فعتقت ينظر إلى قيمتهاء فإن كانت قيمتها ألف درهم فلا 
شيء للمولى عليهاء ولا لها على المولى؛ لأنها مضمونة بالقيمة لكونها 
مقبوضة بحكم عقد فاسدء والمقبوض بحكم عقد فاسد مضمون, لأنه يجب 
عليه ردّه» وهو عاجز عن رد عينه» فيرد القيمة لقيامها مقام العين» كذا ههنا 
وجب عليها رد نفسها وقد عجزت لنفوذ العتق فيهاء فترد القيمة وهي ألف 
درهم» وقد وصل بتمامه إلى المولى» فلا يكون لأحدهما بعد ذلك على 


وإن كانت قيمة الجارية أكثر من ألف رجع المولى عليها بما زاد على 
١‏ 


١‏ - كتاب المكاتب (9) باب (178) حديث 


2 7 57 ون سا له 76 04 8 ا 
قال مَالِك: الأآمر المجْتَمَع عَليّهِ عِنْدَنَاء الذي لا اخخيلافَ فيه. 
ذل الي مار ساي 7 


أذ لكات مث عب أفتقة مئة. بَعْدَ خِدَمَةٍ عَشْرٍ سِنِينَ. قَإِذًا ‏ 
وسو عُتََهُ قَبْلَ عَشْرٍ سِنِينَ. فَإِنَ مَا بَقَِيَ عَلَيْو مِنْ 

مَتِهء لِوَرَئْتِه. وَكَانَ وَلَاوٌهُ لِلِْي عَقَدَ عِنْقَهُ. وَلِوَلْدِهِ مِنَ الرّجَالٍ 
كو 


وا سم 


> عو 


الألف. وإن كانت قيمتها أقل من الألف. وأدت الألف. وعتقت» هل ترجع 
على المولى بالزيادة؟ قال أصحابنا الثلاثة: ليس لها ذلك» وقال زفر: لها أن 
ترتجيره لأن المولى أخد متها زوادة على ا فنصي رذتعا ولنانه أنين 
لو رجعت عليه لأدّى إلى إبطال العتق؛ لأنها عتقت بأداء المكاتبة» فلو لم 
يسلم المؤدى للمولى لا يسلم العتق للمكاتبة» والعتق سالم لهاء فيسلم المؤدى 
للمولى» وكذا لو كاتب عبده على الألف درهم وعلى أن يخدمه» ولم يبين 
مقدار الخدمة فأدّئ الألف عتق لما قلناء ثم ينظر إلى قيمته وإلى الألف على 
ما وصفناء اه. 

(قال مالك: الأمر لبن لما الذي لا اختلاف فيه) تأكيد لقوله : 
المجتمع عليه (أن المكاتب) الذي كاتبه سيده على خدمة عشر سنين (بمنزلة عبد 
أعتقه سيده بعد خدمة عشر سنين) يعني علّق سيده عتقه على خدمة عشر سنين 
(فإذا هلك سيده الذي أعتقه) أي علق عتقه على هذا الشرط (قبل عشر سنين) 
ظرف لقوله: هلك (فإن ما بقي عليه) أي على العبد» وفي حكمه المكاتب 
المذكون:زمن عد ) أى خدمة المرلن ركوة (الورقية )+ اويحلة ‏ مك واه | قرطل 
ويكون الخدمة لجميع الورثة» لا تخصيص فيها للعصبات (وكان ولاؤه) بعد 
العتق (للذي عقد عتقه) وهو السيد (ولولده من الرجال أو العصبة) الأخر بعد 
موت السيد لما تقدم قريباً أن الولاء لأقرب العصبات إلى السيد المعتق. 
قال الباجي""©: وهذا على ما قال: إن العبد إذا كاتبه سيده ثم مات. 


. )37”1١ /7/( «المنتقى»‎ )١( 


١ /اه‎ 


"١‏ - كتاب المكاتب (9) باب )١1780(‏ حديث 
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ورثه ورثتهء فإنه يؤدي إليهم ما كاتبه عليه سيده» وبذلك يعتق» وولاؤه لمن 
عقدذد كتابته. وذلك مثل ما تقدم من امرأة ترركت افا وها وانعا: فإلن 
المكاتب يؤدي للزوج والابن على قدر مواريثئهم» فإن عتق لم يجر الولاء إلا 
. للابن خاصة؛» وإن عجز رجع رقيقا للابن والزوج على حسب مواريثهم بمنزلة 
من أعتق عبده بشرط خدمة عشر سنين» ثم يموت السيدء فإن الخدمة لجميع 
ورثته من زوج أو بنت أو غيرهم. وولاؤه لمن ينجر إليه الولاء» فقد أشار في 
هذه المعالة إل أنه بمنزلة عتق معلق بصفة . وذلك يمتضى لزوم التغدمة له 
كما يلزمه فى العتق المعلق بصفة » اه. 


وفي «الهداية»): من أعتق عبده على خدمته أربع سئينء فقبل العبد»ء 
فعتق» ثم مات المولى من ساعته. فعليه قيمة نفسه في ماله عند أبي حنيفة وأبي 
يوسفء وقال محمد: عليه قيمة خدمته أربع سنين» أما العتق فلآنه جعل 
الخدمة في مدة معلومة عوضاء فيتعلق العتق بالقبول» وقد وجدء ولزمه خدمة 
أربع سنين؛ لأنه يصلح عوضاًء فصار كما إذا أعتقه على ألف درهم. 


قال ابن الهمام'': أما العتق فلأنه جعل الخدمة» وهي معلومة» إذ هي 
خدمة البيت المعتاد في مدة معلومة عوضاء فتعلق العتق بقبولها كما في غيره 
من العا وضات:. لاذه صلح عوضاً؛ لأن المنفعة أخذت حكم المال بالعقد. 
ولذا صحت مهراً. ثم إذا مات العبد أو المولى قبل حصول ما عقد عليه تحقق 
الخلاف المذكورهء ولم يقل أحد: إنه ترجع الورثة في موت المولى بعين 
الخدمة. قيل: لأن الناس يتفاوتون في الاستخدام» وقيل: بل الخدمة هي 
المعتادة من خدمة البيت» لكن لأن الخدمة منفعة» وهي لا تورث. * 


وجه قول محمدء وهو قول الشافعي ورور أأن ا لكوىة سداس يدن ها لسن 


.)531١/5( «فتح القدير»‎ )١( 


١همم‎ 


١‏ - كتاب المكاتب (9) باب ظ (1785) حديث 
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ان د 0520 وقد حصل العجز عن تسليم البدل» ولا يمكن الفسخ. إذ 
العتق لا بة يه به عدا لاسا ورج اليا 1 
ما هو مال» وهو العبد. وإن كان لا يملك نفسهء كما إذا ا شترى عبداً أقدٌ 
بحريته» لا يملكهء وهو معاوضة مال بمال؛ لأن العبد مال بالنسبة إلى السيد 
حيث أخذ مالا في مقابلة إخراجه مالا عن ملكه. 


نعم» ههنا ملاحظة أخرى» وهي اعتبار ما أخذ في مقابلة ما به خرج 
المال عن ملكه. وهو تلفظه بالإعتاق». وهذا الاعتبار لا ينفى الأمر الثابت فى 
نفس الأمرء وهو خروج مال عن ملكه بذلك العوضء. فصار كما إذا باع عبداً 
بجارية» ثم استحقت» إنما يرجع بقيمة العبد» ثم لو خدمه سنة مثلاء ثم مات 


أحدهما اخل رقي دمع ثلاث سنين عند محمد» وعندهما بقيمة ثلاثة ثة أرباع 
رىته » وعلى هذه النسية فس أه. 


وقال الموفق”'': إذا قال لعبده: أنت حر وعليك ألف عتق» ولا شيء 
عليه؛ لأنه أعتقه بغير شرط. وجعل عليه عوضاً لم يقبله فيعتق» ولم يلزمه 
الألف. هكذا ذكر المتأخرون من أصحابناء ونقل جعفر بن محمد عن أحمد 
إن لم يرض العبد لا يعتق» إنما قال له على أن يؤدي إليه ألف درهم. ا 
يد فلا شيء» وإن قال: أنت حر على ألفء. فكذلك في إحدى الروايتين؛ لأن 
«على» ليست من أدوات الشرط». فأشبه قوله: وعليك ألف. والرواية الثانية» 
إن قبل العبد عتق» ولزمته الألفء وإن لم يقبل لم يعتق» وهذا قول مالك 
والشافعي وأبي حنيفة؛ لأنه أعتقه بعوض» 1 يعتق بدون قبولهء وهذه الرواية 


أصح ؛ لآل اغلن» تعيمن للشوظ: والعودن 


فأما إذا قال: أعتقتك أن تخدمني سنة فقبا,» ففيها ال وايتان؟ كاله 


.)5١05/١5( (المغني»‎ (١) 


١4 


3١‏ - كتاب المكاتب (9) باب )١1187(‏ حديث 
قَالَ مَالِكْء فِي الرَّجْلِ ‏ يَشْتَرِظ عَلَى مُكَاتبِهِ أَنْكَ لا تُسَافِرٌ وَلَا 

ل الى إِنْ فَعَلْتَ شَيْعَاً مِنْ ذُلِكَ بِغَيْر 

إِذْنِي» فَمَحِدُ كتَابَتتكَ ل 

قَالَ مَالِكَ : الوه ار ِنْ فَعَلَّ الْمُكَائَبُ شَيْئَاً مِنْ 


قبلهاء وقيل: إن لم يقبل العبد لم يعتق رواية واحدة» فعلى هذا إذا قبل العبد 
عتق في الحال». ولزمته خدمة سنة» فإن مات السيد قبل كمال السنة رجع على 
العبد بقيمة ما بقى من الخدمة؛ وبهذا قال الشافعي» وال ار 1 بطل 
قيمية العبد على خدمة السنة» فيقسّط منها بقدر ما مضى» ويرجع عليه بما بقي 
من قيمته» ولناء أن العتق عقد لا يلحقه الفسخ., فإذا تعذرَ فيه استيفاء العورض 
رجع إلى قيمته. كالخلع في النكاح. والصلح في دم العمدء اه. 


(قال مالك. في الرجل يشترط على مكاتبه أنك لا تسافر ولا تنكح ولا 
تخرج من أرضي إلا بإذني فإن فعلت) بصيغة الخطاب (شيئًا من ذلك) الذي 
منعتك عنه (بغير إذني فمحو) مصدر مضاف إلى مفعوله أي إبطال (كتابتك 
بيدي» قال مالك) في الصورة لباكيية لبر محو كتابته بيده إن فعل 
المكاتب شيئاً من ذلك) المذكور يعني إن 6 المكاتب خلاف شرطه المذكور» 
فليس للسيد فسخ الكتابة . 

قال الباجي27: وهذا على ما قال: من شرط على مكاتبه إن فعل فعلاً» ‏ 
فللسيد محو كتابته» فإن هذا الشرط غير لازم» وليس للسيد محو كتابته» ولا 
تأثير لهذا الشرط في الكتابة؛ لأنه يبطل» وتصح الكتابة؛ لأنه ضد مقتضى 
الكتابة» فإن.مقتضاها اللزوم» فإذا:شرط:فيها :ضد ذلك هن الخيار للسيد أو 
لغيره لم يصح الشرط» وتثبت الكتابة على مقتضاهاء كما أن من عقد الكتابة 


010 «المنتقى» (/7ا/ 7 3) . 


"١‏ - كتاب المكاتب (9) باب (17187) حديث 


يرف تلن السَلطانٍ . 3-8 لِلْمْكَاتب أَنْ - ولا بشافة 


رلا يَخْرُجَ مِنْ أَرْضٍ سيد 00 بإِذنْه. ل" يَشْتَرِظْه . 


وَذْلِكَ لل الرَجَل يُكَاتِبٌ 00 00 ديئار. وله ا دِينَارٍ ا كك 


2 © س 


من مِنْ ذْلِكَ. فيَنَطلِى فَيَنْكح كني فَيَضْدِ فطيدني الصََدَاقَ الذي يجحفٌ 
بِمَالِه. و نْ فيه ععجزه. فَيَرْجِعْ إِلَى سَيَّدِهٍ عَبْداً 5 مال ل 5 
يُسَافِرٌ فَتَحِل نُجُومُة وَهَوَّ ل فُلَيْسَ ذَلِكَ لَهُ. وَلَا عَلَى ذْلِكَ 


كا وذللك و شاو إِنْ شَاءَ أَذِنَ لَهُ في ذُلِكَ الم 


وشنوظ الولاة لخيرو» تقبيك الكفانة» ووبظ الشرط): لها: كان فين فقحضى 
الكتابة» اه. 

(وليرفع سيده ذلك) الأمر أي مخالفة المكاتب (إلى السلطان) قال 
الباجي: يريد أن العبد إذا خالفه فيما شرط عليه لم يكن له فسخ كتابته» وإنما 
يرفع ذلك إلى السلطانء فينظر في ذلك» لل اسيم وإن 
كان مما ليس له منعه أباحه له. اه. 

(وليس للمكاتب) أي لا يجوز له (أن ينكح ولا يسافر ولا يخرج من 
أرض سيده إلا بإذنه) أي السيد سواء (اشترط) السيد (ذلك) في الكتابة (أو لم 

يشترطه» و) وجه (ذلك أن الرجل يكاتب عبده بمائة دينار) مثلاً (وله) أي للعبد 

ا (ألف دينار) مثلاً (أو أكثر من ذلك) أيضاً (فينطلق فينكح المرأة فيصدقها) 
أي يعطيها (الصداق الذي يجحف بماله) بالجيم. ٠‏ فالحاءء أي ينقصه نقصا 
فاحشأاً (ويكون فيه عجزه) أي يصير عاجزاً عن أداء الكتابة لكثرة الصداق 
(فيرجع إلى.سيةةعيدا لهال 'لة أل يعافر )ترا كرما أن يعيدا انتهز تحويةه 
وهو غائب. فليس له ذلك ولا على ذلك كاتبه) سيده (وذلك بيد سيده إن شاء 
أذن له في ذلك) في النكاح أو السفر (وإن شاء منعه). 

قال الباجي''': يريد أن مقتضى عقد الكتابة وحكمها أنه ليس للمكاتب 


. )7" 7 /8/( «المنتقى»‎ )١( 


١5١ 


١‏ - كتاب المكاتب (9) باب (1780) حديث 
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أن يتزوّج ولا يسافرهء وإن لم يشترط ذلك عليه؛ لأن هذا يلزمه بنفس عقد 
الكتابة» وبه قال ابن المسيب في السفر خلافاً لأحد قولي الشافعي: إن ذلك 
جائز له» اه. قلت: ظاهر إطلاق «الموطأ» منع السفر مطلقا. 

وقال الدردير''؟: له سفر قريب لا يحل فيه نجم بغير إذن». قال 
الدسوقي: أي ليس للسيد منعه منه لا بعيد مطلقاً حل فيه نجم أو لاء أو قريب 
ال 0 اه. 

قال اتير 7" : المكاتب لا يمنع من السفر قريباً كان أو بعيداً» وهذا 
قول الشعبي والنخعي وسعيد بن جبير والثوري والحسن بن صالح وأبي حنيفة ) 
ولم يفرق أصحابنا بين السفر الطويل وغيره» لكن قياس المذهب أن له المنع 
عن سفر تجل نجوم كتابته قبله؛ لأنه يتعذر منه استيفاء النجوم في وقتهاء 
والرجوع في وقته عند عجزه. واختلف قول الشافعي» فقال في موضع: له 
السفرء وفي قول: ليس له السفرء فقال بعض أصحابه: فيها قولان» وقال 
بعضهم: ليست على قولين» إنما هي على اختلاف حالين» فالموضع الذي 
قال: له السفر إذا كان قصيراً ؛ لأنه في حكم الحاضرء والموضع الذي منع منه 
إذا كان بعيداً: يتعذَّرٌ منه استيفاء نجومه. والرجوع في رقه عند عجزه.. 

ولناء أن المكاتب في يد نفسهء وإنما للسيد عليه دين» فأشبه الحر 
المدين» فإن شرط عليه في الكتابة أن لا يسافر. فقال القاضي: الشرط باطل» 
وهو قول الحسن وسعيد بن جبير والشعبي والنخعي وأبي حنيفة؛ لأنه ينافي 
مقتضى العقد. فلم يصحّ شرطه. كشرط ترك الاكتساب» وقال أبو الخطاب: 
يصمٌ الشرط» وله منعه من السفرء وهو قول مالك» وهذا أصحٌ إن شاء الله 


ع 


واولى. 


.)791/5( «الشرح الكبير»‎ )١( 
.)51/6 /١5( هه «المغني»‎ 


١5 


”١‏ - كتاب المكاتب (9) باب )١178(‏ حديث 


فعلى هذا الوجه لسيده منعه من السفرء فإن سافر بغير إذنه» فله ردّه إن 
أمكنه» وإن لم يمكنه ردّه احتمل أن له تعجيزه وردّه إلى الرق» لأنه لم يفي بما 
شرط عليه أشبه ما لو لم ين بأداء الكتابة» واحتمل أنه لا يملك ذلك؛ لأنه 
مكاتب كتابة صحيحة» لم يظهر عجزه. فلم يملك تعجيزه» كما لو لم يشترط 
عليه. وليس له أن يتزوج إلا بإذن سيده» وهذا قول الحسن ومالك والليث 

بن أبي ليلى وأبي حنيفة والشافعي وأبي يوسف. وقال الحسن بن صالح: له 
ذلك ؛ لأنه عقد معاوضة أشبه البيع . 


ولناء قول النبي كَكِ: «أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر"''. 


ولآن غلى النبيك"فيه:ضيرزاًء لأنه ربما عجزء فيرجع إليه ناقص القيمة» ويحتاج 
أن يؤدي المهر والنفقة من كسبه» فيعجز عن تأدية نجومه» فيمنع من ذلك 
كالتبرع نه إذا نيت هذاه فإن تزوج لم يصح تزويجه. وقال الثوري: نكاحه 
موقوف إن أدَّى تَبَيَنَا أنه كان صحيحاء وإن عجز فنكاحه باطل» إذا ثبت هذاء 
فإنه يفرق بينهماء فإن كان قبل الدخول فلا مهر لهاء وإن كان بعده» فعليه مهر 
مغلها» يؤدئ من كسبه» لأنه بمثدلة.حناية وإن أتس :مولن لحقة نسيه: لأنه من 
وطء في نكاح فاسد. 

فأما إن أذن له سيده في النكاح يصحٌ في قولهم جميعاًء فإن الخبر يدل 
بمفهومه على صحة تزويجه إذا أذن له ولآن المنع من نكاحه لحق سيدهء فإذا 
إذثةله .زان المانع» اه. 

وفي «الهداية»”'': يجوز للمكاتب البيع والشراء والسفر؛ لأن موجب 
الكتابة أن يصير حراً يداً. وذلك بمالكية التصرف مستبداً به تصرفاً يُؤصله إلى 


)١(‏ أخرجه أبو داود في باب: ما جاء في نكاح العبد بغير إِذن سيده» « يدق :آم داود) 
.)18١ /1(‏ ظ 
.)55١5/5( )60(‏ 


١617 


"١‏ - كتاب المكاتب )0١(‏ باب )١178(‏ حديث 


)١(‏ باب ولاء المكاتب إذا أعتق 


د نال حانقة إن الشكاتتك إذا اعتق عبد إن 
/ 5< معو 5-4 َ اهس 1 ٠‏ 
ذلك عير جائز لَه . إلا بإِدنٍ عله ف ااه ها به قارع ايه ه هد قارف اهز هالع اد بها اد هعاس انها هاه 


تضوف وهر 3 اللعريفيا قاءنا نيول والبيع والشراء من هذا القبيل» وكذا السفر؛ 
لآن العحارة رهما لا تتفق في الحضرهء فيحتاج إلى المسافرة» فإن شرط عليه أن لا 
يخرجء فله أن يخرج استحساناً؛ لأن هذا الشرط مخالف لمقتضى العقد» وهو 
مالكية اليد على جهة الاستبداد» وثبوت الاختصاصء فبطل الشرط» وصح العقد؛ 
لأنه شرط لم يتمكن في صلب العقدء وبمثله لا تفسد الكتابة» وهذا؛ لأن الكتابة 
تشبه البيع وتشبه النكاح» فألحقناها بالبيع في شرط تمكن في صلب العقد» كما إذا 
شرط خدمة مجهولة؛ لأنه في البدل» وبالنكاح في شرط لم يتمكن في صلبه» هذا 
هو الأصل» ولا يتزوج إلا بإذن المولى؛ لأن الكتابة فك الحجر مع قيام الملك 
ضرورة التوسل إلى المقصود. والتزوج ليس وسيلة إليه» اه. 


١‏ ولاء المكاتب إذا أعتق 
ببناء الفاعل من الإعتاق» يعني إذا أعتق المكاتب عبده» أو كاتب 
المكاتب أحداء فأدّى الكتابة المكاتب الثاني لمن يكون ولاؤه؟ وتقدم شيء من 
الكلام على ذلك في آخر ياب جر العيد الولاء إذا أعتق 6 ظ 
١١/١77‏ - (قال مالك: إن المكاتب إذا أعتق عبده إن ذلك غير جائز له 
إلا بإذن سيده) لأنه من التبرعات» وهو ممنوع عنه» وبذلك قال جمهور 
العلماء» منهم الأئمة الأربعة خلافاً لأحد قولي الشافعي: إنه لا يجوز بإذنه 
أيضاء كما تقدم سابقاًء قال الدردير”'': لا يجوز للمكاتب عتق لرقيقه بغير 
إذنء وإن قريباً له كولده» وللسيد رده» قال الدسوقي: لأن المكاتب لا يلزمه 
عتق قريبة؛ لأن شرط العتق بالقراية كون المالك حراًء اه. 


.)7917/5( «الشرح الكبير»‎ )١( 
5 


١‏ كتاب المكاتب )٠١(‏ باب (178) حديث 


فَإِنْ جار ذلِكَ سَيدَهُ لَه 3 عن التحابيي. كان وار للمكا سه 
َإِن مَاتَ الْمُكَانَتْ ا أن فق ٠‏ كَانَ وَلَاء الففى لسن المكانسه. 
وَإِنْ مَاتَ الْمُعْتَقُ قَبْلَ أَنْ يُعْتَقَ الْمُكَاتَبُ وَرِنَهُ ال 


ل ا ل ل لل 0 
الفكاتت الآخز فزن سبو الذئ: كانه . 3 3 00 


(فإن أجاز ذلك سيده له) يعني إن أعتق بدون إذنه» ثم أجاز السيد عتقه 
(ثم عتق المكاتب كان ولاؤه للمكاتب) لأنه ثبت له في وقت أحرز فيه ماله بعتقه 
بأداء الكتاية. (وإن مات المكاتب قبل أن يعتق كان ولاء المعتق) بمتح التاء أ 

ولاعتعبق المكاتي (لسين المكاتت) لحوث المكاتت عيداء .والعن لذأ عدن 

الولاء (وإن مات المعتق) بفتح التاء (قبل أن يعتق المكاتب) 3 سينده الذى 
أعتقه (ورثه سيد المكاتب) لا المكاتب: لأنه عبد بعد» والعبد لا يستحق الولاء. 

قال الباجي”'2: وهذا على ما قال: إن المكاتب إذا أعتق عبده لم يخل 
أن يكون ذلك بإذن سيده أو بغير إذنه» فإن كان ذلك بإذنه فمات المكاتب قبل 
انتيكق» أفإن :ولكن "العف اليتق سيد المكاقيهه :وان أعفى المكاتت يونا فا 
ولاء ذلك العبد له دون سيده» ووجه ذلك أنه عقد مستقر ثابت» فوجب أن 
يثبت ولاؤه لمعتقه» إلا أن يمنع من ذلك مانع رق أو غيره» فإن منع منه فولاؤه 
لأحق الناس بهء وهو سيدهء فإن زال المانع بالعتق رجع الولاء إليهء اه. 

قلت: ولا يرجع إلى المكاتب بعد عتقه إن ثبت الولاء لسيده عندنا 
الحنفية» كما تقدم في «جر العبد الولاء»). 

(قال مالك: وكذلك أيضاً) أي مثل ما ذكر في إعتاق المكاتب عبده حكم 
كتابة المكاتب عبده (لو كاتب المكاتب عبدا) له (فعتق المكاتب الآخر) أي 
مكاتب المكاتب (قبل سيده الذي كاتبه) أي المكاتب الأول (فإن ولاءه لسيد 
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لمكا جه مَأ 0-0 لشن المكاننا الأول لني كانه فَإِن عَتَقَ لني 
ووم عقاو لبي قاذ فكز قله ات 
ا 


الْمُكَاتَبُ الْأَوَّلُ قَبْلَ أَنْ يُوَدْيَ. أؤ عَبجَرَ عَنْ كِتابَته» وَلَهُ وَلَد أَخْرَارٌ 
لْمْ يَرِئُوا وَلَاءَ مُكاتب أبِيِهمٌ. أن ل بشت لا هه الْوَلَاءُ. وَل يكون 


المكاتب) لأن سيده وهو المكاتب الأول رقيق بعد فلا يستحق الولد (ما لم 
يعتق) ما بمعنى ما دام (المكاتب الأول الذي كاتبه فإن أعتق) المكاتب (الذي 
كاتبه رجع إليه ولاء مكاتبه الذي كان عتق قبله) لأنه هو الذي استحق الولاء 
لكونه ولي نعمة العتق» وإنما كان ممئوعاً عنه لرقه» فلما زال المانع رجع إليه 
الولاء. كما في المسألة السابقة» كذا جزم الباجي وغيره. 

لا يشكل عليه ما قال الدردير"'': وللمكاتب بلا إذن من سيده بيع وشراء 
ومكاتبة لرقيقه لابتغاء الفضل» وإلا لم يجزء فإن عجز الأعلى أدَى الأسفل إلى 
السيد الأعلى وعتق» وولاؤه له» ولا يرجع إلى السيد الأسفل إن عتق بعد 
ذلك» اه. 


لآن هذا عق له سيت آخر غير 'الكتابة المذكورة: فانها"النسيكته يعد 
ذلو هدق مويله المكاتس يعت ذلك لوه الخ الا برجع» عدا بطي إلى» 
والله أعلم . 

(وإن مات المكاتب الأول قبل أن يؤدي) بدل كتابته فمات رقيقاً (أو عجز) 
المكاتب الأول (عن كتابته) أي عن أداء بدلها فرجع أيضاً رقيقاً (وله ولد 
أحرار) صفة ولد (لم يرثوا ولاء مكاتب أبيهم. لأنه لم يثبت لأبيهم الولاء) لرقه 
فكيف ينجر إلى أولاده؟ (ولا يكون له) أي لأبيهم (الولاء حتى يعتق) فإن مات 
بعد عتقهء وثبوت الولاء له كان يجر إلى أولاده. 
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قال النونع ''71 لنى للمكانيية أن كانت الا بنادة ستدةة وغيذا فول 
الحسن والشافعي؛ لأن الكتابة نوع إعتاق» فلم تجز من المكاتب كالمنجزء 
ولأنه لا يملك الإعتاق» فلم يملك الكتابة كالمأذون له في التجارة» واختار 
القاضي جواز الكتابة» وهو الذي ذكره أبو الخطاب في «رؤوس المسائل»)» وهو 
قول مالك وأبي حنيفة والثوري والأوزاعي؛ لأنه نوع معاوضة» فأشبه البيع. 
وقال أبو بكر: هو موقوف كقوله في المنجزء فإن أذن فيها السيد صحت . 

وقال الشافعي: فيها قولان؛ فإذا كاتب عبده»ء فعجزا جميعاً صارا رقيقين 
للسيدء وإن أدى المكاتب الأول» ثم أدى الثاني فولاء كل واحد منهما 
لمكاتبهء وإن أذ الأول وعجز الثاني صار رقيقاً للأول» وإن عجز الأول 
وأدى الثاني فولاؤه للسيد الأول» وإن أذَى الثاني قبل عتق الأول عتق» قال 
أبو بكر: وولاؤه للسيد الأول» وهو قول أبي حنيفة؛ لأن العتق لا ينفكٌ عن 
الولاء» والولاء لا يوقف؛ لأنه سبب يورث به» فهو كالنسبء. وقال القاضي : 
هو موقوف إن أدى عتق والولاء له» وإلا فهو للسيد. وهذا أحد قولي 
الشافعي». اه. 

وفي «الهداية)””': يجوز إن كاتب عبده» والقياس أن لا يجوزء وهو قول 
زفر والشافعي؛ لأن مآله العتق» والمكاتب ليس من أهلهء كالإعتاق على مالٍ» 
ووجه الاستحسان أنه عقد اكتساب للمال» فيملكه كالبيع» وقد يكون هو أنفع 
من البيع؛ لأنه لا يزيل الملك إلا بعد وصول البدل إليهء والبيع يزيله قبله» ثم 
هو يوجب للمملوك مثل ما هو ثابت له. بخلاف الإعتاق على مالٍ؛ لأنه 
يوجب فوق ما هو ثابت لهء فإن أدّئْ الثاني قبل أن يعتق الأول فولاؤه 
للمولى؛ لأن له نوع ملك» فإذا تعذر إضافته إلى مباشر العقد لعدم الأهلية 
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ا 1 2 م 7 1 وك ١‏ اع 
فال مالك فئ. المكاتيية يكون. من . الرحلينة:. 'فيترك |اجدهما 
له 14 0 


لت 
9 1 ات رت 0 سما ا و 8 رع عن 9 و 
للمكانبب الذي لَه عليه . 1 الآخر. ثم موت العكاننا: ورك 


2 2 5 لوم سًَ ص ِ 0 َع 2 شر 0 لي ار 
ل مَالِك: يقضى للذِي لم يَثْرِكَ له شيئا ما بَقِيَ له عَلَيْو» ثم 
00 و 2 7 00 7 أ 4 8 0 م * داضم 950 عل )هه 
بفتويمان, الحالن. كياعة مَاتَ عبدا. لآن الذي صَنعَ ليس بعتاقةٍ 


أضيف إليه» فلو أدّى المكاتب الأول بعد ذلك» وعتق» لا تنتقل الولاء إليه؛ 
لأن المولى جعل معتقاً» والولاء لا ينتقل من المعتق» وإن أذَّى الثاني بعد عتق 
الأول» فولاؤه له؛ لآن العاقد من أهل ثبوت الولاء. وه و الأصل فثبت 
لهء اه. ظ ظ 

(قال مالك. في المكاتب». يكون بين الرجلين فيترك أحدهما) أي يعفو 
(للمكاتب الذي له عليه) من بدل الكتابة (ويشخ) أي يبِخْل (الآخر) فلا يترك له 
(ثم يموت المكاتب ويترك مالا) . 

(قال مالك) في الصورة المذكورة: (يُقضى) ببناء المجهول (للذي) شَّمٌّ 
و(لم يترك له شيئاً) من بدل الكتابة (ما بقي له عليه) نائب فاعل يقضى أي 
يعطى الشحيح أولاً حقهء (ثم يقتسمان) أي السيدان التارك له والآخر (المال) 
الباقي على قدر خصصهما في العبد (كهيئته لو مات عبدا) بين الرجلين وترك 
مالا (لأن الذي صنع) أي ترك ماله على العبد (ليس) فعله هذا (له) أي للعبد - 
(بعتاقة) حقيقة بل إبراء لمال فقط كما سيأتي, (وإنما ترك ما كان له عليه) من 
المال» وهذا ليس بعتق منه. 

قال الباجي"'2: وهذا على ما قال: إن المكاتب إذا ترك له أحد سيديه ما 
علد فزق ذلك مغن الينة وإسقاط الكو الآ معن القت بولذللقه إذاافياف 
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المكاتب» فإنه يقضى للذي لم يترك حقه ما بقي له عليه من الكتابة» فإن حقه 
باق له ثم يقتسمان ما فضل من مال المكاتب» هذا قول مالك رحمه الله . 


وقال الشافعي: يكون نصف نصيبه للمتمسك بحقه. وهو ما يقابل 
النصيب الحر بالأداء» أو الترك» فعلى قوله القديم يأخذ سيده المتمسك بحق 
الرق» وعلى قوله في الجديد يكون لورثته إن كان له ورثة» فإن لم يكن له 
ورثة» فالمعتق يأخذه إرثا . 

وقال أبو سعيد الإصطخري: ينقل إلى بيت المال» وقوله: على حسب 
ما كانا يقتسمانه» لو مات عبداً» يريد لو مات» ولم يقض شيئاًء ولا ترك له 
أحذهما شيئاً من حقهء فعبّر عن .هذا بقولة: يمتدلة :ما لو .هات عبداء وهو يعتقد 
أثهمائف عبدا ه الك قالذلك لاجد كيين إداذ آنه أراه يمعرلة أن يموت تبن 
المح ا ام وان اراي عياب علي ال 01 والمعنى 
الثاني أن يريد ما قدمناه» اه. 


وقال اموه 3]71277 ألراء ا لمين هن مال لكايه درف وفك الأن يد 
كلت عو ها ل الكنا ب :فا يه فلن اذاف نوإئة أب اه مين مخفا نوري سه ركان 
على الكتابة فيما بقي؛ لأن الإبراء كالأداء. اه. وبذلك جزم صاحب 
«البدائع»”''» إذ قال في بحث ركن الكتابة: لو أبرأه.عن بدل الكتابة يعتق» 
اه. فَعْلِم منها أن الإبراء عن بدل الكتابة عتق عند الأئمة الثلاثة خلافا للإمام 
مالك» فعنده فيه تفصيل . 


قال الدردير'': عتق أحد الشريكين نصيبه من المكاتب وَضعٌّ لماله من 
لل «المغني) (١5:4/161؟).‏ 
(؟) «بدائع الصنائع» (9/ 09). 
(©) «الشرح الكبير» (5/ 05965 


|) 
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ان ال نا ادكه 3 - إِذا قات تراه 
0 كك امن عا ا َم أَغتَقَ ا 00 
الجكاتية إن ذلِكَ لا يُنْبِتٌ لَهُ مِنَ الْوَلَاءِ شَيْئاً. وَلَوْ كَانَتْ عَنَاقفَة: 
عبت الْوَلَاء لِمَنْ أَعْتَقَ مِنْهُمء مِنْ لعي وَنْسَائِهِم . ظ 


ا 


النجوم. وليس بعتق حقيقة. فإذا كان المكاتب بينهما نصفين» قط عنه نصمب 
كل نجم. وتظهر فائدة ذلك فيما لو عجز عن أداء نصيب الآخرء 00 
كله ؛ لأنه إنما كان خقّف عنه لتتم الحرية» فلما لم تتم رجع رقيقاً. وقد حل له 
ما أخذه منهء إلا إن قصد العتق بأن يصرح بأن قصده العتق حقيقة لا الوضع. 
أو يفهم منه ذلك بقرينة» فيعتق الآن» ويَقَوّم عليه حصة شريكه 01 فقوله : 
وعتق أحدهما وضع أي إذا قصد ذلك. أو لا قصد له. 

وقوله: إن قصد العتق أي فك الرقبة بلفظ صريح أو قرينة» قال 
الدسوقي: أما إذا قصد العتق وفك الرقبة» فإنه يعتق عليه نصفهء وَيقَوَّم عليه 
حصة شريكه إن عجزء وكان موسراً وحلَ للشريك الذي لم يعتق حصته ما 
أخذه من المكاتب» فلا رجوع لمن أعتق عليه بشيء» اه. 

(قال مالك) اران بالقدمو هين عيدة آذلة كنات 'للقو ل المد كور 
وهو أن الإبراء ليس بعتق فقال: (ومما يبين ذلك) المذكورء وهو أن الإبراء 
لجن بعتق (أن الرجل إذا مات وترك مكاتباً وترك) أيضاً (بنين) أي أولاداً (رجالا 
ونساء ثم أعتق أحد البنين نصيبه من المكاتب إن ذلك) أي عتقه نصيبه (لا يثبت 
له من الولاء شيئاً) فهذا دليل على أن الإبراء ليس بعتق حقيقة (ولو كانت) عتاقة 
أحدهم نصيبه (عتاقة) حقيقة حقيقة (لثبت الولاء لمن أعتق من رجالهم ونسائهم) لفظ 
من بيان لمنء أي سواء كان المعتق رجلا أو امرأة؛ لأن الولاء لمن أعتق. 


قال الباجي''': وقد استدل مالك على نفي المعتق أن الرجل يتوفى» 
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ورك نين ذكوزاً ونساء اناء فأعتق أحل البنين نصيبه من المكاتب» فإنه لا 
دون النساءء. ولو كان ترك الكتابة بمعنى العتق. وترك إحدى البنات حصتها من 
الكتابة. أو عتقت حصتها لقي الولاء لها اه. 


وقال الموفق"'': الكتابة لا تنفسخ بموت السيدء لا نعلم فيه بين أهل 
العلم خلافا : والمكاتب يؤدي بجومهغ». أو ما بقفى منها إن ورثته؟ لآنه ددن 
لمورثهم» ويكون مقسوما بينهم على قدر مواريثهم كسائر ديونه» ولا يعتق حتى 
يؤدي إلى كل ذي حق حقه. فإن أذَّى إلى بعض دون بعض» لم يعتق. كما 
كان بين شركاء»ء فأدى إلى بعضهم. 


وإذا عجزء ورد في الرق» فإنه يكون عبداً لجميع الورثة» كما لو لم يكن 
مكاتبا بوذا اذى وغعقى »تقال الكرقن: بكرن رلا قن المقاته يكم يه 
قينا له دون أصحاب الفروض» وهذا فول كدر الفقهاء. وهو اخحتيار 55 
بكرء ونقله إسحاق بن منصور عن أحمدء وإسحاق . 


وروى حنبل وصالح بن أحمد عن أبيه قال: اختلف الناس في المكاتب 
يموت سيذه 6 وعليه بقية 0 فقَال بعض التامن: الولااء للرجال والنساء» 
وقال بعض الناس : لا ولاء للنساء؛ لآن هذا المامقر ادن على المكاتيد ولا 
يرث التساء من الولاء. إلا ما أعتقن. أو كاتبن» ولِكل واعمةه: والذي أذأة 
ويغلب. على أنهن فرت وذلك أن المكاتب لو عجز بعد وفاة السيد رََ 
رقيقاً» وهذا قول طاووس والزهري؛ لأن المكاتب انتقل إلى الورثة بموت 
السيدء فكان ولاؤه لهم. ؛ فإن أعتقه الورثة صحّ عتقهم ؛ مك لوم ويكون 
ولاؤه لهم. وإن أعتق عتق بعضهم نصيبه» فتعتق عليه كله. قُوّمَ عليه نصيب 
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شركائه.» وكان ولاه له وإن لم فس طدنه لكونه 01000 أو لغينةذلك» فله 
ولاء ما أعتقه . 


وقال القاضي: إن أعتقوه كلهم قبل عجزه كان الولاء للسيد» وإن أعتق 
بعضهم لم يسر عتقهء ثم يُنْظرء فإن أدَى إلى الباقين عتق كلهء وكان الولاء 
للسيدء فإن عجز فردوه إلى الرق» كان ولاء نصيب المعتق له؛ لأنه لولا إعتاقه 
لعاد سهمه رقيقاً. كسهام سائر الورثة» فلما أعتقه؛ كان هو المنعم عليه» فكان 
الولاء له دونهمء اه. 

وفي «الهداية"'2: إذا مات مولى المكاتب لم تنفسخ الكتابة كي لا يؤدي 
إلى إبطال حق المكاتب» إذ الكتابة سبب الحرية» وقيل له: أدْ المال إلى ورثة 
المولى على نجومه. لأنه استحق الحرية على هذا الوجه» والسبب انعقد 
كذلك» فيبقى بهذه الصفةء ولا يتغيرء إلا أن الورثة يخلفونه في الاستيفاءء فإن 
أعتقه أحد الورثة لم ينفذ عتقه؛ لأنه لم يملكهء وهذا؛ لأن المكاتب لا يملك 
سائر أسبات الطلكع فكذللكالورائة» فإن اعتقوة جميعا ) تعقق أى استحياناء 
وسقط عنه بدل الكتابة؛ لأنه يصير إبراءً عن بدل الكتابة؛ فإنه حقهم» وقد 
جرى فيه الإرث . < 

نايرع المكانيد هو يوذل الكدانة يقي كما اذه أبرا«العرتىه إلا أنه 
إذا أعتقه أحد الورثة» لا يصير إبراءً عن نصيبه؛ لأنا نجعله إبراءً اقتضاء 
حي 55 والإعتاق لا يثبت بإبراء البعض» أو أدائه في المكاتب» لا في 
بعضهء ولا في كلهء ولا وجه إلى إبراء الكل لحق بقية اورت اه 

ونان مقن تبراك أذ فاضي معن و كر لك للد لوي بون اعد باه 
موت المولى؛ لأنه عتق عليه بما باشر من السبب» وهو الكتابة» اه. 
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عجر الْمُكَانَبُ. لَمْ يُقَوّمْ عَلَى الَذِي أَعْنَقَ نَصِيبَهُ مَا بَقِيَ مِنَ 
الْمُكَائَب. وَلَوْ كَانَتْ عَنَافَهََ قُوْمَ عَلَيْهِ حَنَّى يَعْتِقَ فِي مَالِهِ. كما قَالَ 
قَإِنْ لَمْ يَكْنْ لَهُ مَالٌ عَتَقَ مِنّْهُ مَا عَمَقَّ) . 


وفى «البدائع)"'' : وإذا مات المولىء فأدّى المكاتب مكاتبته» أو بقية 
منها إلى ورثته؛ وعتق» فيكون ولاؤه لعصبة المولى؛ لأن الولاء لا يورث من 
المعتق بعل موته» أه. 


(قال مالك: ومما يبين ذلك أيضاً) أي ومما يوضح القول المذكورء وهو 
أن الإبراء ليس بعتق (أنهم) أي السادات المشتركون في كتابة عبدٍ واحد (إذا 
أعتق أحدهم نصيبه) من المكاتب المشترك (ثم عجز المكاتب )ورد رقنا لعجزه 
(لم يُقَوَمُ) ببناء المجهول (على الذي أعتق نصيبه ما بقي) نائب فاعل لم يقوم 
(من المكاتب) بيان لما (ولو كانت عتاقة» قوم) ببناء المجهول (عليه) أي على 
الذي أعتق نصيبه (حتى يعتق) الكل (في ماله) إن كان له مال (كما قال 
رسول الله كل) في الحديث المعروف تقدم في محله (من أعتق شركا) بالكسر 
أي نصيباً (له في عبد) مشترك (قُوّمَ عليه) أي على المعتق (قيمة العدل. فإن لم 
يكن له) أي للمعتق (مال عتق منه) أي من العبد (ما عتق) وبقى باقيه رقيقاً. 
كما تقدم الكلام في أبحاثه في محله. ْ 


قال الا ويبين ذلك أشنا من ان منهم خصنه . لم عجر » فإنه ا 


يقدم على العتق حصص شركائه. ولو كان بمنزلة العتق» لقدم عليه على حسب 
ما يقوله الشافعي. هذا ليس بصحيح؛ لأن عقد الكتابة باق لا يبطله إلا 


.)555/9( )١( 
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١‏ كتاب المكاتب )29١(‏ باب (178) حديث 


العجزء وهو أحد قولي الشافعي: إنه لا يقوم عليه إلا عند العجزء وهذا لا 
يصح أيضاً؛ لأن بالعجز يرجع ملكا لهما؛ لأن العجز تمنع عتق شيء منه 
بأذاءعة. أو إونقال يعضن ما اعليةي كما لق كان سيته واعدا» بأسشقط عفن ينا 
عليهء ثم عجز عن باقيه لرجع جميعه رقيقاً له» والقول الثاني للشافعي: إنه 
يقَوّم عليه حين العتق أو الترك. ويكون الولاء للذي عقد الكتابة» وهذا أيضا 
ليس بصحيح؛ لأن عقد الكتابة ثابت مثبت للولاء» فليس لأحد تغيير شيء من 
عقد الكتابة» إلا بالعجزء ولا لأحد نقل الولاء عن المعتق مع كونه محلا له. 
قال اللو نقل عن أحمد أنه سكل عن عبد بين شريكين» فكاتباه 
على ألف درهمء فأدّى إليهما تسعمائة» لكل منهما أربعمائة درهم وخمسين 
درهماًء ثم إن أحدهما أعتق نصيبه؟ قال: إن كان للمعتق مال أذّى إلى شريكه 
نصف قيمة العبد» لا يحاسبه بما أخذ؛ لأنه عبد ما بقي عليه درهم. ولآنه قد 
يجوز أن يعجزء فيعود إلى الرقٌ» أو يموت فيكون عنده مال فهو بينهماء ونقل 
عنه حنبل أنه يعتق إلا نصف المائة على هذاء فيكون الولاء على قدر ما أعتق» 
فالرواية الأولى توافق قول الخرقي» فإنه أوجب على المعتق غرامة نصف قيمة 
العبد» وينبغي أن تجب نصف قيمته على الصفة التي عتق عليهاء وهو كونه 
مكاتباً قد أدّى كتابته إِلَّا مائةَ منهاء وهي عُشرهاء وأما رواية حنبل فيحتمل أن 
تكون على ما قال أبو بكر والقاضي, في أنه لا يسري العتق إلى الجزء 
المكاتب لغيره» اه. ظ 


وتقدم في أول رات المكاتت إذا 'عتقها فى الوا إن كانا 
كاتباها ثم أعتقها أحدهما ثم عجزت» وتقدم هناك اختلاف الإمام أبي حنيفة 
وصاحبيه في الخيارات للشريك . 


22320 «المغني) (2651/55: 
(؟) .)5١57/59(‏ 
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١‏ كتاب المكاتب )2٠١(‏ ياب )١18(‏ حديث 


كان وا لك اشام ار ةا للشلهين الع لا 
اختلاف فِيهّاء أن مَنْ أَعْتَقَ شِركاً لَهُ فِي مُكَائَب. لَمْ يُعْتَقْ عَلَيْهِ في 
مالف زاة فتن قلق كان ا لكظ لد دون :شر كا نك 

ريكة 0 اذه شيا أن 2 اا 0 

عَقَدَ الكبَابةً. 0 لَيِسَ 0 وَرِتٌ سَيُدَ الْمُكَانَبء ف المشاع ف 


سيك 


ا 


دلا المُكاتس: وَإِنْ أَعْتَقْنَ نَصِيبَهَن . 6 ِنَم وَلَاوُعْ 5000 


تقدم أيضاً ما في «البدائع)”" قال: مكاتب بين ائنين اعم سياه 
قال ابو ححديقة:: لذبي وت نضلية تن ذلك لكوكةة افوسرا كان أن معسرا ؛ لآن 
نصيب الآخر مكاتب على حالها لكون العتق م: معدا غنده فإن: أذ عفق»ع 
والولاء بينهماء وإن عجز صار كعبد بين اثنين أعتقه أحدهماء والحكم فيه تقدم 
في الإعتاق» وعلى قولهما عتق كله؛ لأن الإعتاق لا يتجزأ عندهما والولاء له 
أه. ثم ذكر الخلاف بين الصاحبين في بعض الفروع منه . 

(قال مالك: ومما يبين ذلك أيضاً أن من سنة المسلمين) وطريقتهم (التي 
لا اختلاف فيها) عندنا (أن من أعتق شركاً) أي نصيباً (له في مكانب لم يعتق) 
أي الكل (عليه) أي على المعتق نصيبه (في ماله) إن كان موسراً (ولو أعتق) 
العبد (عليه) أي على المعتق (كان الولاء له) خاصة (دون شركائه) وهذا مبني 
على ما تقدم في القول السابق أن العتق لا يسري في المكاتب . 


(قال مالك: ومما يبين ذلك) أي القول المذكور سابقاً (أيضاً أن من سنة 


نما 


المسلمين) أي من طريقتهم (أن الولاء لمن عقد الكتابة» وأ نه ليس لمن ورث 


سيد المكاتب) مفعول ورث» (من النساء) بيا لمن (من ولاء المكاتب وإن 
أعتقن) وصلية (نصيبّهن) مفعول أعتقن (شيء) اسم ليس؛ لأن ذلك ليس عتقا 
عنهن .2 ولو كان ذلك عتقاً عنهن لكان لهم ولاء نصيبهين (إنما ولاؤه) في 
.)17١/95( )١(‏ 


يننا 


"١‏ - كتاب المكاتب )1١(‏ باب (1784) حديث 
لف ل ال 00 وم سر كد ظ 
لِوَلْدِ سيك المكادي المذكور. أو عصبته من الرجَالٍ 


. باب ما لا يجوز من عتق المكاتب‎ )١١( 
قَالَ مَالِكٌ: إِذَا كَانَ الْقَوْمُ جَمِيعاً في كِتَابَةٍ‎ 7-١414 


وَاحِدَةٍ. لم يُعْتِنْ سَيدْهُم يدا مِنّهُم. دُونَ مُوَامَرَةِ أَصْحَابهِ الَذِينَ مَعَهُ 
فِي الْكِتَابَق وَرضاً مِنْهُمْ . وَإِنْ كَانوا ضكاراء لين كناة مَرِتَهُمُ 2001117 


الصورة المذكورة (لولد سيد المكاتب المذكور) إن كان له ولد ذكور (أو عصبته 

من الرجال) عطف على الولدء أي ا ذكورء فولاؤه لعصبته من 
اال 

قال الباجي”' : رفها وبين ذلك ندال لقم ليد .عقيل الكطارة .أنه لين 

لمن ورث السيد من النساءء وإن أعتقن نصيبهن بشيء. وإنما ينجر الولاء عن 
اليك إلى ذكون :ولده» إن كنات لةحنون» وإن لم يكن أحد من البنين فإلى 
عصبتهء اه. وتقدم قريباً اختلاف العلماء في ذلك في أول استدلال الإمام 
فالافع وتقدم فى أبوات: الولااوه :أن الولاه لاقرت عصية' المشق. 


01 
يعني بيان الأحوال التي لا يجوز فيها عتق المكاتب 
3/184 - (قال مالك: إذا كان القوم) أي المكاتبون (جميعاً في 
كتابة واحدة) يعني كاتبهم جميعا في صفقة واحدة. وكونها في الصفقة 
الواحدة شرط في كتابة الجماعة عند الإمام مالك» كما تقدم في محله رلم 
يعتق سيدهم) أي لا يجوز للسيد أن يعتق (أحداً منهم دون مؤامرة) أي 
مشاورة واستئذان (أصحابه الذين معه في الكتابة و) بدون (رضا منهم). فإن 
رضوا يجوزء وإلا لا (وإن كانوا) أي رفقة الكتابة (صغاراء فليس مؤامرتهم) 


. )75 /7( «المنتقى»‎ )١( 


كلا( .2 


#١‏ كتاب المكاتب )١١(‏ باب )١١4(‏ حديث 
يكووة ول بخ درك لني : 

قال وَدْلكَ أن الرجل جا كان يسعى عَلَى احم 06 
وَيُوَدْي عَنْهُمْ كِتَابَتَهُمْ. لِتَتِمّ به سي 1 يعد السَبد إلى الذي يودي 
عَنْهُم . به نَجَائهُمْ مِنَ الرّقَ. فَيُعْيَقَهُ . فيَكون ذلك عجرأ لِمَنْ بَقِيَ 
مِنْهُم. وَإِنْمَا أَرَادَ بذَلِكَ الْمَضْلَ وَالرْيَادَة للفعيف فل يور ذلك 
عَلَى مَنْ بَقَى بَقَى منهم . وَقَد نال سول الله كله : رلا 9 ضرار) 


ورضاهم (بشيء) يعني لا عبرة بمؤامرتهم رولا يحور ذلك) أي مؤامرتهم 
وإذنهم كما أشار إليه الزرقاني في «شرحه"'“. والأوجه عندي الإشارة إلى 
إعتاق أحدهم لثلا يتكرر أمر الإذن المذكور (عليهم) لصغرهم وعدم 

(قال: وذلك) أي سبب اشتراط الإذن عن رفقة الكتابة في الكبار وعدم 
جواز ذلك في الصغار 0 الرجل) الواحد من المكاتبين (ريما كان يسعى على 
ا حملاء عن بعض كما تقدم مرارا لتحم 5 أي بأداء الرجل المذكور 
(عتاقتهم) كلهم؛ لأداء جميع الكتابة التي عليهم (فيعمد) بكسر الميم أي يقصد 
(السيد إلى الذي) كان يسعى عليهم و(يؤدي عنهم) بدل الكتابة (وبه) أي وبأدائه 
كان (نجاتهم من الرق فيعتقه) السيد (فيكون ذلك) أي عتق السيد إياه (عجزاً) 
أئ سبب عجز (لمن بقى منهم وإنما أراد) السيد (بذلك الفضل والزيادة لنفسه) 
لاسترقاق جميعهم (فلا يجوز ذلك على من بقي منهم) بل يرد هذا العتق . 

(وقد قال رسول الله كَةِ: لا ضرر ولا ضرار) ذكره السيوطي في «الجامع 


العغير""؟ درواية أحمد زاين فاجة عم أن عافن زنرواية ابن ماعة عن عاد 
سر و ع ومني ودر بن من 


.)١١5١/5( )١( 
(؟) انظر: «فيض القدير شرح الجامع الصغير» (51/1) ح(94899)./‎ 


يفن 


١‏ كتاب المكاتب )1١(‏ باب (1784) حديث 


ع سد اين 


7 0 


ورقم له «الحسن» وَأقرة عليه العزيزي» وحكى عن «النهاية» قال: قال: الضرر 
ضد النفع» ضَرَّه يضره ضرأ وضراراًء فمعنى قوله: لا ضرر أي لا يضر الرجل 
أخاهء فينقصه شيئاً من حقهء والضرار فعال من الضرء أي لا تجازيه على 
إضراره بإدخال الضرر عليه؛ والضرر فعل الواحد» والضرار فعل الاثنين» أو 
الغترو اعداة التحل»: والغيران الندراه علمه. واقتل 4 العدرن هنا تضير به ضاعات: 
وتنتفع أنت بهء والضرار أن تضره من غير أن تنتفع أنت» وقيل: هما بمعنى» 
وتكرارهما للتأكيد» اهم. 

(وهذا) أي استرقاقهم بعد الكتابة (أشدٌ الضرر) قال الباجي"'': وهذا على 
ما قال: إن من كاتب جماعة عبيد له كتابة واحدة» فإنه إن كان في جميعهم 
سعاية لم يكن للسيد أن يعتق بعضهم دون إذن الباقين» لما ذكره من الضرر 
الذي يلحق باقيهم» فإن أذنوا في ذلكء. فإن كان جميع المكاتبين كباراء ممن 
يلزمه رضاه» فقد قال الشيخ أبو القاسم: فيها روايتان» إحداهما: الجوازء 
وقد رواه ابن المواز عن مالك» وشرط أن يكون في الباقين قوة على الأداء. 
والرواية الثانية: المنع من ذلك» وجه رواية الجواز: أنه عقدٌ لزم السيد 
والمكاتبين» فلا يتعلق به إلا حقوقهم. فإذا اتفقوا على إخراج واحد منهم من 
ذلك بالعتق جازء كما لو انفرد بالكتابة. 

ووجه الرواية الثانية: أنه يتعلق به حق لله» لجواز أن يكون هذا سبباً إلى 
استرقاق سائرهم» ولا يجوز لهم أن يستبقوا ما يسترقون به» كما لو كان منهم 
صغيره فإذا قلنا بجواز ذلك سقط عن الباقين بقدر ما يصيبه من الكتابة على 
قدر سعيهم» دون مراعاة قِلَيِهم قاله الشيخ أبو القاسم. 


وقوله: إن كانوا صغاراً إلخ» يريد أن الصغار لا يصحٌ إذئهم» ولا ينفذ 


.)7 5 /87/( «المنتقى»‎ )١( 
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”١‏ - كتاب المكاتب )1١(‏ باب )١1785(‏ حديث 


عتق من كان معهم في الكتابة ممن ينتفع بهء ويرجَل التجارة بهء واحتح مالك 
فى ذلك بأن الواحد من الجماعة» ربما كان هو الذي بسعيه يعتقون لقوته على 
الكتابة» وقيميُه أقلّ من قيمة سائرهمء فيعتقه السيد ليتوصل بذلك إلى استرقاق 
سائرهم ؛ فمنع من ذلك». لما فيه من الضرر بمن شاركه فى الكتابة. لقوله عد : 
«لا ضرر ولا ضرار»» وليس في الضرر أخند عق العبيت إلى استرقاقهم. 
وإبطال ما انعقد لهم من عقد الكتابة المتضمن عتقهم» اه. ظ 

قلت: وهذا كله مبننٌ على مسلك الإمام مالك». أن من كاتب جماعة 
العبيد فهم حملاء بعضهم عن بعض» ولا يعتق واحد منهم حتى يؤدي الجميع. 
مذهب الشافعى» والخمده أن كل واحد منهم مكاتت اسه فأيهم أذى عن 
نفسه يعتق» فلا يتفرع على مذهبهما هذا التفصيل . 

قال البوقة 2١7‏ إذا“مات يسفن التكاقية سقط قدر سصكة: نَصّ عليه 
أحمد في رواية حنبل» وكذلك إن أعتق بعضهم. وغة هاللقة إن اعتق السيد 
أحدهم» وكان مكتسباً لم ينفذ عتقه؛ لأنه يضر بالباقين» وإن لم يكن مكتسبا 
نفذ عتقه. لعدم الضرر فيه»ء وهذا مبنيىٌ على أنه لا يعتق واحد منهم» حتى 
يؤدي جميع مال الكتابة. وقد مضى الكلام فيه» أه. 

والمراد بالكلام أن مذهب أحمدء وبه قال الشافعي أنه يعتق كل واحد 
منهما بالأداء عن نفسه». وفي مذهب الحنفية في ذلك تفصيل» تقدم هناك عن 
«البدائع»» وفي بعض الصور تكون كتابتهم كتابة واحدة» وهم حملاء بعضهم 
عن بعض» وفى بعضص الصور يكون كل واحد منهم كاتا رامن إذا أذّى 


)2010 «المغني) (5١1/لاكهة).‏ 
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"١‏ كتاب المكاتب )١١(‏ ياب )١5(‏ حديث 
قَالَ مالك في الخد يُكاتَبُون 000 إن لِسَيدِهِمْ أن يَعْيَقٌ 

0 يهم الكهير المَانِيَ ا الذي لا يُوَدىي وَاحِدَ فيا نات 
تي د حِدٍ مِنْهُمَاء ٠‏ عَوْنْ وَلَا قَرّةٌ فِي كِتَابتِهمْ . ذَلِكَ جَائرُ لَهُ. 


وفي «البدائع»"'' بعد ذلك التفصيل: فإذا كاتبهما كتابة واحدة» فأدّى 
أحدهما شيئاً منه. كان له أن يرجع على صاحبه بنصفهء بخلاف ما إذا كان 
الدين على الرجلين» وكل واحد منهما كفيل عن صاحبه. فإنه لا يرجع على 
صاحبه ما لم يجاوز النصف.». ووجه الفرق أن في مسألتنا هذه لو جعلنا أداءً 
عن نفسه أذدى ذلكه إلى 'تغبير شترط: اللمولن 4 لآنه تعتق: :ومن شرطه خكتهما 
ديع فإذا كان الآمر هكذاء فكان أداءً عن نفسه وعن صاحبه حتى لا يؤدي 
إلى تغيير الشرط». فإن مات أحد المكاتبين لا يسقط شيء من الكتابة» ويؤخذ 
من الحي جميع الكتابة» وبمثله لو أعتق أحدهما سقطت حصته. 

وجه الفرق بينهما أن الميت من أهل أن تكون عليه الكتابة» ألا ترى أن 
المكاتب إذا مات عن وفاء يؤدى كتابته» وكذا لو ترك ولذا تؤخذ منه الكتابة» 
فأما المعتق فليس من أهل أن تجب عليه الكتابة . 

الأاترى أن المكاتيه لو كان اكداء فأعتقه المولى بطلت عنه الكتابة» 
فكذلك ههنا تبطل حصته. والمولى بالخيار» إن شاء أخذ بحصة المكاتب» 
وإنشاء أخدذ المعتق بحق الكفالة. فإن أخذ المكاتب لا يرجع عليه؛ لأنه أدذى 
دين نفسهء. وإن أخذ المعتق وأدّى رجع على المكاتب؛؟ لأنه كفيله» اه. 

(قال مالك. في العبيد يكاتبون جميعاً:) كما في الصورة المذكورة (إن 
لسيدهم) أي يجوز له (أن يعتق منهم الكبير الفاني) الذي لا يقدر على السعي 
(والصغير الذي لا يؤّدي واحد منهما) أي الصغير والكبير (شيئا) من الكتابة لكبره في 
الأول» وصغره في.الثاني (وليس عند واحد منهما عون ولا قوة) عطف تفسير (في 
كتابتهم. فذلك جائز له) بغير رضاهم؛ لأنه لا ضرر ولا ضرار في عتقهما . 


.)616 /7( انظر: «بدائع الصنائع»‎ )١( 


 ”١‏ كتاب المكاتب (؟6١)‏ باب (16؟1١)‏ حديث 


)١1١(‏ باب ما جاء في عتق المكاتب وأم ولده 
يا - قَالَ مَالِكفُء فِي الرَجْلِ يُكَاتِبُ عَبْدَهُ. ثم يَمُوثُ 
المكاسة.و رك 1 ولوود وقك نقتت اه نهر كناب تق 4 ورك وفاء 


قال 0-0 وهذا على ما قال: إنه لا ضرر على الباقين في تعجيل 
عتقه. قال مالك وابن القاسم في «الموازية»: ولا يسقط عمن بقى من الكتابة 
شيء ولو أعتق أحدهما بالآداء رجع عليه» ووجه ذلك» أنه لا يؤدي عنهم شيا 
ببقائه معهم. ولا انعقدت الكتابة على رجاء ذلك» فلا يسقط عنهم بعتقه شيء. 

قال الباجي : وهذا عندي في الصغير ل أنه لا يبلغ السعي حتى 
تتأدى الكتابة بهء» وأما من يرى أنه لا يبلغ قبل أن تحل نجوم الكتابة» فإن لمن 
شركه في الكتابة المنع من تعجيل عتقه لما يرجو من الاستعانة في آخر 
كتابه» اه. 

وقد عرفت فيما سبق أن الأئمة الثلاثة قالوا بجواز إعتاق واحد منهم 
مطلقاء ولم يفرقوا بين القوي والضعيف» ويسقط حصته من الكتابة عندهم . 

)١١(‏ جامع ما جاء في عتق المكاتب وأم ولده 

يعني بيان بعض الفروع المتعلقة يعفق: المكاتب: :مق أن الدكاتب إذا أعتق 
عبداً له هل ينفذ هذا العتق أم لا؟ وكذا عتق أم ولد المكاتب متى يصح عتقها؟ 
وقد تقدم شيء من هذه الفروع في الأبواب المتقدمة أيضا . 
ظ 6 (قال مالك في الرجل يُكاتب عبده ثم يموت المكاتب») قبل 
عتقه (ويترك أم ولده وقد بقيت عليه) أي على المكاتب (من كتابته بقية) لم تود 
بعد (ويترك) أيضاً (وفاء بما عليه) يعني يترك ما لا يكفي لأداء بقية الكتابة 


.)7 6 /7( «المنتقى»‎ )١( 


م8١‎ 


 ”١‏ كتاب المكاتب )١(‏ باب (6؟1١)‏ حديث 


و 5 0 5 


ال مَالِكُء في النكاتب يُعينُ عدا ل2. ل 
ا ولع يديك ككل حت ف النكاقت 1 
قَالَ مَالِكٌ : ا و إلشكائب أذ يَرْجعَ فيه 
قْإِنْ عَلِمَ سَيْدٌ الْمُكَانَبِ قبل أنْ يَعْتِنَ الْمُكَانَبُءْ فَرَدَ ذلِكَ وَلَمْ يُجِرْهُ؛ 
فإنه. د عََقَ الْمَكَاتت: وَدْلِكَ فِي يدو ع ا لع امار ورك ور 0 


لكنه لم يترك مع المال من يسعى في كتابته من الأولاد (فقال مالك) في الصورة 
المذكورة: (إن أم ولده أمة مملوكة) لسيد المكاتب (حين لم يعتق المكاتب حتى 
مات و) حين (لم يترك ولدا فيعتقون بأداء ما بقي) على أبيهم (فتعتق» بعد ذلك 
(أم ولد أبيهم) أيضاً (بعتقهم) أي بسبب عتقهم تبعاً لهم» فقوله: فيعتقون. 
وقوله: فتعتق» معطوف على المنفي مسبب عليه» يعني انتفى عتقها لعدم وجود 
ولل“تععق كتى انعا 1" وتقدم الكلام على ذلك مفصلاً في آخر باب بيع 
المكاتب وأول «باب سعي المكاتب». 


(قال مالك في المكاتب يعتق عبداً له أو يتصدق ببعض ماله ولم يعلم 
بذلك) أي بعتقه وتصدقه (سيده حتى عتق المكاتب) بأداء بدل الكتابة (قال 
مالك) في الصورة المذكورة: (ينَقُذُ) بذال معجمة (ذلك عليه) أي يكون ذلك 
العتق والتصدق نافذاً على المكاتب اليس للمكاتب أن يرجع فيه) أي في عتقه 
وتصدقه (فإن علم سيد المكاتب) عتق مكاتبه أو تصدقه (قبل أن يعتق المكاتب 
فردٌ) السيد (ذلك) العتق (عليه) أي على المكاتب (ولم يُجرْه) عطف تفسير أي 
لم يجز السيد هذا العتق (فإنه إن عتق المكاتب») بعد ذلك (وذلك) العبد والمال 
الذي كان أعتقه أو تصدق به ورد السيد عليه (في يده) أي في يد المكاتب بعد 


.)355 انظر: «الاستذكار» (7ا2‎ )١( 


ديل 


 ”١‏ كتاب المكاتب )١1١(‏ باب (6؟١)‏ حديث 
ا ان ل ٠‏ م لس ١‏ - م 017 ع .0 2 - 0 رز م 
لم يَكنْ عَليْهِ أن يعْيِقَ ذلِك العَبد. وَلا أن يخرحَ تلك الصّدقة. 
ا ا 0 5 


ظ (لم يكن عليه) أي لا يجب عليه (أن يُعتق ذلك العبد) مرة أخرى (ولا أن يخرج 
تلك الصدقة) لأن رد السيد إياهما أولاً إبطالٌ لفعله. فكأنه لم يعتق. ولا أن 
تصدق به أولاً.. (إلا أن يفعل ذلك) أي إلا أن يشاء استئناف العتق أو التصدق 
(طائعاً من عند نفسه) مرة أخرىء فله ذلك؛ لأنه مختار في ماله» وقد صار 


ل جا لهم 


قال الباجي"'': وهذا على ما قال: وذلك أنه ليس للمكاتب أن يعتق 
أحداً من عبيده» ولا أن يتصدق بشيء من ماله؛ لأن ذلك إضرار به في أدائه. 
وفكلا ليا كاناديد ب السهن منقه.ووسه اخره الهاللى وكين ملكةديمالةه ولا 
كمل تصرفه فيه» وإنما يجوز العتق والصدقة من كامل الملك وكامل التصرف. 
وهذا ما لم يكن معه في الكتابة غيره» فيجب أن لا يجوز ذلك على القولين؛ 
لأنه قد تعلق حق من شركه في الكتابة بما في يده من ماله» فليس له تفويته 
بغير عوضء وإبطال ما يرج من عتقهم بهء وإن لم يعلم بذلك السيد حتى 
يعتق المكاتب لزمه العتق. ولم يكن للسيد أن يرجع فيه؛ لأن حق السيد قد 
استوفاه» ولم يبق له حق يتعلق برد عتق العبد» كالغرماء يعتق غريمهم عبده. 
فلا يعلمون بذلك حتى يطرأ له مال فيقضيهم. فإنه ليس لهم ردٌ عتقهء اه. 


قال الموفق”'': المكاتب محجورٌ عليه في مالهء فليس له استهلاكه. ولا 
هبثه» وبهذا قال الحسنء. ومالك» والثوري» والشافعي. وأصحاب الرأي. ولا 
أعلم فيه مخالفاً؛ لأن حق سيّده لم ينقطع عنهء ولأن القصد من الكتابة 
تحصيلّ العتق بالأداء» وهبة ماله تَقَرْتُ ذلك» وإن أذن فيه سيده جازء وقال 


. )30 «المنتقى» (/ا/‎ )١( 
.)58١/15( «المغني»‎ 6 


١/37 


"١‏ كتاب المكاتب (0) باب (46؟١)‏ حديث 


© ©» © © © © © هسه »© ©ه © © © © © © © © © © © ©ه (ه © © © ©089» ©ه ه وه بج تن © نر © ن ©ه186ا-ه» © #ث 8ه © هسه »© هت © هه ه © ون وداه واه واه اه ه» 


أبو حنيفة: لا يجوز؛ لأنه يفوت المقصود بالكتابة» وعن الشافعي فيه 
كالمذهبين . 

كالب ايض" :لمن لوت رمعا نر فاق 3 رذن سلف وميذا قال لمر 
والأوزاعي» ومالك» والشافعي. وأبو حنيفة؛ لأن فيه ضرراً على سيده بتفويت 
ماله فيما لا يحصل له به مال. فأشبه الهبة» فإن أعتق لم يصح إعتاقه» ويتخرّح 
أن يصِحّ. ويقف على إذنه» وقال أبو بكر: هو موقوف على آخر أمر المكاتب» 
فإن أَدى عتق معْتَقَه وإن لم يؤد رق» قال القاضي: هذا قياس المذهب. 

ولناء أنه تبرّعَ بماله بغير إذن سيدهء فكان باطلاً. كالهبة» والمكاتب 
ملكه ناقص. فلم يعتق به» فإذا عتق كمل ملكه» والمعتق إنما يعتق بالإعتاق 
الذي كان باطلاء فلا تتبين صحته إذا كمل ملكه؛ لأن كمال الملك في الثاني 
لا يوجب كونه كاملا حين الإعتاق» فأما إن أذن فيه سيده صمّ» وقال الشافعي 
في أحد القولين: لا يصح؛ لأن تبرعه يُمَوّتٌ المقصود من الكتابة» وهو العتق 
الذي هو حق الله تعالى. ولأن العتق لا يتفك غة الولاءة والعبك ليسن :مين 
أهله. ولأن مالك المكاتب ناقصء. والسيد لا يملك إعتاق ما في يده ولا 
هبته» فلا يصح إذنه فيه . 

ولناء أن الحق لا يخرج عنهماء فإذا اتفقا على التبرع جازء وأما الولاء 
فيكون موقوفاً» فإن عتق المكاتب كان له وإلا فهو لسيده. وهذا قول 
القاضي. وقال أبو بكر: يكون لسيده لأن إعتاقه إنما صح بإذنه» اه. 

وفي «البدائع»”"': لا تجوز هبة المكاتب شيئاً من ماله ولا إعتاقه» سواء 
عجز بعد ذلك». أو عتق وترك وفاء؛ لأن هذا كله تبرغ وكنيت الفكاسة د 


يحتمل التبرعٌ ٠‏ . 


6 «المغني» .)580/١:(‏ 
() «بدائع الصنائع» 01765 ). 


1/4: 


"١‏ - كتاب المكاتب (17) باب (85؟1) حديث 
)١(‏ باب الوصية في المكاتب 

7 - قَالَ مَالِكُ: إِنَ أَحْسّنَ ما سَمِعتُ فِي الْمُكَانَبِ 
لشفة ب لهات الدت» أن الْمُكَاَبَ يُمَامُ عَلَى مَيكيِهِ يَلْكَ. لني لَْ 
بم كَانَ ذلِكَ النّمَنَ الَذِي يَثْلُ. إن كَانّتٍ الْقِيمَهُ كَل مما بَقِيَ عَلَيْه 
مِنْ الْكِبَابَة ٠‏ وَضِعَ م ذلك في تلك المع وَل يُنْظَرْ إلى عَدَّدٍ الدَرَاهِم 
الى قت هله 171101#111100ظظ 

وحكي عن ابن أبي ليلى أنه قال: عتقه وهبته موقوفان» فإن عتق يوما 
مضى ذلك عليه» وإن رجع مملوكاً بطل ذلكء. وجه قوله؛ أن حال المكاتب 

والجوابء. أن العقد عندنا يتوقف. إذا كان له مجيٌ حال وقوعه. وههنا 
لا مجيز لعتقه حال وقوعه فلا يتوقف»ء فإذا وهب هبة أو تصدق» ثم عتق ردّت / 
إليه الهبة والصدقة حيث كانت؛ لأآن هذا عقد لا مجيرَّ له حال وقوعهء فلا 
يتوقفه ننواء كان الإعثاق بغير ندل أو جبدل». أما يغبن ندل فلما قلناء وآما 
ببدل فلن العتق يثْ 79م يثبت فيه بنفس القبول» ويبقى البدل في ذمة المفلس» 

(6) الوصية في المكاتب 


يعني إذا أوصى رجل في باب المكاتب من عتقه اركف أو وضع شيء 
من كتابته أو غير ذلك فماذا حكمها؟ 

ا ا ا 
بصيغة الغائب (في المكاتب يعتقه سيده عند الموت : أن المكاتب يقام) أي يقوم 
(على هيئته) أي صفته (تلك) أي يعتبر قيمته هذا اليوم» وفسر هيئته تلك بقوله : 
(التي لو بيع) المكاتب في هذا اليوم (كان ذلك الثمن الذي يبلغ) فيعتبر هذا الشمن 
ثم ينظر (فإن كانت القيمة) التي قوم بها اليوم (أقل مما بقي عليه من الكتابة وْضع) 
ببناء المجهول أي احتسب (ذلك في ثلث) مال (الميت» ٠‏ ولم يُنظر) ببناء المجهول 
(إلى عدد الدراهم لني بقيت عليه) أ على المكاتب من مال الكتابة . 


١ هم‎ 


١‏ كتاب المكاتب (16) باب )١75(‏ حديث 


ا صو 


وَدْلِكَ أَنّهُ لَو قُيِلَ لَمْ يَغْرَمْ قَاتِلهُ. إلا قِيمَتَهُ يَوْمَ قَثْلِه. وَلَوْ جرح لَمْ 
در جارح إلا دِيَهَ جَرْحِهِ يَوْمَّ جَرَحَهُ. وَلا يُنْظرٌ فِي شَيْءٍ مِنْ 
ذلك إلى قا كو قت كلت مِنَّ الدَنَانِيرٍ وَالدَرَاهِم . ِأنْهُ عَبِدٌ مَا بَتِيَ 
ا ا الس ا ل 
لِك َك وى رك الْمَنْت لَه ما مَا بَقَِ عَلَيّهِ مِنْ كِتَابَتِهِ. فَصَارَتْ وَصِيَّ 
أَوْصَى بها . ظ 


(وذلك) أي سبب احتساب قيمة هذا اليوم (أنه لو قتل) ببناء المجهول 
والضمير إلى المكاتب (لم يغرم) ببناء الفاعل وفاعله (قاتله إلا قيمة يوم قتله و) 
كذلك (لو جرح) ببناء المجهول أي المكاتب (لم يغرم جارحه إلا دية جرحه يوم 
جرحه ولا ينظر) ببناء المجهول (في شيء من ذلك) أي في دية القتل أو الجرح 
(إلى ما كوتب عليه من الدنانير أو الدراهم) بيان لما كوتب عليه (لأنه عبد ما 
بقىي عليه من كتابته شيء) فلا بد من اعتبار قيمته عبدا . 


(وإن كان الذي) بقى (عليه من كتابته أقل من قيمته لم يحسب) ببناء 
المجهول (فى ثلث الميت إلا ما بقى عليه من كتابته وذلك) أي سبب اعتداد ما 
بقي عليه فك الا في هذه الصورة (أنه إنما ترك الميت له) إذ أعتقه في مرض 
موته (ما بقي عليه من كتابته فصارت وصية أوصى له بها) كذا في النسخ الهندية 
والمصرية يعني صارت العتاقة عند الموت بمنزلة وصية أوصى بها للعبد» وفي 
نسخة الزرقاني فصارت وصية. 


قال الررقاتى"": أى كوضية أوضى نيا :فهو تشبية خذفت أداثة» إذ 
فرض المسألة أنه لم يوصء وإنما نجز عتقه في مرض موتهء فحكمه 
كالوصية. اه. 
)١(‏ «شرح الزرقاني» .)١17/5(‏ 


كما 


"١‏ كتاب المكاتب (1) باب (85؟1١)‏ حديث 
كال كانت رسيي لشي و كا تي قِيمَةٌ الْمُكَانَبِ أل 


نو 


ت -8ي” سه 


٠ 0‏ وَل ببق قن كنادعة إلا اكه رهم . افأرفى سيده 3 الماك 


4- 
َو مش 


دِرْهَم التي بَقِيثْ عَلَيْه. ونه لذ بي ال مرف 000 

(قال مالك: وتفسير ذلك) أي إيضاحه بالمثال والنظير (أنه لو كانت قيمة 
المكاتب ألف درهم) مثلاً (ولم يبق من كتابته إلا مائة درهم) وأدّى المكاتب قبل 
ذلك تسعمائة (فأوصى سيده له) أي للمكاتب (بالمائة درهم التي بقيت عليه 
حسبت) ببناء المجهول أي تلك المائة (له في ثلث) مال (سيده. فصار) 
المكاتب (حراً بها) أي بسبب تلك الوصية 


قال الباجي”'': وهذا على ما قال: إن من أوصى بعتق مكاتبه» فإنه لا 
يحتسب عنه في الثلث إلا بالأقل من قيمته» أو ما بقى من كتابته؛ لأنه إن كان 
الذي بقي عليه من الكتابة أكثر من قيمته» فإن السيد إنما أتلف قيمته؛ لأنه لا 
يكون في جنايته على الورثة أسوأ حالاً من القاتل» وإن كانت قيمته أكثر مما 
بقي عليه من الكتابة» فإن الوصية لعقبه» ولا يكون أسوأ حالاً من تركه على 
حالهء ولو تركه على حاله لعتق بما بقى عليه» فكذا إذا أوصى بعتقه. اه. 

قال الموفقة9©: إذا كاتب عبداً في صحته» ثم أعتقه في مرض موته أو 
أبرأه من مال الكتابة» فإن كان يخرج من الثلث الأقل من قيمته أو مال كتابته 
عتق» وإنما اعتبرنا الأقل؛ لأن قيمته إن كانت أقل» فهي قيمة ما أتلف ‏ 
بالإعتاق» وإن كان عوض الكتابة أقل اعتبرناه؛ لأنه يعتق بأدائه» ولا يستحق 
السيد عليه سواة» وإن كان كل واحد منهما لا يخرج من الثلث مثل أن يكون 
غاله سدوف الوكانب: ترتعة بوانةو وقينة الركانب نانة مدل الكفارة اك 
وخمسون., أو بالعكسء فإننا نضم الأقل منهما إلى مالة؛ ونعمل “بحسابه 


.)777/10/( «المنتقى»‎ )١( 
.)075/1١5( (المغني»‎ 6 


١ /ام/‎ 


ال كتاب المكاتب (1) باب (0) حديث 


© © © ه © © ه*© هه ه 5 ه »© ه »© ه © هأ ه © +ه. © هه »© © ه٠‏ © :» © هس » هه ١ه‏ © تت © © همه ه ه شاه هه © هه هس هاه © هه سداه هه هسه وهاه هه مه اه هاه هم ه 


فتعقق .وله تلكاه ويق اثلنه كلك مال الكتارة ةقان أداء عتق» بو إلا .رق نه ثلنة: 

فإن قيل: لم أعتقتم بعضه. وقد بقي عليه بعضٌ مال الكتابة» وقد قلتم: ‏ 
إن المكاتب لا يعتق منه شيء حتى يؤدي جميع مال الكتابة؟ قلنا: إنما أعتقنا 
بعضه ههنا بإعتاق سيده. لا بالكتابة» ولما كان العتق فى مرض موته» نفذ في 


الكتابة» إذا كان عتقه بها . 


وإن وصّئ سيدُه بإعتاقه أو إبرائه من الكتابة» وكان يخرج من الثلث أقل 
الأمرين من قيمته أو مال كتابتهء فالحكم فيه كالحكم فيما إذا أعتقه في مرض 
موته» أو أبرأه إلا أنه يحتاج ههنا إلى إيقاع العتق؛ لأنه أوصى بهء وإن لم 
يخرج الأقل منهما من ثلثه؛ أعتق منه بقدر الثلث» ويسقط من الكتابة بقدر ما 
أعتق» ويبقى باقيه على باقي الكتابة» فإن أداهء عتق جميعه» وإن عجز عتق منه 
بقدر الثلث» ورق الباقي» انتهى مختصراًء وبسطه الموفق بالوجوه الأخر في 


وفي «البدائع»"'': ويجوز إعتاقه أي المكاتب ابتداء بلا خلاف؛ لأن 
جوازه يعتمد ملك الرقبة وأنه قائم» سواء كان المولى صحيحاً أو مريضاًء غير 
أنه إن كان صحيحا يعتق مجاناء. وإن كان مريضا والعبد يخرج من الثلث 
فكذلك. وكذلك إذا كان لا يخرج من الثلثء. لكن أجازت الورثة» وإن لم 
تجز الورثة» فله الخيار في قول أبي حنيفة: إن شاء سعى في ثلثي القيمة حالاء 
وإن شاء سعى في ثلثي الكتابة مؤجلاء وعند أبي يوسف» ومحمدء لا خيار 
لهء ويسعى في الأقل؛ لأن الكتابة سبقت الإعتاق» والإعتاق في المرض بمنزلة 
التدبير» ولو دبّره كان حكمه هذاء على ما ذكرنا في كتاب التدبير. 


.) 0771/5 «بدائع الصنائع»‎ )١( 


١8/4 


8١‏ - كتاب المكاتب (16) باب (1185) حديث 


مم ا سس 6 


قَالَ مَالِكُء فِي رَجَلٍ كاتب عَبْدَهُ عِنْدَ مَوْيَهِ: نه ِقَوّمُ عَبْدا. 


إن كَانَ في ثُليهِ سَعَةٌ لَِمَن الْعبْد: عار ل ذلك 


رفاك في كتانيه العزيي "© هن بكر عنده تي اكاتنهة نز أذ الكدابة قن 
موت المولى» عتق» وإن لم يؤد حتى مات المولى» عتق أيضاًء إن كان يخرج 
من الثلث لوجود شرط العتق بسبب التدبير» وهو موت المولى» وخروجه 
من الثلث» ولا سعاية عليه؛ لأن عتق المدير وصية» وهي في الثلث نافذة» 
بإن لم يكن له مال آخر سواءء فله الخبار إن شاء سعى في جميع” الكتابة 
مؤجلاً وإن شاء سعى في ثلثي تنمقه خا ل : وهذا قول أبي حنيفة» وقال 
0 يوسف: يسعى في الأقل من جميع الكتابة» ومن ثلثي القيمة» وقال محمد: 
يسعى في الأقل من ثلثي الكتابة ومن ثلثي القيمة» ثم بسط في وجوه الاختلاف 
بينهما ودلا ئلهم . 
(قال مالك في رجل كاتب عبده عند موته: إنه) أي العبد (ِيُقَوَم) ببناء 
المجهول من التقويم (عبداً) أي يُنْظر إلى قيمته حال كونه عبداً (فإن كان في 
الي ال تمي اا بدي ارات يجار رجاتي ايوس 1 
(جاز له ذلك) العمل وه يعتق العبد. 


الا و أما كتابة المريض فإنها عند مالك في الثلث توقف». 
حتى يصمح فتجوز أو يموت» فتكون من الثلث كالعتق سواءء وقد قيل: ! 
حابى» كان كذلك» وإن لم يحاب» سعىء فإن أدّى وهو فى المرض عتق» 
اه. والمحاباة الكتابة والبيع والشراء وغيرها بأقلَّ من قيمته قلة فاحشة : 


000( البدائع الصنائع» (7/ 4/ا0). 

(؟) والاختلاف بين السعي في جميع الكتابة ههناء والسعي في ثلثي الكتابة في القول السابق 
مبنيٌ على تقديم الكتابة على العتق في القول السابق» وتقديم التدبير على الكتابة ههنا . 
أه. «(شس». 

() «بداية المجتهد» (09/17"). 


١/1 


"١‏ كتاب المكاتب فرع باب (5م؟١)‏ حديث 


قَالَ ا لك : يي ذْلِكَء أَنْ 00 ا الكل الك دينار. 


فنك 1 ده 90 فانم دِينَارٍ عِندَ موته. . فيكون ثلث مَالِ 0 لت 
5 ذْلِكَ جَاية لهُ. وَِنّمَا هِيَ وَصِيَُ أَوْصَى لَه بِهَا فِي ثُلنِه ثليه ٠‏ فَإِنْ 
كاذ ليذ ف ازشى لزع يهان وَليِسَ فِي الثلثِ فَضْلْ عَنْ قِيمَة 


الْمُكَانَبِ. ىا ِالْمُكَائَب. أن الْكَابَة ا وَالْعَتَاقَةٌ 1 


مسا غير 2 


اومان : 0 ِلْكَ الْوَصَايًا فِي كِتَابَةِ الْمُكَاتَب. يَتْبَعُونهُ 


(قال مالك: وتفسير ذلك) أي إيضاحه (أن تكون قيمة العبد ألف دينار) 
مثلاً (فيكاتبه سيده على مائتى دينار) أي على الأقل من قيمته فلا عبرة بالكتابة» 
بل تر :إلى قيسة العدة: لأنها حى التي فوته السيد بالكتابةة .ومع الورثة من 
التصرف في العبد بالبيع وغيره. 


وقال الباجي”“'': ولو كاتبه بألف وقيمة العبد مائتا ديئار» وكان الثلث 
مائتي دينار جاز ذلك أيضاء ولع يعتبر بنقص الثلث عن الكتابة. (عند 'موته 
فيكون ثلث مال سيده) عند موته له (ألف دينار) وفق قيمة العبد (فذلك جائز له) 
لحمل الثلث إياه (وإنما هي) أي الكتابة عند الموت على المائتين (وصية) 

حتيقة (أوضى أله نها) لمث (في ثلثه) أي ثلث ماله (فإن كان ا 

لقوم) آخرين (بوصايا) أخر من الدراهم والدنانير وغيرهما مع كتابة العبد (وليس 
في الثلث فضل عن قيمة المكاتب) بل ثلث ماله ألف دينار فقطء وهي قيمة 
العبد المكاتب (بدئ بالمكاتب) يعني تقدم الكتابة على الوصايا الأخر (لأن 
الكتابة عتاقة) مآلا (والعتاقة بدأ 5 تقدم (على الوضايا) الأخر لتشوف الشرع 


(ثم تجعل تلك الوصايا) الباقية (فى كتابة المكاتب) يعني تنفذ الكتابة 
أولاًء ثم تؤدى تلك الوصايا الأخر من بدل الكتابة إذا حصل (يتبعونه بها) أي 


. )37 /1/( «المنتقى»‎ )١( 


١‏ كتاب المكاتب (17) باب )١175(‏ حديث 
وير 0 الْمُوصِي . إن أخيرا أن َْظُوا أَهْلَ الْوَصَاي وَصَايَاهُمْ 
كَامِلَةَ. وَتَكُونَ كِتَابَةٌ الْمُكَانبِ لَهُمْ. قَذْلِكَ لَهُمْ. َإِنْ أَبَوا, وَأَسْلَمُو 
الْمُكَانتَ وَمَا عَلَيْهِ إلى 15 الْوَصَايًا. قَذْلِكَ لَهُمْ. أن التلْتَ صَارَ 
في الْمْكَاتَب. وَلأَنْ كل وَصِيَّ أَوْصَى بهًا أَحَدٌ. فَمَالَ لك الْذِي 


َوْصَى به صَاحِبتَ أكْئَر مِنْ ثلَيِهِ. ا ل َالَ: فَإنَ 
كه يحَيرون . ْقَالَ لَهُمْ : فل رفس ميك + قَذَ عَلِمْثَمْ. فَإِنَ 


5-1 
ع م نم2 


حبَبئُمْ أن تُنَفْذُو ذلك [اخلي فى كا أن مين بيه القته زلا 
نأكلتوا آخل الوضانا تلك مال الحق كل 


يتبعون أهل الوصايا المكاتب ببدل الكتابة (ويخير) ببناء المجهول (ورثة 
الموصي) 5 هذين الأمرين لقن ذكرهما. 

(فإن أَحَبُوا) أي الورثة (أن يعطوا أهل الوصايا) من عند أنفسهم (وصاياهم 
كاملة) يُعطوها (وتكون) حينئذ (كتابةً المكاتب لهم) أي للورثة خاصة (فذلك 
لهم) جائزء وحينئذ يكونون مع المكاتب بمنزلة من كاتبه إن أدَى إليهم بدل 
الكتابة عتق» ويقتسمون بدل الكتابة على وفق الميراث» وإن عجز المكاتب عن 
الأداء صار رقيقاً لهم (وإن أبوا) أن يُوَدُوا الوصايا من عند أنفسهم (وأسلموا 
المكاتب وما عليه) أي على المكاتب من بدل الكتابة (إلى أهل الوصايا فذلك) 
أيضاً (لهم) جائزء وإنما خيروا في ذلك (لأن الثلث) إذا لم يكن زائداً على 
قيمة العبد (صار في المكاتب) خاصة لتقدم العتق على الوصايا (ولآن كل وصية 
أوصى بها أحد. فقال الورثة: الذي أوصى به صاحبنا) أي مورثنا (أكثر من ثلثه 
وقد أخذ) المورث (ما ليس له) حق يعني لوصيته بأكثر من الثلث . 

(قال) مالك في ذلك: (فإن ورثته يُخَيَرُون. فيقال لهم: قد أوصى 
صاحبكم بما قد علمتم) وتقولون: إنها تزيد على الثلث (فإن أحببتم أن تنفذوا 
ذلك) القول الذي أوصا به (لأهله على ما أوصى به الميت) فانفذوه (وإلا 
فأسلموا لأهل الوصايا ثلتّ مال الميت كله) أي من جميع أقسام التركة 
فيقتسمونه بينهم» وتعرف هذه المسألة بمسألة خلع الثلث . 

١9١ 


"١‏ - كتاب المكاتب (1) باب (45؟١)‏ حديث 

ا انق 1 نانم ب ابم 172 اس ماع ا ا افو 11 روس م ين 3 5ه 
لَ: فَإِنَ أَسْلمَ الوَرَئة المكاتبّ إلى أهل الوَضَايًا. كان لاهل 

الْوَضَايًا ما عَلَيهِ مِنَ الكتَابَةِ. فَإن أدَّى المَكاتتٌ ما عَليْهِ مِنَ الكِتَابَةٍ 


0 مس 
اخدوا ذلك 000008 م 0 


قال ابن رشد”'' في المسائل المشهورة في أحكام الوصية: اختلافهم في 
حكم من أوصى بثلث ماله لرجل» وعَيِّن ما أوصى له به في ماله» فقال الورثة : 
ذلك الذي عَيِّنَ أكثرٌ من الثلث» فقال مالك: الورثة مُخَيِّرون بين أن يعطوه ذلك 
الذي عَيّنَه الموصي» أو يعطوه الثلث من جميع مال الميت» وخالفه في ذلك 
أبو حنيفة» والشافعي» وأبو ثور» وداود» وأحمدء وعمدتهم أن الوصية قد 
وجبت للموصى له بموت الموصيء» وقبوله إياها باتفاق» فكيف ينقل عن ملكه 
ما وجب له بغير طيب نفس منه وتغيير الوصية؟ وعمدة مالك: إمكان صدق 
الوؤقة قيما اذعرة: 0 ظ 


ونا اسن ها راس وغييد اليو فق :ذللقه+ كمال إذاة ا غيل الورنة ذلك 
كلفوا بيان ما ادّعوه. انتقث ذلك اعد ينه | لموضي له قل الثلث من ذلك 
القنوي العرضى وه ركان وكا اللور نه رن كان الملك ها ذل شب وااعلى 
إخراجه. وإذا لم يختلفوا في أن ذلك الشيء الموصئ به هو فوق الثلث» فعند 
مالك أن الورثة مُحَيِّرَونَ بين أن يدفعوا إليه ما وصي له بهء أو يفرجوا له عن 
جميع ثلث مال الميت» إما في ذلك الشيء بعينه» وإما في جميع المال على 
اختلاف الرواية عن مالك» وقال أبو حنيفة والشافعي: له ثلث تلك العين» 
ويكون بباقيه شريكاً للورثة فى جميع ما ترك الميت حتى يستوفي الثلث» أه. 


(قال: فإن أسلم الورثة المكاتب) بالنصب أي المذكور في الصورة 
.المفروضة (إلى أهل الوصايا) الآخر (كان لأهل الوصايا) المذكورين بالرفع (ما 
عليه من) بدل (الكتابة» فإن أدّى المكاتب ما عليه من الكتابة أخذوا ذلك) أي 
)١(‏ «بذاية المجتهد) (؟7175/5). 


١5 


 ثيدح‎ )١1785( كتاب المكاتب (17) باب‎ - ١ 


8 وَصَايَاهُمْ. على فذر حِصَصِهِمْ . َإِن عَعرَ الفكاتت, كان 9 
8 الوَصَايًا. لا يَرْجِعُْ إلى مل المبزانق. أنه 0 

لزواة ولآن أغل الْوَصَاي حِينَ أَسْلِمَ | ديقو 4. كلو مَاتَ 1+ 
عن لَهُمْ على الورك د 1د لت المُكَاَبُ كبْلَ أن يودي 
ا 11 قال هه اكد ينا عله فكان أَهْلٍ الْوَضَايًا . ٠‏ وَإِن 
ادع سكاف ا لمي 6د عَنَقَّ. وَرَجَعَ وَلَاوّهِ إِلَى عَصَبَةِ الَّذِي عَمَدَ 


بدل الكتابة (في وصاياهم على قدر حصصهم) فيتحاصّون فيه (وإن عجر 
المكاتب) عن بدل الكتابة (كان عبداً) أي صار (لأهل الوصايا) لأنه أسلم إليهم 
أولآء و(لا يرجع) المكاتب بعد ذلك (إلى أهل الميراث لأنهم تركوه) أولا 
(حين خَيِرُوا) ببناء المجهول. فحينئذ لا حق لهم في المكاتب (ولأن أهل 
الوصايا حين أَسْلِمَ) ببناء المجهول أي المكاتب (إليهم ضمئوه. فلو مات) 
المكاتب في ضمانهم (لم يكن لهم على الورثة شيء) آخر في مال الوراثة. 

(وإن مات المكاتب) المذكور (قبل أن يودْي كتابته) إلى أهل الوصايا 
(وترك مالا هو أكثر مما عليه) من بدل الكتابة» فمات عبداً لأهل الوصايا(فماله 
لأهل الوصايا) لملكهم للعبد ولماله (وإن أدى المكاتب ما عليه) من بدل الكتابة 
(عتق ورجع ولاؤه إلى عصبته الذي عقد كتابته) وهو المورث؛ لآن الولاء لا 
يكون إلا للمعتق» وهو الذي عقد الكتابة» وليس للورثة ولا لأهل الوصايا إلا 
بدل الكتابة. 


قال الورك" كنا المريض كيح : :نان كان مرضي الفوت: اعير من 
القلف؟؛ اانه ب هاله بماله» فجرى مجرى الهبة. وكذللك ريك الولاءٌ على 
المكاتب» لكونه معتقاء فإن خرج من الثلث كانت الكتابة لازمة» وإن لم يحرج 


.)559 »558/١5( انظر: «المغنى»‎ )١( 


١1 


"١‏ - كتاب المكاتب (10) باب (1785) حديث 


© © © © © © 8# © © © © ه © © © © © © © © © © © © © © © © © © ه هي هه اهس ه هه ه اه هاه هه هسه ه © هاس وان هاس اه هي جه » هاه هو جا عم 


من الكلف»: لزت الكتابة فى قر القلث» وسائره موفوك على إجازة الورثة: 
فإن أجازت جازت» وإن رَدَّنْهها بطلت» وهذا قول الشافعي» وقال أبو الخظاب 
في الرؤوس المسائل»: تجوز الكتابة من رأس الذال؟ لأ فق داوف أنه 
البية: ظ 

وقال أيضا ذا أوصى. نان ركاقوة عن صحف الورصية :أن الكاءة 
يتعلق بها حق الله وحق الآدمي» فإذا أوصى به صَمَّ وتعْتبر قيمتّه من ثلثه؛ 
لأنه تبرع من جهتهء فإِنّه بِيعُ ماله من مالهء فإن خرج من الثلث لزمهم كتابتّه 
ولا يُعُتبر مال الكتابة من ماله»ء ذكره القاضي؛ لأنه نماءٌ ماله وفائدثه» ولأن 
الافعار ميدالة الدوك وهر بيتك عان الكناية: نوزذا أذ عق ركان ولاره 
للموصي بكتابته كما لو وصّى بعتقه» فإن عجز فللوارث رده في الرفٌ» وإن لم 
يخرج من الثلثء فإنه يكائّبُ منه ما خرج من الثلث» وإن كان قد وصَّى 
بوصايا غير الكتابة» لا تخرج من الثلث تحاصّوا في الثلثء. وأَدْخِل النقص 
على كل واحد منهم بقدر ماله في الوصيّة. ويَتَخَرّحُ أن تقدّم الكتابة بناء على 


َّ ِ 


الرواية التي تقدم العتقّ؛ لأن الكتابة مقصودها العتقٌء» ويحتمل أن لا تَقَدَ 
بعغالة: لأآن: العقق: تعليت بوسرابة لبس هق للكقانة:: وإفضناؤها إلى الي 1 
يوجب تقديمها . 

وكالدايفا : ]ذا تخلف: الوضنانا مو النفق و دووف العليك د وزة الورية” 
الزيادة» فإن الثلث يسم بين نكر الشوصي لهم على قدر وصاياهم. ويدخل النقص 
على كل واحد بقدر ماله من الوصية: على مثال مسائل الغول» إذا زات 
الفروض عن المال. 

فأما إن كان فيها عتق فعن أحمد فيها روايتان» إحداهما: أن يُقسم الثلث 
بين جميع الوصايا بالعتق وغيره سواءء ويقسم بينهم على ما ذكرناء وهذا قول 
ابن سيرين والشعبي وأبي ثور؛ لأنهم تساووا في سبب الاستحقاق» فتساووا 
فيه كسائر الوصايا. 

١ 


"١‏ كتاب المكاتب (17) باب (1785) حديث 


قَالَ مَاللكُء شي الْمُكَانّبِ 06 نه عَلَيْهِ ع : آلافٍ رهم 


010 و رق يي 


عنه :عند موه الج ورف 


سس 


قَالَ مَالِك : يِقَوّم المكابت» 


نِنا 


ل ف متك لكوي 2 ١و‏ ارا 


فينظر كم و قِيمنْه؟ فَإِنَ كانت قِيِمَنه 


0 ونه غك الشنة فَيُوضَعٌْ عَنْهُ عُشْرٌ الْكِتَابَةِ . َيَضِيرٌ ذلِكٌ إلى 
عُشْرٍ الْقِيمَة هذا 
والرواية الثانية: يقدم العدق وييذا بد :فإن فصل مله شه فسه بين "سائر 
أهل الوصايا على قدر وصاياهمء وروي هذا عن عمرهء وبه يقول شريح. 
ومسروق». وعطاء الخراساني». وقتادة» والزهريء. ومالك. والثوريء وإسحاق؛ 
لأن فيه حقاً لله وحقاً لآدمي» وروي عن الحسن والشافعي كالروايتين» اه. 


(قال مالك في المكاتب يكون لسيده عليه عشرة آلاف درهم) وهي بدل 
الكتابة (فيضع) أي يحط السيد (عنه عند موته) أي موت السيد (ألف درهم) 
مثلا وهي عشر بدل . 


(قال مالك) ذ فى الصورة المذكورة: (يُقَوَم) باغ امورل نع اريم 
(المكاتب») نائب لقاع (فينظر كم قيمته؟ فإن كانت قيمته ألف درهم) مثلا 
(فالذي وضع) السنيك (عنه) هو عش الكتابة) لأنه وضع رةه الك للم عسشرة 
لاف 


(وذلك) الذي وضع عنه (في القيمة) أي قيمة هذا الألف (مائة درهم) أ 
بمنزلة المائة (وهو) المائة (عشر القيمة فيوضع عنه عَشْرٌ الكتابة) يعني إذا وَضِعَ 
عنه عُشْرٌ الكتابة (فيصير ذلك إلى عُشْر القيمة) يعني يصير كأنه وضع عنه عَشْر 
القيمة؛ لأن العبرة في ذلك للقيمة لا بدل الكتابة» كما سيأتي (نقدأً) أي قيمة 
النقد يعني القيمة التي تحصل له في الحال: إن الكيمة فد لزيد اليه فالعبرة 
بالقيمة الجالة لذ قننة الي 


١4ه‎ 


"١‏ - كتاب المكاتب (17) باب )١1785(‏ حديث 


وَِنْمَا لِك كَمَيْئيهِ لو وْضِعَ ع 0 عَلَيْهِ. وَلَوْ فَعَلَ ذَلِكَ 
خش فى اليك قال المت لا قِِمهُ الْمُكَاْبٍ ألْف وِرْمَم. 


ا 

إِنْ ان الَذِي وْضِعَ عَنْهُ ضف الكِتَابَةِ حُيبَ فِي ثُلْثِ مَالٍ 
الفك صف الم وَإنْ كَانَ أقَل ف ذلك أن اكه قَهُّوَ عَلَى هذا 
امات 

(وإنما ذلك كهيئته) يعني هذا الحكم (لو وضع عنه جميع ما عليه) وهو 
عشرة آلاف درهم. فكأنه وضِعَ عنه ألف درهم (ولو فعل ذلك) أي وضع عنه 
جميع ما عليهء وهو عشرة آلاف (لم يحسب في ثلث مال الميت إلا قيمة 
المكاتب ألف درهم) لا مسمى الكتابة عشرة آلاف (وإن كان الذي وضع عنه 
نصف الكتابة) مثلاء وهو خمسة آلاف درهم (حُسِبَ) ببناء المجهول (في ثلث 
مال الميت نصف القيمة) فكأنه وضع عنه خمسماتة درهم (وإن كان) الذي وضع 
(أقل من ذلك) أي أقل من النصف كالثلث والربع (أو أكثر) من النصف كالثلثين 
مثلاً (فهو على هذا الحساب) فكأنه وُضِعَ عنه ثلث القيمة أو ربعُها في صورة 
الأقل»ء وثلثا القيمة في صورة الأكثر. 


قال الباجي"'': وهذا على ما قال: إن السيد إذا وَضَعّ عن مكاتبه عدداً 
ولادا لير بان بلس مين أو يي ع ا 
وا الا نكل اوضع حدم جل زها: لأنه لا يحتسب في الثلث إلا 
آنه لو وضع عمة جميمع الكتابة. وهى عشرة الاق وقيمته ألف درهم لم 
يحتسب في الثلث إلا بقيمته دون المسمى في الكتابة؛ لأن القيمة هي التي 
أسقط بالجزءء وأما المسمى بالكتابة فغير ثابت ولا متيقن» 


نعشر فبفتة أل ورخيه واحتسب فى القليف لغشن قييتةء وذلك كمائة درهم؟ 


. )737/10( «المنتقى»‎ )١( 


١55 


١‏ - كتاب المكاتب (17) باب (5) حديث 


قَالَ مَالِكْ: إِذَا وَضَعَ اللجرع تنعت يدر لفت 
درغم من رةه الاف ورهم وَلْمْ يسم هن مِنْ أَوَّلٍ ا 9 


و هو 


آخِرِهًا وْضِعٌ عَنْهُ مِنْ كُلّ نَم عُشْرُه. 


وقال الموفق"'؟: إذا كاتب عبداً في صحتهء ثم أعثقه في مرض موته أو 
أبرأه من مال الكتابة» فإن كان يخرج من ثلثه الأقل من قيمته أو مال كتابته 
عتق» مثل أن يكون له سوى المكاتب مائتان» وقيمة المكاتبٍ مائة» ومال 
الكتابة مائة وخمسونء فإنا نعتبر قيمته دون مال الكتابة» وهي تخرج من 
الثلث» أو كان عكسه اعتبرنا مال الكتابة» ونفذ العتق» ويعتبر الباقى من مال 
الكتابة دون ما أذ منهاء وإن كان كل واحد منهما لا يخرج من الثلث» مثل 
أن يكون ماله سوى المكاتب قيمته مائة» فإنا نَضُمَّ الأقل من قيمته» أو مال 
كتابقه إلى مالعة :وتعطل يستايي اليحتق مه كلقاء: أل يقي فلقه يقلف مال 
الكتابة» فإن ذاه عَتَقَ وإلا وف هكم تلقف أله 

(قال مالك :) و(إذا وضع الرجل عن مكاتبه عند موته) أي موت السيد 
(ألف درهم) مثلاً (من عشرة آلاف درهم) كاتبه عليها (ولم يسم سَمُ) السيد (أنها) 
أي الموضوعة وضعت (من أول كتابته أو من آخرها) أو ا (وضع عنه 
من كل نجم عشره) بضم فسكون أي ع اتوي وهو المائة؛ لأنه عدل بينه 
وبين ورثة سيده. 2 ظ 

قال الباجي”''2: وهذا على ما قال: إن من وضع من مكاتبه ألف درهم 
والكتابة عشرة آلاف درهمء وأطلق ذلك» ولم يسم لها محلاً من أول الكتابة» 
ولا من وسطهاء ولا آخرهاء ولا نجماً من نجومهاء فإنه يوضع عنه من كل 
نجم عُشْرّه ووجه ذلك أنه ليس ذلك أولى بما وضع عنه من بعض» فوجب أن 
2 جميع النجوم. اه. 


)200 «المغنيا .)055/1١(‏ 
(؟) «المنتقى» (78/1). 


١ 1/ 


"١‏ كتاب المكاتب (17) باب (1185) حديث 


قَالَ مَالِكُ: وإِذًا وَضَعَ الرَّجْلٌ عَنْ مُكَاتَبهٍ عِنْدَ مَوْتِهِ ألق ‏ 
دِرْهُم. مِنْ أَوَلٍ كُتَابَتِهِ أَوْ مِنْ آخرمًا. ل الكتانة على كلذثة 
آلاف ورهم . ٠‏ فوم الدكا ته في السك فيك قِسِمَتْ يَلِكَ الْقِيمَةُ. 
جل للك الْألفٍ التي مِن الل الجلانة لها ون بالق الليتق 
الأولى. قر لها أيْضاً. 5 الآث التي ليها عر َه 
اهيز الجر السين. 1ك اسْكََخَرَ 2 ذْلِكَ كَانَ نك : فِي 


6 


(قال مالك: وإذا وضع الرجل عن مكاتبه عند الموت ألف درهم من أول 
كتابته أو من آخرها) أي عَِّنَ الموضوعة أنها من أول النجوم أو من آخرها 
(وكان أصل الكتابة على ثلاثة آلاف درهم قوَم ببناء المجهول من التقويم 
(المكائبٌُ قيمة النقد) أي يُقَوّمُ باعتبار القيمة الحالة (ثم قُسِمَتْ تلك القيمةٌ) على 
اعجرم فيل لتلك الألف التي من أول الكتابة) أي يجعل لأول النجوم 
(حصتها من تلك القيمة بقدر قربها من الأجل وفضلها) يعني يُقْسَمْ الكتابة على 
النجوم؛ ثم يقسم تلك القيمة على هذه النجوم» فما يوازي كل نجم من القيمة 
هو قيمة تلك النجم» وهذا مبنيٌ على جواز بيع نجوم الكتابة» قال به الإمام 
مالك. خلافاً للآئمة الثلاثة» كما تقدم في أول بيع المكاتب. 


(ثم الألف التي تلي الألف الأولى) وهي الألف الثانية تجعل (بقدر فضلها 
أيضاً) كالأولى (ثم) تجعل (الألف التي تليها) وهي الألف الثالثة (بقدر فضلها 
أيضاً). حتى (يؤتى) ببناء المجهول (على آخرهاء تفْضْلٌ كل ألف بقدر موضعها) 
أي باعتبار حالها (في تعجيل الأجل وتأخيره) (لأن) للتعجيل والتأخير أثراً في 
زيادة القيمة وقلتهاء. فإن (ما استأخر من ذلك) أي لأجل (كان أقل في القيمة) 
مما يعجلء فإن قيمة النجم الأخير لا بد أن يكون أقل من النجم الأول» 


عل 


"١‏ - كتاب المكاتب (10) باب (175) حديث 


اياي 0 نا آضات ول الالتد + ال 


لتأخير زمان استيفائه» وهذا ظاهد (ثم يوضع في ثلث الميت قدر) بالضم نائب 
فاعل يوضع (ما أصاب تلك الألف) أي قدر ما أصاب الألف التي وضعها 
السيد من أول الكتابة أو آخرها (من القيمة على تفاضل ذلك) فإن قيمة كل نجم 
متفاوتة (إن قل أو كثر فهو على هذا الحساب) المذكور. 


قال الباجي"'" : ومعنى ليها رواه عيسى عن ابن القاسم في «المزنية» 
أن يكون على الميت ثلاثة آلاف دينار في ثلاثة أنجم» فإن كان الذي وضع عنه 
المائة الأولى نظر كم قيمتهاء إن لو كانت تباع نقداً فى قرب محلهاء أو 
تأخرها؛ لأن آخر النجوم أقل قيمتها من أولهاء فإن كانت ا الأول 
خمسمائة؛ وقيمة النجم الثاني ثللاث مائة» وقيمة التجم الثالث: ماتتين .. كان 
الذي أوصى له به نصف رقبته» فينظر أيّهما أقل قيمة رقبته أو 8 الأول؟ 
فذلك يحتسب في ثلث الميت» فإن خرج من الثلث عتق نصفه». وليس للورثة 
أن يقولوا: قد تعجلء أول نجم يريد؛ لأن قيمة النجم إنما كانت على 
الحلول. [ 

قالة معان عنمي هذا بكرن لو ارصن اله بالنجي الناتي آي االنالشه وإن 
كان النجم الأول نصفهء ولم يترك الميت مالا غيره» خُيّرَ الورثئة بين أن يضعوا 
ذلك النجم بعينه» ويعتق الذي كان نصيبه من قيمة رقبته النصف» ويسقط عنه 

ذلك النجمء ويكون لهما النجمان الباقيان» فإن استوفواء فذلك» وإن رق منه 
انضفه وس أن لا يحيوؤواء فيعتق ثلثه. ويوضع عنه من كل نجم ثلثه. فإن 
عجزوا كان ثلثه حرا وثلثاه رقيقا. 


قال ابن القاسم: هذا وجه ما سمعت من مالكء وتفسير من أثق به. قال 


. )7١8/10/( «المنتقى»‎ )١( 
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8١‏ كتاب المكاتب (17) باب )١١5(‏ حديث 


قَالَ مَالكَ» في رحل أَوْصَى لِرَجُلٍ برع ا 
ا 


رَبْعَه . فَهَلَكَ الرَّجْل. هلك لكا 0 0 كم 
نقيت 6ل 

قَالَّ مالك يَعْطا 0 اك وَالّنِي ادا له برئع الْمُكَانَب 
مَا بَقِيَ لَهُمْ عَلَى الْمْكَاتَب . ثم يَتَسِمُونَ ما فَضَلَ. فيُكون. للموصّى 
لَهُ ربع الْمُكَاتَبِء ثلث مَا فَضَلَ بَعْدَ أَدَاءِ الْكِتَابَةِ. وَلِوَرَنَةٍ سَيّده 


في هذا الكتاب» ومعنى هذا رواه نو زيك عن أبن القاسم في (العتبية»)» وذكره 
ابن حبيب عن أصبغ عن ابن القاسم في «العتبية» بمثل ذلك» اه. 


(قال مالك في رجل أوصى لرجل بربع مكاتب له وأعتق) بواو العطف في 
أكثر النسخ. وفي بعضها بأوء والأول أوجه؛ لأن ما يأتى من جواب المسألة 
ترتت غلى العتق والوضية معاء: لأ .على أحذهما (ربعة) الآخر (فهلك الرجل) 
السيد الموصي (ثم) بعده (هلك المكاتب» وترك مالاً كثيرأ) وفسر الكثير 
بقوله: (أكثر مما بقي عليه) من الكتابة يعنى ترك المكاتب مالاً يفضل ويبقى 
بعد أداء بدل الكتابة. (قال مالك) فى العو المذكووة وهذا حجواته المسالة: 
(لغطق) يتاء المعيرل (ؤوقة النجد) :ناقي الفاعل ا( والذى) نانب الناعل عطقا 
على الورثة (أوصى) السيد (له) الضمير إلى الموصول (بربع المكاتب) متعلق 
لأوصى (ما بقي لهم) أي للورثة والموصي له (على المكاتب») من بدل الكتابة 
(ثم يقتسمون) أي الورثة والموصى له (ما فضل) أي المال الذي بقي أداء 
الكتابة. 


ثم بَيِّنَ كيفية القسمة بقوله: (فيكون للموصى له بربع المكاتب) خبر يكون. 


والباء الجارة متعلقة بالموصى (ثلث ما فضل) أي بقى اسيم يكون (بعد أداء 
الكتابة) ويكون (لورثة سيده الثلثان) لأن الربع الواحد كان قد عتق» وبقي مكاتباً 


للضي 


"١‏ كتاب المكاتب (1) باب () حديث 


وحلك أن« الشكاق عنم عالق علنةبين كابية جد 1» فإبجاة تورث 
بالرق . 
فر أكلانة ارداعف :“تلع لبموضى اللدوقاعاة الورنة فمععيب للك رن اندي 


الم يف0 

(وذلك) أي سبب القسمة المذكورة (أن المكاتب عبد ما بقي عليه من 
كتابته شيء) فلا تأثير لعتق ربعه في الميراث» وذلك لما تقدم في أول #القضاء 
في المكاتب»: أن المكاتب إذا مات بدون الأداء» وترك فضلا لا يرثه من لم 
يكن معه في الكتابة ولداً كان أو غيره عند الإمام مالك» وتقدم هناك الخلاف 
في ذلك (فإنما يورث بالرق) أي يأخذ من ملكه ما بقى من ماله على قدر 
حصصهم في الملك. وهي الكلت وكام في الصورة المذكورة» وتسمية 
الارف سهاز. 


تال باعي اتوي خا بدا 2817 إن من أرصى لرجل تربع مكاقةه ف 
يعتق ربعه» فقد بقي ثلاثة أرباعه على حكم الكتابة للموصى نصفه» وللوصية 
ربعه» فكان الباقي منه على الملك بينهما على الثلثين منهما للموصىء والثلث 
بحكم الوصية» فإذا مات الموصي انتقل ذلك الثلث إلى الموصى لهء والثلثان 
إلى ورثة الموصيء» فإن مات المكاتب عن مال أعطي ورثة السيد ما بقي له. 
وللموصى له ما بقي» ثم يقتسمون البقية» للورثة ثلثاه» وللموصى له ثلثه. 
وفحة دلت ٠ن‏ المال إنما يُنْقَلَ عنه إليهم على حكم الملك :والذئ يملك مئة 
ثلاثة أرباعه» للورثة ربعاه» وللموصى له ربع» وذلك أن المكاتب عبد ما بقي 
عليه شيء فلا يورث» وإنما ينتقل ماله إلى مستحقيه بحق الملك والرق» اه. 


لال 0 إن وضَّئ بالمكاتب لرجلء فقال أبو بكر: قال أحمد: 
)١(‏ انظر: «الاستذكار» (750577/77). 


(؟) «المنتقى» (/ا/7387). 
(9) «المغني» .)61٠/١5(‏ 


"١‏ - كتاب المكاتب (17) باب )١1١85(‏ حديث 


قَالَ مَالِكُْء فِي مُكاتب أَعْتَقَهُ سَيْدُهُ عِنْدَ الْمَوْتِ. قَالَ: إِنْ لَمْ 


َخمِلْهُ ثُلْتْ الْمَيْتِ عَمَقَ مِنْهُ قَدْرُ مَا حَمَلَ الثُلْتُ. ل 
الْكبَابةٍ بَةِ قَدَرٌ دلت إن كَانَّ عَلَى الْمُكَائَبِ حَمْسَةُ آللافٍ درهم. 3 :وكات 


وه 
0 0 


جه الف درم قدا وكون تله المنث 8 0 0ه 


الوصية به جائزة؛ لأنه يرى بيعه. وكذلك هبتّهء ويقوم من انتقل إليه مقام 
مكاتبه في الأداء إليه» وإن عجز عاد إليه رقيقاً له قِنّاء وإن عتق فالولاء له كما 

في المشتري سواء» فإن عجز فى حياة الموضي لم تبطل الوصية؛ لأن رقه: لا 
يناي الوصية» وإن أذدّىْء وعتق في حياة الأركي بطلت الوصية» ومن منع بيع 
المكاتب منع الوصية فيه وهبته» اه. 


تقدم الخلاف في جواز بيع المكاتب مبسوطاً في حديث قصة بريرة» 
وفي ار لا يجوز بَيْعٌ المكاتب بلا رضاه بلا خلاف؛ لأن فيه إبطالَ 
حق المكاتب من غير رضاهء وهو حق الحرية» فلا يجوز بيعه» وإن رضي به 
المكاتب جازء ويكون ذلك فسخاً للكتابة؛ لأن امتناع الجواز كان لحق 
المكاتبء فإذا رضي فقد زال المانع. وعلى هذاء الهبة والصدقة 
والوصية» اه. 

(قال مالك في المكاتب أعتقه سيده عند الموت) أي موت السيدء فإن 
حمله الثلث يعتق مجاناً ولا خفاء فيه (قال) مالك: (وإن لم يحمله ثلث) مال 
اليد (الهبيت عتق منه 'قدر ما حمل الثلث) منه (ويوضع عنه) أي يح عن 
المكاتب (من الكتابة قدر ذلك) أي قدر ما عتق منه 


وأوضحه المصنف بالمثال فقال: (إن كان على المكاتب خمسة آلاف 
درهم) مثلاًء وهي بدل الكتابة (وكانت قيمته ألفي درهم نقداً) يعني قيمته إذ ذاك 
إن بيع نقداً (ويكون ثلث) مال (الميت ألف درهم) فصار قيمته ضعف الثلث 
)١(‏ 577/8). 


ييل 


 ”١‏ كتاب المكاتب )١9(‏ باب () حديث 


بن 28 0 


قَالَ مَالِكُءِ في رَجَلٍ نان فى [متوة خلاين قلان خر 1 
وَكَاتَبُوا قللاناً : ب الى ف قَهُّ عَلَى الْكِتَابَة 


فحينئذ (عتق نصفه) لأن نصفه يوازي ثلث مال الميت (ويوضع عنه شطر الكتابة) 
أي نصف بدل الكتابة؛ لأن نصفه صار حراً. 

فآل الباتوى"؟ودوهذا على باقالة إن معى الرهية بعس الدكاتب هد 
إسقاط ما عليه» فإن حمل الثلث ما عليه من بدل الكتابة عتق» وإن لم يحمله 
عتق منه قدر ما حمل الثلث» ومعنى ذلك يوضع عنه من الكتابة قدر ما حمل 
الثلث من قيمته تعتبر عند احتمال الثلث له جميع الكتابة» وعند ضيق الثلث 
عنها الأقل من قيمة العبد» أو الكتابة» وهو معنى قوله: ويوضع عنه قدر ذلك» 
فإن حمل الثلث نصفه. وضع عنه نصف ما عليه من الكتابة» وذلك بأن يوضع 
عنه من كل نجم نصفهء اه. وتقدم في أول هذا الباب شيء من الكلام على 
هذه المسألة. 

(قال مالك في رجل قال في وصيته: غلامي فلان حُرٌ وكاتبوا فلاناً) أي 
لعبد آخر (قال تبدأ العتاقة) عند ضيق الثلث عنهما معاً (على الكتابة) لأن العتاقة 
تحرير ناجز بخلاف الكتابة» فإنها ليست بعتق متحقق» بل يجوز أن تبطل 
بالعجز مع ما فيه من التأجيل والعتق المبتل» ففيه مع تحقق العتق التعجيل . 

وبسط شارح «الخليل»9 فى الركني الوافاء. ققال: قَدّمَ لضيق الثلث 
عما يجب إخراجه قَكُ أسير أَوْصَئْ به. ثم كذا وكذا إلى أن قال: ثم العتق 
المبتل في مرضهء ومدبر المرض» فهما في مرتبة واحدة» ثم الموصّل بعتقه. 
ثم الموصّئ بكتابته» إلى آخر ما بسطه. 


. )59 /1/( «المنتقى»‎ )١( 
.)187/5( انظر: «الخرشي على مختصر الخليل»‎ )0( 
5 


"8# كتاب المذبر 
بسم الله الرحملن الرحيم 


20 كتاب المدبر 

نكة المفعول رن الفنييية قال الحافهة "بيهو الذى خلق مالك عق 
بموت مالكه سُمّيَ بذلك؛ لأن الموت دُبْرُ الحياق» أو لأن فاعله دبر أمر دنياه 
وآخرته. أما دنياه فباستمراره على الانتفاع ببيخدمته» وأما آخرته. فبتحصيل 
ثواب العتق» وهو راجع إلى الأول؛ لأن تدبير الأمر مأخوذ من النظر في 
العاقبة» فيرجع إلى دبر الأمرء وهو آخره. 

قال ابن رشد”'؟: أجمع المسلمون على جواز التدبير» وهو أن يقول السيد 
لعبدة : أنت حر عن ذُبْرٍ مني» أو يطلق فيقول : أنت مَدَبّرٌء وهذان هما عندهم لفظا 
التدبير باتفاق» والناس في التدبير والوصية على صنفين: منهم من لم يفرق بينهماء 
ومنهم من قَرَّقَ بينهما بأن يجعل التدبير لازماً» والوصية غير لازمة» والذين فَرَقُوَا 
بينهما اختلفوا في مطلق لفظ الحرية بعد الموت» هل يتضمن معنى الوصية أو حكم 
التدبير؟ أعني إذا قال: أنت حر بعد موتيء» فقال مالك: إذا قال هذا وهو صحيح». 
فالظاهر أنه وصية» والقول قوله في ذلك» ويجوز رجوعه فيها إلا أن يريد التدبير. . 

وقال ابو حيينة» الظاعر ين هذ القولالتدييرنه بوليمس اله أن بجع انيه 
وبقول مالك قال ابن القاسم. وبقول أبي حنيفة قال أشهب. قال: إلا أن يكون 
هناك قرينة تدل على الوصية» مثل أن يكون على سفرء أو يكون مريضاًء وما 
أشبه ذلك من الأحوال التى جرت العادة أن يكتب الناس فيها وصاياهم» وعلى 
قول من لا يفرق بين التدبير والوصية» وهو الشافعيء ومن وافقه» فهذا اللفظ 
من ألفاظ صريح التدبير. 


.)١ /15( «فتح الباري»‎ )١( 
.)388/7( (؟) «بداية المجتهد»‎ 


عد كتاب المدير ‏ 
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وأما على مذهب من يُمُرّق بينهماء فهو إما من كنايات التدبير» وإما ليس 
من كناياته» ولا من صريحهء وذلك أن من يحمله على الوصية فليس هو عنده 
لا من كناياته» ولا من صريحهء ومن يحمله على التدبير» وينويه في الوصية. 
فهو عنده من كناياته» انتهى . 

وقال الموفق"'؟: إذا علقّ صريح العتق بالموت» فقال: أنت حرّء أو 
محرًَرٌء أو عتيقٌ» أو معبَقٌ بعد موتي صار مدبراً بلا خلاف نعلمه. وأما إن 
قال: أنت مدبرء وقد دبرتك فإنه يصير مدبراً بتفسن اللفظ من غير افتقار إلى 
نية» وهذا منصوص الشافعي» وقال بعض أصحابه: فيه قول آخر: إنه ليس 
بصريح في التدبير» ويفتقر إلى النية؛؟ لأنهما لفظان لم يكثر استعمالهماء فافتقرا 
إلى النية كالكنايات» ويعتق المدبر بعد الموت من ثلث المال في قول أكثر أهل 
العلم. يروى ذلك عن علي وابن عمرء وبه قال شريح وابن سيرين والحسن 
وابن المسيب وعمر بن عبد العزيز ومكحول والزهري وقتادة وحماد ومالك 
وأهل المدينة والثوري وأهل العراق والشافعي وإسحاق وأبو ثور وأصحاب 
الرأي» وروي عن ابن مسعود ومسروق ومجاهد والنخعي وسعيد بن جبير أنه 
وحن من وأكن المالى ,ولتلسكول كن ايند :ونس غانيا عملة. قال ابو كن 
هذا قول قديم رجع عنه أحمد إلى ما نقله الجماعة» انتهى. وحكى ابن رشد 
خروجه من رأس المال عن معظم أهل الظاهرء. وحكاه الأبي عن زفرء 
والباجي عن مسروق والشعبي . 


بسم الله الرحممن الرحيم 


هكذا في جميع النسخ الهندية والمصرية بتأخير التسمية عن كتاب المدبر 
إلا في «شرح المنتقى» ففيه تقديمها على الكتاب . 


.)517/١5( «المغني»‎ (0١) 


نينا 


”١‏ - كتاب المدبر )١(‏ باب )١1780(‏ حديث 


)١(‏ باب القضاء في المدبر 
لسن حدّثني مَالِكُ؛ أَنَّهُ قَالَ: الأمر عدا فبكن د 
9 أؤلَاداً بَعْدَ تَدْبِيره إِيَاهَا . ْم مَانَتِ الجَارِيَةُ قَبْل 
الذي دَبْرَمَا: إِنَّ. وَلَدَعَا بتترايها. كذ له لهم + د الشوط بيك «الذقن 


را فى تيع م 34 0 


تلكا 09 قيره اهلك أنية» تإذا“قات الَِّي كَانَ دَبَرَمَاء كَقَدْ 


00 
- 
6 
0 
0 
--7 


©" القضاء في ولد الود‎ )١( 


هكذا في بعض النسخ المصرية» وفي الآخر منها القضاء في المدبرء 
وفي الهندية: القضاء ء في ولد المدبر. والأول أوجه. والجحديق إدا ولذت 
المديرة فماذا حكم الأولاد؟ 


1417 _(مالك أنه قال: الأمر عندنا) مبتدأ» وخبره ما سيأتي من 
قوله: إن ولدها بمتزلتها (في من دَبَرَ جازية له. فولدت) الجارية المذكورة 
(أولادا بعد تدبيره إياهاء ثم ماتت الجارية قبل) السيد (الذي دَبّرها: إن ولدها 
بمنزلتها) فإن الأولاد تابعة للآأم في العتق والرقٌ (قد ثبت لهم) أي لأولادها 
(من الشرط) وهو التدبير (مثل الذي ثبت لها) أي للأم (ولا يضرهم هلاك أمهم) 
5 موتها قبل السيد (فإذا مات) السيد (الذي كان دَبّرها) بعد ذلك لد عتقوا) 
بكيها (إن وسعهم الثلث) . 


قال الاي *"؟: بهذا عن مما قالة إن المدووةعا ولدث بعد الندوية نات 
له حكم المدبر؛ لأن الولد تبع لأمه في أحكام الرق والحرية بعد التدبير» وأما 
الموصى بعتقهاء فما ولدته قبل موت سيدها فلا يدخل فى وصيتهاء فإن الوصية 


. )30/8/75( كذا 5 نسخة «الاستذكار»‎ )١( 
. )539/10/( «المنتقى)‎ )0( 


”١‏ - كتاب المدبر )١(‏ باب (17870) حديث 
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لا تنبت إلا بموت الموصيء وأما قبل موته» فلا تثبت؛ لأن للموصي الرجوع 
35 فإذا ثبت حكم التدبير لولد المدبرة لم يخرجهم عن هذا الحكم موت 
الأمء وكذلك المكاتبة والمعتقة إلى أجل» والمُخْدَمةُ أو بعضها حر أو مرهونة 
أو أم ولدء الل و يي 
برقهاء انتهى . 

وقال المورفة”":: إن الولن الحاق هن المدن.: 000 يكلو من 
حالين: أحدهما: أن يكون موجوداً حال التدبيرء وَيُعْلْمُ ذلك بأن تأتي به لأقل 
من ستة أشهر من حين التدبير» فهذا يدخل معها في التدبير بلا خلاف نعلمه؛ 
لأنه بمنزلة عضو من أعضائهاء. فإن بطل التدبير في الأم لبيع أو موت أو رجوع 
بالقول لم يبطل في الولدء لأنه ثبت فيه أصلاً . 

الحال الثاني: أن تحمل بعد التدبير» فهذا يتبع أمه في التدبير» ويكون 
حكمه كحكمها في العتق بموت سيدها في قول أكثر أهل العلم» روي ذلك عن 
ابن مسو ابن عمور د رضي العفو نويه قال :ادن المي والسسن 
والفاسع ومعاهه والسعيى والتحفي وعم من عبد العزيو والرهترى نالف 
والثوري وأصحاب الرأي . 

ونقل حنبل عن أحمد أن ولد المدبرة عبد إذا لم يشترط المولى» فظاهر 
هنذا آنه لذأ سبعياء..ولا يعتى نورت سندفاء ا قول جابر بن زيد وعطاءء 
وللشافعي قولان كالمذهبين. وقال ابن رشد"" اج بم 
عند أصحابه : إنهم لا يعتقون بعتقهاء انتهى . 


5 1ن 5 س 
قال الموفق ': ولنا ما روي عن عمر وابن عمر وجابر ‏ رضي الله عنهم - 
60 «المغني») /١5(‏ 575). 


(؟) «بداية المجتهد» .)7١9/5(‏ 
(9) انظر: «المغني») .)57757/١5(‏ 


"ا - كتاب المدبر )١(‏ باب )١1780(‏ حديث 


ل لل 6 داك علي د ا سن اك إن كاه 
و ْ . . كل دات 00 فو بمَنزليها. إن نك حجرة» 
م 0 سه ث” 0 مر 0 ءَ هت َه 2 َه 
فوَّلدَت يَعَذدَ عتقهاء فوَلدَمَا 0 وَإِنْ كانت مَذَيّرَةَء أو مكاتبة. أو 
0 و م لام تير 32 م ناه 5 َه 2 
تغلقة إلى فين آذ امحدنة. َو بَعْضُهًا خُرَاء أو مَرُهونةء أو أم 


وَلَدِء قود كر واصةة با كلى فال بعال انه يَعْتَقَونَ بِعِنْقِهًا. 
وَيَرقُونَ برقا . ظ 


أنهم قالوا: ولد المدبرة بمنزلتهاء ولم نعرف لهم في الصحابة مخالفاًء فكان 
إجماعاً. وأما الولد الذي وجد قبل التدبير» فلا نعلم خلافاً في أنه لا يتبعها؛ 
لأنه لا يتبع في العتق المنجز. ولا في حكم الاستيلاد ولا الكتابة» فلأن لا 
يتبع في التدبير أولين:: 

قال الميمونى؟ قلت السية: ما كان من ولك المديرة ادل آذ دير قال 
لا يتبعهاء إنما يتبعها ما كان بعد ما دَبرَتْء وقال حنبل: سمعت عمي يقول 
في الرجل يدبر الجارية ولها ولد قال: ولدها معهاء وجعل أبو الخطاب هذه 
ققانة في أن ولدها قبل التدبير يتبعهاء وهذا بعيد» والظاهر أن اين لم يرد أن 
ولدها قبل التدبير معهاء وإنما أراد ولدها بعد التدبير على ما صرح به في غير 
هذه الرواية» انتهى . 

(قال مالك: كل ذات رحم) حكمها كذلك (فولدها بمنزلتها) في العتق 
والرق (إن كانت) هي (حرة فولدت بعد عتقهاء فولدها أحرارء وإن كانت) الأم 
(مُدَبَرَةَ أو مكاتبة أو معتقة إلى سنين) وهي المعتقة إلى أجل تعتق بعد مضي 
الأجل (أو مخدمة) لإنسان» ثم تعتق بعدها (أو بعضها حراً) وبعضها رقيقاً (أو 
مرهونة) كانت (أو أم ولد فولد كل واحدة منهن على مثال) أي على حكم (حال 
أمه يعتقون بعتقها) إذا عتقت (ويرقون برقها) أي ما دامت رقيقة. 


قال الباجي”2: لأن كل ذات رحم فولدها بمنزلتهاء يريد ما لم ينشأ في 


.)"9/0( «المنتقى»‎ )١( 


"١‏ - كتاب المدبر )١(‏ باب )١1180(‏ حديث 
تير في 5 7 لا حا اس 0ه هه 7 و َس رم 8 + 6 
قال مَالِكْء في مَدَبرَةٍ دَبْرَثْ وَهِيَ حامل: إن وَلدَهَا بِمَنْزْلتِهَا . 

١ 2‏ 2 © 0 00000 2 ى سس 0 و ل 

وَِنْمَا ذلِكَ بمنزلة رَجل أَعْبَقَ جَارِيَّة له وَهِيَ حامل. وَلم يَعلم 


ملك سيد حر أو انعقد له عقد حرية» أما إذا خلق فى ملك سيد حرهء وانعقد له 
عقد حرية من كتابة أو تدبير أو عتق مؤجل» فإن الرلد شيم ابا انه 

قال الموفق”'؟: أما ولد المدبر فحكمه حكم أمهء لا نعلم فيه خلافاًء 
وذلك لأن الولد يح يتبع الأم في الرق والحرية» وإن تَسَرَئْ بإذن سيده فوَلِدَ له 
أولاد. فروي عن أحمد أنهم يتبعونه في التدبير» وروي ذلك عن مالك. وهو 
أحد الوجهين لأصحاب الشافعي» انتهى . 

(قال مالك في مدبرة دُبْرَتُ) ببناء المجهول (وهي حامل) جملة حالية (إن 
ولدها بمنزلتها) في التدبير» وتقدم قريباً في كلام الموفق أن لا خلاف في ذلك 
لأحد. وفي «البدائع”': ولد المدبرة من غير سيدها بمنزلتها؛ لإجماع 
الصحابة على ذلك». فإنه روي عن عثمان خَوْصم إليه في أولاد مدبرة» فقضى 
أن ما ولدته قبل التدبير عبدٌ» وما ولدته بعد التدبير مدبرء وكان ذلك بمحضر 
من الصحابة» ولم ينكر عليه أحد منهم» فيكون إجماعاًء وهو قول شريح 
ومسروق وعطاء وطاووس ومجاهد وابن جبير والحسن وقتادة» ولا يعرف في 
السلف خلاف ذلك. وإنما قال به بعض أصحاب الشافعى» فلا يعتد به بخالاف 
الإجماع. انتهى . 1 

(وإنما ذلك بمنزلة رجل أعتق جارية له وهي حامل . 0 
بمنزلة الترني”" أي وإن لم يعلم بحملها (قال مالك: فالسنة فيها) أي الطريقة 


000 «المغني») .)571//١5(‏ 
(؟) «بدائع الصنائع» (01/4/75). 


(9) كذا في الأصل. 


م 


”١‏ - كتاب المدبر )١(‏ باب )١174(‏ حديث 


أن وَلَدَمَا يتْبَعَهَا وَيَعْتِقَ بِعِثْقِهًا . 
فال لاني كدت لود أن 5 يد جَارِيَ وَهيَ حَامِلُ) 
حرية رتفي إننبها يدي لامها شترظ ورك الختا» أذ ا 


00 
17 


المسلوكة المستمرة (أن ولدها يتبعهاء ويعتق بعتقها) قال صاحب «المحلى» : 
وذلك مجمع. قلت: هو مجمع عليه في الإطلاق» وكذلك فيما سيأتي من 
البيع»ء سواء اشترط المبتاع أم لاء أما في صورة الاشتراط في العتق فمختلف 
فيه . 

قال الموفق"'': إذا أعتق الأمة» أو كاتبهاء وشرط ما في بطنهاء 
أعتق ما في بطنها دونهاء فله شرطه» وروي نحو هذا عن ابن عمر وأبي هريرة 
والنخعي وإسحاق وابن المنذر وابن سيرين وعطاءء وقال مالك والشافعي: لا 
يصح استثناء الجنين؛ لأنه يله نهى عن التُنياء إلا أن تلم ولأنه لا يصحٌ 
استثناؤه في البيع» فلا يصح في العتق كبعض أعضائها . 

ولناء قول ابن عمر وأبي هريرة» ولا نعلم لين هكالنا . قال أخمل: 
أذهب إلى حديث ابن عمر في العتق. ولا أذهب إلى حديثه في البيع» ويفارق 
العتن البيعَّ» فإنه عقد معاوضة يعتبر فيه العلم بصفات العوضء ليعلم هل هو 
قائم مقام العوض أم لا؟ والعتق تبرَعٌ لا تتوقف صحته على معرفة صفات 
المعتق إلى اخر ما بسطه. 

(قال مالك: وكذلك) يتبع الولد الأم (لو أن رجلا ابتاع جارية وهي حامل 
فالوليدة) أي الجارية (وما في بطنها لمن ابتاعها) وهو المشتري (اشترط ذلك 
المبتاع» أو لم يشترطه) فال الع 0 فإن الولد بمنزلة عضو من أعضائها 
يتبعها في البيع» والهبة بمجرد العقد. 


.)006/١5( «المغني»‎ 20١ 
.)1٠ «المنتقى» (/ا/‎ )0( 
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١‏ - كتاب المدبر )١(‏ باب (1780) حديث 


تال خالك: ا الي بها لأنّ ذلِكَ 


(قال مالك) هكذا في أكثر النسخ المضروية والسدرة) ماه توالا متا نا 
وليس في بعضها لفظ: «قال مالك»» بل جعل الكلام الآتي ملحقا بما سبق». 
وهو الأوجه (ولا يحل للبائع أن يستثني ما في بطنها؛ لآن ذلك غرر) ووجه 
الغرر أن البائع (يضع من ثمنها) أي ينقص البائع بعض ثمنها لأجل الاستثناء 
(ولا يدري) البائع (أيصل ذلك) الحمل (إليه أم لا) فإنه لا يقطع بأنه حمل أو 
داء غيره» ولو سلم فلا ية يتحقق أنه يولد تاماًء أو يسقطء ولو سلم فلا يدرى 
يولق.عنا :أو دنا : 

وفي «الشرح الكبير» لابن قدامة: وإن استثنى الحمل لم يصح الاستثناء؛ 
لأنه وَكةِ نهى عن الثنيا إلا أن تعلم». وهو قول أبي حنيفة ومالك والثوري 
والشافعي. ونقل عن أحمد صحته» وبه قال الحسن والنخعي وإسحاق وأبو 
ثور؛ لما روى نافع أن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ باع جارية» واستثنى ما في 
بطنهاء ولأنه يصح استثناؤه في العتق. فصح في البيع قياسا عليه. 

لع سيا سل ات 
أعتق جارية» واستثنى ما في بطنهاء لأآن الثقات الحفاظ حدثوا بالحديث» 
افقالو! + أغقق خاوية: .والاستاة واد قالة ابو بكرء ولا يلزم من الصحة في 
العتق الصحة في البيع؛ لآن العتق لا تمنعه الجهالة» ولا العجز عن التسليم» 
ولا تعتبر فيه شروط البيع» انتهى . 

(وإنما ذلك) أي استثناء الحمل (بمنزلة ما لو باع جنينا) أي حملاً (في 
بطن أمه) منفرداً بدون الأم (وذلك) أي بيع الجنين (لا يحل له) إجماعاً (لأنه 
غرر) قال الموفق"''؟: لا يحل بيع الحمل دون الأم» ولا خلاف في فساده. 


)01 «المغني) (59/5). 


7١‏ - كتاب المدبر )١(‏ باب (1700) حديث 
١ن‏ لو 5 م 5 ده 0# 27 عَم و د 5" 38 م 
قال مَالِكء في مكاتب أو مَدَبّر ابْتَاعَ أحدهمَا جَاريَة. 
0 0 رارم 5 55 7 عر 5 ص س2 7 
فوَطئَّهَا . فحَملت منه وَوَلدت . 


خف ا 
وَلْدٌ كل وَاحِدٍ مِنْهُمًا مِنْ جَارِيَتِهِ بِمَنْزْلتِهِ. يَعْتِقَون بِعِتّقِهِ. 


قال ابن المنذر: قد أجمعوا على أن بيع الملاقيح والمضامين غير جائز. 

وإنما لم يجز بيع الحمل في البطن لوجهين: أحدهما: جهالته. فإنه لا 
تعلم صفته. ولا حياته» والثاني: أنه غير مقدور التسليم» وقد رُوي أن 
«النبي ع نهى عن بيع المضامين» والملاقيح)”''. وقال أبو عبيد: الملاقيح : 
ما في البطون وهي الأجنّة» والمضامين: ما في أصلاب الفحولء انتهى . 

(قال مالك في مكاتب أو مدبر ابتاع أحدهما جارية فوطئها فحملت منه) 
أي من سيدهاء سواء كان مكاتباً أو مدبراً» وهذا حكم الوطء والحمل الحادث 
بعد الكتابة والتدبير» لا الحمل الواقع قبلهما (وولدت» قال) مالك في الصورة 
المذكورة: (فإن ولد كل واحد منهما من جاريته) المشتراة (بمنزلته) إن كان أبوه 
مكاتباً فمكاتب أو مدبراً فمدبر (يعتقون) أي الأولاد (بعتقه) أي بعتق الأب 
لون عر قه) أئ يبقون رقيقاً ما دام الأب رقيقاً (قال: فإذا أعه عتق هو) أي الأب 
بأداء الكتابة أو بموت السيد (فإنما أم ولده مال من ماله تسلم) أم الولد (إليه إذا 
أعتق) وتقدم قريباً كلام الموفق في المدبر. 

وقال”'' أيضاً: ليس له التسري بغير إذن سيده؛ لأن ملكه غير تام» وإن 
أذن له السيد في التسري جاز. وقال الشافعي: لا يجوزء وإن أذن السيد في 


.)95١/5( أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»‎ )١( 
«المغني) (78/1؟).‎ 6 


9" د كتاب المدبر )١(‏ باب (1741) حديث 
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أحد القولين؛ لآنه ناقص الملكء. ولنا: أنه لو أذن لعبده القِنّ فى التسري جاز 
فالمكاتب أولىء إذا ثبت هذاء فإذا تَسَرَّئْ بإذنه أو غير إذنه» فلا حَدَّ عليه لشبهة 
الملك» وإن حبلت فالنسب ثابيت لاحق به؛ لآن الحد إذا سقط بالشبهة لحقه النسب 
بوركرة الرلة هترك 440 لاتدناين أمسوولة يق عليه لان ملك غير تافر ولبس له 
ابيعه» لأنه ولده» ويكون موقوفاً على كتابته» فإن أدَى عتق» وعتق الولد؛ لأنه ملك 
لأبيه الحرء وإن عجز وعاد إلى الرق فولده رقيق أيضاً ويكونان مملوكين للسيد. 

فأما الأمة فإن ولدت قبل عتقه وعجزه.ء فإنها تصير أم ولد للمكاتب» 
لج له جا 2 هه الحم( زليه لد جو القع رلا در ع 
ويعتق بعتق أبيه» فكذلك أمهء فلا يجوز بيعهاء وتكون موقوفة على المكاتب. 
إن عتق فهي أم ولده» وإن رق رقّت» انتهى. 

وقال ابن رشد"'؟: وأما ما يتبعه في التدبير مما لا يتبعه. فمن مسائلهم 
المشهورة في هذا الباب اختلافهم في ولد المدبرة الذين تلدهم بعد تدبير سيدها 
من نكاح أو زناء فقال الجمهور: ولدها بعد تدبيرها بمنزلتها يعتقون بعتقها 
ويرقون برقها. وقال الشافعي في قوله المختار عنه: إنهم لا يعتقون بعتقهاء 
وأجمعوا على أنه إذا أعتقها سيدها في حياته أنهم يعتقون بعتقها . 

وعمدة الشافعية أنهم إذا لم يعتقوا ف فى العتق المتكو» فاخرى أن لا 

في العتق المؤجل بالشرط». واحتج أيضاً بإجماعهم على أن الموصى لها 

عم لصي 

وتحصيل مذهب مالك في هذا أن كل امرأة» فولدها تبع لهاء إن كانت 
حرة فحرء 0 وإن كانت مديرة فمدبرء أو معتقة إلى 
أجل فمعتق إلى أجل». وكذلك أم الولد ولدها بمنزلتهاء وخالف في ذلك أهل 
الظاهر. وكذلك المعتق بعضه عند مالك . 


.)391١/١( (بداية المجتهد»‎ )١( 
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؟” ‏ كتاب المدبر )١(‏ باب )١5(‏ حديث 
4ت قال عالكه "فى مدر قال لستديه عخل لى العتق. 
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وَعَلَيِكَ حَمْسُونَ ديئاراً. تَوَدُّي إلى كُلَ عَام عَشَرَةَ دَنَانِيرٌ. فَرَضِيَ 

وأجمع العلماء على أن كل ولد من تزويجء. فهو تابع لأمه في الرق 
والحرية» وما بينهما من العقود المفضية إلى الحرية» إلا ما اختلفوا فيه من 
التذبير» ومن أمة زوجها عربي» وأجمعوا على أن كل ولد من ملك بعين أنه 
تابع لأبيه إن حراً فحرء وإن عبداً فعبد. وإن مكاتباً فمكاتب» واختلفوا في 
المدض اذا لسر فولد له ولدء فقال مالك: حكمه حكم الأب يعني هو مدبرء 
وقال الشافعي وأبو حنيفة: ليس يتبعه ولد في التدبير» وعمدة مالك الإجماع 
على أن الولد من ملك اليمين تابع للأب ما عدا المدبر» وهو من باب قياس 
موضع الخلاف على موضع الإجماعء وعمدة الشافعية أن ولد المدبر مال من 
ماله» ومالَ المدبر للسيد انتزاعُه منه. انتهى . 

() جامع ما جاء في التدبير 
أي الأحكام المتفرقة فيه لا تنضبط بباب 

74 (قال مالك في مدبر قال) المدبر (لسيده: عجّل لي العتق) ولا 
تَوّخرُْه إلى موتك. (وأعطيك خمسين ديناراً) مثلاً (منجّمةَ على) بشد الياء (فقال 
سيده: نعم»ء أنت حرّ) في الحال (وعليك خمسون ديناراً) ديناً (تؤدي إلى) بشد 
الياء في (كل عام عشرة دنانير) مثلاً (فرضي بذلك) التأجيل (العبد) وعتق (ثم 
هلك السيد) أي مات (بعد ذلك) قريباً (بيومين) وسياق النسخ المضرية”'' «بيوم 
أو يومين» (أو ثلاثة) وغير ذلك . 


. هكذا في «الاستذكار» (59/77") أيضاً فارجع إليه‎ )١( 
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؟١”‏ - كتاب المدبر (0) باب )١110(‏ حديث 
كال شالكة ليث له العتري. قينا ات الْحَمْسُونَ فيثارا دنا 

عله وَجََارَتٌ ا وَتث حر مه . اد ولو لا يَضْعْ 

قلاع موث سبو سينا ين .ذلك الدَيْنِ. 

قَاَ مَالِكُء فِي رَجْلٍ كَبَّرَ عَبْداً لَه قَمَاتَ السَّيِّدُ. وَلَهُ مَالَ 

حَاضِرٌ وَمَالٌ غَائِْبٌ. قَلَمْ يَكُنْ في مَالِهِ الْحَاضِر مَا يَحُرُحُ فيه الْمدَبر. 


(قال مالك) في الصورة المذكورة: (ثبت له العتق) لأن السيد نَجُرّ عتقه 
. (وصارت الخمسون ديناراً ديناً عليه) أي على العبد على نجومها (وجازت شهادته 
وثبتت حرمته) أي حرمة الحرية (و) ثبت (ميراثه) بأصول ميراث الأحرار 
(وحدوده) الواقعة عليه؛ لأنه قد صار 0 بتنجيز السيد العتق (ولاا يضع) أي لا 
يسقط (عنه موت سيده شيئاً من ذلك الدين) الذي استقرٌ عليه» لأنه لم يبق إذ 
ذاك مدبراً» بل بطل التدبير بتنجيز العتق . 


قال الباجي''': وهذا على ما قال: وذلك أن للسيد أن يقاطع مدبره على 
مال يأخذه منهء ويُعَجّل له العتق» فإن مات السيد قبل أخذ المال لم يسقط عنه 
الدين؛ لأنه دين متعلق بذمته» ويعتق العبد بالعتق المنجزء ولا يعتبر في ذلك 
ثلث المال؛ لأن الحرية قد سبقت له قبل موت السيدء ونجزت بالعوض» 
انتهى. وفي «الدر المختار”'؟: لا يخرج المدبر من الملك إلا بالإعتاق 
والكتابة تعجيلاً للحرية» قال ابن عابدين: قوله: بالإعتاق أي بلا بدل أو به 
انتهى . 

(قال مالك في رجل دَبّر عبداً له فمات السيد) بعد التدبير (وله) أي للسيد 
(مال حاضرٌ) عنده (ومال غائب) أي بعيد عنه يتكلف ويستن لتحصيله (فلم يكن 
في ماله الحاضر مَا) أي المقدار الذي (يخرج فيه المدبر) أي لا يكون ثلث ماله 


.)5٠١ «المنتقى» (لا/‎ )١( 


(١؟)‏ (#/ *0م7). 


 "”"‏ كتاب المدبر (؟) باب (؟١)‏ حديث 


قال يُوقَْ ل بِمَالَهِ . وَيَجمَعْ حراج حت ين من الما 
الْغَائْب . إن كان ونا ره ا لي لت ا ار 


006 0 


وَيمَا مع من حَحرَاجه. م ين فين ترك سي ما مشيلة» عق 
مِنْهُ َدْرُ الثلْثء وَتَرِكَ مَالْهُ في يَدَ 


الحاضر بمقدار يوازي قيمة المدبر (فقال) مالك في الصورة المذكورة: (يُؤْقَفٌ) 
اق يحبّس بمعنى الامتناع ٠‏ عن العتق (المدير بماله) أي مال المدبر (ويجمع 
خراجه) أي خراج المدبر في زمان توقيفه . 
قال الباجي: يريد أن ذلك كله تابع لهء يتبعه في عتقهء فلذلك قَرّمَ معه 

لأنه يزيد في قيمتهء انتهى. (حتى يتبين من المال الغائب) أي يتحصّل (فإن كان 
فيما ترك سيده) من المال الحاضرء والمتحصل من المال الغائتب (من الثلث ما 
يحمله) هكذا سياق النسخ الهندية» وهو الأوضح من السياق المصرية بلفظ 
«مما يحمله الثلث». والمعنى أن يكون ثلث ماله بمقدار يخرج منه العبد (عتق) 
المدبر (بماله وبما جمع من خراجه) أي يكونان له. 


(فإن لم يكن فيما ترك سيده ما يحمله) أي يخرج منه المدبر (عتق منه قدر 
النلث) أي قدر ما يتحمله الثلث (وترك ماله) أي مال المدبر (فى يديه) يتصرف 
فيه كيف يشاء. قال الباجي"': وهذا على 00 لم يخرج من 
المال الحاضر وقف وانتظر المال الغائب» ووجه ذلك أنه لا يعجل استرقاق 
بعضه مع ما يرج من استكمال حريته بالمال الغائب؟ لأن حرية المدبر متعلقة 
بالمالين» فلا تسقط من أحدهما لتغيبه. 


ولو كان له دين مؤجل إلى عشر سنين ونحوهاء ففي «العتبية» عن ابن 
القاسم : يباع الدين بما يجوز بيعه به حتى يتعجل عتق المدبر من ثلثه أو ما 
حمل الثلث منه» ووجه ذلك أن بهذا يتوصل إلى تعجيل العتق» بخلاف المال 


.)5١ /1( «المنتقى)‎ )١( 


”١‏ - كتاب المدبر (؟) باب (/8؟17) حديث 
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الغائب» فإنه لا يستطاع فيه ذلك». وأيضاً استدامة استرقاقه المدة الطويلة ربما 
أدذت إلى تفويت عتقه بموته قبل ذلك» ولو يئس من الدين لعدم الغريم أو بعد 
غيبته يعتق منه ما حمله المال الحاضرء لأنه لا فائدة في انتظاره مع خوف 


مويه . وفوات عتفه . 


فإن عتق بعضهء ثم قدم المال الغائب. ففي رواية عيسى عن ابن القاسم 
إن كان المدبر في أيدي الورثة عتق في ثلث ما أخذء. وإن خرج عن أيديهم 
ببيع أو غيرهء فلا شيء فيما قبض للمدبرء وذلك للورثة» وقال عيسى: يعتق 
في الثلث حيث كانء وإن بقى منه شيء للمشتري رذه» والذي قاله عيسى قول 
مالك وأصضحابهء انتهى . 


وقال الجوفر "وان المي 1111 صمده وماك ول مال ميواء الا انه 
غائب أو دين في ذمة إنسان لم يعتق جميع العبد؛ لجواز أن يتلف الغائب أو 
يتعذر استيفاءً الدين» فيكون العبد جميعٌ التركة.» وهو شريك الورثة فيها له ثلثها 
ولهم ثلثاهاء فلا يجوز أن يحصل على جميعهاء ولكنه ينجُرُ عتق ثلثه ويبقى 
ثلثاه موقوفين؛ لأن ثلثه خْرٌ على كل حال؛ لأن أسوأ الحال أن لا يحصل من 
سائر المال شيء» فيكون العبد جميع التركة» فيعتق ثلثه وكلما اقتضي من 
الدين أو حضر من الغائب شيء عتق من المدبر قدر ثلثهء وهذا أحد الوجهين 
لأصحاب الشافعي . 


ولهم وجه آخرء لا يعتق منه شيء حتى يُسْتَوْفِئْ من الدين شيء» فيعتق 
من العبد قدر نصفه؛ لأن الورثة لم يحصل لهم شيء والعبد شريكهمء فلا 


يجوز أن يحصل على شيء ما لم يحصل لهم ثلثاف فإن تلف الغائب ويئس من 


.):"9١7/1١5( «المغني)‎ (١١ 
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7 - كتاب المدبر () باب (1789) حديث 


سينا - قال مالك : الأ: رحست . أن كل 


2 ويُكثها مت شا نا لم يكن تليراً. دا دس 
قلا سَبِيلَ لَهُ إلى رَدُ مَا دَبرَ: 
لا يصح؛ لأن ثلث العبد خارج من الثلث يقيئاً» وإنما الشك في الزيادة عليه 
وما خرج من الثلث يقيناً يجب أن يكون حراً يقيناً؛ لأن التدبير صحيح. ولا 
خلاف في أنه ينفذ في الثلث؛» ووقفه عن العتق مع يقين حصوله ووجود 
المقتضي لا معنى له. 

ركون الررةا لد مضل اقوس انيه البعان الحلاك يبوك لا يرينب /3 4 
يحصل له شيءء ألا ترى لو أبرأ غريمه من دينهء وهو جميع التركة» فإنه يبرأ 
من ثلثه» ولم يحصل للورثة شيء» وإذا ثبت هذاء فإن العبد إذا عتق كله بقدوم 
الخاني او انعفاء الدين كان حرا ين الحوت: نفيكوت كبيه له لآنه إنهنا اعتق 
بالتذبيرء وإنما وقفناه للشك في خروجه من الثلث» فإذا زال الشك تَبَينًا أنه 


آ د 


كان حاصلاً قبل زوال الشك». وإن تَلِف المال ت ا ينا أنه كان ثلثاه رقيقاًء ولم 


يعتق منه سوى ثلثه» انتهى . 
ف الوصية في التدبير 

يعني إذا أوصى في المدبر أو أوصى بالعتق بعد 56 فماذا حكمه؟ 

 ” 8‏ (قال يحيى: قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن كل 
عتاقة) تتحقق بأن (أعتقها رجل في وصية) يعني (أوصى بها) أي بالعتاقة (في 
صحة أو مرض أنه) يجوز للسيد أن (يردّها) ويفسخها (متى ما شاء ويغيرها متى 
ما شاء) فإن للرجل أن يرجع في وصيتهء ويغير فيها ما شاء قبل الموت (ما لم 
يكن تدبيراً) فإن التدبير لازم لا رجوع فيه بخلاف الوصية (فإذا دبر فلا سبيل له 
إلى ردّ ما دبر) وليس لفظ الرد في النسخ الوتدية: 

"1 


١‏ كتاب المدبر (6) باب (1789) حديث 
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قال الباجي''': وهذا على ما قال: إن الوصية بالعتق يردّها الموصي متى 
شاء في صحة أو مرض؛ لأن عقد الوصية عقد غير لازم» وإنما يلزم بموت 
الموصي» وما كان من العتق بمعنى التدبير فلا سبيل للمعتق إلى ردّه؛ لأنه عقد 
لازم» وهذا يقتضي أن حكم الوصية غير حكم التدبير» خلافاً للشافعي في أحد 
قوليه: إن حكم التدبير حكم الوصية. 

والدليل على ما نقوله أن اختلاف الألفاظ ظاهره اختلاف المعاني» وإذا 
كا العدبين اليا الوضنة :تلك بواج مكيييا ننه متعم كاه لام ندا 
الوصيةء فهو أن يقول: إذا مت نأعدقة) عبدي فلاناًء فهذا محمول على 
الوصية» وللموصي الرجوع عنها متى شاء؛ لأنه عقد غير لازم» وأما إذا قال 
في صحته لعبده: أنت حر بعد موتي» ففي «الموازية» عن ابن القاسم: إن لم 
يرد به الوصية فهو تدبير» وقال ابن وهب عن مالك: كل ما أعتق الرجل بعد 
موته في صحة أو مرض وصية ما لم يدبر. 

فوجه القول الأول وهو نحو قول أبي حنيفة ‏ أن اللفظ يقنضي إيقاع 
العتق بعد الموت على الإطلاق» وذلك يفيد اللزوم» وهذا معنى التدبير» ووجه 
القول الثاني أن اللفظ يحتمل اللزوم على معنى التدبير» ويحتمل الجواز على 
معنى الوصية» وهو في الجواز أظهرء فوجب أن يحمل عليه اه. 

قلت: وتقدم في أول كتاب المدبر عن ابن رشدء أن الناس في التدبير 
والوصية على صنفين: منهم من لم يفرق بينهماء ومنهم من فرّق بينهماء بأن 
خعل العذيير لا زماهدوالوضية غير الذكمة ع 1 

قال الود أجمع أهل العلم على أن للموصي أن يرجع في جميع ما 
(0) «المنتقى» (9/ .)5١‏ 


(؟) «بداية المجتهد» (؟58/8/7). 
2 «المغني) (558/8). 


الح 


"ع كتاب المدبر فو باب (64؟١)‏ حديث 
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أوصى بهء وفي بعضه إلا الوصية بالإعتاق» والأكثرون على جواز الرجوع في 
الوصية به أيضاً. روي عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال: يُعَيّرٌ الرجل ما شاء 
من وصيته. وبه قال عطاء وجابر بن زيد والزهري وقتادة ومالك والشافعي 
وأحمد وإسحاق وأبو ثورء وقال الشعبي وابن سيرين وابن شبرمة والنخعي : 
يغير منها ما شاء إلا العتق؛ لأنه إعتاق بعد الموت» فلم يملك تغييره كالتدبير. 


ولناء انها وصيه » فيملك الرجوع عنها كغير العتق. ولأنها عطية تنجز 
بالموت». فجاز له الرجوع عنها قبل تنجيزهاء وفارق التدسن» فإنه تعليق على 
شرطء فلم يملك تغييره» كتعليقه على صفة في الحياة. ظ 


وقال أيضاً في موضع آخر: قال الخرقي: لو وَبَّرَه ثم قال: قد رجعت في 
تدبيري »؛ أو قد أبطلته لم يبطل ؟ لأنه علق العتق بصفة في إجدى الروايتين) 
والأخرى يبطل التدبير. 

قال الموفق”2: اختلفت الرواية عن أحمد في بطلان التدبير بالرجوع فيه 
قولاً. والصحيح أنه لا يبطل؛ لأنه عَلّقَ العتق بصفة فلا يبطل» كما لو قال 
لعبده: إن دخلت الدار فأنت حرٌّء والثانية يبطل» لأنه جعل له نفسه بعد موته؛ 
فكان ذلك وصية» فجاز الرجوع فيه بالقول» كما لو وصى له بعبد آخرء هذا 
قول الشافعي القديم» وقوله الجديد كالرواية الأولى» وهو الصحيح؛ لأنه تعليق 
للعتق بصفة» ولا د يصح القول بأنه وصيةٌ به لنفسه. لأنه لا يملك نفسهء وإنما 
تحصل فيه الحريّة ويسقط عنه الرق» اه. 

.وفي «الدر المختار»”'؟: للموصي الرجوع عن الوصية بقول صريح أو 
فعل يقطع حق المالك عن الغصب. 
)01( «المغني» .)117/١5(‏ 
.)"59/١١( )5(‏ 


5 


- كتاب المدبر (9) باب )١789(‏ حديث ‏ 


0 5 2 , عدقَهًا : ه60 

قَالَ مَالُِ: وَكُلَ وَلَدِ وَلَدَنْهُ أَمَةٌ أَوْصِيَ بعئة ينها بر 
وَلَدَهَا لا يَعْتِفُونَ مَعَهَا إِذَا عَتَمَتْ. وَذْلِكَ أن يدها يعر 0 إن 
مَاء. يق مسََ شاع . وم تت ف عَتَاقٌَ ينه عاخنو و وموم ل 


وفي «البدائع»"'': هي عقد غير لازم في حق الموصي. حتى يملك 
الرجوع عندنا ما دام حيا إلا التدبير المطلق خاصة. فإنه لازم لا يحتمل 
الرجع أضلاه إن كاذ روصيةة لأنه جاب يضاف إلى المرت» 10 يعت مد 
الثلث» لأنه سبب لثبوت العتق» والعتق لازمء وكذا التدبير المقيد لا يحتمل 
الرجوع نصاًء ولكنه يحتمله دلالةٌ بالتمليك من غيره» انتهى. 

فيه" أيضا :رك النلبير .شو اللفظ الدال على معي ادي لنة رهد 
إثبات العتق عن ذُبْرء وله ألفاظ قد تكون بصريح اللفظ مثل أن يقول: أنت مدبرء 
أفذترتلكة وقد تكون بلفظ التحرير والإعتاق» مثل أنت حر بعد موتي» وقد يكون 
بلفظ اليمين بأن يقول: إن مت فأنت حر؛ لأنه علّق العتق بالموت مطلقاً» وكذا إذا 
ذكر في هذه الألفاظ مكان الموت الوفاة أو الهلاك» وقد يكون بلفظ الوصية» وهو 
أن يوصي لعبده بنفسه أو برقبته أو بعتقه» أو يوصيه بوصية يستحق من جملتها رقبته 
أو ببعضهاء مثل أن يقول له: أوصيتك بنفسك أو برقبتك» وكذا لو قال: أوصيت 
لك بثلث مالي؛ لأن رقبته من جملة ماله اه. 


(قال مالك: وكل ولد ولدته أمة أوصي) ببناء المجهول (بعتقها ولم 
يدبرها) يعني أن الحكم الآتي إذا كان عتقها بالوصية لا بالتدبير (فإن ولدها لا 
يعتقون معها) أي مع أمهم (إذا أعتقت) هي بالوصية (وذلك) لما تقدم قريباً أن 
التدبير لآازم بخلاف الوصية (أن سيدها يُغَيّر وصيته) أي يجوز له تغيير وصيته 
(إن شاء ويردّها) أي الوصية برأسها (متى شاء ولم يثبت لها) أي للأمة (عتاقة) 
بالوصية حتى يكون ولدها بمنزلتها . 


200 «بدائع الصداع (5/ 98غ). 
(؟) (9/ 55ه). 
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- كتاب المدبر (6) باب (49؟1) حديث 


َ ميت أ ووم شير 


عق يعتولة رخن قال لجار وه إن ا فت غنوي فلانَة ختئ 


قال ا فَإِنْ أدرَ كك دللقء كَانَ لها دللك وَإِنْ شَاءَ قبل 


ذلِكَء بَاعَهَا وَوَ سي 0 


قال الباجي"'': وهذا على ما قال: إن الأمة الموصى بعتقها إذا ولدت 
قبل موت سيدهاء فإن ولدها غير داخل في وصيتها؛ لآن عقد الوصية غير 
لازم» وعقد التدبير والكتابة لازم» فلذلك دخل فيها من يولد بعده. ولو أن 
الموصى بعتقها تلد بعد وفاة سيدها قد لزم عقد الوصية» انتهى . 

وفي «البدائع»”'' : لو أوصى بخدمة عبده لإنسان وبرقبته لآخرء والرقبة 
تخرج من الثلث. فهي لصاحب الرقبة» والخدمة كلها لصاحب الخدمة؛ لأن 
المنفعة لما احتملت الإفراد من الرقبة بالوصية حتى لا تملك الورثة الرقبة 
والموصى له المنفعة» فيستوي فيهما الإفراد باستيفاء الرقبة لنفسه وتمليكها من 
غيره» وكذا إذا أوصى بأمة لرجل وبما في بطنها لآخرء انتهى . وتقدم في آخر 
«باب القضاء في المدبر» من كلام ابن رشد الإجماع على أن الموصى لها 
بالعتق لا يدخل فيه بنوها (وإنما هي) أي الموصاة بالعتق (بمنزلة رجل قال 
لجاريته : إن بقيت عندي فلانة) سمّاها وعيّنها (حتى أموت) غاية للبقاء (فهي 
حرة). 2 ظ < 

(قال مالك: فإن أدركت ذلك) يعني بقيت الأمة عنده حتى مات (كان لها . 
ذلك) التحريرء وتعتق (وإن شاء) السيد (قبل ذلك) أي قبل موته (باعها وولدهاء 
لآنه لم يدخل ولدها في شيء مما جعل لها) لأنها وصية وليست بتدبير» وقوله 
هذا بمنزلة رجل قال لجاريته هذا تدبير مقيدء والتدبير نوعان: مطلق» ومقيد. 


وهو إذا شرطه بشرط . 


.)57 /7( «المنتقى»‎ )١( 
(؟) (5/ؤةهة).‎ 
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"ا كتاب المدبر (9) باب (89؟1١)‏ حديث 
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قال الموفق”'': يجوز التدبير مطلقاً ومقيّداً» فالمطلق تعليق العتق بالموت 
من غير شرط آخرء كقوله: أنت حر بعد موتيء, والمُقَّيَدُ ضربان: أحدهما: 
خاصنء مثل أن يقول: إن مت من مرضي هذا أو سفري هذاء فهذا جائز على 
ما قال» إن مات على الصفة التي شرطها عتق العبدٌء وإلا لم يعتق. 


الضرب الثاني : أن يَعلق التدبير على صفة» مثل أن يقول: إن دخلت 
الدار. أو إن قدم زيد فأنت مدبرء أو فأنت حر بعد موتي» فهذا اهنيس مديرا 
في الحال؛ لأنه على النديين على الترية: وإذا وجد صار مايرا : وعتق بموت 
سيدهء وإن لم يوجد الشرط في حياة السيد» ووجد بعد موته لم يعتق» انتهى . 


وثال الباهي "املظ الملاير فيو ان رفز لحدةة انم حر عو رز 
مني أو أنت مدبرء وما أشبه ذلك مما يعلم أنه قصد به إيجاب عتقه بموته لا 
على وجه الوصية» زاد ابن المواز أن يقول في صحة أو مرض: أنت حر متى 
ميت أن اندمت» :قال أجهين: وشبه هذا ومعنى هذا على مقتضى قول أصحابنا 
أن التدبير على ضربين: مطلق» وهو ما تقدم. ومقيدء مثل: أن يقول: إن مت 
من مرضي هذا أو في سفري هذا فأنت مدبرء فالمطلق؛ عقد لازم عند مالك» 
ولا خلاف في ذلك في المذهب» وأما المقيد؛ فقد روى أصبغ عن ابن القاسم 
وابن كنانة هو تدبير لازم» لا رجوع فيه» وقيل: ليس بتدبير مات في مرضه 
ذلك أو عاشء وروي في كتاب ابن سحنون عن ابن القاسم» وقال أصبغ وابن 
القاسم: هي وصيةء إلا أن يريد التدبير. 


وجه القول الأول أن حكم التدبير مبني على اللزوم» فلما قيدها بشرط 
خرج عن مقتضى اللزوم فحمل على الوصية» وقد روى ابن نافع عن مالك 
)١(‏ «المغني» .)5١5/١5(‏ 
(5؟) «المنتقى)» (0/ 57). 
اضف 


"ا - كتاب المدبر (9) باب (960 ) حديث 


2 8 : ا ّ 3 0 سامت سه اس . 2 
قال ار 5 فى العتاقة مخالفة للح فيد فرق بِينَ ذلك» ما 


ايت الْوَصِي كر مار 
يَقْدِرُ عَلَى تَغْييرٍ وَصِيّتَهِ. عارك قيكاهة الفنانة ركان فذحي 
عَلَيهِ مِنْ مَالَه 9 يَسْتَطِيعْ أَنْ يَنْتَفِعَ به. 
فيمن قال لجاريته: إنها مدبرة تعتق بعد موته» إن لم يحدث فيها حدث» وكتب 
نيا ذلك كناب أثينا وضية :. لقولهة.إن أت فبها دنا ووه القو ل 
الثاني» أن لفظ التدبير يقتضي اللزوم كالمطلق» 


وفي «البدائع)""؟ : إثبات العتق عن دبر نوعان؛ مطلق» ومقيدء والمطلق 
اعق عتقه على .فوته عطلفا + والحقيه أن يغلق ععثه يجوتة توصنونا بضلة أن 
يفوت وشرط أخره فل ايقول» إن مك مو :مرضي هذا فاتك حير أو 
يقول: إن قتلت أو غرقت فأنت حرء ونحو ذلك مما يحتمل أن يكون موته 
على تلك الصفة أو لا يكون» وكذا إذا ذكر مع موته شرطاً آخر يحتمل الوجود 
والعدم» فهو مدبر مقيد؛ انتهى . 

(قال) مالك : (فالوصية في العتاقة قة) بالأمة (مخالفة للتدبير) إياها (فرق بين 
ذلك) أي بين التدبير والوصية (ما مضى من السنة) فاعل فرق». وتقدم وجه 
الفرق بأن التدبير لازم كلذف الوفضية:زقال: ,ولو كانت الوضية نيكرلة العدبير) 
في اللزوم (كان كل موص لا يقدر على تغيير وصيته و) لا يقدر على (ما ذكر 
فيها) أي الوصية (من العتاقة). وذلك خلاف المعروف عند العلماء (وكان) 
الموصي (قد حبس) ببناء المجهول (عليه من ماله ما لا يستطيع أن ينتفع به) 
وتقدم قريباً الإجماع على أن للموصي الرجوع في الوصية» وأن يُغيّر فيها ما 
يشاء قبل الموت» ولم يختلفوا في ذلك إلا في وصية العتق كما تقد 


لل (بدائع الصنائع» (؟/ 5 ). 


1 7 كتاب المدبر (7) باب (1789) حديث 


َالَ مَالِكْء في رَجُلِ كَبّرَ رَقِيِقا لّهُ جَمِيعاً في صِحَتِهِ. ا 
0 غَيْرُهُمْ: ِنْ كَانَ دَبّرَ بَعْضَهُمْ قَبْلَ بَعْضِ» بد بِالْأَوَّلٍ كَالْأوّلٍ. 
حَنّى يَبْلُعَ الكُلْتَ وَإِنْ كانَ كبْرَهُمْ بجميعاً في مَرَضِهِ. فَمَالَ: : فلان 
خ 1 وَفللّان حر وَفَلَانَْ حر له إن حَدَتٌ بي في 


يا يد (في صحته 
وليس له) أي للسيد (مال غيرهم) أي غير العبيد المدبرة (فإن كان دبرهم) مرتباً 
بأن دبّرَ (بعضهم قبل بعض بدى) في العتق بعد الموت (بالأول فالأول) وسمي 
الثاني أولاً باعتبار ما بعده (حتى يبلغ الثلث) أي يبلغ قيمته العتقاء ثلث قيمة 
جميعهم (وإن كان دبرهم جميعا فى مرضه.ء فقال: فلان حرّء وفلان حرً) 
لعبدين» وذكر في النسخ المصرية وفلان ثلاث مرات» يعني قال ذلك لثلاثة 
أرقاء» وكذا للأكثر منها قال هذا (في كلام واحد) بلا فصل بينهء (إن حدث بي 
فى مرضي هذا حدثٌ موت) هذا تكميل التدبير (أو دَبَرَهم جميعا في كلمة 
واحدة) مثل أن يقول: إنكم مُدَبّرُونَ كلكم. إن حدث بي في مرضي هذا 


1 


ىد 
حدث . 


قال ال اختلف عندنا إذا قيد لفظ التدبير» فقال: أنت مدير إن 
مث من مرضي هذاء هل هو تدبير أو وصية؟ 

قال ابن القاسم: هي وصية.ء إلا أن يريد التدبيرء وقال ابن كنانة: هو 
تدبير» وكذلك اختلف إذا قال وهو صحيح غير مريد السفر: إذا مت فأنت 
حرء هل هي وصية أو تدبير؟ ولم يختلف إذا قال ذلك عند سفر أو في مرض 
أنها وصيةء قال الأبى: هي مسألة «المدونة»» قال ابن القاسم: هو على 
الوصية حتى يريد التدبير. 


.)897/5( «إكمال إكمال المعلم»‎ )١( 


خض 


"لا كتاب المدير (9) باب () حديث 
تام صُوا في اللْث. ا للستي بو وَإِنْمَا هِيَ 
وَصِيًّة ٠‏ ونم دا 3 511 ل 0 لل ل تيؤاياكد 8 000 2 


7 ره ا ومو ره 
5 : َ : . 1 1 
حول منهم إدا كان ذلك كله شي مرصه . 


وقال أشهب:: هو تدبير حتى يريد الوضيةغ. واتفقا إذا قال ذلك عند.سفر 
أو مرض » انته : 

(تحاصوا) أي اقتسموا واشتركوا كلهم (في الثلث ولم يبدأ أحد منهم قبل 
صاحبه) إذ لا ترجيح لأحد إذا دبّرّوا في كلام واحد أو كلمة واحدة. 

(وإنما هي) أي العتاقة بالتدبير (وصبية) ل في اعتبار 
التخصيص بالثلث (وإنما لهم) أي المدبرس لم0 بينهم بالحصص. ٠‏ ثم 
يعتق منهم) أي من المدبرين (الثلث بالغأ ما بلغ) أي : ف أىئ مقدار يبلغ الثلث» 
(قال: ولا يبدأ أحد منهم قبل صاحبه) بالعتق (إذا كان ذلك كله في مرضه) لأنه 
لا ترجيح فيه لأحد على الآخر. ظ 

قال ابن رشد"'': ومدبر الصحة يقدم عند مالك على مدبر المرض إذا 

قال الباجي”"': وهذا على ما قال: إن من دَبّر عبيداً واحداً بعد واحدء 
زاد ابن حبيب عن مطرف وابن ارا وا برا فإنه إذا ضاق 
و حورا اتؤبيوي وي سي 
يعتق الأول فالأول. ‏ 

وإن أعتقهم جميعاً تحاصًوا في الثلث؛ لأن حُريتَهم تعلقت بالثلث تعلقاً 


.)7397 «(بداية المجتهد» (؟7/‎ )١( 
. )57 /7( «المنتقى»‎ 00 


- كتاب المدبر (5) باب (1749) حديث 


واحداً» فليس بعضهم أحق بذلك من بعض» فإن أعتق تق جماعة في كلمة ثم 
أعتق بعدهم جماعة أخرى» فعلى حسب ذلك أيضاً يبدأ بالجماعة الأولى» فإن 
حملهم الثلث. وضاق عن الجماعة الثانية» بدئ بالأولى» وتحاصت الجماعة 
الثانية في بقية الثلث». وإن ضاق عن الجماعة الأولى بدئ بها فتحاصت في 
الثنلث» ولم يكن للجماعة الثانية في ذلك حق» ومعنى المحاصة أن حمل 
الثلث بعضهم أن يعتق منهم بقدر ذلك». انتهى . 


وقال الموفق''؟: إن العتق في مرض الموت والتدبير والوصية بالعتق يعتبر 
خروجه من الثلث؛ لأنه كَلِهِ لم يُجِرْ مِنْ عِنْق الذي أعتق ستة مملوكين في 
مرضه إلا ثُلنّهمء فإن أعتق عبيداً في مرضه واحداً بعد واحدء بُدئ بالأول 
فالأول» حتى يُسْتَوْقَى الثلث» وإن وقع العتق ذدُفْعَةَ واحدةً» ولم يخرجوا من 
الثلث أقرع بينهم. فأخرج الثلث بالقرعة, وأما إن دَبّرهم استوى المقدم 
والموَخرُ منهم؛ لأن التدبير عدن مع بشرط» وهو الموتء والشّرْظ إذا وجد 
نت لمرو ظيه قوفت بوالجدع. .وكلالك الموطى يعتقة سقو فى بوالعدي 0 
لأن الجميع عتقٌ بعد الموت» فمتى أعتق ثلاثة أعبد متساويين في القيمة» وهم 
جميع ماله دفعة واحدة» أو دبرهم أو وصّى بعتقهم أو در بعضهم ووصى بعتق 
باقيهم » ولم يجز الوَرَ ثة أكثرَ من الثلث» ائم يتبو سه الخرية وشزمن يرنه 
فمن خرج له سهمٌ الحرية عَتَقَ ورقٌ صاحبهء وبهذا قال عمر بن عبد العزيز 
وأبان بن عثمان ومالك والشافعي وإسحاق وداود وابن جرير. 

وقال أبو حنيفة: يعتق من كل واحد ثلثه. ويستسعى في باقيه» وروي 
نحو هذا عن سعيد بن المسيتث وشريح والنخعي وقتادة وحماد؛ لأنهم تساووا 
في سبب الاستحقاق» فيتساوون في الاستحقاق» وأنكر أصحاب أبي حنيفة 


يفا 


القرعة. وقالوا: هى من القمار. انتهى: 


)غ20 «المغني) (:١8/1/ا3).‏ 


يغض 


"١‏ - كتاب المدبر (0) باب )١1784(‏ حديث 
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قلت: وتقدم الكلام على القرعة فيمن أعتق رقيقاً لا يملك غيرهم 
مفصلاً وما حكي من موافقة مالك في المسألة المتقدمة يأباه كلام «الموطأً» 
و«المنتقى» م من بداية الأول فالأول في المدبرين أيضا 

وقال ابن رشد"'؟: اختلفوا في من أعتق و يفا ل في مرضه أو بعد مت 
ولا مال له غيرهم» فقال مالك والشافعي وأصحابهما وأحمد وجماعته: إذ 
أعتق في مرضه ولا مال له سواهم». قسموا ثلاثة أجزاء» وعتق جزء منهم 
بالقرعة بعد موته» وكذلك الحكم : في الوصية بعتقهم» وخالف أشهب وأصبغ 
مالكاً في العتق المبتل في المرض» فقالا: إنما القرعة في الوصية» وأما حكم 
العتق المبتل فهو كحكم المدبر؛ ولا خلاف في مذهب مالك أن المدبرين في 
كلمة واحدة إذا ضاق عنهم الثلث أنه يعتق من كل واحد منهم بقدر حظه من 
الثلث» انتهى . 

وقال الزيلعي على «الكنز»: الأصل أن الوصايا إذا اجتمعت لا يقدم 
البعض على البعض إلا العتق والمحاباة» يعني هما مقدمان على غيرهماء قال: 
ولا معتبر بالتقديم والتأخير ما لم ينص عليه» ولهذا لو أوصى لجماعة على 
التعاقب يستوون في الاستحقاق» ولا يقدم أحد على أحد غير أن المستحق إذا 
اتحد ولم يف الثلث بالوصايا كلهاء يقدم الأهم فالآأهم. باعتبار أن الموصى 
يبدأ بالأهم عادة» فيكون ذلك كالتنصيص عليه؛ لأن من عليه قضاء من صلاة 
أو صوم أو حج لا يشتغل بالنفس من ذلك الجنسء ويترك القضاء عادة. 

فإذا كان كذلك» فلو أوصى لآدمي مع الوصايا بحقوق الله وكان الآدمي 
معيّنا قسم الثلث على - ف مدن ١‏ لل سي لالز ليد مهنا عبان 
القزف»: ال يعني يقدم الأهم فالأهم من الفرائض والواجبات» 
ويقسم على عدد القرب» ولا يجمل الجميع كوصية واحدة» انتهى. 


.)7 1/7 /7( (بذاية المجتهد»‎ )١( 
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5١‏ - كتاب المدير (9) باب (1789) حديث 


قَالَ مَالِكُء فى رَجل دَبَرَ غلاماً لَه. فَهَلِكَ السَيْد 


اه ا له 6 100 32 0 > أ 2 ”7 
اله القيد لمر وللعك مال ل له وَيُوقَفْ مَاله 


له لي 
ناننا هو مر 
1 


(قال مالك في رجل دَبّر غلاماً له فهلك السيد) أي مات (ولا مال له إلا 
العبد المدبر) المذكور (وللعبد) المذكور (مال) - 


(قال) مالك : (يعتوٌ يعتق ثلث المدبرء ويُوقف) أن يسن :ونقن (ماله بيديه) 
يتصرف فيه كيف نشاعاء قال الباجي”' : وهذا على ما قال: إن المدذبر إذا هلك 
سيدهة ولم بشرة غيره » فإنه يعتق ثلث المدير. وإن كان للمدير مال» فالمشهور 
من مذهب مالك وأصحايه يعتق من العبد ما حمله ثلث مال الميت وبقي ماله 
في يذهء وروى ابن حبيب عن مطرف دابن الماجشون عن مالك يُقَرَمُ بماله في 
الثلث كعضو من ٠‏ أعضائه» ويتبعه إن خرج» وإن خرج بعضه أقر بيده جميعاً؛ 
قال سحئون عق ادك القاسم: إن كانت قيمة المدبر مائة دينار وماله مائة وترك 
سيدهة مائة» فإنه يعتق نصمه ويبقى ماله بيله ؟ أن قيمته بماله وكا ولا رم 
د وهذا 0 مالك. 


وروى في «العتبية» عيسى عن ابن وهب عن ربيعة ويحيى بن سعيدء 
وكان ماله ببذه . وإن كان الثلث يحمل رقبته وبعض ماله عتق 2 وكان له من ماله 
ما حمل الثلث من ماله ورقبته» وإن لم يدع غير المدبر وماله» وقيمة رقبته مائة 
دينار» وماله ثمانماثة عتق المدير» وكان له من ماله ماكتا دينار» وهكذا 
يعحسب 6 وكذلك من أوصى بعبده وللعيد مال». هكذا يصحع» وهذا راع ابن 


ومن دبر عبده واستثنى ماله. ففي «العتبية» من رواية صويم 


000 5 لمنتقي »(/ا/ ”5). 
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” - كتاب المدبر (*) باب )١789(‏ حديث 


١١ 


قَالَ مَالكُء في مُدَبّر كَاتبَهُ سَيدَهُ قَمَاتَ السَّيّدُ وَلمْ يَتْرُكُْ مالا غَيْرَ 0 


عزوو 


عن 5 لا 28 1 عي 
ل مالك 4 منه ثلثنه . ٠‏ وَيُوضَع عَنْه فخ قرع جه هاه وا عار واب د 2 110804 2 


١ 


٠ 
با‎ 


القاسم ذلك جائزء وقاله مالك» وفي «المدونة» من رواية عيسى عن مالك وابن 
القاسم مثله» وروى 1 كنانة ليس له ذلك» ويتبعه ماله» انتهى . 

قال الدردير”'': قَوّمَ المُدَبّرٌ بماله أي معه؛ لأنه صفة من صفاته. فيقال: 
كم قيمة هذا العبد وله من المال كذا؟ فإذا قيل: مائة» قيل: كم ترك السيد؟ 
فإذا قيل: مأتين فأكثرء خرج كله حرا لحمل الثلث لهء وتبعه ماله» وإذا لم 
يحمل الثلث إلا بعضه عتق ذلك البتعضء. ورق الباقي وبقي ماله كله بيده ملكاء 
فإذا كانت قيمع زلا غال :هائة” ومالة فانةة وتاك السيد مائة' قإئه يعتق تضفة: 
ويّقرٌ ماله بيده ملكاً عند مالك وابن القاسم» ووجه عتق نصفه أنه بماله مائتان» 
وهما مع مائة السيد ثلاثمائة» وهي نصف قيمته مع ماله» فيعتق نصفه لحمل 
الثنلث لنصفهء قال الدسوقي: قوله: قَوَمّ بماله» محل هذا إذا كان السيد لم 
يستثن ماله عند تدبيره» وإلا قُوّمَ بدونه» وقوله: وبقي ماله كله بيده» هذا هو 
مذهب «المدونة» و«الموطأ» و«الوثائق المجموعة»» والذي في «التوضيح ) أنه لا 
يبقى بيده شيء من المال إلا مقدار ما عتق منه؛ ل 
لكان فيه غبن على الورثة» انتهى . 

وقال الموفق”"': كسب المدبر في حياة سيده لسيده وله أخذه منه. 

فلت وهذا مبنىٌ على الاختلاف في أن العبد إذا أعتق» وله مالع فهل 
يتبعه ماله في العتق» كما قال به الإمام مالك. أو ماله لسيدهء كما قالته الأئمة 
الثلاثة» وتقدم الكلام عليه في «باب مال العبد إذا عتق» 


(قال مالك في مدبر كاتبه سيده) بعد التدبير (فمات السيد ولم يترك مالاً 
غيره» قال مالك) في الصورة المذكورة: (يعتق منه ثلثه) بالكديور (ويوضع عنه 
)١(‏ «الشرح الكبير» (5/ 785). 
(6) «المغني» .)558/١5(‏ 


خجرض 


؟” - كتاب المدبر () باب )١1789(‏ حديث 
ووو ا الا ا ل 0 
ثلث كتابته) للعتق (ويكون) أي يبقى (عليه ثلثاها) أي ثلثا الكتابة . 


قال الباجي"''': ومعنى ذلك أن عقد التدبير لا يمنع الكتابة؛ لأن الكتابة 
لا تمنع التدبير» ولا تبطلهء بل تؤكده وتعجله» وأسوأ حالها أن يبقى المدبر 
على حالهء وذلك أن للسيد انتزاع مال المدبرء فإذا أخذ منه على تعجيل عتقه. 
فذلك غير مخالف لما عقد عليه تدبيره» فإن أَدَّىْ المكاتب كتابته فى حياة السيد 
عَجَلَّ عتقه» فإن مات السيد قبل الأداء عتق منه ثلثه» وسقط عنه لذلك ثلث 
الكتابة» وبقي باقي العبد على الكتابة» وذلك أفضل له من أن يبقى على حكم 
الرق لو لم يتقدم عقد الكتابة» انتهى . 

وقال الموفق”'': إذا كبّر السيدٌ العبدّء ثم كاتبه جازء نَصَّ عليه أحمد. 
وهذا قول ابن مسعود وأبي هريرة والحسن., ولفظ حديث أبي هريرة عن 
مجاهدء قال: دبرت امرأةٌ من قريش خادماً لهاء ثم أرادت أن تكاتِبّهء قال: 
فكنت الرّسولَ إلى أبي هريرة. فقال: كاتبيه» فإن أدى كتابته فذاك» وإن حدث 
بلك عدف عفق» 'قال + وآراء قال عن ها كان عليه لو" لآن'التديين إن كان 
عتقأ على صفةٍ لم يمنع الكتابة» كالذي علّق عتقه بدخول الدارء وإن كان وصية 
لم يمنعهاء كما لو وصّى بعتقه. ثم كاتبه» ولأن التدبير والكتابة سببان للعتق» 
فلم يمنع أحدهما الآخر كتدبير المكاتب. 


وذكر القاضى أن التدبير يبظلٌ بالكتابة إذا قلنا: هو وصيّة كما لو وضصَّى 


به لرجل ثم كاتبه» وهذا يخالف ظاهر كلام أحمد» وهو غير صحيح في نفسه»ء 
ويفارق التدبيرٌ الوصيّة به لرجل؛ لأن مقصود الكتابة والتدبير لا يتنافيان» إذ 


.)5 5 «المنتقى» (/ا/‎ )١( 
.)579/١5( «المغني»‎ )0( 
.07"١5/١1١( أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»‎ )( 


خرف 


2 كتاب المدبر (0) باب (1749) حديث 


© © © © *ه © © #ه (ه «ه © ه © © © © © *» © ه ه © ه ه© ه » ه ه ١‏ :» © ©» »© © © © © © © »© © © 6 © هم هه ه هع ه هاه © © © ه هع هه هاه ه ه ه 


كان ا للنقصوة مكهها حميعا 2401 :ذا الدعيعا كان اكلا حصو له وأنهها 'وحد 
قبل صاحبه حصل العتق به» ومقصود الوصية به والكتابة يتنافيان؛ لأن الكتابة 
تراد للعتق» والوصية تراد لحصول الملك فيه للموصى لهء ولا يجتمغان. 


إذا ثبت هذاء فإن أدى فى حياة السيد صار حراً بالكتابة» وبطل التدبيرٌ 
وإن مات السيد قبل الأداء عتق بالتدبير. إن خرج من الثلث». وبطلت الكتابة» 
وإن لم يخرج منه عتق بقدر الثلث. وسقط من الكتابة بقدر ما عتق» انتهى . 


وفي «البدائع»”'': لو دَبّر عبده. ثم كاتبه جازت الكتابة» فإن أذّاها قبل 
موت المولى عتق لوجود شرط العتق بسبب الكتابة» وإن لم يودُ حتى مات 
المولى عتق أيضاًء إن كان يخرج كله من ثلث المال لوجود شرط العتق بسبب 
التدبير» فإذا خرج كله من الثلث عتق كله من غير سعاية» وإن لم يكن له مال 
آخر سواهء فله الخيار إن شاء استسعى في جميع الكتابة» وإن شاء سعى في 
ثلثي قيمته» فإن اختار الكتابة سعى على النجوم» وإن اختار السعاية في ثلثي 
قيمته يسعى حالاء وهذا قول أبي حنيفة» وقال أبو يوسف: يسعى في الأقل 
من جميع الكتابة ومن ثلثي القيمة» وقال محمد: يسعى في الأقل من ثلثي 
الكتابة وثلثي القيمة. 

والخلاف في هذه المسألة في الفصلين؛ أحدهما: في الخيار بين أبي 
حنيفة وصاحبيه» والثاني: في المقدار بين أبي حنيفة وأبيى يوسف وبين محمدء 
أما فصل الخيارء فالخلاف فيه مبني على أن العتق يتجرّأ عنده. ولا يتجزأ 
عندهماء ووجه البناء على هذا الأصل أن العتق لما كان متجزثاً عنده لم يعتق 
بموت المولى إلا ثلثه» وبقي الثلثان رقيقاًء توجه إليهما العتق من جهتين: 
الكتابة بأداء مؤجل» والتدبير بسعاية ثلثي القيمة معجلاء فيخيّر بينهماء ولما لم 


)١(‏ «بدائع الصنائع» (9/ 5/ا20). 


غرف 


١‏ - كتاب المدبر (5) باب )١786(‏ حديث 


يكن العتق متجزئاً عندهماء فإذا عتق الثلث بالتدبير» عتق كله فبطل التأجيل 
بالكتابة فصار المالان جميعاً حالاًء وأحدهما أقلء فلا فائدة فى التخيير» فإنه 
يختار الأقل لا محالة» ولأن الواجب عليه أحد المالين» رالعييا أكثر ضر 
الآخرء كان الأقل متعيناً. 

وأما فصل المقدارء فوجه قول محمد أن بدل الكتابة كله قوبل بكل 
الرقبة؛ لأن العقد قد انعقد عليه» وقد عتق ثلث الرقبة» فيسقط عنه ما كان 
بمقابلته» وهو ثلث البدل» فيبقى الثلثان» ولهما أن العبد كان استحق ثلث رقبته 
بالتدبير السابق قبل عقد الكتابة» فإذا كاتبه بعد ذلك» فالبدل لا يقابل القدر 
المستحق» وهو الثلث. وإنما يقابل الثلثين» فالثلث وإن عتق عند الموت» لكن 
لا بدل بمقابلته» وإنما البدل كله بمقابلة الثلثين» فلم يسقط من البدل شيء. 
بخلاف ما إذا خوج اليد كله من الاريك ؛ لأن هناك يسلم له جميع الرقبة» فلزم 
القول بالبراءة» هذا إذا دبر عبده» ثم كاتبه. 


فإن كاتبه» ٠‏ ثم ذَيْرَه ثم مات المولى». فعلى قول ابي حنيفة إن شاء سعى 
في ثلثي القيمة» وإن شاء سعى في ثلثي الكتابة» يماع سح ل الوه 
ثلثي القيمة» ومن ثلثي الكتابة» فقد اتفقوا فى المقدار ههناء حيث قالوا: 
مقدار بدل الكتابة الثلثان؛ لأن هناك كاتبه. القن لم.يكن استحق :شيعا من 
رقبته» فكان جميع البدل بمقابلة جميع الرقبة» وقد عتق بسبب التدبير ثلثه 
فيسقط ما كان بإزاته من البدل» فبقي الثلثان بلا خلاف» وإنما اختلفوا في 
الخيار بناء على تجزئ العتق وعدمه. كما في الفصل الأولء انتهى مختصراً . 

(قال مالك في رجل أعتق نصف عبد له) مثلاً (وهو مريض فبَّتَ) أي أنجز 
وحكم (عتق نصفه أو بَتّ عتقه كله) هكذا في جميع النسخ المصرية"'' من 


)١(‏ هكذا في «الاستذكار» (7184/77) فارجع إليه. 


رشيف 


"١‏ - كتاب المدبر (0) باب (44؟1١)‏ حديث 


وَقل كَانَ دَنَمَ عَنْداً ١‏ هُ آحَرَ قَبْلَ ذلِكَ . 
قَالَ: 0 بِالْمُدبَرِ قَبْلَ الَذِي أَعْتَقَهُ وَهُوَ مَرِيض. وحللانة 


0 ْمل | أن يرد مَأ 1 ولا 5 38 0 ل 3 ١‏ عتى 
0 ك0 40-7 لاه سما 
000 ل 2م 7 وا ب و ل ري 


المتون والشروح وهو الأوجه عندي». وفي النسخ الهندية بدله قَبَتّ عتقّه كُلَّهِ أو 
بَتَ عتق نصفهء وفيه تحريف ظاهر عنديء, فإن قوله: فبت عتقه كله لا يتفرع 
على ما سبق» والمعنى أن مريضاً أعتق في حالة المرض عبده نصفه أو كله 
(وقد كان) هذا الرجل المريض كان (دَبَر عبداً له آخر) في صحته (قبل ذلك) أي 
قبل الإعتاق المبتل . ظ 

(قال) مالك في الصورة المذكورة: (يُبَدَأ ببناء المجهول (بالمدبر) المتقدم 
(قبل الذي أعتقه) وأنجز عتقه (وهو مريض وذلك) أي سبب البداية بالمدبر قبل 
المعتق المبتل (أنه ليس للرجل أن يرد ما دَبّر) يعني لا يملك إبطال هذا التدبير 
الذي فعله أولاً (ولا أن يتعقبه) أي التدبير (بأمر يَرُدْه به) أي يردٌ التدبير بهذا 
الأمرء لت ير ل ا و ير فإذا مات 
السيد يبدأ بعتق هذا المدبر لا محالة. 

لاحو الي ال وق اا ارو كن امن ان 
الثلث في) العبد الثاني (الذي أعتق شطره حتى يستتم) ويستكمل (عتقه كله) 
تأكيد للضمير (في ثلث مال الميت) أي ينجر العتق في الكل» وذلك لما تقدم 
في أول كتاب العتاق أن من أعتق شقصاً من عبده يعتق كله عند الأئمة الثلاثة 
خلافاً لأبي حنيفة» ع شطر عبده فقد عتق كله» إن كان في 
ثلث ماله سعة بعد عتق المدبر. قال الباجي"'': يريد أنه لما بدأ ولد 
غلهسائرة :فى الثليفيه» اله . 


.)55 «المنتقى» (لا/‎ )١( 


تغرف 


ات كتاب المدبر 2 باب 


ُُ 3 َه 000 ف 3 7 ان 0217 ً 2000 دس 7 عر هد ا صر : 0 سه م 
9 كع دس اوه 
عتى المذير الاول. 


4 باب مس الرجل وليدته إذا دبرها 


(فإن لم يبلغ ذلك) أي مقدار قيمة العبد (فضل الثلث) أي البقية من الثلث 
بعد عتق المدبر (عتق منه) أي من العبد الثاني (ما بلغ فضل الثلث بعد عتق 
المدبر الأول) قال الباجي: هذا على ما قال: إن المريض إذا ابتدأ فدبّر عبداً 
لهء ثم أعتق عبداً له آخرء أو أعتق منه نصفهء ثم توفي» وضاق الثلث عنهماء 
فإنه يبدأ بعتق المدبر؛ لأنه قد ثبت له حكم التدبير؛ وهو أمر لازم» فليس 
للسيد أن ينقضه بعتق غيره» انتهى . 


قالابن رفير : إذا دَبّر الرجل غلاماً له في صحتهء وأعتق في مرضه 
الذي مات منه غلاماً آخرء فضاق الثلث عن الجمع بينهماء فقال مالك: يقدم 
المدير؛ لأنه كان في الصحة. وقال الشافعي: يقدم العتق المبتل؛ لأنه لا يجوز 


له ردّهء ومن أصله أنه يجوز له رد التدبير» انتهى . 

وقال الموفق”'': إن اجتمع العتق في المرض والتدبير قدم العتق؟ لأنه 
أسبق» وإن اجتمع التدبير والوصية بالعتق تساويا؛ لأنهما جميعاً عتقٌّ بعد 
الوصية تقف على الإعتاق بعده» انتهى . 


(5) مس الرجل ‏ أي جماعه - وليدته إذا دبرها 
قال الموفق”"': وله إصابة مدبرته يعني له وطؤهاء روي عن ابن عمر 
)١(‏ «بداية المجتهد») (؟7/٠59).‏ 


زفي «المغني» .)5١"/1١(‏ 
22 «المغني» .)5159/١5(‏ 


حارف 


"١‏ - كتاب المدبر (4) باب (7940 )١7841-‏ حديث 


0 1. حدّثني مَالِكُ عَنْ تافع؛ أن عَبْدَ الله بْنَّ عُمَرَ دَبَرَ 


7 اه 00 ع 1 7 نر تر وس ل باس ل 000 32 
جاريتين له. فكان يَطَؤُّهمَا وهمًا مديرتان. 


على 7 و م ان 5 7 َه ّ ا 
2*١‏ وحدثني مالِك عَن يَحيَ بن سعيدٍ؛ أن سعيد بن 
و ات ل سلس ل مود للق جد 16 عو 922 حر انر 1ه م 
المسنة كان فول اذا دن ال جا كاوهي كان <له اننظا 
0 رمي 12 كبن ارك ان ٍ : و 


- رضي الله عنه ‏ أنه دَبّر أمتين» وكان يطؤهماء وممن رأى ذلك ابن عباس وابن 
المسيب وعطاء والثوري والنخعي ومالك والليث والأوزاعي والشافعي» وقال 
أحمد: لا أعلم أحداً كره ذلك غير الزهري. وحكي عن الأوزاعي أنه كان يقول : 
إن كان يطؤها قبل تدبيرها فلا بأس بوطئها بعده» وإن كان لا يطؤها قبله لم يطأها 
بعد تدبيرهاء انتهى. وفي «الهداية»"'': إن كانت أمة وطئهاء وفي «المحلى»: به 
قال الجمهورء وقال مالك في رواية: لا توطأء انتهى . 

(مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر) ‏ رضي الله عنهما ‏ (دَبر 
جاريتين له فكان يطؤهما وهما مدبرتان) والأثر أخرجه البيهقي”'' برواية الشافعي 
عن مالك بهذا السندء وأخرج أيضاً بسند آخر عن ابن وهب حدثني عبد الله بن 
عمر ومالك بن أنس وأسامة بن زيد الليثي ويونس بن يزيد عن نافع أن 
عبد الله بن عمرء فذكره بمثله. 

١ ١‏ (مالك. عن يحيى بن سعيد) الأنصاري (أن سعيد بن 
المسيب كان يقول: إذا دَيّرَ الرجل جاريته فإن له أن يطأها). وبه قال الجمهور 
كما تقدم؛ لأن أكثر ما فيه أن تحمل الجارية» وتلدء فتصير أم ولدء وتعتق من 
رأس 'المالة. فهو أقوىئ مق عقق المديز من الكلف (وليس له) أغ للسيد (أن 
يبيعها) وسيأتي الكلام عليه في الباب الآتي (ولا يهبها) والاختلاف فيه مثل 
الاختلاف في البيع. 


.)"١"/( )١( 
/ .01417/9( وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف»‎ 2.07١0 /٠١( (؟) «السنن الكبرى»‎ 


طرف 


”7 كتاب المدبر زه( باب 
وَوَلدها بِمَنزْليهَا . 


قال صاحب «البدائع»”'' بعد ما حكى الاختلاف في جواز بيعه: وإذا 
ثبت حق الحرية للمدبر المطلق في الحال» فكل تصرف فيه يبطل هذا الحق لا 
يجوزء وما لا يبطله يجوزء. وعلى هذا تخريج المسائل؛ لا يجوز بيعه وهبته 
والتصدق به؛ والوصاية به؛ لأنه تصرف تمليك الرقبة» فيبطل حق الحرية إلى 
آخر ما بسطه. 


وفي «الهداية»”"': لا يجوز بيعه ولا هبته ولا إخراجه عن ملكه إلا إلى 
الحرية. وقال الشافعي: يجوز؛ لأنه تعليق العتق بالشرط» فلا يمتنع به البيع 
والهبة» كما في سائر التعليقات إلى آخر ما بسطه (وولدها بمنزلتها) وتقدم 
الكلام عليه في أول كتاب المدبر» وقال محمد في «موطتئه»”" بعد هذا الأثر: 
وبه نأخذء وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهاتنا. . 


ره بيع المدبر 


قال ابن رشد!*) في أحكام المدبر: أشهر مسألة فيهاء هل للمدبر أن يبيع 
المدبر أم لا؟ فقال مالك وأبو حنيفة وجماعة من أهل الكوفة: ليس للسيد أن 
يبيع مدبره» وقال الشافعي وأحمد وأهل الظاهر وأبو ثور: له أن يرجع» فيبيع 
مدبره» وقال الأوزاعي: لا يباع إلا من رجل يريد عتقهء واختلف أبو حنيفة 
ومالك في هذه المسألة. وهو إذا بيع» فأعتقه المشتري» فقال مالك: ينفذ 


. 8/6 «بدائع الصنائع»‎ )١( 

.) 35١7/١١ )5( 

(9) «موطأ محمد مع التعليق الممجد؛ (9/ 785) . 
(5) «بداية المجتهد» (7/ .)39٠0‏ 


يضف 
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العتق» وقال أبو حنيفة والكوفيون: يفسخ البيع» سواء أعتقه المشتري أو لم 
يعتقه وهو أقيس.» انتهى . ا 

وفي «الشرح الكبير»”؟: اختلفت الرواية عن أحمد في بيع المدبرء فنقل 
عنه جماعة جواز بيعه مطلقا في الدين وغيره مع الحاجة وعدمهاء. قال شيخنا : 
هذا هو الصحيح» وروي مثل هذا عن عائشة وعمر بن عبد العزيز وطاووس 
ومجاهد وهو قول الشافعي» وكره بيعه ابن عمر وسعيد بن المسيب والشعبي 
والنخعي وابن سيرين والزهري والأوزاعي والحسن بن صالح والثوري. 

والرواية الثانية عن أحمدء أنه لا يباع إلا في الدين» وهو ظاهر كلام( 
الخرقي» وقال مالك: لا يباع إلا في دين يغلب رقبة العبد. فإذا كان العبد 
يساوي ألفاً. وكان الدين عليه خمسمائة لم يبع» وروي عن أحمد أنه قال: 
أرى بيع المدبر في الدين» وإذا كان فقيراً لا يملك شيئاً؛ لأن النبي كَكِهِ باع 
المدبر لما علم أن صاحبه لا يملك شيئاً غيره باعه النبي ككل لما علم من 
حاجته. وهذا قول إسحاق وأبي أيوب 5 خيثمة» وقال: إن باعه من غير 
حاجة أجزناه» وعن ايد رواية رابعة أن المدبرة لاتباع خاصة . 

قال الموفق”“: لا نعلم هذا التفريقٌ بين المدبر والمدبرة عن غير إمامنا - 
رحمه الله وإنما احتاط في رواية المنع؛ لأن فيه إباحة فرجهاء وتسليط 
مشتريها على فرجها مع الخلاف في بيعها وحلهاء فكره الإقدام على ذلك مع 
الاختلاف فيه»ء والظاهر أن هذا المنع منه كان على سبيل الورع» لا على 
التحريم» فإنه قال: لا يعْجبني بيعهاء والصحيح جواز بيعهاء فإن عائشة 
رضي الله عنها ‏ باعت مدبرةً لها سحرتها" ". 


46 «الشرح الكبير» لابن قدامة (؟5١57/1١8-375١5).‏ 

.)55١/١5( «المغنى»‎ )0( 

(6) أخرجه البيهقي في باب من لا يكون سحره كفراً... من كتاب القسامة «السئن الكبرى» 
.)١77/4(‏ 
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فإن باعه ثم عاد إليه عاد التدبير» كما لو قال: أنت خحرٌ إن دخلتَ الدارء 
فباعه ثم اشتراه» وذكر القاضي أن هذا مبني على أن التدبير تعليقٌ بصفة» وفيه 
رواية أخرى أنه وصية» فتبطل بالبيع» ولا تعود؛ لأنه لو وضَّى بشي ثم 
باعه؛ بطلت الوصيةًء ولم تَعْدْ بشرائه. وهذا مذهب الشافعيء إلا أن عود 
الصفة بعد الشراء له فيه قولان. 


واختلفت الرواية عن أحمد في بطلان التدبير بالقول» مثل أن يقول: قد 
رجعت في تدبيري» أو قد أبطلته. والصحيح أنه لا يبطلء» والثانية أنه يبطل» 
وهذا قول الشافعي القديم. وقوله الجديد كالرواية الأولى. وهو الصحيح؛ لأنه 
تعليق للعتق بصفة. ولا يصحٌ القول بأنه وصية به لنفسه؛ لأنه لا يملك نفسهء 
وإنما تحصل فيه الحرية ويسقط عنه الرق» ولذا لا تقف الحرية على قبوله ولا 
اخثيارة: وَتَتَنَجَرُ عقي الموت» كتنبّزها عقيب سائر الشروط». .انتهى ميختضراً 


بزيادة من «المغنى) . 


وفي «البدائع)"' : وروي عن عمر وعثمان وزيد بن ثابت وعبد الله بن 
مسعود وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر - رضي الله عنهم ‏ مثل مذهبناء 
وهو قول الجماعة من التابعين مثل شريح ومسروق وسعيد بن المسيب والقاسم 
وأبي جعفر محمد بن علي وابن سيرين وعمر بن عبد العزيز والشعبي والحسن 
البصري والزهري وسعيد بن جبير وسالم بن عبد الله وطاووس ومجاهد وقتادة 
حتى قال أبو حنيفة: لولا قول هؤلاء الأجلَّةِ لقلتٌ بجواز بيع المدبر لِمَا دل 
عليه من النظرء انتهى . 


وقال الترقات * تبعا لعي ركه كال ععيهون العلجاء والسلت مده 


6 اابدائع الصنائع» (*/ دلاهة). 
(6) «شرح الزرقاني» (5/ .)172١‏ 


خرف 
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الحجازيين والشاميين والكوفيين لحديث ابن عمر رفعه «المدبر لا يباع) 
الحديث» ضعفه الدارقطني وابن عبد البر وغيرهماء وقالوا: الصحيح أنه 
موقوف على ابن عمرء لكنه اعتضد بإجماع أهل المدينة عليه» انتهى . 

وقال الباجي"'" : لا يجوز للسيد بيع المدبر ولا هبته» لأن حكم التدبير 
قد لزمه فيه» فليس له إبطاله بقول ولا فعل» وقال أبو حنيفة: ما كان منه 
مطلقاًء فليس له نقضه بقول ولا فعل على ما قلناه. وما كان مقيداً فله إبطاله. 
وعندنا لا يجوز له إبطال المقيدء كما لا يجوز إبطال المطلق» وإنما قال بعض 
أصحابنا : لعو لهأن رتس الحقيل: فيقول : لم أرودية التنمير: فيكون له 
حينئذ حكم الوصية» والدليل على ما نقوله على تسليم إحدى الروايتين أن هذا 
تدوووة وجييد أكون نا كالمطلق». وقال الشافعي في أحد قوليه: له 
الرجوع عن التدبير المطلق والمقيد بالفعل دون القول. والقول الثاني: له 
الرجوع بالقول والفعل» انتهى . 1 

وقال الأنى : الذى ره العدين معد هوك السيد الدنن السنايق على 
التدبير واللاحقٌ» وأما في حياته فإنما يردّه السابق» وبه جزم الدردير كما سيأتي 
قريباء وقال الحافظ: اختصاص الجرواز بما إذا كان عليه دين» هو مشهور 
مذهب أحمدء والخلاف في مذهب مالك أيضاًء انتهى . 

وحكى العيني الإجماع على جواز بيع المدبر المقيدء» وهكذا حكى 
الإجماع صاحب "(البدائع» وغيره» وتقدم عن الباقي خلافه. والاختلاف في 
ذلك» فإن أكثر صور التدبير المقيد تَعْدّهم المالكيةٌ في الوصية. 


قال الكروي 157 الفدوين كربق انيه :رشيف العكن عجرف ١‏ على ورضة 
)1١(‏ «المنتقي » (لا/ 55). 2 
(؟) «إكمال إكمال المعلم» (597/5). 
(6) «الشرح الكبير» (5/ .)578٠١‏ 
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خرج منه ما علقه على وجه الوصية» فإنه عقد غير لازم يجوز الرجوع فيه 
بخلاف التدبير» ومثل الوصية بقوله: كإن مت من مرضي هذا فأنت أو فعبدي 
حره أو إن مت من سفري هذا فأنت حرء أو قال في صحته: أنضه بير بعد 
بوتي ولح بعد كابير ولا غيره فوصية» أما إن قال: أنت مدبر بعد موتي فتدبير 
تلب إن او ما سيا 

ثم قال: وللسيد رهن رقبة المدبر ليباع للغرماء» ولو في حياة السيد. إن 
سبق الدين على التدبير» فإن تأخَر عنه» فإنما يجوز رهنه ليباع بعد موت السيد 
حيث لا مال له» ولا يجوز للسيد إخراجه بغير عتق كبيع وهبة وصدقة» لأن فيه 
إرقاقه بعد جريان شائبة الحرية فيه» وفسخ بيعه إن وقع. كهبته وصدقته إن لم 
يعتق» فإن أعتقة المشتريئ أو الموهوب له قبل الفسخ مضى» والولاء لمن أعتقه 
لا لمن ديره» انتهى . 

وانخدل من أجاز:بيعة ترواية ججابرء. قال المووق"' : .ولناء :ما ,روي جاتر 
أن 0-6 أعتق مملوكا له عن دبر» فاحتاج» فتمال رسول الله مَلِْةِ: «من يشتريه 
منى»؟ فباعه من.نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم» فدفعها إليه» وقال: أنت 
أحوج منه» متفق عليه . 

قال جابر: عبد قبطي مات عام أ وَل في إمارة ابن الزبير» وقال أبو 
إسحاق الجوزجانيٌ : صَحَتَ أععاذنة بيع المدن. باستقامة الطرق» والخبر إذا 
. بْتَ استغني به عن غيره من رأي الناس . 

وفي «المحلى»: وقال الشافعي وأهل الحديث : التدبير عقد غير بر لازم 

ويجوز بيعه لحديث جايبر «أنه باع النبي مَكِلَِ يعقرب المدبر الذي أعتقه سيده أبو 
مذكور عن دبرء وكان عليه دين» ولم يكن له مال غيره من نعيم بن النحام 


0 


.)70/١82( «المغني»‎ )١( 
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بثمانمائة درهما» وفى روأية لأبى داود: اابسبعمائة أو تسعمابية) على الشك». 
فدفعها إليه» وقال له كما في «مسلم""'؟: ابدأ بنفسك فتصدق عليها . 


وللنسائي من طريق الأعمش عن ابن كهيل أعطاهء وقال: اقض دينك». 
وقد اتفقت الروايات كلها على أن بيعه كان في حياة الذي كَبَّرهء إلا ما رواه 
شريك عند الترمذي أن رجلا مات وترك مدبراًء الحديث» ونقل عن شيخه 
النيسابوري أن شريكاً أخطأ فيه. والصحيح ما رواه غيره أنه دفع ثمنه إليه. 
انتهى . 

وقال ابن الهمام”'': ولرواية جابر ألفاظ كثيرة» وروى أبو حنيفة بسنده 
«أن رسول الله كل باع المدبر». وفي «موطأ مالك» بسنده إلى عائشة «أنها 
باعت مدبرة سحرتها»). ورواه الحاكم. وقال: على شرط الشيخين . 


والجواب أنه لا شك أن الحر كان يباع في ابتداء الإسلام على ما روي 
أنه كل باع رجلاً ذال سرك في نيقه ثم نسخ ذلك بقوله تعالى: #وَإن 
وا ل اكاك ار كين ' ذكره في الناسخ والمنسوخ». فلم يكن فيه 
دلالة على جواز بيعه الآن بعد النسخ . 


ثم رأينا أنه صَحّ عن ابن عمر: لا يُباع المدبر ولا يُوهب. وهو حر من 
ثلث المال». وقد رفعه إلى رسول الله عل لكن ضعف الدارقطني رفعه وصَححَ 
وقفه. فعلى تقدير الرفع لا إشكال. وعلى تقدير الوقف فقول الصحابي حينئذ 
لا يعارضه النص ألبتة؛ لأنه واقعة حال لا عموم لهاء وإنما وكاويدر 
قال ع2 : يباع المدبر. 


)00( أخرجه مسلم فى كتاب الأيمان: «باب جواز بيع المدير» (”/ .)١17589‏ 
(؟) «فتح القدير» .)7١9/5(‏ 
(*) سورة البقرة: الآية .58٠١‏ 


حي 


فإن قلنا بوجوب تقليده فظاهرء وعلى عدم تة تقليده يجب أن يحمل على 
السماع؛ لأن منع بيعه على خلاف القياس» إن كه سد يحي ور قل ةين 


عدم زوال الرق» وعدم الاختلاط بجزء المولى» كما في أم الولد. خللاف 
القياس» فيحمل على السماع» فبطل ما قيل: حديث ابن عمر ‏ رضي الله 
عنهما ‏ لاا يصلح لمعارضة حديث جابر. 

وأيضاً ثبت عن أبي جعفر أنه ذكر عنده أن عطاء وطاووساً يقولان عن 
جابر في الذي أعتقه مولاه فى عهد رسول الله كِدْةِ: كان عتقه عن دبرء فأمره 
أن يبيعه فيقضى دينه» الحديث. فقال أبو جعفر: شهدت الحديث عن جابر إنما 
أذن في بيع خدمته. رواه الدارقطني» وقال أبو جعفر: هذا وإن كان من الثقات 
الأثبات» لكن حديثه هذا مرسل» وقال ابن القطان: هو مرسل صحيح؛ لأنه 
من رواية عبد الملك العزرمي» وهو ثقة عن أبي جعفر» انتهى . 

وقال العيني”'2: حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ احتجٌ به الطحاوي 
والكرخي والرازي وهم أساطين في الحديث, وقال أبو الوليد الباجي: إن عمر 
- رضي الله عنه ‏ ردّ بيع المدبرة في ملأ خير القرون» وهم تتضيون فيو افروق: 
وهو إجماع منهم أن بيع المدبر لا يجوز. [ 

والجواب عن حديث جابر من وجوه: الأول: قال ابن بطال: لا حجة 
فيه؛ لأن في الحديث أن سيده كان عليه دين» فثبت أن بيعه كان لذلك. 

الثاني : أنها قضية عين يحتمل التأويل» وتأوّله بعض المالكية آله لم 
يكن له مال غيره فرد تصرفه. 

الثالث: يحتمل أنه باع منفعته بأن آجرهء والإجارة تسمى بيعاً بلغة أهل 
اليمن» لأن فيها بيع المنفعة» ويؤيده ما ذكره ابن حزمء فقال: وروي عن أبي 


.)277/8( «عمدة القاري»‎ )١( 


رقىق 


جعفر محمد بن علي عن النبي كَل مرسلاً أنه باع خدمة المدبرء وقال ابن 
سيرين: لا بأس ببيع خدمة المدبرء وكذا قاله ابن المسيبء, وذكر أبو الوليد 
عن جابر أنه عليه الصلاة والسلام باع خدمة المدبر. 


الرابع: أن سيد المدبر الذي باعه النبى يلِِ كان سفيهاًء فلذا تولى 

النبي جَدِيدٌ بيعه بنفسه. وبيع المدبر عند من يُجَوَّرُه لا يفتقر فيه إلى بيع الإمام. 
ظ الخامس: يحتمل أنه باعه في وقت كان يباع الحر المديون كما روي أنه 
عليه الصلاة والسلام باع 1 بليئه» ثم نسخ بقوله عز اسمه #وَإن 3-33 5 
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عَسْرَق فَنَظِرَةٌ ِل مَيْسَرَوَ 04 انتهى . 

وقال الباجي"'': ليس فيما ادّعوه من حديث جابر حجةٌ؛ لأنه يحتمل أن 
كون عليه ذين قبل التدبير» فباعه لأداء ذلك الدين» وهذا عندنا جائز» وبَيِّنَ 
وجةه هذا التأويل أنه قال في الحديث: «ليس له مال غيره»» وعلى أصلهم لا 
تأثير لقوله: «ليس له مال غيره» في الحكم؛ لأنه لا فرق عندهم بين أن يكون 
له مال غيره أو لا يكونء ويبين هذا أنه كك هو باشر البيع» وأمر به على وجه 
الحكم عليه؛ ولو لم يكن لَّمّ دين يباع من أجله لم يكن ذلك للنبي يل وإنما 
بيعه عندهم باختياره» وقد قال نحو هذا ابن سحنون» وقد روى هذا الحديث 
بهذه الزيادة الشيخ أبو إسحاق عن أبي عبد الرحمن النسوي أعتق رجل من 
الأنصار غلاماً له عن دبرء وكان محتاجاًء وكان عليه دين» فباعه رسول الله ككلل. 
وهذا يقوي ما قدمنا من التأويل» انتهى . 

وفي «البدائع»”'': أما حديث عطاءء فيحتمل أنه كان تدبيراً مقيداً: 
وقوله: «باع» حكاية فعل لا عموم له» ويحتمل أن يكون معنى قوله: «باع» أي 


)١(‏ «المنتق » (لاثمره:). 
فيه اابدائع الصنائع» (01/8/15). 


5غ ؟ 


1" - كتاب المدير (6) باب )١594(‏ حديث 


ل اس م 7 ا م وه 0 ١‏ وعدت 
75 - قال مَالِك: الآمر المجتمع غلب غنذنا :ف المدس: 

0 باق ل ا لق ال ابم ال م 5 1 
ان صَاحَه لا يسبعه. وَلا يحؤله عَنْ مَوْضْعِهِ الذى وصعه قية. 200 


آجرء إذ الإجارة تسمى بيعاً بلغة أهل المدينة» وهكذا روى محمد بإسناده أن 
النبي كد باع خدمة مدبرء ولم يبع رقبته. ويحتمل أنه كان فى ابتداء الإسلام 
الحرية في المدبر إلحاقاً للحق بالحقيقة في باب الحرمات» انتهى . 

وفي «المحلى»: أجابوا عن حديث جابر بأنه واقعة عين لا عموم له. 
فيحمل على بعض الصورء وهو اختصاص الجواز بما إذا كان عليه دين» وهو 
مشهور مذهب أحمدء وتأوّله بعض المالكية على أنه لم يكن له مال غيره» فردٌ 
تصرفهء قال: وكذلك يرد تصرف من تَصَدَّق بكل ماله. 

وقال الحنفية: هو محمول على مدبر مقيدء أو محمول على بيع الخدمة 
دون الرقبة» بدليل ما روى الدارقطنى”'' عن عبد الغفار عن أبى جعفر قال: 
ذكر عنده أن عطاء وطاوساً يقولان» الحديث. قال الدارقطني: وأبو جعفر هذا 
وإن كان من الثقات إلا أن حديئه هذا مرسل . ظ 

فإن فيل : عبد الغفار رَمِيَ بالكذب» وكأان من غلاة الشيعة؟ أجيب أن 
ابن القطان قال فى كتابه: إنه مرسل صحيح ؛ لأنه من رواية عبد الملك بن 

٠ 5005 1‏ ع 0 5 1 .)١(‏ 5 عِ 
جعفرء وهو محمد الباقر بأنه شهد حديث جابرء وأنه إنما أذن في بيع منافعه» 
ولا يمك شهادة ذلك الإمام إلا بعلمه ذلك من جابر راوي الحديث. انتهى . 

5 (قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في المدبر أن صاحبه) أئ 
سيده (لا يبيعه ولا يُحَوّْلَه) من التحويل أي لا يُخْرِجُه (عن موضعه الذي وضعه فيه) 
وهو التدبير» فلا يخرجه عنه بسبب من البيع والهبة والصدقة وغيرها. 


.)١178/5( «سنن الدارقطني»‎ )١( 
.)5١9/5( (؟) «فتح القدير»‎ 


١‏ - كتاب المدبر (5) باب ٠‏ (17847) حديث 


وان إن رَهِقَ سَيِدَه دين . فَإنَ غرفاةة 2 كرون على كفو اكات 


ع وو 


سه سل 


سيدكه . 700 م لاك ها نت تحبر ل ا ا 


قال الباجي"'': وهذا على ما قال: فإن فعل ذلك وباعه. قال في 
امهالك جاهلاً أو عامداً أو ناسياً رُدّ بيعٌغه ورجع مدبراًء كما كانء 
وهذا ما لم يعتقه المشتري» فإن أعتقه قبل الفسخء فقد قال الشيخ أبو القاسم : 
فيه روايتان؛ إحداهما: أن العتق نافذ غير مردودء والثانية: أن عقده باطل 
مردودء وفي «الموازية»: قال ابن القاسم: كان مالك يقول في المدبر: يبيعه 
سيده فيعتق» يردٌ عتقه ويعود مدبرأء ثم قال: يمضي وإن كتمه ذلك ولا يرد إذا 
فات بالعتق أو الموت. انتهى. ظ 


(وأنه إن رهق) بكسر الهاء. قال الراغب: رهقه الأمر عَشْيّه بقهر (سيده 
دين) بعد التدبير (فإن غرماءه لا يقدرون على بيعه ما عاش سيده) أي مدة 
حياته» قال الباجي: يريد إن استحدث دينأ بعد التدبيرء فإن ذلك لا ينقص 
التدبير في حياة السيد لتعلق الدين بذمة باقية» وأما إن كان الدين قبل التدبير» 
فإن للغرماء ما نقص التدبير؛ لأن العبد من أموالهم» انتهى . 


وقال الدووي ©" 1 يمظن تديرة بافقخراق النيد لقيمة المدين والتركة» سوا 
كان الذيق سابقا أو لأضقا انماث السيد» :فآمنا فى ندياته«فييظله السابق» 


انتهى . 
قلت: وهذا متفرع على مسألة أخرىء» تقدم بيانها فى قول مالك: الأمر 

عندنا لا تجوز عتاقة رجل» عليه دين يحيط بمالهء وتقدم هناك اختلاف الأئمة 

في ذلك (فإن مات سيده ولا دين عليه) أي على السيد (فهو فى ثلثه) يعنى يعتق 


.)50 /( «المنتقى»‎ )١( 
كذا في الأصلء ش.‎ )0( 
.)741 /4( (؟) «الشرح الكبير»‎ 


- كتاب المدبر (6) باب (؟74١)‏ حديث 


٠.‏ 21> 8 2 2-01 اه 7ع َه ره ررقو ل سا صر به نا 
0 1 0 3 هه بير 0 رع -- 0 هه 3 ا و عدر 
يعْتِقّه على وَرَْتِهِ. إذا مَاتَ مِنْ رأس مَالِهِ وَإِن مَاتَ سيد المديرء 


يعد 
ل يي الل املق روي لد جتن لاي اس 1 ا 0 
وَلا مَالَ له غيره. عَنَقَ ثلثه. وكان ثلثاه لِوَرتْتِه. فإن مات سيد 
بع َّ ع الله عو و1 700 1 3 0 7 و 3 سه و ٠‏ 

المدبر. وَعَلَيْهِ دَيْنَ محيط بالمدبر. بِيعٌ في دَينْهِ. لانه إِنمَا يعتّق في 
وو ره ظ | ره 2 آله و | تر - 


التليقاب 


-0- الي َم 0 و 3 مه وده 2 
قال: فإ كان الذين لا يحيط إلا بنمصف العبل. سع بصمعه 
للدي واعتن. للتددها: قد بعلب الدية» 


صا +1 


ما يدخل منه في ثلث مال السيدء فإن حمله كله عتق جميعه» وإن لم يحمل إلا 
بعضه لم يعتق منه إلا بذلك القدر (لأنه استثنى عليه عمله ما عاش) يعني أن 
السيد استثنى» وأخرج عن حريته خدمته مدة حياته» فلا تأثير للتدبير في خدمة 
السيدء فيخدمه مدة حياته كالرقيق (فليس له) أي للسيد (أن يخدمه) العبد 
(حياته) ظرف زمان أي مده حياته (ثم يعتقه على ورثته إذا مات من رأس ماله) 
يعني يستوفي منه حقه في الخنية م و إذا عاد وقف:الوزثة هله هرا هر راس 


المال» فيكون فيه ظلم على الورثة. 


(وإن مات سيد المدبر ولا مال له غيره عتق ثلثه) فإن الثلث هو حق 
العيك ف ماله (وكان ثلثاه لورثته) فإن ذلك حقهم (فإن مات سيد المدبرء وعليه 
دين يحيط بالمدبر) أي يحيط بقيمته (بيع في دينه) أي في دين السيد (لأنه إنما 
يعتق فى الثلث) والذي أحاط به الدين» فلا مال لهء فكيف الثلث,» فإن ماله 
حق الغرماء. 


(قال: فإن كان الدين لا يحيط إلا بنصف العبد) أي بنصف قيمته (بِيِعَ 
نصمّه للدين) لأنه حق الغرماء (ثم عتق ثلث ما بقي) منه (بعد الدين) وهو سدس 
الكل» ويبقى ثلث العبد للورثة» وهذا لما تقدم عن الدردير والباجي وغيرهما : 
أن الدين يَرّدُ التدبيرَ عند الإمام مالك. وهكذا عند الإمام أحمد. 
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>" كتاب المدبر (6) ياب )١1١14(‏ حديث 


ك0كك ره ودس ساو عض ل او د 7ص فاه 
3 مالك : لا ب يجوز بيع المدبر. ولا يجوز لا حد أن يستريه . 
5 ممت 


2 ظ . : عع ل ل ا 2-7 
لا ان شري الْمُدَدٌد َْسَهُ من سيد فيُكون ذَلِكٌ جَايْرا له. 5*0 


قال الموفق''': العتق في مرض الموت والتدبير والوصية بالعتق يعتبر 
خروجه من الثلث» وإن كان على الميت دين يحيط بالتركة لم يعتق منهم شيءء 
وإن كان يحيط ببعضها قَدَّم الدين؛ لأن العتق وصية» وقد قضى رسول الله كله 
أن الدين قبل الوصيةء وإن كان الدين بقدر نصف العبيد جعلوا جزئين» وكتبت 
رقعتان» رقعة للدين» ورقعة للتركة» فمن خرجت عليه رقعة الدين بيع فيه 
وكان الباقي من جميع التركة يعتق ثلثهم بالقرعة» وهكذا إن كان الدين بقدر 
ثلثهم أو ربعهم كتبت ثلاث رقاع أو أربع رقاع. 

وقال ابن رشيد” : اختلفوا في إبطال الدين للتدبيرء فقال مالك 
والشافعي: الدين يبطله» وقال أبو حنيفة: ليس يبطله» ويسعى في الدين سواء 
كان الدين تقر نا اللقيهة أن التعشدهاة 

وفي «الدر الج وسعى في كل قيمته -مدبراًء وهو حينئذ كمكاتب 
وقالا: حر مديون لو المولى مديونا بمحيطء قال ابن عابدين: أي بدين محيط 
بجميع ماله الذي من جملته المدبرء أما لو كان الدين أقل من قيمته. فإنه 
يسعى في قدر الدين» والزيادة على الدين ثلثها وصية» ويسعى في ثلئي الزيادة. 
انتهى . 

(قال مالك: لا يجوز) أي يحرم (بيع المدبر) وقد تقدم البحث فيه مفصلاً 
(ولا يجوز لأحد أن يشتريه) لأن فيه شائبة الحرية وشراء الحر حرام كبيغه (إلا 
أن يشتري المدبّر نفسه) الضمير للمدبر (من سيده فيكون ذلك جائزاً له) لأن فيه 


.2١1(‏ «المغني» ١سا‏ ير لا8). 
(؟) (بداية المجتهد؛ (7/ 73017). 
(”) انظر: «رد المحتار» (”7/ 35 . 


"4 


5 كتاب المدبر (8) باب )١147(‏ حديث 


م 1 52-4 0 

م نره يي اق ل ير لو و اا ا ع مويو . اخ ا ادي سي ل فو 20 
أو يغطى أحد سيد المذير مَالا. وَيعْبَمَه الرئ دَبَرَّه. فذلك 
0 و 12 2 00 31 

يجوز له ايضا 


7 لس 7 ع 6 ل 1 في سل 
ا ا 


تكميلاً للحرية التي هي 00 التدبير» فإن العبد إذا ملك نفسه عتق ناجزاً 
وهو خير من التدبير المودي إلى العتق بعد الموت (أو يعطي أحد) فاعل 
ومفعوله (سيد المدبر مالا ويعتقه سيده الذي دبره فذلك يجوز له أيضاً) لأنه وإن 
كان فيه شائبة البيع إلا أن فيه تعجيلاً للعتق الذي هو منتهى التدبير. 


(قال مالك: وولاؤه) في هاتين الصورتين (لسيده الذي دَبّره) لا لمن أعطى 
المال؛ لأنه ليس ببيع حقيقة» قال الموفق"'': إن اشترى العبد نفسه من سيده 
بعوض حالٌ عتق» والولاء لسيده؛ لأنه يبيع ماله بماله مثل المكاتب سواءً. 
والسيد هو المعتق لهماء فالولاء له عليهماء ثم قال: ومن أعتق عبده عن رجل 
حى يلا امه أن عن .ميت تالولاء للمعتى» وعذا قول التوري» والأوراعي» 
والشافعي» وأبي حنيفة» وأبي يوسفء وداودء وروي عن ابن عباس أن الولاء 
للمعتق عنه . وبه قال الحسن ومالك وأبو عبيد. 

وإن أعتق عنه يأمره فالولاء للمعتق عنهء وبهذا قال جميع من حكينا قوله 
في المسألة الأولى إلا أبا حنيفة» ووافقه أبو يوسف ومحمد بن الحسن وداود. 
فقالوا: الولاء للمعتق. إلا أن يعتقه عنه على عوض. فيكون له الولاء» ويلزم 
العورض. ويصير كأنه اشتراه ثم وَكّلّه في إعتاقه. أما إذا كان عن غير عوض 
فلا يصحٌ تقدير البيع. ؛ فيكون الولاء للمعتق. ٠‏ وعن أحمد رواية مثل ذلك . 

و اي رم را ع ال ل ظ 
. يأخذ عوضاًء ومن قال: أعتق عبدك عني» وعليَ ثمنه» فالثئمن عليهء .والولاء 
للمعتق عنهء ولا يا العبالة خلذنا :وال لاغ للبعيق عية لكو نه أ صنق 


60 «المغني» (775/94). 
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"” - كتاب المدبر (5) باب )١1199‏ حديث 


عنه بعوض»ء ويلزمه الثمن؛ لأنه أعتقه عنه بشرط العوضء فيقدر ابتياعه منه» 
ثم توكيله في عتقه» ولو قال: أعتقه والشمن علي كان الثمن عليه» والولاء 
للمعتق» وإنما كان الثمن عليه؛ لأنه جعل له جعْلا على إعتاق عبده» فلزمه 
ذلك بالعمل» والولاء للمعتق؛ لأنه لم يأمره بإعتاقه عنه» ولا قصد بذلك 
المعتق» فلم يوجد ما يقتضي صرفه إليه فيبقى للمعتق. 

وأجاب صاحب «البدائع» عن تقدير الهبة: بأن الملك في الهبة لا يثبت 
بدون القبض» 

وقال ابن الهمام''': من أعتق عبده على مال» فقبل العبد عتق» مثل أن 
يقول: أنت حر على ألف درهمء أو بعتك نفسك بألف. أو وهبتكها على أن 
تَعَوّضَني ألفاء فإنه يعتق بمجرد قبوله» والولاء للمولى؛ لأنه عتق على ملكه. 
0000 

وفي «البدائع»”" فيد العبدين له: إن أدّيتما إلي ألفاً فأنتما حران» 
فإن ادق أخدهينا ا بف احدهنا؟ لآنه علق العقق عاداء الألف ولم 
يوجدء وكذا إذا أذَّئ أحدهما الألف كلها من عند نفسهء لأنه جعل شرط 
عتقهما أداءهما جميعاً الألف. ولم يوجد فلا يعتقان» ولو أدى عنهما رجل 
آخر لم يعتقا لعدم الشرط وهو أداؤهما . 

وأما إذا أدّى الأجنبئٌ الآلف. وقال: أؤديها إليك على أنهما حران» 
فقبلها المولى على ذلك عتقا؛ لأن هذا بمنزلة التعليق بشرط آخر مع الأجنبي» 
كأنه قال له: إن أديت إلي ألفاً فعبدي حرء ويردّ المال؛ لأن المولى لا يستحق 
المال بعتق عبده قبل الغيرء ولأن منفعة هذا العتق تحصل لهء فلا يجوز أن 


.07206/5( «فتح القدير»‎ )١( 
. ) ابدائع الصنائع» (*/ /الىة‎ 02 


لحكلا 


"” - كتاب المدبر (5) ياب () حديث 


فالبمالتك: لا يجوز بَيْعُ خِدْمَةٍ الْمُدَبّر لِأنَهُ غَرَرٌ. إِذْ لا 


و 


ادر ك8 نفيك قلا افدرلة عر 1 لت » 


يمشن ذلك على الغير فالا قاذ اليو لق مقصلت: له بعتعة الولا ون كلذ مجو 
ا سس زد لذ عان القيرم الى سشفص را 
«قال مالك: ولا يجوز بيع خدمة المدبر؛ لأنه غرر إذ لا يُدرى كم يعيش 
سيده) الذي دَبّره (فذلك) أي بيع الخدمة (غرر لا يصلح) من الصلاح ضد 
الفسادء فهو فاسد للغررء وجعل في النسخ الهندية قول مالك هذا قولا 
فسيك ا نف وذكر في النسخ المصرية"'' ملحقاً بالقول السابق» وليس في نسخة 
الررفاتئ لفقل اقال غناللك» أنضناء بل بدأ الكلام من قوله: ولا يجوز خدمة 
المدبرء وكذا ألحقه بالسابق الباجي» إذ قال في «شرحه)”" في القول السابق : 
قوله: أو يعطي اعد فيد المدير نالك يريد أن أجنبياً أعطاه مالاً على تعجيل 
عتقه. ولو أعطاه مالاً على أن يستخدمه الأجنبي بقية مدة الخدمة لم يجز؛ لأن 
ذلك عمل مجهولء. وهو الذي قال مالك: لا يجوز بيع خدمة المدبر؛ لآنه 
غرر لا يدرى كم يعيش سيده. 
وأما لو كان الاستئجار لمدة معلومة مأمونة لجاز ذلك». مثل أن يستأجره 
لكخامة شهرا أو سنة فذللة اكز انقهن..وقال مباحت «المحلى) بعد قول 
الك المدكون: ويجوز ذلك عند أبي حنيفة لما أخرج الدارقطني عن جابر : 
الافاس ببيع خدمة المدبر إذا احتاج إليه»؛ ضعفه البيهقيى». وصححه ابن 
القطان. انتهى. 


وقال الزرقاني”" : قوله: لا يصلح من الصلاح ضد الفسادء فهو باطل 
)١(‏ كذلك في «الاستذكار» )39٠0/77(‏ أيضاً . 


(؟) «المنتقى» (/ا/ /ا5). 
(©) «شرح الزرقاني» .)17١7/5(‏ 


"١‏ - كتاب المدبر (0) باب (1797) حديث 


© له © هه هه © هاه ها اه هه هاه ه هسه ها هس ه» هه هاه ها كن هج ه» ه هج © ها ه ه هاه وهاه © ها ه© هه هد هاه هس ه© 4ه ه هاه هاه # »© هم ه ه » ٠»‏ همه هه 


لفساده بالغرر» ولذا من أجاب عن حديث بيع النبي كَلِِ المدبرء بأنه لم يبع 
رقبته» وإئما باع خدمته؛ لأن المانعين من بيع خدمته لا رون بيع خدمته 
اا وما روي عن أض جعفر «(أنه عد باع خدمةه المدبر) مرسل ضعيف لا 
حجة فيه » انتهى . 


ففي كلا الكلامين تخليط» فظاهر «المحلى» الاختلاف بين مالك وأبي 
حنيفة فى ذلك. والظاهر عندي أنه ليس بصحيحء» فإن الذي منعه الإمام مالك 
هو إجارة خدمته بدون تعيين المدة. إد 0 لا-يدرى كم يعيش سيله 6 وهذا 
لا يجوز عند الحنفية أيضاًء والذي أجازته الحنفية هو الاستئجار لمدة معينة» 
بك مالك أيضاء كما 2 م الباجي ؛ وكذا 3 الزرقاني: إن 
ومالك يمنعان 0 دون الا ّْ 


قال صاحب (البدائع)7" "فى الكلام على عدو 507 رضي الله عنه -: 
ويحتمل أن يكون معنى قوله أي آجر إذ الإجارة تسمى نيعا نلغة أهل المدينة» 
وعكذا رو محمد بإاستادة أن النبي ل 3 خدمة مذبر ولم يبع د 0 
انتهى . 

وقال الموفق”": يجوز أن يستأجر لخدمته من يخدمه كل شهر بشيء 
معلوم» سواء كان الأجير رجلاً أو امرأة» حراً أو عبداء وبهذا قال أبو حنيفة 
والشافعي وأنق ثورء ثم قال: وإن اجر عبله ملة» ثم أعتقه في أثنائها صح 
العتق» ولم يبطل عقد الإجارة في قياس المذهب» ولا يرجع العبد على مولاه 


00 ابدائع الصنائع» 59 . 


(؟) أخرجه الدارقطني في «السنن» (178/15). 
(9) «المغني؟ (57/8. /075-051. 


ضن 


- كتاب المدبر (0) باب (49؟١)‏ حديث 


2 5 ا م 5 َّ 6 و داس - - 
ركان كالكة فى العنه تكون يثن الخليو. ندر احدفق 

0 م سي 0-0 
حصته: إنهما يتقاومانه. 7ن لأ وله ل نح ووو ا ا ا 


7 وض 


بسشيء ١‏ وهذا جحديدل قولي الشافعي. وقال في القديم: يرجع على مولاه بأجر 
المثل» وقال أبو حنيفة : للعبد الخيار في الفسخ أو الإمضاء . 


ثم قال: ويجوز للرجل أن يؤجر أمته» ومدبرتهء وأم ولده» ومن علق 
عتقها بصفة» والمأذون لها في التجارة للإرضاع؛ لأنه عقد على منفعتها أشبه ‏ 
إجارتها للخدمة». وليس لواحدة منهن إجارة نفسها؛ لأن نفعها لسيدهاء وإن 
كان لها ولد لم تجز إجارتها للإرضاع؛ إلا أن يكون فيها فضل عن ربه؛ لأن 
الحق لولدهاء وليس لسيدها إلا ما فضل عنهء وإن كانت مزوجة لم تجز 
إجارتها لذلك إلا بإذنه؟ لأنه يفوت حق الزوج لاشتغالها عنه بإرضاع الصبي . 


فإن أجرها للرضاعء ثم زوجها صمح النكاح» ولا ينفسخ عقد الإجارة. 
ويكون للزوج أن يستمتع بها في حال فراغها من الرضاعء وقال مالك: ليس 
لزوجها وطؤها إلا برضا المستأجر؛ لأنه ينقص اللبن» وقد يقطعه». وليس 
للسيد إجارة مكاتبته» لأن منافعها إليهاء ولذا لا يملك السيد تزويجها ولا 
إجارتها في غير الرضاعء. ولها أن تؤجر نفسها؛ لأنه من جهات الاكتساب» 
انتهى . 


وسيأتي في جراح المدبر عن الإمام مالك : أن المجروح يستخدمه حتى 
دوفن ردن جرحه» وهو في معنى الإجارة» فعلم من هذه الفروع أن لا 
خلاف بين الأئمة الأربعة في جواز إجارة المدبر. 


(قال مالك في العبد يكون) مشتركاً (بين الرجلين فيدبر أحدهما حصته) 
دون شريكه (إنهما يتقاومانه) هكذا في جميع النسخ المصرية والهندية من المتون 
والشروح غير نسخة «المنتقى». ففيها «يتقاويانه» بالمثناة التحتية بدل الميم. 
وهو الأوجه عندي . ْ 


م ؟ 


- كتاب المدبر (6) باب :(42؟1١)‏ حديث 


نإل اشتراة الدق ذيرة4 كان فدبرا كلف ا 


قال الدردير”'؟: قال مطرف: معنى التقاوي أن يقوم قيمة عدل» ثم يقال 
لمن لم يدبر: أتسلمه لمن دبّر بهذه القيمة أم تزيد؟ فإن زاد قيل لمن دبر: 
أتسلمه لصاحبك بهذه القيمة أم تزيد؟ وهكذا حتى يقف على حدٍء قال 
الدسوقي : تقاوياه أي تزايد فيه حتى يقف على حدٍ يلتزمه أحدهما بهء» والتقاوي 
مأخوذ من القوة؛ لأن كل واحد من الشريكين يظهر قوته» انتهى . 

وقال المجد: التقاوي التزايد في القيمة» وأما النسخة المشهورة فيمكن 
تأويله أيضاً إلى هذا المعنى» ففي «لسان العرب»: القيمة واحدة القيم» أصله 
الواو؛ لأنه يقوم مقام الشيء» والقيمة ثمن الشيء بالتقويم» تقول: تقاوموه 
فيما بينهم» انتهى . 

وفي «(المجمع»”"': التقاوي بين الشركاء أن يشتروا سلعة رخيصة. ثم 
يتزايدوا بينهم حتى يبلغوا غاية ثمنهاء وإذا كانت السلعة بينهما فقرّماهاء فهما 
في المقاومة سواءء فإذا اشتراها أحدهما فهو المقتوى» انتهى . 

قلت: وعلى هذا يكون من قولهم: قاومه في المصارعة وغيرهاء 
وتقاوموا في الحرب أي قام بعضهم لبعض» يعني تقابلوا في القيمة. 

(فإن اشتراه) أي العبد المذكور المدبر بعضه «(الذي دَبّره كان) العبد (مدبراً 
كله) لما تقدم في أول «كتاب العتق» أن من أعتق شِقصاً من عبد يملكه كله 
فيعتق العبد كله عليه عند الأئمة الثلاثة خلافاً لأبى حنيفة» فهذا لما اشترى 
عحفة لنويافه عن العد كله ملكا لق راقن ١‏ تفيناك ارس في 000 


كَل الباجي”" : من دبّر بعض عبده يحمل عليه تدبير جميعه» قاله القاضي 
6 «الشرح الكبير») (5/ 7207/5). 


(؟) «مجمع بحار الأنوار» (5/ 071417 . 
(9) «المنتقى» (/ا58/1). 


ه ؟" 


7 كتاب المدبر (5) باب )١1747(‏ حديث 


7 0 


00 م اس © س 1 0 5 وو سَ 
وإ رم انتقض دذبيره . إلا 


5-14 


2 الذِى بَقَى له فيه الرّق. 


و _ سر ييه صر 

ع .0 ووه الو 5 عر 5 ين سس لو .ىلص 4 : م سمس و سَّ ا بي م "نض اليو 

أن يعطيه شريكه الى ذدَبرَه بقَيمَته. فإن أغطاه إِياه بِقَيمَتِهِء لزمه 
به ل امه _- ست 0 4 0-0 ٍْ يا .- سر صر ٍ_- 


تر 
ره س2 سس 
ودين تت و 


ذلِكَ. وكان مذيرا كله. 


أبو محمد وغيره من أصحابناء لأنه بعض عتق ما يملكه كالعتق البتل» انتهى . 


ؤقال التزرض. 90 أما المختص بشخصء فأعتق بعضه لأجل أو وَبَرَ 
بعضهء فيسري العتقٌ أو التدبير للجميع كالتنجيز . 


(وإن لم يشتره) المدبر بل اشتراه شريكه الذي لم يدبر (انتقض تدبيره) 
مراعاة لحق الشريك؛ وهذا أمر جَرٌ إليه حكم التقويم» وتُسْتَئنى هذه الصورة 
عند المالكية على رواية «الموطأ) هذه من ضابطة أن المدبر لا يباح» وللمالكية 
في هذه المسألة أقوال ستأتي (إلا أن يشاء الذي بقى له فيه الرق) وهو السيد 
الذى لم 1131 يحصلقة ازأن تعطيه شريكه الذى اذترد رقيمية ا افإن اعطاق إباء بقبيقة 
لزمه ذلك) أي لزم الذي دوه ذلك. وصار كله ملكا له (وكان مدبرا كله) لسراية 
التدبير في الكل عندهم بتدبير البعض» إذا كان كله ملكا له كما عرفت قريباً. 

قال الباكى"': وعدا هلان ما"قال: إن العيه إذا كاننيين. شريكين كدر 
أحدهما حصته.ء ولا يقال بإذن شريكه ولا بغير إذنه» ففي «الموازية» عن 
مالك: يتقاومانه» فيكون وَقيقًا كله أو مدير كله وهذه رواية «الموطأ». قال 
ابن المواز: وقال أيضاً مالك: إن شاء الآخر قُوّمَ عليه» وإن شاء قاوماف 
ونان أيفا ؟ :إن اباء ترك تعينه وي ١‏ بويد بعالت هو بحخصةه على ارق 
وكذلك لو دبر بإذن شريكه بقي نصفه مدبرأء ولا حجة للعبد في التقويم. 
فاقتضى هذا أن التدبير المذكور في أصل المسألة كان بإذن الشريك . 


ثم بين وجوه هذه الأقوال الثلاثة. ثم قال: وفد روى أبق »تسيل رواية 


. )7”1/6 /5( «الشرح الكبير»‎ )١( 
. )87//10( (؟) «المنتقى»‎ 


م" 


7 كتاب المدبر (5) باب )١79(‏ حديث 
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رابعة أنه لا يجوز إلا تقويم حصة الشريك على الذي دَبّرء إذا كان ويدوا 
اعتباراً بالعتق إلا أن يشاء الشريك أن يدبرء فيكمل التدبير على حسب ما يكون 

وروى أشهب عن مالك في «الموازية»: إن دبر بإذن شريكه أو بغير إذنهء 
لبن للوتهسناتك الرضا بذلك» ولا بد من المقاومة. ورواه ابن حبيبا عن مطرف 
قوّم على المعتق». وسقط ولااء التذبيو لضعفهء رواه ابن سحئون وغيره وكبراء 
أصحابناء انتهى . 

وقال الذووةب 37 إن دير موسر حصته دول الثانى تقاويأه. ولا يفوم على 
المدبرء قال مطرف: معناه أن يقوّم قيمة عدل» ثم يقال لمن لم يُدَبّر:ِ أتسلمه 
لين دس بهذه القيمة أم تزيد؟ فإن زاد قيل لمن دبره: اكحنلفة لصاحبك بهذه 
القيمة أم تزيد؟ وهكذا حتى يقف على حدٍء أي فيلتزمه أحدهما به ليرق كله أو 
يذبر كله وهذا ضعيف» والراجح أن المدبر الموسر يِقَوَّم عليه نضيت شتريكة 
كرون كلة هديرا #التتجيد. ظ 

قال الدسوقي: قوله: إن دبر حصته أي بإذن شريكه أو بغير إذنه تقاوياه, 
وليس للشريك الرضا بذلك التدبير والتمسك بحصته» بل لا بد من المقاواة. 
وهذا القول هو المشهور كما في «التوضيح»». ورواه ابن حبيب عن الأخوين» 
وروأه أنضا أشهب عن مالك . 

قال في «التوضيح)»: وروي عن مالك أيضاً أنه يقوّم على المدبر ليكون 
ودرا كله تاذ العديو له العتق) وكل من القولين في «المدونة» في كتاب 
التدبير» وفيها أيضاً في العتق الأول: إن دبّر بإذن شريكه جاز» وبغير إذنه قوّم 


.0574 /5( «الشرح الكبير»‎ )١( 


كه" 


؟” ‏ كتاب المدير 2 (5) باب )١1715(‏ حديث 


عليه نصيب شريكه» ولزمه تدبير جميعه» ولا يتقاوياه» انظر «بن»» وقوله: هذا 
ضعيف. أي لقول «المدونة» في كتاب العتق الأول: إن دَبّر بإذد شريكه جازء 
وبغير إذنه قوّم عليه نصيب شريكه» ولزمه تدبير جميعه» ولا يتقاوياه» وكانت 
المقاواة عند مالك ضعيفة» ولكنها شيء ذكر في كتبه» انتهى. وإنما كانت 
ضعيفة؛ لأن فيها نقض التدبير إذا وقف على الذي لم يدبرء انتهى ما في 
الدسوقي. 

وقال ابن رشد(؟: اختلفوا في حكم من ملك بعضاً فَدَبَرّه» فقال مالك 
للذي لم يدبر: حظه خياران» أحدهما: أن يتقاوماه» فإن اشتراه الذي دَبْره كان 
مدبراً كلهء وإلا انتقض التدبير» والخيار الثاني: أن يقوّمه عليه الشريك» وقال 
أبو حنيفة: اللشريك الذي الم يدبر قلاث خيارات» إن شاء:استمسك بخصفة: 
وإن شاء استسعى العبد في حصته؛ وإن شاء قوّمها على شريكه. إن كان 
فوشيرا 4ن كان مسسوا "اتسيسي العيد: 

وقال الشافعيى: يجوز التدبير» ولا يلزم شيء من هذا كلهء ويبقى العبد 
المدبر نصفه أو ثلثه على حاله» فإذا مات مدبره عتق منه ذلك الجزءء ولم يقوم 
الجزء الباقي منه على السيد على ما يفعل في سنة العتق؛ لآن المال قد صار 
لغيره وهم الورثة» انتهى . ظ 

وفي «الدر المختار»”'': لو دبر أحد الشريكين فللآخر خيارات العتق» 
قال ابن عابدين: وهي سبعة إذا كان الشريك موسراء وستة إذا كان معسراً 
بإسقاط التضمين» انتهى. قلت: وتقدم مفصلاً في أبواب عتق العبد المشترك . 


وقال الموفق7": إذا هبر أحد الشريكين نصيبه» لم يسر التدبير إلى نصيب 
)1١(‏ (بداية المجتهد» .)١589/7(‏ 


(؟) (#/5ه/). 
فر «المغني» .)5١5/١5(‏ 
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1" كتاب المدبر (8) باب (0) حديث 
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شريكهء موسراً كان أو معسراًء وذكر أبو الخطّاب وجهاً أنه يسري التدبيرٌ إذا 
كان موسرأء وَيُقَوَمُ عليه نصيبٌ شريكه. وهو قول أبي حنيفة؛ لأنه استحق 
العتق بموت سيده» فسرى ذلك فيه كالاستيلاد» وللشافعي قولان كالمذهبين 
ولناء أنه تعليقٌ للعتق بصفة» فلم يسر كتعليقه بدخول الدارء ويفارق الاستيلاد 
فإنه أكدء ولهذا يعتق من جميع المال». فعلى هذا إن مات المدبر عتق نصيبه إن 
خرج من الثلث . [ 

وهل يسري إلى نصيب شريكه إن كان موسراً؟ فيه روايتان» وإن أعتق 
الشريك نصيبه قبل موت المدبر» وهو موسر عتق وسرى إلى نصيب المدبر 
وذكر القاضي وأبو الخطاب فيه وجهينء» وللشافعي فيه قولان: أحدهما: 
كقولناء والثاني: لا يسري عتقه. وهو قول أبي حنيفة؛ لأن المدبر قد استحق 
الولاء على العبد بموته» فلم يكن للآخر إبطاله» ولناء أنه إذا سرى إلى إبطال 
الملك الذي هو آكد من الولاءء فالولاء أولى به» انتهى . 

وقال ابن نجي" م لصاحب «الهداية»: لو كان عبد بين ثلاثة دَبْره 
أحدهم» ثم أعتقه آخرء فللساكت. وهو الذي لم يدَبّر ولم يَحَرّر أن يضمن 
المدين: بوليسن له أل يضسه الفعتى» .وللميتيي أن يقيمة اللعين كلت العيد 
يدير + :ولفين له آذ يفيه اقلق الذى .ضيه اللينا قتقة. وإنما يضمن التباكتت 
المدبر ثلث قيمته قِنَأَء لأن التدبير يتجزأ عند الإمام؛ لأنه شعبةٌ من شعبه. 
فيكون معتبراً به» فاقتصر على نصيبه» وقد أفسد بالتدبير نصيب الْآخِرَينء فكان 
لكل واحد منهما أن يدبر نصيبه أو يعتق» أو يكاتب» أو يضمن المدبر» أو 
يستسعى العبد» أو شرك على حالت فلما حَرره الآخر تعين حقه فيه. وسققط 
اختياره غيره» فتوجه للشريك الساكت سبباً ضمان تدبير المدبر» وإعتاق 
المعتق؛ فله تضمين المدبر ليكون الضمان ضمان معاوضة:ء إذ هو الأصل. 


.)5٠١٠5 /5( «البحر الرائق»‎ )١( 
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"١‏ - كتاب المدير (6) باب (0) حديث 
وَقَالَ مَالِكُْء فِي رَجُل نَصْرَانِيٌ وك عيذ لك تطرا ناو فاسله 
ل اك وَيُخَارَجٌ در كه 

النَصْرَانْحَ . وَلَا يُبَاءٌ عَلَيْه ع 1 . فَإِنْ هَلَكَ النْصْرَانِيُ 09 

ْ نْ يَكُونَ فِي مَالِهِ مَا يَحْمِل 


لمن له تين المضو» لآن"العمه هيد ذلك مكاتي أ 2 على ادف 
الأصلين. 

ثم إن الشريك الذي أعتق نصيبه أفسد على المدبر نصيبه مدبرأًء والضمان 
يتقدّر بقدر المتلف». ولا يضمنه قيمة ما ملكه بالضمان من جهة الساكت». وهذا 
عند الإمام. وقالا: العبد للذي دَبّره أول مرة» ويضمن ثلثي قيمته لشريكه. 
مواسراً كان أو معسراء ببناء على أن التديير لا يتجذًا عندهماءانتهى: 

(قال مالك في رجل نصراني) أي غير مسلم (دَبَْرَ عبداً له نصرانياً فأسلم 
العبد. قال مالك) في الصورة المذكورة: (يحال بينه) أي بين السيد الكافر 
(وبين العبد) يعني يخرج عن قبضة السيد (ويخارج على سيده النصراني) أي 
يجعل له عليه خراج محل الاستخدام الذي فات للسيد عنهء وأصل الخراج ما 
يحصل من غلة العين المبتاعة سواء كان ذلك عبداً أو أمة أو ملكا آخرء يقال: 
خارج غلامه إذا اتفقا على ضريبة عليه كل شهر (ولا يباع عليه) أي لا يجوز 
بيعه؛ لأنه جرى فيه عقد حرية (حتى يتبين أمره) أي أمر سيده النصراني 

(فإن هلك النصراني و)الحال أنه (عليه دينٌ) يباع المدبر في الدين» كما 
تقدم أن الدين المحيط بالتركة والرقبة يبطل التدبير عند الإمام مالك و(قضي 
دينه) أي السيد المتوفى (من ثمن المدبر إلا أن يكون في ماله) أي في مال 
السيد (ما يحمل الدين) أي يَسَعَه (فيعتق تق المدبر) من ثلثه» كما هو المعروف فى 
مدبر المسلم . 1 
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قال الباجي”"'“: وهذا على ما قال: إن النصراني إذا دَبّرَ عبدّه النصراني» 
ثم أسلم العبدء فإنه انتهى إلى حكم بين مسلم ونصراني» ينْظر فيه على حكم 
الإسلام. ولا يجوز بيع المدبرء لكن تزال يد السيد عنهء ويخارج له؛ لأن 
الذي بقي له فيه منافعه» فيمنع من مباشرة استيفائهاء ويباع من غيره من 
المسلمين» فيستوفيهاء ويدفع إليه تمنهاء فإن مات النصرانى عن دين يستغرق 
ماله بيع المدبرء وفضي مله دينه» وإن لم يكن عليه دين أعتق في ثلثه. 0 
حمل منه ثلثه على حسب ما يفعل. الى كان البسة ميلك لا فرق بينهما ؛ 


في إزالة اليد عنه ) للح ا 
ولو املع عيد لتصيزانى ذت رو التهروات ». قي «الميؤتلية :فين بروادة 
عبل الرحمن بن ديئار عن أبي حازم : يباع عليه. ولا ينمعه تلبيره؟؛ لأنه له 


يجوز له ملكه عليه حين أسلم. وروى عيسى عن ابن القاسم: لا يباع عليه 
ويحال بينه وبينه» ويخارج عليه» وإخراجه من يله يقوم مقام بيعه عليهء وإبقاؤه 


على حكم العتق أفضل من بيعه؛ لأن ذلك رَدّ له إلى الرقٌ» انتهى . 
قال امن يو اختلفوا في النصراني يُدَبّر عبداً له نصرانياً فيُسلم العبد 
قبل موت سسيله © فقال الشافعى: سيا عن سل تلبيره» وقال 


مالك : يحال بينه وبين سيذه ) ويخارج على سيذه التفيرا بن ولا يباع عليه حتى 
تبون امير سد فإن مات عتق المدبر ما لم يكن دين يحيط بماله. وقال 


الكوفيون: إذا أسلم مدبر النصراني قُوّمَ وسعى العبد في قيمته» انتهى . 
وقال الموفق”": ويصحٌ تدبير الكافر ذميًا كان أو حربياً في دار الإسلام 
)١(‏ «المنتقى» (48/0). 


(؟) «بداية المجتهد» (؟7/ 597). 
(9) «المغنى) .)5737/١5(‏ 


نض 


١‏ 3 كتاب المدبر (5) باب (؟179) حديث 


686 هس © هاه © © ه. ه © »© همه هه 65 ه٠١‏ © همه © ه © ه© ه © ه. ه© هه © هه © © © © »© هه هم © هه -ه. »© تت © هم © هه © © -ه. » © © © © © © 6ه © هه »© هم ه 


ودار الحرب؛ لأن له ملكا صحيحاًء فصمٌ تصرفه فيه كالمسلم» وحكم تدبيره 
حكم تدبير المسلمء فإن أسلم مدبر الكافر أُمِرَ بإزالة ملكه عنه» وأَجيرَ عليه 
لئلا يبقى الكافر مالكاً للمسلم كغير المدبرء ويحتمل أن يترك في يد عدل. 
وينفق عليه من كسبهء وإن لم يكن له كسب أجبر سيده على الإنفاق عليه. 
وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه» بناء على أن بيع المدبر غير 
جائزء ولأن في بيعه إبطال سبب العتق» فكان إبقاؤه أصلحء فإن قلنا ببيعه. 
فباعه. بطل تدبيره» وإن قلنا: يترك في يد عدلء فإنه يستنيب من يتولى 
استعماله واستكسابه» وينفق عليه من كسبه» وما فضل فلسيده. 

وإن اتفق هو وسيده على المخارجة جازء وينفق على نفسه مما فضل من 
كسبه» فإذا مات السيد غتق إن خرج من الثلث» وإلا عتق منه بقدر الثلث. 
وبيع الباقي على الورثة» إن كانوا كفاراًء وإن أسلموا بعد الموت ترك» انتهى . 


وق الوا : إذا أسلمت أم ولد النصراني» فعليها أن تسعى في 
قيمتهاء وهي بمنزلة المكاتب» لا تعتق حتى تؤدي السعاية» وقال زفر: تعتق 
في الحال والسعاية دين عليهاء وهذا الخلاف فيما إذا عرض على اريم 
الإسلام فأبى» فإك أسلم تبفى على حالها. 


قال ابن الهمام”'': يعنى إذا أسلمت فعرض الإسلام على مولاهاء فأبى, 
فإنه يخرجها القاضي عن ولاينه بآن َقَدْرَ قيمتها فيُنَجّمها عليهاء فتصير مكاتبة 
إلا أنها لا ترد إلى الرقٌ» ولو عجزت نفسها؛ لأنها لو ردت إلى الرق ردّت 
إلى الكتابة لقيام إسلامهاء وهو الموجبء فلا فائدة في إثبات حكم التعجيزء 
وعلى هذا إذا أسلم مدبر النصراني» وقال زفر: تعتق للحال أي لحال إباء 


.)"3١5/1( )١( 
.)770 /5( «فتح القدير»‎ )١( 
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مولاها الإسلام» والسعاية دين عليهاء تطالب بها وهي حرة» فإن أسلم عند 
العرض فهي على حالها بالاتفاق» بخلاف ما لو أسلم بعده. وقال مالك 
والظاهرية: تعتق مجاناً. وقال الشافعيى وأحمد: يُحَال بينهماء فلا يمكن من 
الخلوة بها فضلاً عن انتفاع من الانتفاعات» ويجبر على نفقتها إلى أن يموت» 
فتعتق بموته» أو يسلم فتحل له. وجه قول زفر أن النظر دفع الضرر عن الذميّ 
واجبٌ لذمته» وعن المسلم لإسلامه. وذلك في إعتاقها بالقيمة له بخلافه مجانا 
كما قال مالك. 


وأما قول الشافعي» ففيه زيادة إضرار به من إيجاب النفقة بلا انتفاع مع 
إمكان دفعه عنه» قلنا: الأمر كما ذكرت» غير أن قولنا أدفع للضرر عنه وعنهاء 
فإنه لا يصل إلى البدل عقيب عتقهاء لأنها تعتق مفلسة» وربما تتوانى في 
الإكتساب, إذا كان مقصود العتق قد حصل لها قبله» فيتضرر الذمي بذلك». 
وتنضرر هي بشغل ذمتها بحق ذمي» وربما تموت قبل إيفائها حقهء وقد قال 
علماؤنا: خصومة الذمي والدابة يوم القيامة أشَدَّ من خصومة المسلمء بخلاف 
ما إذا وقف عتقها على الأداء. فإنه حامل على الإيفاء» فكان اعتبارنا 
أولى» اه. 


قلت: ما حكي من مذهب الإمام مالك يخالفه ما في رواية «الموطأً) 
هذهء إلا أن تكون هذه رواية له» وما قال لقيام إسلامهاء وهو الموجب. معناه 
أن الإسلام موجب لتخليصها عنه» فقد قال صاحب «الهداية» في «باب استيلاء 
الكفار» بحثاً: ولأبي حنيفة أن تخليص المسلم عن ذل الكافر واجب. 

قال ابن الهمام''': فهو الواجب بالذات إجماعاًء وما قال: إن خصومة 


الذمي أشدّء جزم به صاحب «الدر المختار» أيضاً. قال ابن عابدين: في 


.)57/5( «فتح القدير»‎ )١( 
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«الخانية» من الغصب: مسلم غصب من ذمي مالاً أو سرقهء فإنه يعاقب عليه 
يوم القيامة؛ لأنه أخذ مالا معصوماء والذمي لا يرجى منه العفو بخلاف 
المسلم. فكانت خصومة الذمي أشد؛ وعند الخصومة لا يعطى ثواب طاعة 
المسلم للكافر؛ لأنه ليس من أهل الثواب» ولا وجه لأن يوضع على المسلم 
وبال كفر الكافر» فيبقى في خصومتهء وعن هذا قالوا: إن خصومة الدابة تكون 
شل نمه خصومة الافى علن الادم» اه. 


تنبيه: وجدت في نسخة «المحلى» رواية لم أجدها في غيرها من النسخ 
المصرية ولا الهندية من المتون ولا الشروح» وهي هذه: مالك عن عائشة أنها 
مرضت» فتطاول مرضهاء فذهبت إلى رجلء فذكروا له مرضهاء فقال: إنكم 
تخبروني عن امرأة مطبوبة» قال: فذهبوا ينظرون؛» فإذا جارية لها سحرتهاء 
وكانت قد ديرتها» ثم سألتها ماذا أردت؟ قالت: أردت أن تموتي حتى أعدة؛ 
قالت: فإن لله علي أن تُباعِي من أشدّ العرب مِلْكَةَء فباعتها وأمرت بثمنها 
تجعل في مثلهاء كذا في «المحلى»؛. اه. 

والظاهر عندي أن الشارح ‏ رحمه الله ذكرها في الشرح تكميلاً للفائدة, ورقم 
عليها علامة المتن بعض الناسخين للشرح» ووقع في النقل شيء من الحذف 
ظ والتحريف أيضاًء وليست الرواية في «موطأ يحيى» بل لعلها في «موطأ القعنبي» . 

فقد قال الزيلعي في «نصب الراية»"'2: روى مالك في «الموطأ» من رواية 
القعنبي عنه عن محمد بن عبد الرحمن بن حارثة بن أبي الرجال عن عمرة عن 
عائشة أنها مرضت» فتطاول مرضهاء فذهب بنو أخيها إلى رجل» فذكروا له 
مرضهاء فقال: إنكم تخبروني خبر امرأة مطبوبة» قال: فذهبوا ينظرون» فإذا 
جارية لها سحرتهاء وكانت قد دبرتهاء فدعتها ثم سألتها فذكر إلى آخر الحديث 


0 مم 


؟” ‏ كتاب المدبر (5) باب ()) حديث 


(5) باب جراح المدبر 
17 نان حدكتى كالن اذه بلكةة أن عه دق عنق الكصة 


6 2 م 5 0 2 ا 3 4 سن سر سه‎ ١ 7 ١ 
فصل في المدس إذا خرخ». أن سيلو أن يسلم. م يتملك ففنه. إلى‎ 
14 7 ا وه .9 آل‎ 

المَجروح . فيَخْتَدمه المَجَرَ 2 وريقاصة بجراحه . لز ايا وام و ل ا 6 2ن 


ا 


بلفظه. وقال رواه الحاكم فى د 00 فى كنات الما ْ بان 0 
على شرط الشيخين» ولم يخرجاهء اه. والحديث أخرجه و 


وفيه زيادة من هذه الرواية. 


69 جراح المدبر 


بكسر الجيم جمع جراحة بالكسرء ويجمع على جراحات أيضاً. قال 
الراغب: الجرح 0 داء في الجلد. يقال: جرحه جرحاً فهو جريح ومجروم” 
وفى «مختار الصحاح"» : جرحه من باب قطعه. والاسم الجرح بالضم». والجمع 
حرو ولم يقولوا: جراح إلا في الشيره والجراح بالكسر جمع جراحة 
بالكسر أيضاء اه. والمعنى أن المدبر إذا جرح أحداً فماذا حكمه وما يفعل 
به 

1 (مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزير) الخليفة العادل 
المشيور». والعدية: اسه ايوق أن اقبي هنا فى #الديلي "تعلي «الودانة) 
(قضئ) أي حكم (في المدبر إذا جرح) إنساناً (أن لسيده) أي يجب عليه (أن 
جرحه (فيختدمه المجروح) أي يستخدم المجروح عن العبد (ويقاصه بحراحه 


.)5١9/5( )1١( 

(؟) «موطأ محمد مع التعليق الممجد)» (779/7) وأخرجه أبو مصعب في «الموطأ» (؟/ 
1) وأخرجه البيهقى فى «السئن الكبرى» .)5١17/١١(‏ 

(*) انظر: «نصب الراية» (789/5). 
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>" كتاب المدبر (5) باب )١749(‏ حديث 


3 ََ بع يا و 
ا 


مِنْ ديّة جَرْجِه. فَإِنْ أدَّى قَبْلَ أَنْ يَغْلِكَ سَيْدهُ رَجَعَ الى اله 
فى) كذا في النسخ الهندية» وفى في النسخ المصرية «من» الزدرة جرحه) أي يجعل 
قصاصاً دية الجرح بأجر الخدمة (فإن أدى) المدبر الأرش (قبل أن يهلك سيده) 
أي قبل موته (رجع) المدبر (إلى سيده) مدبراً حسبا كان قبل ذلك» اه. 


قال الدردير''': إن جنى المدّبّرء فإن كان له مال يفي بجنايته دفع فيها 
وبقى مدبراً لسيده ولا خيار له أي للسيد بين فداته وإسلام خدمته للمجني عليه 
وإن لم يكن له مال يفي بجنايته» خُيْرَ سيذه بين فدائه وإسلامهء فإن فداه بقي 
مدبرأء وإلا يفده أسلم خدمته للمجني عليه» حتى تستوفى الجناية أي أرشهاء 
وبعد أن يستوفي المجني عليه تُردٌ خدمته لسيده على أنه مدبر» اه بزيادة من 
الدسوقي . 


وقال الموفق”'*': أما سائر جناياته غير قتل سيده فلا تبطل تدبيره» لكن 
إن كانت جنايته موجبة للمال أو موجبة للقصاصء. فعفا الول إلى مالٍ تعلق 
المال برقبته» فمن جَوَّرْ بيعه جعل سيده بالخيار بين تسليمه» فيباع في الجناية» 
وبين فدائه. فإن سَلمه في الجناية فبيع فيها بطل تدبيره» وإن عاد إلى سيده عاد 
تدبيره» وإن اختار فداءه» وفداه بما يفدى به العبد.ء فهو مدبر بحاله. ومن لم 
يجز بيعه» عين فداءه على سيدهء كأم الولد» وإن كانت الجناية في القصاص. 
فاقتصٌ منه في النفس. بطل تدبيره» وإن اقتصّ منه في الطرف». فهو مدبر 
بحاله . ظ 


وإن مات السيد بعد جنايته» وقبل استيفائهاء عتق على كل حال» سواء 


كانت موجبة للمال أو القصاص؛ لأن صفة العتق وجدت فيهء فإن كان 
الواجب قصاصاًء استوفى» سواء كانت جنايته على عبد. أو حر؛ لأن القصاص 


. 0285 /4( «الشرح الكبير‎ )١( 
.)2"ا//1١5( فم «المغني)‎ 


خض 


"١‏ كتاب المدبر (5) باب 0 ) حديث 


قد استقر وجوبه عليه فى حال رقه» فللا يسقط بحدوث الحرية فيه. وإن كان 
الواجب عليه مالا في رقبته» فدي بأقل الأمرين من قيمته أو أرش جنايته» اه. 


وفي «الهداية"'؟: إذا جنى المدبر أو أم الولد جناية ضمن المولى الأقل 
من قيمته ومن أرشها لما روي عن أبي عبيدة - رضي الله عنه ‏ أنه قضى بجناية 
المدبر على مولاه» ولأنه صار مانعاً عن تسليمه في الجناية بالتدبير أو 
الاستيلاد من غير اختياره الفداء» وإنما يجب الأقل من قيمته ومن الأرش؛ 
لأنه لا حق لولي الجناية في أكثر من الأرش ولا منع من المولى في أكثر من 
القمة. اه. 


قال الزيلعي في «نصب الراية”'2: قوله: روي عن أبي عبيدة أخرجه ابن 
ابي كنيحة بستلة ع أ عبيدة بن الجراح قال: جناية المدبّر على مولاه. 
وأخرج نحوه عن النخعي . والشعبي» وعمر بن عبد العزيز» والحسن» اه. 


وفي «البدائع»”": إن كان مدَبّراَء فجنايته على مولاه. وأصل الواجب بها 
قيمة المدبّر على المولى لإجماع الصحابة» فإنه رُوي عن سيدنا عمر وأبي 
عبيدة بن الجراح - رضي الله عنهما ‏ أنهما قضيا بجناية المدثر غلئى مولاة 
منهمء والقياس يُترك بمقابلة الإجماع؛ ولأن الأصل في جناية العبدء هو 
الواجت الأقل :من اقيمتة: .ومن الذيةة وتجحب فى هال المولق بعالا؛: لأنه: ضمان 


.):97/5( )١( 
.)588/5( )6( 
07 ( إفرة «بدائع الصنائع»)‎ 


ك5 


 """‏ كتاب المدبر 69 باب () حديث 


قَالَ مَالِك: َالأَمْرٌ عِنْدَنَا فِي الْمُدَبِّرِ إِذَا جَرَحَ» ثم مَلَكَ 


سيد ولب ل مال عجره . أنَهُ يُْتَن تُلثُه لدم عقل الام 


ثاثا . ليوات ان ال او 3 وَيَحُون تلد 
ا 0 وَإِنْ شَاوُوا ١‏ أغظه؛ لكي الْعَفْل. ا 
5010-7" وافقاو و ووو وو ةو وو ووو و وق ووو نو ةوق ون ةم وام قاةء مه م ةارم ل ماله 


المنع من الدفع من غير اختيار الفداء» وهو يوجب القيمة في مال المولى 
حالاً؛ لأن ضمان المنع كالخلف عن ضمان الدفع» والدفع يجب في ماله حالاً 
كذلك ههناء اه. 

(قال مالك: الأمر عندنا في المدبر إذا 56 لفيا نا (ثم هلك سيده) أي 
مات قبل استيفاء المجروح أرشه عن المدبر (وليس له) أي للسيد (مال غيره) 
أي غير المدبر (أنه يعتق ثلثه) بالتدبير» ويبقى ثلثاه رقيقاً في ملك الورثة (ثم 
يقسم عقل الجراح) أي ديته (أثلاثاً) أي يجعل قيمته ثلاثة أبعاض» ويقسم على 
ثلاثة أبعاض العبد (فيكون ثلث العقل على الثلث الذي عتق منه) ويؤخذ من 
المدبر ليكون ثلثه هذا حراًء (ويكون ثلثاه) أي ثلثا العقل (على الثلثين) الرقيقين 
من العبد (اللذين بأيدي الورثة) وملكهمء ويخير الورثة في ثلثهم (إن شاؤوا 
أسلموا) الجزء (الذي لهم منه) أي من العبدء وهو ثلثاه» وهذا أوضح مما في 
النسخ الهندية من قوله: أسلموا الذي سهم منه (إلى صاحب الجرح) يتصرف فيه 
كيف يشاءء ويكون الثلثان ملكاً للمجني عليهء (وإن شاؤوا) أي الورثة (أعطوه 
ثلثي العقل) بمقابلة ثلثي العبد من عند أنفسهم (وأمسكوا نصيبهم من العبد) وهو 

قال الباجي"'': وهذا على ما قال: إن المدبر إذا جرح» ثم هلك سيدهء 
وليس له مال غيره» ولا دين عليه فإنه يعتق عليه» فيكون على المعتق منه ثلث 


.)59/17( «المنتقى»‎ )١( 


خض 


7١‏ - كتاب المدبر (5) باب )١794(‏ حديث 
وَذْلِكَ أن عَفْلنَ ذُلِكَ مزع إن كايا 2ه ون العتفي ول كن 


العقل» ويخيّر الورثة فيما رق منهء وهو ثلثاه» بين أن يفتكوا ثلثي العقل أو 
يسلموه» وذلك أن الجناية لم تتعلق بذمة السيد» وإنما تعلقت اليد والعبد لا 
ا ل ا ا ل ل ل ال وبعد سيذه هو من 
الثلث» فإن عتق ثلثه» فثلث الدية عليه؛ لأنها دية تعلقت بجزءء فتعلقت بذمته» 
وإذا استرق ثلثاه» تعلقت الجناية بالثلثين تعلقها بالعبد. فصار الثلث له في 
الجناية حكم الأحرار» وللثلثين حكم العبد» اه. 

رثكال الؤية 37 وإن عتق هذا الجاني بموت سيده بعد إسلامه خدمته 
وقبل استيفاء أرش الجناية» 0 بالباقي من الأرش في ذمته. أو عتق بعضه. 
ورق باقيه للوارث» لضيق الثلث» أتبع فيما عتق منه بحصته» أي بما يقابل 
الجزء الحر؛ لأن ما بقى من أرش الجناية يتعلق بعضه بالجزء الحرء وبعضه 
بالجزء الرق» وخير الوارث في إسلام مارقٌ منه ملكا للمجني عليه؛ أو فكّه 
بقدر ما يخصه من أرش الجناية . 

قال الدسوقي: قوله: بعد إسلامه احترز بذلك عما لو مات سيده قبل 
إسلامه وفدائه. فإنه لا شيء للمجني عليه كما إذا حكن لوفو سيقي ذا لخدم 
له» وقوله: خير الوارث» إنما خير الوارث بين الفداء والتسليم للرقبة ملكأ مع 
أن موروثه إنما خيّر بين الفداء والإسلام للخدمة؛ لأن الموروث لا يملك الرقبة 
وهي الان ملك للوارث». اه. 

ومعنى قوله: لا يملك الرقبة اق الأتيملك انضرف الرنية للتديير: 
وإنما كانت له خدمته فقط. وإذا مات وانقضى التدبير بعتق. الثلث منه بقي ثلثاه 
رقيقاً ملكاً للورثة» فهم يخيرون في الفداء وإسلام الرقبة. 

(وذلك) أي سبب كون العقل المذكور على العبد ما عتق منه وما ر 
(أن عقل ذلك الجرح إنما كانت جناية من العبدء ولم تكن) الجناية أي عقلها 


)م 


.)7854 /5( «الشرح الكبير»‎ )١( 


لحن 


” 9 كتتاب المدبر (5) باب )١174(‏ حديث 


دَيْنآً عَلَى السَّيّدٍ. فَلَمْ يَكْنْ ذُلِكَ الَّذِي أَحْدَت الْعَبْدُ. الذي ينل ما 5 
صلَعْ المهْذ من عنقه وتذبيره. إن كان على حي انحوي يلاس 
يَأ العف الَّذِي كان في جِنَاية الب ل براقي 
يُقُضَى دَيْنُ سَيّدِه. م ينْظرٌ إلى ما بَقِيَ بَعْدَ ذَلِكَ من الْعَبْد. 00 
للقي او ل لما للورتة». ودلك: أن جناب لكك ف اذ ين دن 
سَيدِهِ. وَدذْلِكَ. أن الرَّجُْلَّ إِذَا هَلَكَ.. 2000 


(ديناً على السيد) وتقدم الخلاف في ذلك قريباًء (فلم يكن ذلك الذي أحدث 
العبد) من الجناية (بالذي يبطل ما صنع السيد من) بيان لما (عتقه وتدبيره) عطف 
تفسير» يعني جناية العبد لا تبطل تدبير السيد؛ لأنها ليست بدَيْن على السيد. 
بل على رقبة العبدء أما إن كانت ديئاً على السيد كانت مبطلة للتدبير؛ لأن دين 
السيد يبطل التدبير كما تقدم مبسوطأ في أول «بيع المدبر» (فإن كان على سيد 
العبد دين للناس مع جناية العبد) قال الباجي"'': يريد أن ما تقدم من عتق 
الثلث وتخيير الورئة هو حكم من لا دين على سيده. أما إن كان على سيده 
دين (بيع من العبد المدبر بقدر عقل الجرح وقدر الدين) أي يباع من المدبر بقدر 
ما يكفي للدين والعقل كليهما 

(ثم يبدأ في الأداء ببناء المجهول (بالعقل الذي كان في جناية العبد 
فيقضى) أولاً جناية العبد (من ثمن العبد ثم) بعد أداء العقل (يقضى دين سيده) 
من بقية ثمنه (ثم ينظر إلى ما بقيى بعد ذلك) أي بعد أداء الجناية والدين (من 
العبد) بيان لما بقي (فيعتق ثلثه) أي ثلث ما بقى من العبد (ويبقى ثلثاه) ملكا 
(للورثة وذلك) أي سبب تقديم العقل (أن جناية العبد هي أولى) وأقدم (من دين 
سيده) لتعلقها برقبة العبد 

(وذلك) أي توضيح المسألة المذكورة بالمثال (أن الرجل إذا هلك) يعني 


.)59 /1/( «المنتقى»‎ )١( 
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”١‏ - كتاب المدبر (5) باب (174) حديث 


عو اس 


كه لطر - ه يي 3 هه 4 7 كص 7 2 ان 207 
وَتَرَاكُ عَبْداً راء فيمته خمسون ومائه دِينار. وكان العبد قد شح 
ل ار 5 5-00 7 ن 14 - 2 00 3 كك ا 
رجلا ير مُوضحة . . عَمَلهًا خمسون دينارا» وَكان على سيد العبدٍ 


من الدين له ديناراً . 


إذا مات السيد (وترك عبداً مدبراً قيمته خمسون ومائة دينار) مثلاً (وكان العبد قد 
شج رجلا حرا موضحة) أي شجة موضحة, وهي التي توضح العظم» وتكشفه. 
فى اعدى الت عات العشرة المعرووفةء وله الدذايبة .بومى الكن ددني 
الجلدّء ثم الخارصةً» ثم الباضعة, ثم المتلاحمة؛ ثم السمحاق» ثم 
الموضحة. لم الهاشمة. ثم الوق ثم المأمومة. ثم الجائفة. ذكزها افر رشك 
(عقلها خمسون ديناراً) . 


قالءاتو رديد" 2 ميم التنياء على أذافي السرعيسة إذا كانت عط 
خمساً من الإبل» وثبت ذلك عن رسول الله يَكْهِ في كتابه لعمرو بن حزم. 

وقال الموفق”'': ليس في الشِجَاجٍ ما فيه قصاصٌُ سواهاء ولا يجب 
المُقَدَّرٌ في أقل منهاء وهي التي تصِلٌ إلى العظم. سميت موضحة؛ لأنها أبدت 
وضح العظمء وهو بياضٌهء وأجمع أهل العلم على أن أرشها مقدرء قاله ابن 


المنذر. وفي كتاب النبي وَل لعمرو بن حزم «في الموضِحَة خمس من 
الوبل). اه. 


والدية الكاملة مائة من الإبل والخمس نصف عشرهاء ولم يختلفوا أن 
الذية من الذهب ألف دينار وتضصف عشرها حمسون ديئاراً (وكان على سيد العبد 
من الدين خمسون ديناراً) مثلاً زاد في النسخ الهندية وبعض المصرية ههنا لفظ 
(قال مالك) وليس هذا في بعض النسخ المصرية» والأولى عندي حذفه» فإن 


)١(‏ «بداية المجتهد» (؟519/7). 
6 «المغني» .)1١08/١5(‏ 


خض 


١‏ - كتاب المدبر (5) باب )١794(‏ حديث 


نه يبد بالْحَمْسِينَ دِيئاراً» التي فِي عَفْلٍ الشَّجَة باتنع ين لمن 


تت 


العسك: م يُقُضَى ذَيْنُ سَيده. م ين إلى ما يفي بن التيد. متي 


نه وَيَبقَئ تُلَاهُ لِلوَرنَةِ. كَالْعَقْل أُوْجَبُ في َقبي مِنْ كَيْنِ سَيد 
ردس سبيلة ا 955 التديسر اللق 5 رز ضيه في كُلْث مَالِ 
أت لا ينبني أن يَجُورَ شَيْءٌ م مِنَ التَذْي ذكلى شين لحرن 
لم كفن وَإِنْمَا هُوَ وَصِيه. ولكد ان الله تجاوات و تال 0ل ره 


بَعْدِ وَصِيَةَ وص يآ أو دين # - 


الكلام :الآتن .تعلق يخا فسيق» ولو سل «الحجنى قال.مالك:في الضورة 
المذكورة: (فإنه يبدأ) في الصورة المذكورة (بالخمسين ديناراً) وفي النسخ 
الهندية «بالخمسين الدينار»» والمراد (التي) تجب (في عقل الشحّة) الموضحة 
الماكورة (تقضصى مو كين العين زلا لما تقد فى الممكل :و أن 'العقل ,بقادة 
على دين السيد (ثم بعد ذلك (يقضى دين سيده) وهو خمسون دينارا في المثال 
المذكور (ثم يُنظر إلى ما بقي من العبد) وهو ثلثه مقدار خمسين ديناراً؛ لأن 
العبد فرض قيمته في المثال المذكور مائة وخمسين ديناراً» وخرج منها المائة 

في العقل والدين» فبقي مقدار الخمسين ديناراً من قيمته (فيعتق تق ثلثه) أي ثلث 
نكن ودر دار سيق وين فيعتق ثلث الثلث من العبد. 


(ويبقى ثلثاه) أي ثلثا الباقى من العبد ملكا (للورثة فالعقل أوجب) أي أولى 
وأحق بالوجوب (في رقبته) أي رقبة المدبر (من دين سيده) لأنه 0006 برقبته 
بخلاف دين السيدء - متعلق بالسيد (ودين سيده أوجب) أي أحق بالوجوب (من 
التدبير الذي إنما هو) أي التدبير فى الحقيقة (وصية) عن المالك (فى ثلث مال 
الميت» فلا ينبغي) أي لا يجوز ولا بصخ ان بحر شت دمن الندبير )لجال :+ 
(على سيد المدبر دين لم يقض) صفة لدين (وإنما هو) أي التدبير (وصية) لا غير. 

(وذلك) أي وجه تقديم الدين على ملك الورثة (أن الله تبارك وتعالى قال) 
في آية الميراث: (لأين بَعَدِ وَصِيَّةَ بوص يآ أَوْ دَيْنٍ4) والدين مقدم على الوصية 

”0 


- كتاب المدبر (5) باب )١794(‏ حديث 


و 
يلو ومو 


كمالك نان كان يون اكليف المثث ما تنس انيه مدر لك 
الْعَفْلُّ الدَيَةَ كَامِلَةَ. وَذْلِكَ إِذَا لَمْ يكن عَلَى سَيدِهِ دَيْنّ. 
إجماعاًء فلا بد أن يقدم دين السيد على التدبير الذي في حكم الوصية. 

قلت: وهذا كله على مسلك الإمام مالك رحمه الله » وأما عند 
الحنفية فتقدم في أول بيع المدبر: أن مدبر المديون يسعى في قيمته» وفيه لا 
ضرر على السيد ولا العبد ولا على الدائن. 


(قال مالك) هكذا في جميع النسخ الهندية وأكثر المصرية جعله قولاً 
مستأنفأ.ء وليس في بعض المصرية لفظ قال مالك. بل جعل الكلام الآتي 
ملحقاً بما سبق. وهو الأوجه. فإنه ذكر في الكلام السابق حكم المدبر الذي 
مات سيله:: ولبين له فال قيرف توذكر ههنا من ماة سبيةة نوترك مالا "غيرة» 
فقال: (فإن كان في ثلث الميت ما يعتق فيه المدبر كله) أي يكون ثلث ماله 
بمقدار يخرج منه قيمة المدبر (عتق) المدبر (وكان عقل جنايته ديئاً عليه) أي 
على المدبر (يتبع به) أي يتبع المجروح بالعقل (بعد عتقه) أي بعد عتق المدبر 
(وإن كان) وصلية (ذلك العقل الدية كاملة) مبالغة في اتباع طالب الأرش العبد ‏ 
المدبر (وذلك) أي عتقه من الثلث (إذا لم يكن على سيده دين) أما إن كان عليه 
الدين فيبطل التدبير كما تقدم غير مرة. 

وأما عند الحنفية» فجناية المدبر على مولاه. قال الزيلعي على «الكنز»: 
إذا جنى العبد خطأء فمولاه بالخيار إن شاء دفعه إلى ولي الجناية» فإذا دفعه 
ملّكه ولي الجناية» وإن شاء فداه بأرشها. 1 

قال الشافعي: تتعلق برقبته يباع فيها إلا أن يقضي المولى بالأرش» وثمرة 
الخلاف تظهر في اتباع الجاني عندهء وعندنا لا يتبع لا في حالة الرقٌ ولا بعد 
الخرية» قال: :ذلك فى الفن» ثم قال: جح مدبر .فسن السيد الأفل من 
القيمة» ومن الأرش؛ لأن المولى صار مانعاً بالتدبير تسليمه في الجناية, 


يفف 


"١‏ - كتاب المدبر (5) باب )١1740(‏ حديث 

وَقَالَ مَالِكُء في الْمُدَبّرِ إِذَا جَرَحَ رجلا فَأُسْلَمَهُ سَيِدُهُ إلى 
الْمَجْرُوح . م هَلَكَ سَيِّدُهُ وَعَلَيْهِ دَيْنّ. وَلَمْ يَتْرُكُْ مَالا غَيْرَهُ. فَمَالَ 
الور 0 0 إلى صَاحب 0 ونال ضَاحبت اله أَنَا 
أَزِيدٌ عَلَى ذَلِكَ : نه إِذَا رَادَ ره 6 قَهُوَ أُوْلَىْ به. وَبحَط عَن 
لني عَلِيْهِ الذَيْنُء ا مَا رَادَ الخرية عَلَى د يه الْجَرْح . فَإِنَ لم يذ 


بخلاف ما إذا كان الجاني قِناّ حيث يخير المولى بين الدفع والفداء» انتهى 


ملخصا. 


وتقدم هذا المغنئى في كلام صاحب «البدائع») وغيره شاك فعلى أصلهم 
ع ا ل ل لاا سنن تتفرع على مسلكهم هذه 

(قال مالك فى المدبر إذا حرج رجلا فأسلمه سيده) أي أسلم المولى خدمةه 
المدبر الجاني (إلى المحروح) ليستوفي شه (ثم هلك سيدة 6١‏ وعليه دين ١‏ ولم 
يترك) السيد (مالاً غيره) أي غير المدبر (فقال الورثة: نحن نسلمه) أي المدبر 
(إلى صاحب الجرح) بضم الجيم أي المجني عليه ليستوفي أرشه عن قيمثه 
(وقال صاحب الدين) أي الغريم (أنا أزيد) في قيمة العبد (على ذلك) الذي عيّن 
قيمته صاحب الآرش . 

(قال) مالك في هذه الصورة: (فإذا زاد الغريم شيئاً) في قيمة العبد (فهو 
للمجروحء (ويحط عن الذي عليه الدين)» وهو السيد المديون (قدر ما زاد 
خمسون دينارا كما تقدم. وعلى السيد دين خمسين دينارا» وجعلت قيمة العبد 
خمسين ديناراً» فأخذه صاحب الجرحء لكن قال الغريم: أنا أعطي قيمته 
سبعين ذونا يا فهو الغريم الحو يأخدف ويؤخذ منه خمسودن ديثاراً: ويعطى 
لصاحب الجرح» ويحط من دين السيد عشرون ديناراً (فإن لم يزد) الغريم 


ا" 


- كتاب المدبر (5) باب (179) حديث 


3 3 0 رتمع. اوم 


(شيئأ) في قيمته (لم يأخذ العبد) بل يسلم العبد إلى المجروح . 


قال الباجي"'': وهذا على ما قال: فإن المدبر إذا جرح» وأسلمه سيّده 
ومات». وعليه دين ١‏ فينازع في المدير المجني عليه والغرماء. فالمجني عليه 
أولى به ؟ لأنه لا محل لجنايته غير العبد» والغرماء محل ديونهم ا الجنيك؛ 
فقدم المجني عليه لاختصاصه بالعبدء إلا أن يزيد الغرماء على أرش الجناية 
شيئأ يحطّ عن المتوفى به بعض دينه» ويكون الغرماء أحقّ بدين العبد بأرش 
الجرح وبالزيادة. فيذفع إل المجنى عليه ومن جر حه. ويحط عن الهيت من 
دين الغرماء ما عليه بقدر تلك الزيادة؛ لأن قيمة العبد قد زادت بالزيادة على 
أرش الجناية. فلا مضرة في ذلك على المجني عليه ؟ لأنه باخيا ركنن جر حة ء. 
وينحظ بالزيادة عن المتوفى بعض دينه؛ لأن المتوفى لو سَّلم أرش الجرح لكان 
له التمسك بالعبد. فإذا كان فى فعل الغرماء ذلك منفعة له فى تخفيف دينه كان 
ذلك لغرمائه. اه. وأما على مسلك الحنفية فإن جنايات المدبر كلها دينٌ على 
المولى كما عرفت غير مرار. 


قال صاحب «البدائع»: وجنايته على المولى» وهو الأقل من قيمته ومن 
أرش الجناية» ولا يضمن المولى أكثر من قيمة واحدة» وإن كثرت الجنايات. 

ا لي لوكين :أس ءا سر أ جه ْ 

وقال في موضع آخر : سواء قلت جنايته او كثرت». لا يلزم المولى من 
جناياته أكثر من قيمة واحدة؛ لأن القيمة في جناية المدبر بمنزلة العين في جناية 
القن» قَلَثْ جنايته أو كثرت» ولا يجب شيء آخر مع الدفع» فكذا ههناء 
ويقسم قيمته بين أولياء الجنايات على قدر جناياتهم» ويستوي فيها الأول 
والثاني سواء قبض ما على المولى أو لم يقبض. يشتركون فيه» فيتضاربون بقدر 


(0) «المنتقى» (لا/ .)6٠‏ 
(؟) «بدائع الصنائع» (5/ 0777 . 
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؟" 7 كتاب المدبر (5) باب )١190(‏ حديث 


وَقَالَ مَالِكُء فِى الْمُدبّر إِذَا جَرَحَ رم ا 00 
يَْتَدِيَهُ. فَإِنَّ الْمَجْرُوحَ يَأْحْذَ مَالَ الْمُدَبّرِ في دِيّةِ جَرْحِه. فَإِنْ كَانَ فيه 
رَكَاء اسْتَؤقَئ الْمَجرُوحٌ دي جُرْجِوء وَرَدَّ الْمَُبّرَ إلى سَييِهِ. وَإِنْ لم 
ان ال له رين وال ال ا 


حقوقهم, اه. فإذا صارت جنايته ديناً على المولى فهي بمنزلة سائر ديونه» 
فيسعى المدبر بقدر قيمته في ديون المولى . 

قال صاحب «البدائع)”'': يحسب عتقه من ثلث مال المولى» فإن كان 
يخرج من ثلثه يعتق كلهء ولا سعاية عليه» وإن لم يكن للمولى مال اخر يعتق 
ثلثه» ويسعى في الثلئين للورثة» هذا إذا لم يكن على المولى دين» فإن كان 
عليه دين» يسعى في جميع قيمته في قضاء ديون المولى» اه. 

(قال مالك في المدبر إذا جرح) إنساناً (وله) أي للمدبر (مال) فلا بد أن 
يأخذ المجروح أرش جنايته عن مال المدبر (فأبى سيده أن يفتديه) عن مال 
المدبر (فإن المجروح يأخذ مال المدبر في دية جرحه) وذلك لما تقدم في أول 
«جراح المدبر» من كلام الدردير أن المدبر إن كان له مال دفع في الجناية» ولا 
خيار للمولى حينئذ بين فدائه وإسلام خدمته. 

(فإن كان فيه) أي في مال المدبر (وفاء) لدية الجرح (استوفى) منه (المجروح 
دية جرحه. ورد المدبر إلى سيده. وإن لم يكن فيه) أي في مال المدبر (وفاء) 
لجرحه (اقتصّه) كذا في النسخ الهندية» أي حاسبه»ء وفي النسخ المصرية «اقتضاه' 
أي أخذه. والمؤدى واحد (من دية جرحه) مثل أن يكون دية جرحه خمسون ديناراء 
ويكون مال المدبر ثلاثون ديناراً» فيأخذها في أرشه (واستعمل) أي استخدم 
(المدبر فيما بقي)» وفي النسخ المصرية «بما بقي» له (من دية جرحه) وهو عشرون 
ديناراً في المثال المذكورء فيستوفيها من استخدام المدبر. 


.)08٠0 /#( )١( 


نيف 


اعد كتاب المدبر 39/0( باب 


(0) باب ما جاء في جراح أم الولد 


قال الباجي""': وهذا كما قال: إن المدبر إذا جرح وله مال ولم يفتده 
سيده» فإنه يقتضي أرش الجرح من مال المدبر ويردّ إلى سيده» وإنما كان 
ذلك؛ لأن عقد التدبير لازم لا ينقضء ولا يخرج عنه المدبر إلا بأمر لا بد 
منهء ولما كان للمدبر مال يؤدى منه أرش جنايته لم ينقض عقد تدبيره» اه. 
هد أيقيا مبنيٌ على أصل الإمام مالك أن جناية المدبر دين عايم» خيلافا 
للحنفية أن جنايته دين على سيده كما تقدم مرارا . 


قال الموفق”": أم الولد إذا جنت تعلق أرشها برقبتهاء وعلى السيد أن 
يفديها بأقل الأمرين من قيمتها أو دونهاء وبهذا قال الشافعي. وحكى أبو بكر 
قولاً آخر أنه يفديها بأرشها بالغة ما بلغت؛ لأنه لم يسلمها في الجناية» فيلزمه 
أرق جنايتها بالغة ما بلغت كالقن» وقال أبو ثور وأهل الظاهر: ليس عليه 
فداؤها وتكون جنايتها في ذَمّتهاء تتْبَعُ بها إذا عتقّتُ؛ لطر يديم ٠‏ فلم 
يكن عليه فداؤها كاليدرة. ظ 


كلق ولا ثارث زيادة على فلمتهاء اب 
ب ا فإنه إن 
0008 ا 525 و مياه امبر ل فإن بيعها 
غير جائزء فلم يكن عليه أكثر من قيمتهاء اه. 


6 (المنتدن» (/ا/ ١ه).‏ 
(6) «المغنى) .)50/١5(‏ 


كا" 
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وقال الود 7 وجب على سيدها فداؤها إن جنت على شخص أو 
أتلفت شيئاً؛ لأن الشرع منع من تسليمها للمجني عليه كما منع بيعهاء فيفديها 
بأقل الأمرين القيمة يوم الحكم الأرش» اه. ظ 

وأما عند الحنفية فأحكام أم الولد في الجنايات أحكام المدبر»ء قال 
صاحب «البدائع»”'' بعد بيان أحكام المدبر: وأم الولد في جميع ما وصفنا 
والمدبر سواء؛ لآن الواجب في جنايتهما ضمان المنع إلا أن جهة المنع 
تختلف, فالمنع في أم الولد باستيلاد» وفي المدبر بالتدبير. وقال أيضا في 
موضع آخر: أرش جنايتها على المولى» وهو الأقل من قيمتهاء ومن الأرش» 
وليس على المولى إلا قدر قيمتهاء وإن كثرت الجنايات كالمدبر اه. 

قال محمد في كنات الكنان”: أخيرنا ادق 00 عن حماد عن إبراهيم 
في أم الولد والمعتقة عن دبر تجنيان» قال: يضمن سيدهما جنايتهما؛ لأن 
العتاقة قد جرت فيهماء فلا يستطيع أن يدفعهماء ولا تعقلهما العاقلة؛ لأنهما 
مملوكان» قال محمد: وبهذا نأخذ. وهو قول أبي ةوقال احفيا 4 آنا 
المدبر وأم الولد فعلى المولى الأقل من أرش جنايتها ومن قيمتهاء وهو قول 
أبى حنيفة» اه. 

قلت: لكن بينهما فرق في السعايةء قال في «الهداية”*“: إذا مات 
المولى عتقت من جميع المال» ولا سعاية عليهما في دين المولى للغرماء؛ 
لأنها ليست بمال متقوم» فلا يتعلق بها حق الغرماء بخلاف المدبر؛ لأنه مال 
متقوم » أه. 


.)5١١/5( «الشرح الكبير»‎ )١( 
.) 07/6 ابدائع الصنائع»‎ 20 
.)١7؟72ص(‎ 679 
001-82 


يغف 


”١‏ - كتاب المدبر (0) ياب (944؟١)‏ حديث 


14 -_ قَالَ مَالِكٌ. فى فب أ الْوَلَد 0 : إن عَفْلَ ذَلِكَ 
الْجَرْحِ ضَامِنٌ عَلَى سَيدِمَا فِي مَا إلا أن يَكُونَ عَفْلَ ذْلِكَ الْجَرْح 
أكُثرَ مِنْ قِيمَةٍ أمْ الْوَلَّدِ. الت عا شنيها آذ نر فك فد 
قيمييا. ردللكة أن ره الكل أو الوليدة: إِذا سل غلذمه از وليدكة) 
بِجرْح أَصَابَهُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا. فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ. ان كر 
العثر. فإذا 1 اينتطة سكو آم الولو أت للها نا مفى في درك 
فَِنّ السلةه 700 


4 2 (قال مالك في أم ولد تجرح) شخصاًء وتجني عليه (إنّ عقل 
ذلك الجرح ضامن) أي مضمون كقولهم سرّ كاتم» وعيشة راضية (على سيدها 
في ماله) أي في مال السيد (إلا أن يكون عقل ذلك الجرح أكثر من قيمة أم 
الولد فليس) حينئذ (على سيدها أن يخرج) أي يعطي ماله (أكثر من قيمتها) بل 
بعطي مقدار قيمتها فقط. والحاصل أن السيد يضمن الأقل من قيمتها.ء وأرش 
جرحهاء وبذلك قالت الأئمة الثلاثة الباقية كما تقدم. 

(وذلك) أي سبب المنع من إخراج الأكثر من قيمتها (أن رب) أي سيد 
(العبد أو الوليدة) القنين (إذا أسلم غلامه أو وليدته) لف ونشر مرتب في النسخ 
المصرية» وغير مرتب في الهندية (بجرح) أي في جرح (أصابه واحد منهما) أي 
من القنين (فليس عليه) أي على السيد (أكثر من ذلك) أي أكثر من أن يسلم 
القن الجارح (وإن كثر) أي زاد (العقل) عن قيمتهما . 

والحاصل أن الرقيق القن إذا جنى» فأسلمه السيد في الأرش للمجروح». 
فليس على السيد شيء زائد على ذلك إجماعا. 

(فإذا لم يستطع) أي لم يقدر (سيد أم الولد أن يسلمها) أي يسلم أم الولد 
إلى المجروح (لما مضى في ذلك من السنة) يعني هذا سنة ماضية معروفة أن أم 
الولد لا يخرجها ربها عن ملكه بنوع من أسباب الإخراج» كالهبة والبيع 
وغيرهما عند الأئمة الأربعة وجمهور الفقهاء. 
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7 - كتاب المدير (0) باب (1194) حديث 


صلل أ 
سل سس لج شاور عم مو 


6 ا ع ل . > هه 7 00 
1 |2 1 ف1 2 اسلنا. ‏ فلم غلم 5ك دهن للك 
ا مه من د 
وَهَذَا أَحْسَنٌ ما سَمِعْتُ. وَلَيْسَ عَلَيْهِ أن يَحْمِلَ مِنْ جِنَايَتِها 
أكثر مِن قيمتها. 


سب 16 


قال الير و 577 الأ هعرز مها ول العضراف :فيه بها منفل الهلك من 
الهبة والوقفء. ولا ما يراد للبيع؛ وكتى الشف بول تورك لآنها تق بوت 
السيدء ويزول الملك عنهاء رُوي هذا عن عمر وعثمان وعائشة وعامة الفقهاء. 
قلت: وفي بيعهن خلاف لبعض السلف والظاهرية» إلا أن الجمهور على 
الأول» وإذا ثبت أن السيد لا يستطيع أن يسلمها إلى المجروح لما يلزم ذلك 
إخراجها عن الملك ونقلها عنه (فإنه إذا أخرج قيمتها فكأنه أسلمها) نفسها 
(فليس عليه) أي على السيد (أكثر من ذلك) أي أزيد من أن يعطي قيمتها . 

(وهذا) المذكور من أنه يؤدي قيمتها لا أكثر من ذلك في أرش الجناية 
(أحسن ما سمعت) في ذلك» وهذا يشير أنه سمع غيرها أيضاً وقد عرفت في 
كلام الموفق أن في أرشها أقوالاً أخر (وليس عليه) أي على السيد (أن يحمل) 
ويتحمل (من جنايتها أكثر من قيمتها) لأنه يكون ظلماً على السيد» فإن السيد لم 
يرتكب جناية» وليس منه إلا منع تسليمها للاستيلاد بأمر الشارع» فلا يكون 
عليها أزيد من أن يؤدي قيمتها . [ ظ 

قال الباجي”'': وهذا على ما قال: إن أم الولد إذا جنت» فإن على سيدها 
أن يؤدي من ماله أرش جنايتهاء إلا أن يكون أرش الجناية أكثر من قيمتهاء فليس 
عليه إلا قيمتهاء لأنها لو كانت أمةً لكان له تسليمهاء فلما لم يكن ذلك لعقد العتق 
الذي لا يصح نقضه إلى رق ولا استخدام» ناب عن ذلك إخراج قيمتها؛ لأنه بدل 
عن رقبتهاء والفرق بينها وبين المدبرة أن للسيد استخدام أم الولد على المشهور من 
قول مالك» فلذلك جاز أن يسلم خدمة المدبرة» ولا يسلم خدمة أم الولد. 


.)084/١5( «المغني»‎ 6 
000 /1/١ «المنتقى)‎ 69 


نف 


"”" - كتاب المدبر (/1) باب )١١45(‏ حديث 
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وويفة القن أذام الؤلك لا تطرق مريعده والمنقيرة قلق تشترق لكايق» أل 
يسترق بعضها لضيق الثلث» فلذلك جاز له أن يسلم خدمة المدبرة؛ لأن ذلك 
قد يؤدي إلى اقتضاء ردن الجناية من ثمنهاء إن مات سيدها عن دين» ولم 
يكن له أن يلغ آم الولدة الأنه لا يضح امترقاقها بدين. ولا غيرف: قلا يتادى 
ردن الجناية من جهتها بوجه. أه. 

قلت: وما تقدم من قوله: إن للسيد استخدام أم الولد. هكذا في النسخة التي 
بأيدي من «المنتقى» وفيه تحريف ظاهر» صوابه أن ليس للسيد استخدام أم الولد. 
وهذا هو المشهور من قول الإمام مالك. وعلى هذا يصمٌ تفريع الكلام الآتي . 

قال الدردير"'': وللسيد في أم ولده قليل خدمة» والمراد به ما فوق ما 
يلزم الزوجة دون ما يلزم القن. 2 

قال ابن رشد”"2: اختلف قول مالك والشافعي هل لسيدها استخدامها 
طول حياته واغتلاله إياها؟ فقال مالك: ليس له ذلك» وإنما له الوطء فقطء 
وقال الشافعي: له ذلك. وعمدة مالك أنه لما لم يملك رقبتها بالبيع لم يملك 
استجارتها. وعمدة الشافعي الإجماع على أنه يجوز له وطؤهاء فسبب الخلاف 
تردت إحازتها بين أضليق: البيع والوطء. اه. 

وفي «الهداية»" '" : له وطؤها واستخدامها وإجارتها وتزويجها؛ لأن الملك فيها 
قاتم» فأشبهت المدبرة» قال ابن الهمام”*': ومنع مالك إجارتها كبيعها وهو بعيد. 


ويوجد فى نسخة «المحلى» بعد ذلك أثر فى الباب» ولا يوجد فى غيرها 
من النسخ لا في المتون ولا في الشروحء إلا أنه نقل في هامش النسخ الهندية 


.)5٠١ /54( «الشرح الكبير»‎ )١( 
.)595 (؟) «بناية المجتهد) (؟7/‎ 
.)"١"/1١( )9( 

(4:) «فتح القدير» (59/5؟5). 
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عن «المحلى» وكتب في آخرها أيضاً: ما وجد هذا الحديث في النسخ 
الموجودة سوى «المحلى». اه. 

ولفظه: مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان قضى 
أحذهها في امرأة غرّت أي خدعت راد بنفسهاء وذكرت أنها حرة. فولدت له 
أولاداً فقضى أن يفدي ولده مثلهمء قال مالك: والقيمة في هذا أعدل إن 
شاء الله هكذا في «المحلى». وسيأتي هذا الحديث''' في كتاب الأقضية في 
«باب القضاء بإلحات الولد بأبيه». وسيأتي الكلام فيه هنالك . 


لق (كتاب العتق والمكاتب ة بعول الله عر وجل وحسن 


واختلفت نسخ «الموطأ» في ترتيب الكتب بعد ذلك» ففي نسخة الزرقاني 
بعد ذلك «كتاب الحدود» وكذا في نيخة #التدوي وا كر النسخ المصرية. وفي 
نسخة «المنتقى» بعد ذلك «كتابس القسامة». وفي جميع النسخ الهندية بعد ذلك 
«(كتاب البيوع». وكان «كتاب البيوع» في النسخ المصرية قبل «كتاب العتاق». 
كما تقدم قبل ذلك . 

ولما اقتضينا تر تيب النسخ الهندية لشيوعها في ديارنا وقلة اختلاف ترتيبها 
فيما بينها تذكر بعد ذلك كتاب البيوع في أول الجزء الخامس» وههنا تم الجزء 
الرابع بتوفيقه تبارك وتعالى وقد وقع الفراغ من تسويده في الرابع من ذي الحجة 
سنة ”١ه‏ فلله الحمد والمنة. 


0 أوله كتاب ل 


| .)/51١/7( «موطاأً مالك»‎ )١( 
. أي من الطبعة الحجرية القديمة حيث كان الكتاب كله فى ستة مجلدات‎ )0( 


58 


- كتاب البيوع 
فرفف كتاب البيوع 


بسم الله الرحمئن الرحيم 

هكذا في أكثر النسخ المصرية بتقديم الكتاب على التسمية غير «المنتقى» . 
ففيها تقديم التسمية على الكتاب. وسقطت التسمية من النسخ الهندية» ولعله 
من الناسخ» فإن دأب المصنف ‏ رحمه الله ذكر الكتب بالتسمية كما تقدم في 
الكتب كلها. 

والبيوع: جمع بيع» وجمع لاختلاف أنواعه» فهو المطلق إن كان بيع 
العين بالثمن» والمقايضة إن كان عينا بعين» والسلم إن كان بيع الدين بالعين» 
والصرف إن كان بيع الثمن بالثمن» والمرابحة إن كان بالثمن مع زيادة» والتولية 
إن لم يكن مع زيادة» والوضيعة إن كان بالنقصان» واللازم إن كان تاماء» وغير 
لازم إن كان بالخيارء وأيضاً الصحيح والباطل والفاسد والمكروهء قاله 
ال 

وهو لغةً نقلّ الشيء إلى غيره بالثمن والشراء قبوله» ويطلق كل واحد 
منهما على الآخرء وأجمع المسلمون على جوازه؛ والحكمة تقتضيهء لأن 
حاجة الإنسان تتعلق بما في يد صاحبه غالبا» وصاحبه قد لا يبذله له» ففي 
تشريع البيع وسيلة إلى بلوغ الغرض من غير حرج. [ْ 

وقال الموفق”'': اشتقاقه من الباع؛ لأن كل واحد من المتعاقدين يَمَدَ 
باعَه للأخذ والإعطاء» ويحتمل أن يكون كل واحد منهما كان يبايع صاحبه أي 
يصافحه عند البيع ولذلك سمي البيع صفقة» اه. 


(0) انظر: «عمدة القاري» .)59١/8(‏ 
(؟) «المغنى)» (5/ 6). 
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- كتاب البيوع )١(‏ باب 


)١(‏ باب ما جاء فى بيع العربان 


ٍ وتعمّبَ الأول بأن البيع يائيٌ والباع واوي» تقول: بعثث الشيء أبوعه 


)١(‏ ما جاء في بيع العربان 


بضم العية وسكون الراع. ويقال: عريبول وعريبول بالمتح والضمء 
وبالهمزة بدل العين فى الثللاث والراء ساكن فى الكل . قال بعضص الشراح : فيه 
ست لغات: عربان وأربان وعربون وأربون» بضم الأول وسكون الثاني فيهن» 
وفتح الأول في الأخيرين» كذا في «المرقاة)"''. 


وهو أن يشتري ويدفع شيئاً على أنه إن أمضى البيع حُسِبَ من الثمن» 
وإلا كان للبائع» ولم يرتجعه. أعرب في كذا وعرب وعربنء. وهو عربان 
وعربونء لأن فيه إعراباً بالبيع أي إصلاحاً لئلا يملكه غيره بالشراء» كذا في 
لالمجمع)"" وسيأتي في كلام الباجي عن ابن حبيب: العربان أول الشيء 
وعنفوانه» والمنهي عنه من ذلك أن ينعقد عليه البيع» اه. 

قال الخطابي: قد اختلف الناس في جواز هذا البيع» فأبطله مالك 
والشافعي للخبرهء ولما فيه من الشرط الفاسد والغرر» ويدخل ذلك في أكل 
المال بالباطل» وأبطله أصحاب الرأي أيضاًء وقد روي عن ابن عمر - رضي الله 
عنه ‏ أنه أجاز هذا البيع ؛ وروي ذلك عن عمر - رضي الله عنه » ومال إليه 
أحمد بن حنبل وضعف الحديث فيه؛ لأنه منقطع. وكان رواية مالك فيه عن 
بلاغء كذا في «البذل»”" . 


.)8١ /5( «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 
.)059 /7( (0؟) «مجمع بحار الأنوار»‎ 
.)١ا/ا//١6( «يذل المجهود»‎ )6( 


نكا 
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وفي (الشرح ال قال | سيك وابن سيرين ٠.‏ لا سوه بة 6 وفعله عمر 
براض الله عنقه ب :وعنن اين 'عبشز برضي الله عنه ‏ أنه أجازه. وقال ابن ' 
الحسية وان سيزية ف لماي اذاد كته البلعةة | يرد عاني 3 نجه انها قال 
أحمد: هذا في معناهء وقال أبو الخطاب: لا يصمٌّ وهو قول مالك والشافعي 
العربون رواه ابن ماجه'"'» ولأنه شرط للبائع شيكئاً بغير عوض» فلم يصح كما 
لو شرطه لأجنبي» ولأنه بمنزلة الخيار المجهول, فإنه اشترط أن له رد المبيع 
من غير ذكر مدة فلم يصح. 

قال شيخنا: هذا هو القياس» وإنما صار فيه أحمد لما روي عن نافع بن 
عبد الحارث أنه اشترق لعمر ‏ .رضى. الله عنه دادان الجن من .صفوان. بن. آمية 

قال الأثرم: قلت لأحمد: تذهب إليه؟» قال: أي شيء أقول؟ هذا عمر 
- رضي الله عنه -» وضعف الحديث المروي» روى هذه القصة الأثرم بإسناده. 
فأما إن دفع إليه قبل البيع درهماًء وقال: لا تبع هذه السلعة لغيري» وإن لم 
أشتراها منك» فهذا الدرهم لك. ثم اشتراها منه بعد ذلك بعقد مبتدأ» وحَسِبٌ 
الدرهم من الثمن صحّ؛ أن البيع خلا عن الشرط المفسد» ويحتمل أن الشراء 
الذي اشتري لعمر ‏ رضى الله عنه ‏ كان على هذا الوجه. فيُحمل عليه جمعا 
بين فعله وبين الخبرء وموافقة القياس» والأئمة القائلين بالفساد» وحديث دار 
صفوان علّقه البخاري فى «صحيحه». 


وقال الحافظ"": وأما كون نافع شرط لصفوان أربعمائة إن لم يرض عمر 


. 95*1١ /5( و«المغني»‎ ,.)584/5( )١( 
.)7867 (؟) أخرجه ابن ماجه (؟78/7/) وأخرجه أبو داود (؟/‎ 
افتح الباري» (6/ 5لا).‎ 2 


22: 


كتاب البيوع (1)ابانت (1796) حديث 
ه. :. 


م مو 


27010 . حدثني يحي عَنْ الله عن التقَة عنذه‎ - ١/06 


- رضي الله عنه -» فيحتمل أن يكون ما في مقابلة انتفاعه بتلك الدار إلى أن 
يعود الجواب من عمر - رضى الله عنه -» أه. 

واستدل للإمام أحمد بما فى «مصنف عبد الرزاق» أنا الأسلمى عن زيد بن 
أسلم سئل رسول الله كَكِةِ عن العربان فأحلّه. قال الحافظ فى «تلخيص 
الي هذا ضعيف مع إرساله. والأسلمي هو إبراهيم بن محمد بن أبي 
يحيى» قال الشوكاني”'': وإبراهيم ضعيف . 


وقاله اد : جمهور علماء الأمصار على أن بيع العربان غير 
جائزء وحكي عن قوم من التابعين أنهم أجازوه» منهم مجاهد وابن سيرين 
ونافع بن الحارث وزيد بن أسلم» وإنما صار الجمهور إلى منعه؛ لأنه من مال 
الغرر والمخاطرة. وأكل المال بغير عوضء وكان زيد يقول: أجازه 
رسول الله كله وقال أهل الحديث: ذلك غير معروف عنه ككل . 

١6‏ - (مالك عن الثقة عنده) قال ابن عبد البر: تكلم الناس في 
الثقة ههناء والأشبه بأنه الزهري عن ابن لهيعة أو ابن وهب عن ابن لهيعة 
لأنه سمعه من عمروء وسمعه منه ابن وهب وغيرهء اه. 


وقال في «الاستذكار»””*؟: الأشبه أنه ابن لهيعة» ثم أخرجه من طريق ابن 
وهب عن مالك عن عبد الله بن لهيعة عن عمرو به» وقال: رواه حبيب كاتب 


كذبوه. أه. ورواية حبيب غيل ابن ماحه. وأشنة من ذلك أنه عمرو بن الحارث 


.)458 /7”( «تلخيص الحبير»‎ )١( 
.)377 /7”( (؟) «نيل الأوطار»‎ 
.)١57/7( «(بداية المجتهد)‎ )9( 
.)4/19( ):5( 


ه24" 


كتاب البيوع )١(‏ باب «15868) حديث 
لوت ال ا ا ا اش 1 111111 


والوو ا همه وو ه واوا و فا واه و وأ ماه واوا وه واوا واو والوا و واو وأوان ا وا واوا وه ما وما ود مه وو 6و و ع6 و م دبع تعبت ب د٠٠‏ 9ه 


المصري» فقد رواه الخطيب من طريق الهيثم ؛ بن يمان أبي بشر الرازي عن 
نالل عد خمرو بن السارك» اله الزوقائ 5 


وقال السيوطي في «التنوير)”"': هذا الحديث أخرجه الخطيب في الرواة 
عن مالك من طريق الهيثم بن يمان أبي بشر الرازي عن مالك عن عمرو بن 
الحارث عن عمرو بن شعيب. ثم ذكر قول ابن عبد البر تكلم الناس إلى قوله ‏ 


اب وهب وغيدرههء؛ أه. 
بن وهب وغير 


وقال ابن عبد البر في «التجريد)»”': هكذا قال يحيى عن مالك في هذا 
الحديث: عن الثقة عنده: وتابعه قوم منهم ابن عبد الحكم» وقال القعنبي فيه 
والتئيسي وجماعة: عن مالك أنه بلغه عن عمرو بن شعيب» وسواء قال عن 
الثقة أو بلغه؛ لأنه كان لا يأخذ ولا يحدث إلا عن ثقة» وتكلم الناس في الثقة 
كما أوردناه في «التمهيد)”؟. اه. 


رةه البو هذا الحديةبيروالة أبن ,وغب عن مالك :قال يلدي عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» ثم قال: هكذا روى مالك هذا الحديث في 
«الموطأ) لم يسم من رواه عنه» ورواه حبيب بن أبيى حبيب عن مالك قال: 
حدثني عبد الله بن عامر عن عمرو بن شعيب» فذكر الحديث» ثم ذكر إسناده 
إلى حبيب» ثم قال: ويقال: لا بل أخذه مالك عن ابن لهيعة» ثم ذكر بسنده 
إلى أبي مصعب ثنا مالك عن الثقة عن عمرو بن شعيب قال: وقال+ إن مالك 
سمعه من ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب» والحديث عن ابن لهيعة مشهور . 


.)55٠١ /79( «شرح الزرقاني»‎ )١( 
«تنوير الحوالك» (ص576).‎ )6( 
(ص555).‎ )0( 
.)١78/55( ):5( 


يف 


”3 - كتاب البيوع )١(‏ باب (96؟١)‏ حديث 


2 ل م 3 1 م رض 
عن عَمرو بن شعَيبء عَنْ أبيه» عَنْ جَلَه؛ ا ل ا ا و ل ا ا د 


وقال الشيخ : وفد روى هذا الحديث ابن عبد الرحمن ف أت ذباب عن 
عمرو بن شعيب» ثم ذكر سنده بطريق عاصم بن عبد العزيز عن الحارث» ثم 
قال: عاصم بن عبد العزيز الأشجعي فيه نظر»ء وحبيب بن أبي حبيب ضعيف» 
وعبد الله بن عامر وابن لهيعة لا يحتجّ بهماء والأصل في هذا الحديث مرسل 
مالك.» اه. 


(عن عمرو بن شعيب عن أبيه) شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن 
العاص الحجازي السهميء وقد ينسب إلى جدهء ذكره الخليفة في الطبقة 
الأولى من أهل الطائف. ذكره ابن حبان في «الثقات» من رواة الأربعة (عن 
جده) يشكل المراد منه» فإن ظاهره أن الضمير لعمروء والمراد منه محمد بن 
عبد الله» ويأباه أن السند بهذا السياق شهير جداً» والروايات المروية بهذا 
السند غير محصورة» ومحمد هذا قليل الرواية جداً حتى قال السيوطي في 
«مرقاة الصعود): لا مدخل لمحمد في هذا الإسناد إلا فى حديث واحد لا 
ثاني لسع كذ في «هامش أبي داود). ظ 


وقال الحافظ”'' في ترجمة شعيب: لم يذكر أحد منهم أنه يرويه عن أبيه 
محمدء ولم يذكر أحد لمحمد هذا ترجمة إلا القليل» وذكر في ترجمته» ورقم 
له د ت س» جاء عنه من الرواية شيء يسير على خلاف فيه؛ ثم ذكر بعض 
الروايات» والخلاف في أن الوارد فيه محمد أو أبوه» ومع قلة رواياته هو 
تابعيٌ قطعا. والمروي في الروايات بهذا السند رؤيته يله والسماع منهء فلا 
يمكن أن يكون المراد بجده في هذه الروايات محمداً هذا . 


والعشهون أن الغراو يه جد قشعب حند اديوه عموو ين الغاض «المكان 
ابن الصحابي» إما لأن الضمير إلى شعيب أو يكون الضمير لعمرو على 


.)7057/5( انظر: «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


ينض 


888 كتاب البيوع )١(‏ باب (1746) حديث 
> ا ا ا وي 11 اا 


والواه وو © واوا © فاه هامه و هاو وهاه وهاو واو وا واه وأوا وا هاه وهاود ا هاه ها هاه م و6 هو ماه وما هم اه م م م دهم 5.١ ١. ١ ١٠١ ١.‏ 


الجادة» والمراد جده الأعلى؛ وأنا ما كانء فالمراد عبد الله بن عمرو ‏ 

رضي الله عنهما ‏ أحد المكثرين من الصحابة» وتشكل علة هما قالوا إن شعيا 

لم يدرك حده. ظ 
قال إسحاق عن يحيى بن معين: إذا حدث عمرو عن أبيه عن جده». فهو 

كتاس» ومن ههنا جاء ضعمه. 

عمرو» وقال ابن حباكت في «الضعمفاء)» : إدا روى عن أبيه عن جذه. فإن 00 

فيكون منقطعاً . وإن أزاد نجذه محمد» فين لز ضكة لد دكون عرسا 4 ا 


ولذا قالوا: إن هذا السند دائر بين المرسل والمنقطع. ولذا :لو روفي 
(الصحيحين» بهذا السند شيء» لكن أكثر المحدثين على الاحتجاج به. 

قال البخاري: رأيت أحمد بن حنبل وعلي بن المديني وإسحاق بن 
راهويه وأبا عبيد وعامة أصحابنا يحتجون بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده» ما تركه أحد من المسلمين» قال البخاري : مَنِ اناس بعدهم؟ 

قال الجؤزيداى :كلف لأحود مدرو سعف عن أبهد زينا؟ 'قال 1 يكوك 
حدثني» فليت”* فأبوه سمع من عبد الله بن عمرو؟ قال: أراه قد سمع منهء 
وروي عن إسحاق بن راهويه إذا كان الراوي عن عمو ره تعيب ع آسة عر 
جده ثقة فهو كأيوب عن نافع عن ابن عمر ‏ رضي الله عنه -. 
شعيب عن جذه. 

وقال الحافظ: أما رواية أبيه عن جدهء فإنما يعني نه الجن الا علئ 
عبد الله . لا محمد بن عبد الله» وقد صرح شعيب بسماعه من عبد الله في 
أماكن» 7 ثم ذكر الروايات المصرحة بالسماع» ثم قال: وهذه قطعة من جملة 


524 


- كتاب البيوع )١(‏ باب (946؟١)‏ حديث 
أن رَسَولَ الله 2 م عَنْ 2 الْعرَبَانٍ . 
أخرجه أبو داود فى : 7ت كنات البيوع ,  "/‏ باب فى العربان. 


فال مَالِكٌ : ل فيما ىه 00 0 


لاختلاف الأقوال فيه. وقال الأثرم عن أحمد: أنا أكتب حديثه»ء وربما 
احتججنا به» وربما وجس فى القلب منه شىء . 

وقال أبو داود عن أحمد بن حنبل: أصحاب الحديث إذا شاءوا احتحجوا 
بيحديثث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه»؛ وإذا شاءوا تركوه. 

وقال أب زرعة : روى علنه الثقات» وإئما أنكروا عليه كثرة روايته عن أبيه 
عن جدهء وإنما سمع أحاديث يسيرة» وأخذ صحيفة كانت عنده فرواها. 
يكون فيه العربان» وتقدم تفسيره » والحديث مستدل الجمهور في منعه » وحكى 
الشيخ فى «البذل)0 2 ومال أحمد بن حنبل إلى القول بإجازته» وضعف 
الحدية انه منقطع» وكان رواية مالك فيه عن بلاغ . 

وقال الزرقاني”"2: من قال: حديث منقطع أو ضعيف لا يلتفت إليه» ولا 
يصح كونه منقطعاً بحال» إذ هو ما سقط عنه الراوي قبل الصحابي أو ما لم 
يتصل » وهذا متصل»ء غير أن فيه نايا منذها ؟ اه. 

(قال مالك: وذلك) أي ذة تفسير العربان المذكور (فيما أرى) نمم التو اق 


.)١ا/ا//١6( «بذل المجهود»‎ )١( 
.)56١ /9( (؟) «شرح الزرقاني»‎ 


>» 


- كتاب البيوع )١(‏ باب (1796) حديث 


يانه 21 » أن ينترئ: التغر الخلة أن الولذك أز ككارى الذاكة: 
و ًَ 0 3 20 
21 أ 


اتوك لاني اخترى ملق ار تكارقى يذه ليت وار اذ وننها 
أو أَكْثرَ مِنْ ذَلِكَ أو أَكَلَ. عَلَى أني إن آذ الل 01 ركنت فا 
تَكَارَيْتُ مِنْكَء فَالَذِي أَعْطَيْثُكَ هُوَ مِنْ ل ا 700 
الذانةة ون تركف انوا التلنه أن كرف الذالك هنا أغكلككت» لك 


بَاطل بِغيْرٍ شَيْءِ . 


نظن (والله أعلم) بمراد رسوله (أن يشتري الرجل) وكذا المرأة (العبد أو الوليدة) 
أو شيئا آخر غيرهما (أو يتكارئ الدابة) مثلاً (ثم يقول) المشتري (للذي اشترى 
منه) وهو البائع (أو تكارَى منه: أعطيك ديناراً أو درهما أو أكثر من ذلك أو 
أقل) يعنى يعطيه شيئاً من الثمن (على) شرط (أنى إن أخذت السلعة) المبتاعة 
(أو ركبت على ما تكاريت منك فالذي أعطيتك) من الدينار أو الدرهم (هو) 
محسوب (من ثمن السلعة) في مثال البيع (أو من كراء الدابة) في صورة التكاري 
(وإن تركت) بضم التاء (ابتياع السلعة أو كراء الدابة فما أعطيتك) من الدينار أو 
الدرهم (لك) أي أنت مالكه. 


زاد في النسخ المصرية''' بعد ذلك «باطل بغير شيء» أي بغير عوض» 
واختصر أبو داود كلام مالك هذا في «السئن». ولذا قال الشيخ في «البذل)”" : 
إن ما في «الموطأ» من تفسير العربان أوضح. مما في «أبي داود»» ولفظه قال 
مالك: وذلك فيما نرى - والله أعلم ‏ أن يشتري الرجل العبد أو يتكارى الدابة 
ثم يقول: أعطيك ديناراً على أني إن تركت السلعة أو الكراء فما أعطيتك لك. 


قال الحافظ في «التلخيص"" : وكذلك فسره عبد الرزاق عن الأسلمي 


.)8/١9( كذا في «الاستذكار»‎ )١( 
.)١ا/لال/1١6( «يذل المجهود)‎ 2 
.)458 /7( «تلمخيص الحبير)‎ )*( 


0 


“3 _ كتاب البيوع (0) باب (196؟17١)‏ حديث 


عن زيد بن أسلم» وتبع الحافظ غيره في ذلك» لكن حكى صاحب «المحلى) 
عه الأسلدى :قلق لزيد ها العريان؟ قال: الرخل يغتري السلعة فيقول” إن 
أخذتها أو رددتها رددت معها ذزهياء اه. 


قال الباجي”'2: فسره مالك بذلك» وقال ابن حبيب: العربان أول الشيء 
وعنفوانه» والمنهي عنه من ذلك أن ينعقد عليه البيع» ولذلك أضافه إليه على 
وجه أن كره المشتري البيع كان ما دفعه للبائع دون عوضء. فهذا الذي نهي 
عنهء لأنه من أبين المخاطرة» وأما العربان الذي لم ينه عنه فهو أن يبتاع منه 
ثوباً أو غيره بالخيار» فيدفع إليه بعض الثمن مختوما عليه إن كان مما لا يعرف 
بعينه» على أنه إن رضي البِيعَ كان من الثمن» وإن كره رجع إليه ذلك» لآنه 
ليس فيه خطر يمنع صحتهء فإذا وقع البيع والكراء على ما منع منه من بيع 
العربان» فقد قال علي بن دينار: يفسخ. وإن فات كانت فيه القيمة» ووجه 
ذلك ما دخله من الغرر والخطره اه. 

وقال صاحب «المحلى» يا للقاري في «المرقاة»: هو بيع باطل عند 
الفقهاء لما فيه من الشرط والغررء وأجازه أحمدء. اه. وكذا في «هامش 
المشكاة» عن السيدء واقتفى قوله صاحب (إنجاح الحاجة». وقال الشوكاني: 


حديث الباب يدل على تحريم البيع مع العربان» وبه قال الجمهور؛ وخالف في 


ورد من طرق يقوي بعضها بعضاء اه. 
« ا . 500 بس لم 3 .. 5 - ع 
قال الموفق وإن لم يشت السلعة فى هذه الصورة لم يستحق البائع 


الدرهم». لأنه يأخذة بغير عوض »© ولصاحبه الرجوع فيه » ولا يصح جعله عوضاً 


.)١١ا//5( «المنتقى»‎ )١( 
2020 «المغني»‎ )١( 


504١ 


8 - كتاب البيوع )١(‏ باب (17965) حديث 


َو 


قَالَ مَالِكُّ: وَالْأَمْرُ عِنْدَنَاء أَنَّهُ لا بَأمنَ بأنْ يَبْتَدَ الْعَبْدَ التَّاجِرَ 

لْمَصِيحَ ِالأعبدٍ مِنّ الْحَبْسَةِ. أو مِنْ جنس مِنْ الْأَجْنَاسِ لَيْسُوا مِثْلَهُ 

في الْمَصَاحَةٍ وَلَا في التَّجَارَةٍء وَالتّمَاذ باكر م بهذا أن 

تَشْتَرِيَ مِنْهُ الْعَبْدَ بِالْعَبْدَيْن . 1 الأَغْبّدٍ. إِلَى أَجَلٍ مَغْلُوم إِذَا الت 
ٍ 


قَبَانَ اختلافة . فإن اشة حفن .ذلك نضا حن ارسي فل ب 
مِنْهُ انين بوَاحِدٍ إلى أجل . وَإِنِ اختَلَمَتٌ أَجْنَاسُهُمْ . 


سر مر 6 


عن انتظاره وتأخير بيعه من أجله؛ لأنه لو كان عوضاً عن ذلك لما جاز جعله 
من الثمن في حال الشراءء ولآن الانتظار بالبيع له تجور ارم عنه » ولو 
جازت لوجب أن يكون معلوم المقدار كما في الإجارة. أهم. 


(قال مالك: والأمر عندنا أنه لا بأس بأن يبتاع) أي يشتري ببناء الفاعل» 
فالضمير إلى المفهوم من يبتاع أو ببناء المفعول» فقوله: (العبد التاجر الفصيح) 
بالرفع نائب الفاعل» وعلى الأول منصوب على المفعولية (بالأعبد) جمع عبد 
أي بعوضهم إذا كانوا (من الحبشة) مثلاً (أو) كانوا (من جنس) آخر غير الحبشة 
(من الأجناس) الدنيئة (ليسوا) أي الأعبد المذكورة (مثله في الفصاحة ولا في 
التحارة والنفاذ) بذال معجمة أو في المضي في أمره (والمعرفة) بالأحوال (لا 
بأس بهذا) النوع (أن يشترى منه) أي من هذا النوع العالي الغالي (العبد 
بالعبدين) أي بعوض العبدين (أو بالأعبد) الزائدة عن الاثنين (إلى أجل معلوم) 
أي يجوز فيه التفاضل نسيئة أيضاً بشرط تعيين الأجل . 


(إذا اختلف) وصفهم هذا شرط الجواز (فبان اختلافه) أي يكون أوصاف 
العبد بيناً ظاهراً لا اشتباه فيها (فإن أشبه بعض ذلك بعضاً) يعني تشابه أوصافهم 
(حتى يتقارب) النوع (فلا يأخذ منه) أي النوع المتقارب؛ لأنه كالنوع الواحد 
(اثنين) منهم (بواحد) أي بالتفاضل (إلى أجل) أي نسيئة (وإن اختلفت أجناسهم) 
بالبياقن والسواة وغيرهما يآن يكوة الواخن هتيشيا :و الآخر روما بوغير .ذللكة. 
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8 كتاب البيوع )١(‏ باب )١796(‏ حديث 
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قال الباجي”'؟: يريد أن يكون الرقيق سوداء أو بيضاء روماً أو نوبة» فإن 
ذلك ليس باختلاف فيه يبيح التفاضل مع النساءء اه. 

قال صاحب «المحلى»: يجوز عند أبي حنيفة بيع عبد بعبدين حاضراء 
ولا يجوز إلى أجل لجواز التفاضل». وحرمة النساء في غير الأموال الربوية إذا 
انُحد الجنس . ظ 

وقال الشافعي: يجوز إلى أجلء والأصل أن اتحاد الجنس لا يحرم 
النساء عند الشافعي» ويحرم عند أبي حنيفة وكذا عند مالك. إلا أنه أنزل 
اختلاف الصفة في العبد وسائر الحيوانات بمنزلة اختلاف الجنس» 

قال الباجي”"': إن بيع الجنس الواحد من السلع والحيوان بعضه ببعض 
على ضربين نقداً ونسأء أما النقد فهو جائز في الجنسين» والجنس الواحد ما 
لم يكن مقتاتاً متفاضلاً. وأما النسأ فهو على ضربين: أحدهما: أن يكون 
العوض من غير جنس المعوض منهء والآخر: أن يكون من جنسه» فإن كان من 
غير جنسه جاز التفاضل» وإن كان من جنسه لم يجز متفاضلاء ومذهب مالك 
جواز التفاضل في غير العين» والمقتات نقداًء والنسأ علة في فساد بيع الجنس 
بعضه ببعض مع اتفاق المنافع المقصودة 

والأصل في ذلك أن معنى الجنس عندنا في هذا الباب ما انفرد بالمنفعة 
المقصودة منهء فإذا اختلف الشيئان في المنفعة المقصودة منهما كانا جنسين 
مختلفين» وإن سَمّيا باسم واحدء وإن اتفقا في المنفعة المقصودة وافترقا في 
الاسم. فالذي يقتضيه قول ابن القاسم في البغال والحمير أنهما جنس واحدء 
إن الاعتبار باختلاف الأسماءء والذي يقتضيه قول ابن حبيب أنهما جنس”" إن 
)١(‏ «المنتقى» .)١77/5(‏ 
(؟) «المنتقى» .)١158/5(‏ 
إفرة كذافي! لأصل » وفيهتحريف» ومذهب!بن حبي ب كما سيأتي قريباً أنهما جنسان» اه. #ش» . 


ردي 


3 كتاب البيوع )١(‏ باب )١7465(‏ حديث 


الاعتبار أيضاً بالأسماء» والدليل على صحة ذلك أننا منعنا التفاضل في الجنس 
الواحد للزيادة في السلف. وأجزناه فى الجنسين لتعريته من ذلك» فوجب أن 
تراع المنفعة المقصودة من العين. ولذلك جَوَّرَنا التفاضل بين التمر العربي 

والتمر الهندي» وبين الجوز الهندي والذي ليس بهندي . 

وإذا ثبت ذلك فإن اختلاف المنافع في الجنس يكون على ضربين؛ 
أحدهما: أن تختلف للصغر والكبرء والثاني: أن تختلف للتناهي في المنفعة 
المقصودة. أما الصغر والكبرهء فإنه يختلف باختلاف جنس الحيوان» فإن كان 
الحيوان مما تصح فيه الحرية كبني آدم. ففي «الواضحة» أن الرقيق صنف 
واحدء ذكوره وإنائه؛ صغاره وكباره» عجميه وعربيه. ظ 

والقياس عندي أن يكون صغيره جنساً مخالفاً لكبيره؛ لأن المنافع التي 
يتَمَيْرٌ بها الجنسٌ من التجارة والصنائع لا تصحٌ من الصغيرء فإن كان مما لا 
تصحٌ فيه الحرية» فلا يخلو أن يكون مما المقصود منه الأكل» فإن كان مما لا 
يقصد منهما الأكل كالخيل والبغال والحميرء فإن جنس صغارها مخالف 
لكبارهاء لأن المقصود من كبارها غير المقصود من صغارهاء وإن كان مما 
يقصد منه الأكل» فإنه على ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يكون فيه مع ذلك عمل مقصود كالإبل والبقرء فهذا لا 
خلاف في أن صغاره مخالف لكباره. 

والثاني : لا يكوث فيه عمل مقصود. فلا خلاف في أن صغاره من جنس 
كباره» كالحجل واليمام. 

والثالث: أن لا يكون فيه عمل مقصودء وتكون فيه منفعة مقصودة من 
لبس ونحوه» فهل يختلف فيه الجنس بالصغر والكبر؟ . 

روى ابن المواز عن مالك في ذلك روايتين: إحداهما: لا تختلف. فإن 
المقصود منه الأكل ليستوي فيه صغاره وكباره. والثانية: تختلف؛ لأن المقصود 

١ 4 


3 كتاب البيوع )١(‏ باب (865؟1) حديث 
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من كبار الغنم الدر والنسل» وهو منفعة مقصودة كالعمل في الإبل والبقر 
وكذلك الدجاج. اه. 

قال ابن القاسم: كلها صنفٌ واحدّء ذكورها وإناثهاء والسن الذي هو 
حَدٌ بين الصغر والكبر أن يبلغ حد الانتفاع بها المنفعة المقصودة. 

قال ابن الموّاز: هو أن يسافر عليه» فالجذع وما قصر عنه من جملة 
الصغارء وأما البقر فَحَدٌ الكبر في الذكور أن يبلغ حَدَّ الحرث» وفي الإناث 
على قول ابن القاسم كذلك. وعلى قول ابن حبيب أن يبلغ سِنّ الوضع 
والليرة: ظ 

أما الرقيق: فَحَدٌ الكبر فيهم أن فرقنا بين صغارهم وكبارهم أن يبلغ سِنَّ 
من يُطيق التكسبّ بعمله أو تجارته» وذلك الخمسة عشر سنة أو نحوهاء أو 
الاحتلام. إذا ثبت ذلك» فإن المنفعة المقصودة من العبد أن يكون قادراً على 
التكسب بمعنى يستفاد في التعليم لا يكون شائعا في الجنس كالتجارة 
والصناعة» وأما الجزارة والخياطة والبناء» فهي مع مضا اليا 

والكتابة» والقراءة» إذا تقدمها نفاذ ليمكنه التكسب بهاء وهكذا ما جرى 
هذا المجرف» وليين كذلك الأعمال التعادة التن بعمليا اك النانين تين 
' ماين يمن ل يعمل #إللق اليمل كالجرية والخضاد فى الرعفال» بوالغزن: في 
النساء؛ لأنه لما كان هذا العمل معتاداًء» يمكن أكثر هذا الجنس كان بمنزلة 
المشي وسائر أنواع التصرف» وليست الذكورة بجنس في الرقيق» ولا في شيء 
من الأنعام» إلا أن يكون معها من المنافع المقصودة ما يقتضي ذلك . 

ظ أما الصناعة في النساء»ء فكالطبخ والرقم والنسج» وكل نوع من ذلك 
مخالف للآخرء وأما الكتابة» فروى محمد عن ابن القاسم ليست بجنس في 
الإنامة وووى له رميس لها [ه كاكت فائقة زتها أنه معن أن يوسن غيرها؟ 
وأما الجمال فهل يكون جنساً في الإماء؟ روى عيسى عن ابن القاسم أن ذلك 
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- كتاب البيوع )١(‏ باب )١7846(‏ حديث 
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ليس بجنس »ء وروى محمد عن أصبغ أنه جنس مقصودء والمقصود في الخيل 
مدن والجودة؛ لآنها بها تباين سائر الحيوان الوكبحك: 

فإذا "كان سايق قافا دامر حصن ها البسن مساق هق الي[ :نو المختضيوة 
من الإبل القوة على الحمل» وليس السبق بمقصود فيها؛ لأنها لا تراد للسبق» 
وأا البغال والحميرء فقال ابن القاسم: هي جنس واحدء وقال ابن حبيب : 


هما جنسان. 
المقصود ند ا وهذا 7 بمذهب 
مالك . 


ووجه ما قال ابن حبيب أن اختلاف الأسماء الخاصة يوجب اختللاف 
الجنس 2 وإنما يراعى اختلااف المنافع ؛ واتفاقها ‏ في الجنس الواحد.» اهم. 


وقال الأبي في «الإكمال""'': ربا النسيئة يمتنع في العين والطعام. اتفق 
العس أن الت ويجوز في غيرهما إذا اختلف الجنسء كعبد في ثوبين إلى 
أجل. فإذا كان اختلاف الجنس يصحح السلمء. فقال في أول السلم الأول: 
والإبل والبقر والغنم والخيل أجناسء وكذا الحمر مع غير البغال» وأما مع 
البقال نال وله عم البغال في الحمر إلا في الحمر الأعرابية التي يسام فيها 
البحنا د:القا ره المعبب»: 


واختلفوا فى جوازه فى الجتس الواحدء.فمئعه أبو حنيفة اتفقت الصفات 
الي اه الشافعي اتفقت ف العيقات: أى اتلك بووسطة جا له 
فقال: إن اختلفت منافع الحيوان جاز سلم بعضه في بعضء وإن اتفقت لم 
يجز. 


(0) «إكمال إكمال المعلم» .)١91//54(‏ 


- كتاب البيوع )١(‏ باب (1796) حديث 
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ووجه تفرقته هذه أن اختلاف المنافع يصير الجنس الواحد جنسين» 
وأيضاً فإن مع اختلاف الجنس ليس المقصود إلا المنافع؛,:لأنها هي التي 
تملك. وأما الذوات فلا يملكها إلا خالقهاء وإذا كانت المنافع هي المقصودة 
وجب أن يكون اختلافها بمنزلة اختلاف الجنسء. فإذا كان المقصود من دابة 
الحمل» ومن دابة أخرى من جنسها الجري». صار ذلك بمنزلة دابة» وثوب. 

وجوابنا عما احتجٌ به الشافعى وهو حديث شراء بعير ببعيرين» أن ذلك 
محمول على ما اختلفت صفاته» وحديث الكوفيين» وهو حديث «النهي عن بيع 
الحيوان بالحيوان» متكلم فيه ورَدّه بعضهم». ونحن نحمله على ما اتفقت فيه 
الصفات» وإذا كان المذهب أن اختلاف منافع الجنس الواحد يصحح سلم 
بعضه في بعضء فالإبل تختلف بالنجابة والحمولة» والخيل بالسبق والفراهة. 
والعبد بالتجارة والفصاحة والصناعة» والجواري بالطبخ والفراهة على الصحيح 
من القولين إلى اخر ما بسطه. 

وفي «المنتقى» عن جابر - رضي الله عنه ‏ «أن النبي يَكلِِ اشترى عبداً 
بعبدين» رواه الخمسةء» وصححه الترمذي”''' ولمسلم معناه. 


دحية الكلبى». رواه افك ومسلم وابن 07 

قال الشوكاني”'': في الحديثين دليل على جواز بيع الحيوان بالحيوان 
متفاضلاً إذا كان يداً بيدء وهذا مما لا خلاف فيه»ء وإنما الخلاف في بيع 
الحيوان بالحيوان نسيئة» فذهب الجمهور إلى جواز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة 
متفاضلاً مطلقاً. وشرط مالك أن يختلف الجنسء ومنع من ذلك مطلقاً مع 


.)7759( وأخرجه أبو داود‎ 2)١7510( أخرجه الترمذي في 77 كتاب البيوع‎ )١( 
.)١77/7( (؟) أخرجه ابن ماجه (771/7/7). وأحمد‎ 
.)١550( «نيل الأوطار»: رقم الحديث‎ )*( 


لاو " 


8# _ كتاب د )١(‏ باب (165؟١)‏ حديث 


ان 


علو هر 


5 إدا انتقَدت: ثُمَنَهُ مِنْ اخ حابن ليى امتردةه منه . 


التسسثة وين بن حنبل وأبو حنيفة وغيره من الكوفيين: وتمسكوا بيحديث 
سمرة: «نهى النبي ككل عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة». رواه الخمسة. 
وصححه الترمذي. وأوّله الشافعي بأن المراد به النسيئة من الطرفين» فهو بمعنى 
وقال الآ فى الالإكمال»*'؟::أما شراء العف بالعتدين: فلا حلاف فى 


جواز التفاضل في بياعات النقد اتحد الجنس أو اختلف إلا في العين والطعام 
الربوي. وأما في بيع النسيئة يعني ففيه خلاف تقدم قريباً في كلامه. 


وقال الترمذي: حديث سمرة حديث حسن صحيح.» وفي الباب عن ابن 
عباس وجابر وابن عمر اه. وبسط العيني”'' في تخريج هذه الأحاديث». 
والكلام عليهاء وسيأتي شيء من ذلك فيما يجوز من بيع الحيوان بعضه ببعض . 


(قال مالك) وليس كلمة «قال مالك» في بعض النسخ المصرية» بل الكلام 
الآتي ملحق بما سبق (ولا بأس) أي يجوز (أن تبيع) زاد في النسخ الهندية بعده 
لفظ «من ذلك» (ما اشتريت من ذلك) أي من العبد المذكور في الكلام السابق 
ومن بيان لما (قبل أن تستوفيه) أي تقبضه لما سيأتي أن النهي عن البيع قبل 
القبض مختص عند المالكية بالطعام (إذا انتقدت ثمنه) أي أخذت ثمنه من 
المشتري» أما إذا لم ينتقد ثمنه فلا يجوز (من غير صاحبه) متعلق بتبيع (الذي 
اشتريت منه) وهو البائع» يعني لا بأس ببيعه قبل القبض بيد غير البائع» قال 
الزرقاني”': لأن النهي إنما هو عن بيع الطعام قبل القبض. 


.)596/5( (إكمال إكمال المعلم»‎ )١( 
.)06:/8( انظر: «عمدة القاري»‎ )0( 
.)؟6١‎ /9( فه اأشرح الزرقاني»‎ 
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قال الباجي”'': يريد أن ما أسلمت فيه من الرقيق يجوز أن تبيعه قبل أن 
تكرنية» وكلاك كل ها لسن ممطعيم عد وا لله الإنةر بمدر 3 بسع انبل أ 
يستوفي إذا كان في الذمة» وقوله: إذا انتقدت ثمنه وكان مؤجلاً لم يجز؛ لأنه 
من اشتراط انتقاد الثمن في المبيع الذي ألزمه؛ لأنه إذا لم ينتقد ثمنهء وكان 
مؤجلاً لم يجز؛ لأنه من بيع الكالئ بالكالئ» اه. 


وقال الخرقي : إذا وفع البيع على مكيل أو موزول أ معذود» فتلف فبل 
قبضه فهو من مال البائع. وما عداه فلا يحتاج فيه إلى قبض » وإن تلف فهو من 
مال المشتري . 


وحكى الموفق”" فيه اختلاف الروايات عن الإمام فيما يحتاج إلى قبض» 
وقال ابن عبد البر: الأصح عن أحمد بن حنبل أن الذي يمنع من بيعه قبل 
قبضه هو الطعام. وقال: قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم علق ان فر شفرف 
طعاماً فليس له أن يبيعه حتى يستوفيه» وقال: قال مالك: ما بيع من الطعام 
مكايلة أو موازنة» لم يجز بيعه قبل قبضه. وما بيع مجازفة أو بيع من غير 
الطعام مكايلة أو موازنة جاز بيعه قبل قبضه. ثم قال الموفق: قد ذكرنا الذي 
لا يحتاج إلى قبض والخلاف فيهء وكل ما يحتاج إلى قبض إذا اشتراه لم يجز 
بيعه حتى يقبضهء ولم أعلم بين أهل العلم فيه خلافاء إلا ما حكي عن البتي 
أنه قال: لا بأس ببيع كل شيء قبل قبضه . 

قال ابن عبد البر: هذا قولٌ مردودٌ بالسنة والحجة المجمعة على الطعام: 
وأما غير ذلك فيجوز بيعه قبل قبضه في أظهر الروايتين» ويروى مثل هذا عن 
عثمان بن عفان واين المسيب والحكم وحماد والأوزاعي وإسحاق» وعن ايد 


.)١77/5( «المنتقى»‎ )1١( 
.)١81/5( «المغني)‎ 2١ 


١ 


عن ابن عباس» وهذا قول أبى حنيفة والشافعي إلا أن أبا حنيفة أجاز بيع 
العقار قبل قبضهء اه. 


قال امن 9 : أما بيع ما سوى الطعام قبل القبض» فلا خلاف في 
مذهب مالك في إجازته. وأما الطعام الربوي فلا خللاف في مذهبه أن القبض 
شرط في بيعه» وأما غير الربوي من الطعام» فعنه في ذلك روايتان: إحداهما : 
المنع» وهي الأشهر؛ وبها قال أحمد وأبو ثور إلا أنهما اشترطا مع الطعم 
الكيل والوزن» والرواية الأخرى؛ الجوازء وأما أبو حنيفة» فالقبض عنده شرط 
في كل مبيع ما عدا المبيعات التي لا تنقلء ولا تَحَوَّلُ كالدور والعقار. 

وأما الشافعي فإن القبض عنده شرط في كل مبيع» وبه قال الثوري» وهو 
مروي عن جابر بن عبد الله وابن عباس» وقال أبو عبيد وإسحاق: كل شيء لا 
يكال ولا يوزن فلا بأس ببيعه قبل قبضه» فاشترط هؤلاء القبض في المكيل 
والموزون» وبه قال ابن حبيبء» وعبد العزيز بن أبى سلمة» وربيعة» وزاد 
هؤلاء مع الكيل والوزن المعدود.» فتحصل في اشتراط القبض سبعة أقوال: 
الأول: الطعام الربوي فقطء الثاني: في الطعام بإطلاق» الثالث: في الطعام 
المكيل والموزونء الرابع : في كل شيء ينقل. الخامس: في كل شيء. 
السادس: في المكيل والموزونء السابع: في المكيل والموزون والمعدود» اه. 

ويأتي شيء من المذاهب في ذلك في «باب بيع الطعام قبل القبض». 
اه. وعَلِمَ من تفصيل المذاهب المذكورة أن بيع العبد المذكور في المتن يجوز 
عند مالك وأحمد خلافا للشافعي والحنفية. 

(قال مالك: ولا ينبغي) أي لا يجوز (أن) تباع المرأة و (يستثنى) ببناء 


.)١55 «بداية المجتهد» (؟7/‎ )١( 


اي , 


*” 9ب كتاب م )١(‏ ياب (1965؟١)‏ حديث 


0 عََ ََ 
سر سر اي ا ىو . 


ا . سر 2 0 


١ 
سسسب‎ 


المجهول (جنين) نائب الفاعل» قال الراغب: أصل الجن ستر الشيء عن 
الحاسة» والجنين الولد ما دام في بطن أمه جمعه أجنة» قال تعالى: #وَإِدْ أَسْرٌ 
َه فى بون مم74" فعيل بمعنى مفعول» والجنين القبر فعيل بمعنى فاعل 
(في بطن أمه) كذا في النسخ الهندية وبعض المصرية» فهو صفة الجنين» وفي 
بعضها «من بطن أمه)» فهو متعلق بقوله يستثنى 


(إذا بيعت) المرأة أي أم الجنين (لأن ذلك) أي استثناء الجنين (غرر) لأنه 
(لا يدرى أذكر هو) 00 بهمزة الاستفهام (أم أنثى) وكذلك لا يدرى (أحسن 
أم قبيح) وبتفاوت ذلك تتفاوت القيمة (أناقص) الخلقة (أم تام) هو (أ حي أم 
ميت) هكذا سياق النسخ الهندية» وفي المصرية: «لا يدرى أذكر هوء أم أنثى. 
أحسنٌ أم قبيخ» أو ناقصء أو تام. أو حيٌء. أو ميت». (وذلك) أي الاختلاف 
في الأمور المذكورة قد (يضع من ثمنها) إذا كان قبيحاً أو ناقص الخلقة مثلا . 

قال صاحب «المحلى»: وبه قال أبو حنيفة والشافعي كما في «الهداية» 
و«المنهاج"» من أنه لا يجوز بيع الحمل مفرداً لأنه غرر»ء وما لا يجوز بيعه 
مفردا لا يصح استثناؤهء اه. 


قال الباجي”" : وهذا كما قال: إنه لا يجور أن تباع أمة أو شيء 9 


إثانك الحيوان» ويَسْتَئْنى جنين في بطنهاء وقلر الك يعلفين: إحداهما : 
مجهول الصفة والحياة. والثانية : أن ينقص ذلك من تمنهاء. وهذان تعليلان 


.7 سورة النجم: الآية‎ )١( 
.)١77/5( (؟) «المنتقى»‎ 


3 كتاب البيوع )١(‏ باب (46؟١)‏ حديث 


جزءاً من الجملة» فإنه لا يخلو من ثلاثة أقسام: أحدها: أن يكون جزءاً 
شائعاً: والثاني : أن يكون ءا عونا والثالث : أن يكون جزءآ درا غير شائع 
ولا معين» فإن كان جزءاً شائعاًء فإنه يصح في جميع الحيوان وفي غير 
الحيوان كبيع ربع العبد والدابة والثوب والدار. 


كان في حيوان فإنه على ضربين: أحدهما: أن يكون مغيباً كالجنين» وما في 
ظهر الفحول ولحم الفخذء فهذا لا يجوز بوجه؛ لأن المبتاع قد استثنى من 
الجملة ما لا نعلمه» وإذا لم نعلمه لم نعلم باقي الجملة, وهذا فى الأجنةء 
وما في ظهور الفحول واضح الفساد؛ لأنه يمنع من قبض المبيع والتصرف فيه 
المدة الطويلة» وأما استثناء فخذ الناقة» فإنه يصمح أن يقال ذلك على قولنا: ! 
فبيح » وك أو اشر حى أو ميب . 


وهذا إذا كان باقياً على ملكه لا يجب أن يؤثر في البيع لسلامة المبيع في 
ذلك» وإنما يؤثر فيه على قولنا: إنه مبيعٌ مسترجع» فأفسد البيع استرجاعه. 
وسواء استثنى الجنين عتيقاً أو رقيقاء فإنه لا يجوزء ويفسخ البيع» رواه في 
«المبسوط» ابن نافع عن مالك. وقال الأوزاعي وابن حتبل : يجوز أن يبيع 
الرجل أمته الحامل ويستثني ما فى بطنهاء ولنا أن هذا جزء معين من الأمة فلم 
يجز استثناؤه» كيدها ورجلهاء فإذا انعقد البيع على ذلك» فإنه يبطل» ويفسخ 
ما لم تفت الجارية عند المبتاع بزيادة أو نقصان. 


ىو 


3 


فإن دخلها شيء من ذلك لزمته بقيتها يوم قبضهاء فإن ولدت عند 

المشتري» وقبض البائع الطفل نقض بيعه فيه» ورد إلى المبتاع» وهذا إذا ولدته 

بعد تقويم الأم على المشتري» وأما إذا ولدته قبل ذلك» فإن هذا إنما يستقيم 

على قولنا: إن المستثنى مع الجملة». ولو قلنا: إنه غير مبيع لكان للبائع على 
ا" 


88 كتاب البيوع )١(‏ باب (96؟١)‏ حديث 


قَالَ مَالِفْء في 5 ْنَا الْعَبْدَ أو الْوَلِيدَةَ بِمِائَة ار إلى 


1 هر 


أَجَلٍ . 0 الْبَائِمُ فال الْمُْنَاءَ د دَنَانِيرَ 3 000 ظ*ظ2ظ 


كل حال؛ لأنه لم يخرج عن ملكه ببيع ولا غيره» والمذهب مبنىٌّ على ما 
تقدم» وإن كان المستثنى معيناً غير مغيب كالرأس واليد إلى آخر ما بسطه من 

قال الموفق''': وضابط هذا الباب أنه لا يصح استثناء ما لا يصح بيعه 
مفرداً أو بيع ما عداه منفرداً عن المستثتى . 

فإن استثنى شحم الحيوان لم يصمحٌ» نصّ عليه أحمد؛ لأنه وَل نهى عن 
الثنيا إلا أن تُعْلَمَء ولأنه مجهولٌ لا يصحٌ إفراده بالبيع» فلم يصحٌ استثناؤه 
كفخذهاء وإن استثنى الحمل لم يصح استثناؤه لذلك. وهذا قول أبي حنيفة 
ومالك والثوري والشافعيء وقد نقل عن أحمد صحتهء وبه قال الحسن 
والنخعي وإسحاق وأبو ثور لما روى نافع عن ابن عمر أنه باع جارية» واستثنى 
ما في بطنهاء ولأنه يصمح استثناؤه في العتق. فصمٌ في البيع قاب عليه نولا 
ما تقدم. 

والصحيح من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما ب أنه أعتق جارية» 
واستثنى ما في بطنهاء لأن الثقات الحفاظ حدثوا الحديث فقالوا: أعتق 
جارية» والإسناد واحدء قاله أبو بكرء ولا يلزم من الصحة في العتق الصحة 

في البيع» لأن العتق لا تمنعه الجهالة» ولا م عن السام : اكوم 

شروط البيع » اه 

(قال مالك في الرجل يبتاع) أي يشتري (العبد أو الوليدة بمائة دينار) مثلا 
(إلى أجل) مثلاً إلى ستة (ثم يندم البائع) لفراق العبد أو الوليدة أو لغيره (فيسأل 
المبتاع) أي المشتريء (أن يقيله) أي البيع من الإقالة (بعشرة دنانير) أي 


.)١ 7/6 ١/5 /5( «المغني)‎ 2١) 


8 - كتاب البيوع . )١(‏ باب (1746) حديث 

يَدْفَعْهَا إِلَيْهِ تَفْداً. أَوْ إِلَى أجل . وَيَمْحُو عَنْهُ الْمِاتَةَ دِينَارٍ التي 9 1 

قَالَ كال لا م يديك وَإِنْ نَدِمَ الْمْْتَاءَ فَسَأَلَ | باع 

في الجَارِيَة ة أو ان وَيَزِيده عَسْرَة َنَانِير كا و 

ا الأجَلٍ الذي اشتري رلنه لقند أو الوليةة, إن ذلك 
وكاو 1 


و وَِنْما كر ذُلِكَ لِأنَّ الْبَائِعَ كانه بَاعَ مِنْهُ ماله ديا 


سير 
ع 


ةف[ أن ل بِجَارِية وَبِعَشَرَةٍ دَنانِيرَ تقْداً. أوْ إلى 
السة. فَدَحَل في ذْلِكَ يِع الذَّمَبِ بِالذَهَبِ إلى جل . 
بعوضها (يدفعها) البائع (إليه) إلى المشتري (نقداً أو إلى أجل ويمحو) أي يزيل 
البائع ويعفو (عنه) أي عن المشتري» وفي الهندية منه أي من الثمن «(المائة دينار 
التي له) أي للبائع على المشتري من الثمن . 

(قال مالك: لا بأس بذلك) أي يجوز هذه الإقالة لأنه بيع مستأنف. فكأن 
البائع اشترى أمته المبيعة بألف وعشرة دنانير (وإن ندم المبتاع) أي المشتري في 
الضورة المدذ كو 0 

(فسأل) المشتري (البائع) مفعول (أن يقيله) أي البائع (في الجارية أو 
العبد) المذكورة فى الصورة الأولى المشترى بماثئة دينار (ويزيده) أي ويزيد 
المشتري للبائع (عشرة دنانير نقداً أو إلى أجل) يكون (أبعد من الأجل) الأول 
(الذي اشترى) المشتري (العبد إليه) أي إلى ذاك الأجل (والأمة)”'' بالنصب 
عطف على العبد (فإن ذلك لا ينبغي) أي لا يجوز (وإنما كره ذلك) النوع من 
الإقالة (لأن البائع») في هذه الصورة (كأنه باع منه) أي من المشتري (مائة دينار 
له) أي مائة دينار كانت للبائع على المشتري (إلى سنة قبل أن تحل) السنة 
(بجارية وبعشرة دنانير نقدأً أو إلى أجل أبعد من السنة. فدخل في ذلك بيع 
الذهب بالذهب إلى أجل) وهو ظاهر البطلان. 


0 الى تمسق الوليدة 


م - كتاب البيوع )١(‏ باب (1746) حديث 
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قال الباجي"'': وهذا كما قال: إن البائع إذا زاد المبتاع عشرة دنانير 
على أن يقيله» فإن ذلك جائز سواء كانت الزيادة من البائع ما شاء من جميع 
الأشياء كلهاء العين وغيره نقداً أو مؤجلاء ولم يتفرقا؛ لأنه كأن البائع اشتر 
الجارية بالثمن الذي وجب له على المبتاع. وبزيادة زادها إياه» ولا فساد في 
ذلك ما لم تكن الزيادة من جنس المبيع . 


فإن كانت من جنسه زاد”" نقداً ولم يجز مؤجلاً لما تقدم من منع الشيء 
بجنسه إلى أجل وإن ندم المبتاع فزاد العشرة ليقيله الباتع. فإن كان إلى أجل 
فهو جائز؛ لأنه يبيعها بأقل من الثمن الذي ابتاعها منه مقاصة. وإن زاد العشرة 
نقداً لم يجز ذلك؛ لأنه عجل عشرة من المائة المؤجلة عليه» فصار بيعا 
وسلفاء فهذه العلة اللازمة إلى آخر ما بسطه من فروع هذا الباب. 


قال ابن 0 : ههنا شيء يعرض للمتبايعين إذا أقال أحدهما الآخر 
بزيادة أو نقصان. وللمتبايعين إذا اشترى أحدهما من صاحبه الشيء الذي باعه 
بزيادة أو نقصان. وهو أن يتصوّر بينهما من غير قصد إلى ذلك تبايع ربوي» 
عا ا لح ل ا اه يتشرنها مله شري 
إلى أجل . فإذا أضيفت البيعة الثانية إلى الأولى. استقرٌ قر الأمر على أن أحدهما 
دفع عشرة دنانير في عتوين الوم أجل . وهذا هو الذي يعرف ببيوع الآجال. 

ولم يختلفوا أن من باع شيئاً ما كأنك قَلْتَ عبداً بمائة دينار مثلاآً إلى أجل 
ثم ندم البائع» فسأل المبتاع أن يصرف إليه مبيعه» ويدفع إليه عشرة دنانير مثلا 
نقداً أو إلى أجل أن ذلك يجوزء وأنه لا بأس بذلك» وأن الإقالة عندهم إذا 


.)١55/5( «المنتقى»‎ )١( 
كذا في الأصل والصواب جازء اه. «ش»‎ )0( 
.)١5٠ /7”( (بداية المجتهد»‎ )( 


- كتاب البيوع )١(‏ باب (1796) حديث 


دخلتها الزيادة والنقصان هي بيع مستأنفٌ». ولا حرج في أن يبيع الإنسان الشيء 
بشمن». ثم يشتريه بأكثر منه؛ لأنه في هذه الفيالة اقتغوى مده البائع الأول العبد 
الذي باعه بالمائة التى وجبت لهء وبالعشرة التى زادها نقداً أو إلى أجل . 


وكذلك لا خلاف بينهم لو كان البيع بمائة دينار إلى أجل». والعشرة 
مثاقيل نقداً أو إلى أجل . 

وأما إن ندم المشتري في هذه المسألة» وسأل الإقالة على أن يعطي 
البائع العشرة نقداًء أو إلى أجل أبعد من الأجل الذي وجبت فيه المائة» فهنا 
اختلفواء فقال مالك: لا يجوزء. وقال الشافعى: يجوزء. ووجه ما كره من ذلك 
مالك أن ذلك ذريعة إلى قصد بيع الذهب بالذسية إل اجا وإلى بيع ذهب 
وعرض بذهب؛ لأن المشتري دفع العشرة والعبد في المائة دينار التي عليه. 

وأيضاً يدخل فيه سلف وبيع كأن المشتري باعه العبد بتسعين» وأسلفه 
عشرة إلى الأجل الذي يجب عليه فيقبضها من نفسه لنفسه. وأما الشافعي فهذا 
كله عنده جائز؛ لأنه شراء مستأنف. ولا فرق عنده بين هذه المسألة وبين . أن 
تكون لرجل على رجل مائة دينار مؤجلة فيشتري منه غلاما بالتسعين دينارا 
التي عليه» ويتعجّل له عشرة دنانير» وذلك جائز بإجماع» اه. 

وفي «الشرح الكبير»"'': من باع سلعة بثمن مؤجلء ثم اشتراها بأقل منه 
نقداً لم يجزء روي ذلك عن ابن عباس وعائشة والحسن وابن سيرين والشعبي 
والنخعيء وبه قال الثوري والأوزاعي ومالك وإسحاق وأصحاب الرأي» 
وأجازه الشافعي؛ لأنه ثمن يجوز بيعها به من غير باتعهاء فجاز من بائعها كما 
لو باعها بمثل ثمنها . 
ولنا: ما روي أن أم ولد زيد دخلت على عائشة فقالت: إني بعت غلاماً 


)1١(‏ (6054/5؟). 


3 كتاب البيوع )١(‏ باب (96؟١)‏ حديث 


من زيد بن أرقم بثمانمائة درهم إلى العطاءء ثم اشتريته منه بستمائة درهم» 
فقالت: بئس ما شريت وبئس ما اشتريت» أبلغي زيد بن أرقم أنه قد أبطل 
جهاده مع رسول الله كك إلا أن يتوب» رواه أحمد وسعيد بن منصورء والظاهر 
أنها لا : تقول مثل هذا التغليظ إلا بتوقيف من النبي كله فجرى ذلك مجرى 
روايتها ذلك عنهء ولأن ذلك ذريعة إلى الربا» ولذلك قال ابن عباس في مثل 
هذه المسألة: أرى مائة بخمسين بينهما حريرة يعني خرقة حرير جعلاها في 
بيعهما» والذرائع معتبرة . 

فأما إن باعها بمثل الثمن أو أكثر جاز؛ لأنه لا يكون ذريعة» فإن اشتراها 
بعرض أو كان بيعها الأول بعرض فاشتراها بنقد جازء ولا نعلم فيه خلافاً؛ 
لأن التحريم إنما كان لشبهة الرباء ولا ربا بين الأثمان والعروض» فإن باعها 
بنقدء ثم اشتراها بنقد آخرء قال أصحابنا: يجوز؛ لأنهما جنسان؛ لا يحرم 
ا ا ا وقال أبو حنيفة: لا يجوز 
استحيانا :- لأنيها كالشيء الواحد في معنى الثمنية» ولأن ذلك يتَحْذْ وسيلة الو 
الريا . 

قال شيخنا: فهذا أصحٌ إن شاء الله وهذه المسألة تسمى مسألة العينة» 
وقد روى أبو داودا") بإسناده عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ «قال: سمعت 
رسول الله كلم يقول: إذا تبايعتم بالعينة» وأخذتم أذناب البقرء ورضيتم بالزرع» 
وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم» وهذا 
وعيد يدل على التحريم» اه. وكذا قال الموفق”". 

وأجاب الشافعي وغيره عن قصة أم ولد زيد بوجوه يأتي ذكرها في «باب 
ما يكره من بيع الثمر»» وذكرها صاحب «المحلى» في أول باب العينة» فقال: 


.)7557( من أ داود»‎ ١ )١( 
.)3 57075 50( انظر: «المغني»‎ )0( 


- كتاب البيوع )١(‏ باب (196؟١)‏ حديث 


5 0 في الرَّجُلٍ يَبِيمُ مِنَ الرّجُلِ الْجَارِيَةَ بِمائةِ دِينَارٍ إِلَى 
جل . تيه بكر من لِك امن الَذِي بَاعهَا به إلى أنعد من 
يد الجر الَّذِي بَاعَهَا إِلَيّْهِ : إن ذلِكَ لا يَضلح. و 3 َمْسِيرٌ ما كَرِء 
مِنْ ذلك أَنْ يبِيعَ الرَّجْل الْجَارِيَة لو أجَلٍ . 2 بتاعي إلئن أجل 
اكد جه يبِيعْهَا بِتَلَائِينَ ديتارأ إلى شَهْرٍ . ياعها بين ديكا 
إلى سَنَةٍ. أذ إلى تططيع سك فَصَارَ إدمخقة: اهبيلك يها 
وأعطاة صَاحِبَه دين ديئا را إل شهُرٍ ؛ ل اي 


روى أحمد ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن أبي إسحاق عن امرأته أنها دخلت 
على عائشة هي وأم ولد زيل ١ه‏ بن أرقم. فقالت أم ولد زيد لعائشة ئشة» الحديث. 
قال في «التنقيح) : إسناده جيد. وإن كان الشافعي قال: لا يثبت مثله عن 
عائشة» وامرأة أبي إسحاق اسمها العالية بنت أبقع بن شراحيل» اه. 


(قال مالك في الرجل يبيع من الرجل الجارية بمائة دينار) مثلاً (إلى أجل) 
أي سنة مثلاً (ثم يشتريها) البائع (بأكثر من ذلك الثمن الذي باعها به) مثل أن 
يشتريها بمائة وخمسين (إلى) أجل (أبعد من ذلك الأجل الذي باعها) أي الجارية 
(إليه) أي الأجل المذكور مثل أن يشتريها إلى سنة وشهر (إن ذلك لا يصلح) 
أي لا يجوز (وتفسير ما كره من ذلك) أي مثال هذا البيع المكروه الممنوع. 
وهو (أن يبيع الرجل الجارية إلى أجل» ثم يبتاعها إلى أجل أبعد منه) هذا 
إجمال المُمَثْلِ له العاف يي 


وشرع المثال بقوله: (يبيعها) الرجل (بثلاثين ديناراً» مثلاً (إلى شهر ثم 

يبتاعها) البائع من المشتري (بستين دينارا) يؤديها البائع للمشتري (إلى سنة أو إلى 

نصف سنة) مثلاً (فصار) أي آل أمره إلى (إن رجعت إليه) أي إلى البائع (سلعته) 

وهي الجارية (بعينها) سالمة (وأعطى) المشتري (لصاحبه) أي البائع» هكذا سياق 

النسخ الهندية» وفي النسخ المصرية «أعطاه صاحبه»» فضمير المفعول إلى 

البائع» وصاحبه فاعله. والمراد به المشتري (ثلاثين ديناراً إلى شهر) أي يعطي 
84 


”3 - كتاب البيوع (؟) باب 


2 سس 
يما 


نيدي قينا ناوا الى كد أو إلى تلفي سَنة َهُذَا لا ينبَغِي. 


17 


() باب ما جاء فى مال المملوك 


المشتري البائع ثاأا نين ديناراً في آخر الشهر (بستين ديناراً) أي بعوض ستين ديناراً 
يستوفيها المشتري (إلى سنة أو المي 0 (فهذا لا ينبغي) أي 
لا يجوز. قال صاحب «المحلى»: لأن فيه جعل بعض الثمن بمقابلة إسقاط 
الأجل. هذا إذا باع بأبعد الأجل». وأما إلى الأجل نفسه فذلك جائز»ء سواء كان 
بأكثر من الثمن أو بأقل أو يكون مقاصّة؛ اه. 

قال الباجي''': وهذا كما قال مالك؛ لأنه يقبض عنه عند الأجل الأول 
ثلاثين ديناراً» ويدفع إليه عند الأجل الثاني ستين» وما تقدم من بيع الجارية 
وابتياعها لغوّء توصلاً به إلى بيع ثلاثين ديناراً بستين ديناراً» وذلك ممنوع» وبهذا 
قال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي وأحمد بن حنبل وطاووس وسعيد بن جبير» 
وقال الشافعيى: ذلك جائز» واستدل أصحابنا بقصة أم ولد زيد بن أرقم . 

قال الزرقاني”'': وهذا قول جمهور أهل المدينة وأبي حنيفة وأحمد. 
وأبى ذلك الأكثرء والشافعي حيث لا قصد؛ لأن تهمة المسلم بما لا يحل 
حرام» وحديث قصة زيد ضعيف, ولفظه منكر؛ لأن العمل الصالح لا يبطله 
الاجتهاد بل الْردّة ومحال أن تلزم عائشة زيداً التوبة برأيهاء وزعم أنه توقيف 
لا يصح» قاله ا ول ا 

قلت: الظاهر التوقيف» وهو مؤيد برواية ابن عمر ‏ رضي الله عنهما - 
المرفوعة في العينة كما تة تقدم ذكرها. 


(0") مال المملوك إذا بيع 
هكذا في النسخ الهندية» وليست في النسخ المصرية كلمة (إذا بيع» 


() «المنتقى» .)١575/5(‏ 
68 ااشرح الزرقاني» (567/8). 


ولفظها ما جاء في مال المملوك» والأوجه الأول» لتتميز عن ترجمة سبقت في 
كتاب العتاق بلفظ «مال العبد إذا عتق». وتقدم هناك ما قال ابن رشد: إنهم 
اختلفوا في مال العبد في العتق والبيع على ثلاثة أقوال: أحدها: أن ماله لسيده 
فيهماء وبه قال الشافعي والكوفيون. والثاني: ماله تبع له فيهماء وهو قول 
داود وأبي ثورء والثالث: أنه تبع له في العتق لا في 7 


قال فرشي حجة من رأى أن ماله في البيع لسيده حديث ابن عمر 


المشهور. وحجة من جعله لسيده في العتق» فقياساً على البيع. وحجة من رأى 
أنه تبع للعبد في كل حال كون العبد مالكاً عندهم» وهي مسألة. اختلف 
العلماء فيها اختلافاً كثيراً أعنى هل يملك العبد أو لا يملك؟ 


قال ابن دقيق العيد: استدِلٌ بحديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما » «من 
باع عبداً وله مال». الحديثء» لمالك على أن العبد يملك لإضافة الملك إليه 
باللام» وقال غيره: يؤخذ منه أن العبد إذا ملكه سيده مالا فإنه يملكهء وبه قال 
مالك وكذا قال الشافعي في القديم. لكنه إذا باع بعد ذلك رجع المال لسيده 
إلا أن يشترطه المبتاع» وقال أبو حنيفة وكذا الشافعي في الجديد: لا يملك 
العيك :نما أضنات : والإضافة للاختصاص والانتفاع» كما يقال: السرج للفرس . 


ويؤخذ من مفهومه أن من باع عبداً ومعه مال» وشرطه المبتاع أن البيع 
يصمٌ. لكن بشرط أن لا يكون المال ربوياًء فلا يجوز العبدء ومعه دراهم 
بدراهم. قاله الشافعي» وعن مالك لا يمنع لإطلاق الحديث» وكأن العقد إنما 
وقع في العبد خاصةء والمال الذي معه لا مدخل له في العقد. الشدفى 


«الفتح)”"" . 


.)١19٠+ «بداية المجتهد) (؟/‎ )١( 
.)ه١ افتح الباري» (ه6/‎ 68 
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قال الخرقي: من باع عبداً وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع إذا 
كان قصده للعبد لا للمال. ٠‏ 


قال الموفق2: جملة ذلك أن السيد إذا باع عبده أو جاريته وله مال 
مَلَكها إياة مولاة: أو خصية يذ نهر باع لحديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما - 
رواه مسلم وأبو داود وابن اولان العبد وماله للبائع» فإذا باع العبد 
اختص البيع دون غيره» وإن اشترطه المبتاع كان له الخبرء» وروي ذلك عن 
عمر ‏ رضي الله عنه -» وقضى به شريح. وبه قال عطاء وطاووس ومالك 
والشافعي وإسحاق. 

قال الخرقيٌ : إذا كان قصده للعبد لا للمال» هذا منصوص أحمدء وهو 
قول الشافعي وأبي ثور والبَتّى» ومعناه أنه لا يقصد بالبيع شراء مال العبدء 
إنما يقصد بقاء المال لعبده وإقراره في يده فمتى كان كذلك صح اشتراطه. 
ودخل في البيع به» سواء كان المال معلوماً أو مجهولاً من جنس الثمن أو 
فد .عيرق فيدا كان أو .ديناء وسواء كان سل السن أن أقل أو ناكقي: قال 
الك إذا باع عبداً بألف درهم» ومعه ألف درهمء فالبيع جائزء إذا كان 
رغبة المبتاع في العبدء لا في الدراهم. وذلك لأنه دخل في البيع تبعا غير 


و 


ممهصوهد . 


وإن كان المال مقصوداً بالشراء جاز اشتراطه إذا وجدت فيه شرائط البيع 
ل وأ لة.كووبينة وبين الثمن نون ؟ اه فأشبه ما لو 
ضمٌ إلى العبد عيئاً أخرى وباعهما. 


قال القاضى: هذا يبتنى على كون العبد يملك أو لا يملك». فإن قلنا: لا 
(1) «المغني» (101//5). 
(؟) أخرجه مسلم :)١557(‏ وأبو داود (7477)» والنسائي »)510٠0(‏ وابن ماجه (5711). 


حلض 


- كتاب البيوع (0) باب )١1145(‏ حديث 


7 - حذثني / ببحيوا ين مَالِك. عَسن نافع. عَنْ 
عق اللو نم م أن عمَرَ بْنَ الْحَطَابِ قال 6 قل ا جف كان رآ جر اول للد جاده ل رقا و ل 


يملك فاشترط المشتري ماله صار مبيعاً معه. فاشترط فيه ما يشترط في سائر 
المبيعات» وهذا مذهب أبي حنيفة» وإن قلنا: يملك احتملت فيه الجهالة 
وغيرها مما ذكرنا من قبلٌ؛ لأنه تبع في البيع لا أصل» وهذا خلاف نَصّ 
أحمد» أاه. 


7 (مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر) ‏ رضي الله عنهما ‏ 
(أن) أباه (عمر بن الخطابس) ‏ رضى الله عنه ‏ (قال) قال ابن عبد البر: هكذا 
رواه نافع موقوفاً لم يختلف أصحابه عليه في ذلك كذا في «التنوير»”" . 


قال الزرقاني”'': هذا الحديث رواه البخاري عن عبد الله بن يوسفء 
وأنق داود عن القعنبي كلاهما عن مالك موقو فا : ورواه سالم عن أبيه عن 
النبي يل أخرجه البخاري ومسلم من طريق الزهري عنه» قال ابن عبد البر”" : 
هو أحد أحاديث العريف التي اختلف فيها سالم ونافع فرفعها م ووقفها 
نافع , اهم. 

قلت: وتقدم ذكر هذه الأربعة في حديث نافع في «رفع اليدين في 
الصلاة»» قال الزرقاني”*': فرفع الأربعةَ سالمٌ» ووقفها نافع» ورجح مسلم 
والنسائي رواية نافع ههناء وإن كان سالم أحفظ منهء نقله البيهقي عنهماء وكذا 
رجحها الدارقطني» ونقل الترمذي في «الجامع» عن البخاري أن رواية سالم 
أصح. وفي «التمهيد»: أنها الصواب . 


(0) «تنوير الحوالك» (ص/الا5). 
(؟) «شرح الزرقاني» ("/ 501). 
() انظر: «التمهيد» .)587/١7(‏ 
(4) «شرح الزرقاني» (9/ 07؟). 


بدلضن 


كتاب البيوع (0) باب (195؟1١)‏ حديث 


5 


مَنْ بَاعَ عَبْداً وَلَْهُ مَالُ. 0 


وفي «العلل» للترمذي عن البخاري سحجس اضيا ولعله أشبه؛ لآن 
ابن عمر إذا رفعه لم يذكر أباه» وهي رواية سالم. وإذا وقفه ذكر أباه» وهي 
رواية نافع. فتحصل أن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ سمعه من النبي عَلِل 
حو نه سالفاء وسمعه من أبيه عمر - رضي الله عنه ‏ موقوفا فحدث به 
نافعا + فصحت رواية سالم ونافع جميعاًء وهذا هو المحفوظ عنهما. 

ورواه النسائي من طريق سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم عن أبيه 
عن عمر ‏ رضي الله عنه - مرفوعاً» وسفيان ضعيف» قال المزي: المحفوظ أنه 
من حديث ابن عمر - رضي الله عنه ‏ عن النبي كَل بلا واسطة. ورواه محمد بن 
إسحاق وغيره عن نافع عن ابن عمر عن أبيه» أخرجه النسائي”"''» وقال: هذا 
خطأ. والصواب وقفه» اه. 

(من باع عبداً وله مال) استدل به المالكية على ما اختاروه من أن العبد 
يملك المال إذ الإضافة دليل الملكء. قال الأبي: والتحقيق أن العبد يملك 
ملكاً غير تام؛ لأن للسيد انتزاع ماله» وفي المذهب مسائل تدل على أنه 
ملك وأخرئ تدل على أنهءلا ميملك 


قال الموفق”": لا يملك العبد شيئاً إذا لم يُملّكه سيده في قول عامة أهل 
. العلم» وقال أهل الظاهر: يملك لدخوله في عموم قوله تعالى: #حَلَقََ لكم ما في 
لْأرْضِ بَيِيعًا4”" وقول النبي يكلِِ: «من باع عبداً وله مال»» فأضاف المال إليه 
بلام التمليك» ولنا قوله تعالى: #صَرّبَ أَلَّهُ مَتَلَا بدا مَمَلوَ لا يَقَدِرُ عل م94 
ولآن سيده يملك عيئه ومنافعه» فما حصل بذلك يجب أن يكون لسيده كبهيمته . 


.)516٠( «سئن النسائي»‎ )1١( 

(؟) «المغني» (559/5). 
07 ستوروة النقرةة الآية 4 
(5) سورة النحل: الآية ه. 


ينض 


7 ككتاب البيوع (0) باب (15945) حديث 
أن يَشْتَرطَه الْمَبْتَاعَ . 

أخرجه البخاريَ فى: 57 كتاب الشرب والمساقاة» ١١‏ باب الرجل يكون 
له ممر أو شرب في حائط أو فى نخل» ومسلم في: 75١‏ - كتاب البيوع» ١١5‏ باب 
من باع نخلا عليه ثمرء حديث ٠١٠ق8.‏ 


فأما إن ملّكه سيده شيئاًء ففيه روايتان: إحداهما: لا يملكه وهو ظاهر ‏ 
قول الخرقي؛ لأنه قال: السيد يزكّي ما في يد عبده؛ لأنه مالكهء وقال العبد: 
لا يرث ولا مال له فيورث» وهو اختيار أبي بكرء وقول أبي حنيفة والشافعي 
في الجديد والثوري وإسحاق؛ لأنه مملوك» فلم يملكء والثانية: يملك وهي 
أصح عندي للآية والخبرء وهو قول مالك والشافعي في القديم». اه. 

(فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع) فيكون لهء قال الباجي"'؟: قوله: 
فماله للبائع فيك أن بمجرد البيع يزول ملكه عن المال» ويدخل في ملك 
البائع» فيكون بيده كالمال المستفاد؛ لأنه حينئذ يصح ملكه فيه» ويجوز للمبتاع 
أن يشترطهء ولا خلاف في جواز ذلك في نفس العقدء لأنه مقتضى لفظ 
الحديث» ولا يوصف هذا بأنّه شرط في البيع. 2 

قال صاحب «المحلى»: فإذا بيع العبد فذلك المال للبائع؛ لآنه يملكة اله 
أن يشترطه المبتاع فيصح. فكأنه قد باع شيئين: العبد والمال الذي في يده 
بثمن واحد» وذلك جائزء ثم قال الشافعي: إن كان المال دراهم لم يجز بيع 
العبد» وتلك الدراهم بالدراهم. وقال مالك: يجوز أن يشترطه المشتري» وإن 
دراهم وغيرها من الربويات لإطلاق الحديث . ظ 

ثم إنه يدخل ثياب العبد في بيعه كما صححه الغزالي للعرف» وقال 
النووي: الأصح أنه لا يدخل ثيابه لاستر العورة ولا غيرها إلا أن يشترطها 
المبتاع لظاهر الحديث» وقال المالكية: تدخل ثياب المهنة التي عليه» وقال ‏ 
الحنابلة: يدخل ما عليه من الثياب المعتاد» اه. 


١ 2017١ /5( «المنتقى»‎ )١( 


>31 


"ا ب كتاب البيوع (١؟)‏ باب (45؟١)‏ حديث 


8ه © © © © © © 8# 98 © © © © © © © © »© © © »© هأ هأ مع © © © © © © » هات هه ه١0‏ © © »© وان ه © هن © هه ؟وهان © ه» هات هاه مه ام م اج واج » 


قال النووي”'': فيه حجة لأصحابنا أن ما على العبد والجارية من الثياب 
غير داخل في البيع؛ لأنه مال» وقال بعض أصحابنا: يدخل ساتر العورة فقط. 
والأصح أنه لا يدخل ساتر العورة ولا غيره؛ لأن اسم العبد لا يتناول الثياب» 
وقال الأبي”'': المذهب عندنا أن العقد يشمل ثياب المهنة التي عليه دون ثياب 
الزينة» وكذلك الجارية» وهذا باعتبار العرف. وإلا فاسم العبد لا يتناول ما 
عليه. وقال ابن المواز: ليس للسيد أن يستثني ثياب المهنة ولو اشترطها لكان 
شرطأ باطلاً وتبعت العبد» اه. 


وقال الموفق”": ما كان على العبد أو الجارية من الحَلي» فهو بمنزلة 
ماله. أما الثياتث. فقال أحمد: ما كان يلبسه عند البائع» فهو للمشتري» وإن 
كانت ثياباً يلبسها فوق ثيابه» أو شيئاً يزينه به فهو للبائع» إلا أن يشترطه 
المبتاع» يعني أن الثياب التي يلبسها عادة للخدمة» والبذلة تدخل في البيع دون 
الثياب التي يتجمل بها؛ لأن ثياب البذلة جرت العادة ببيعها معهء ولأنها تتعلق 
بها مصلحته وحاجته إذ لا غناء له عنهاء فجرت مجرى مفاتيح الدارء» بخلاف 
لباه الكمال6»:فإنينا: زبادة على :العافة» ول تعلق ييا شاع اليد وزنين 
بلبسها إباة لتفقةيها» وهذه حاحة السين لذ بماجة الحة: 58 تجر العادة 
بالمسامحة فيها . 


وقال ابن عمر ‏ رضي الله عنهما: ‏ من باع وليدة زَيَتها بثياب» فللذي 
اشتراها ما عليها إلا أن يشترطه الذي باعها. وبه قال الحسن والنخعى. ولناء' 
. الخبر الذي رواه ابن عمر ولأنه زينة للمبيع» فاشيه ها لوزن الدان شساط أو 


د اهم. 


.)١197/٠١١ /5( «شرح النووي على صحيح مسلم)»‎ )١( 
.)5١؟‎ /5( (؟) «إكمال إكمال المعلم»‎ 
.)509/5( «المغني»‎ )9( 


1 


- كتاب البيوع (9) باب (1795) حديث 


ات الس الْمُجْتَمَع عََيْهِ عِنْدَ ْ 
مال الكتك فيق لني هذا كان أو قينا 5 1 كلم ار 0 تفك. 


ا 1 0 ره > 7 0 و م و 
بإن كان للكتق هق الحال اكت هنا" امترق و كان تمنه نهدا او ديا 
أو عَرضا اذ[ 1 


(قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا) بالمدينة المنورة (أن المبتاع) أي 

المشتري (إن اشترط) في الشراء (مال العبد فهو له) أي المال يكون للمشتري 
(نقداً كان) أي عيناً (أو ديناً) على الناس (أو عرضاً) من العروض عملا بإطلاق 
الحديثء ولا يجري فيه أحكام الرباء وهو قول الشافعي القديم» وبه قال 
أحمد في رواية بشرط أن يكون قصد المشتري العبد فقطء لا يكون له رغبة في 
المال كما تقدم عن الخرقي. 

وقال الشافعي في الجديد وهو قول الحنفية: يشترط فيه ما يشترط في 
سائر المبيعات من الاحتراز عن الربا» وهو المنصوص عن أحمد. (يعلم أو لا 
يعلم) والخلاف فيه كالخلاف فيما قبله» ومن أباحه قال: يدخل هذا في المبيع 
تبعاً فلا يضر جهالته» كاللبن في ضرع الشاة (وإن كان للعبد من المال أكثر مما 
اشترى به) المشتري مبالغة فيما تقدم (كان ثمنه نقداً أو دينا أو عرضا) لا يجري 
في شيء منه أحكام الريا. 

قال الباجي”'': يريد أن للمبتاع ما شرط» والذي شرط أن يكون المال 
للعبد» ويبقى على ملكه حسبما كان قبل ابتياعه» ولو كان البائع قد انتزع المال 
واشترطه المبتاع لكان قد اشترى عبدا ومالاء فيفسد بالجهل» والتفاضل فيما لا 
يجوز التفاضل فيهء يبين ذلك ما رواه أصبغ عن ابن القاسم في «العتبية» في 
الذق تمع المت وول ماله مان دينان ردكا لا يجوزء قال ابن أبي زيد: 
والثمن عين» ووجه ذلك أنه لما التزم التوفية كان تل ها ل طروكا وده 
البائع إلى المبتاع . 


.)١17/١/5( «المنتقى»‎ )١( 


مض 


8 د كتاب البيوع (؟) باب (45؟١)‏ حديث 


لك 


ردنت ان كان لفت رون على + لزن ري 6 52100000 


وقوله: نقداً أو ديناً يريد أن اشتراط المبتاع هذا المال لا يفسد العقد بأن 
يكون المال المشترط عيناً أكثر مما اشترى به من العين» أو يكون ديئاً مؤجلاً 
فيشتري بالدين أو بالنقدء أو يكون المشترط من المال مجهولاً عند المتبايعين 
أو أحدهما؛ لأن ما اشترط من ذلك ليس بعوض في البيع» فيؤثر فيه الفساد 
بشيء مما ذكرنا؛ لأن المبتاع لم يشترطه لنفسه» وإنما اشترط بقاءه على ملك 
العبد» فليس بعوض في البيع» اه. 


(وذلك) أي دليل ما سبق من المفهوم من أن السيد لا يملك مال العبد 
من كل وجهء والمال ملك للعبد من وجهء وللسيد حق الانتزاع (أن مال العبد 
ليس على سيده فيه زكاة) ولو كان المال مال السيد لوجب عليه أداء زكاة مال 
العبد. قال الباجي: ما استدل به مالك من أنه لا زكاة على السيد في مال 
العبدء فقد خالْمَنَا فيه من يُحَالِفنَا في ملكه. 

قال الخرقي: السيد يزكي عما في يد عبده؛ لأنه مالكه. 

قال الو 30 قد اختلفت الرواية عن أحمد في زكاة مال العبد الذي 
ملكة إنافه فروي عنه زكاته على سيده» وهذا مذهب سفيان وإسحاق وأصحاب 
الراق؛ وروي عنه لا زكاة في ماله لا على العبد ولا على سيده. قال ابن 
المنذر: وهذا قول ابن عمر وجابر والزهري وقتادة ومالك وأبى عبيد. 
وللشافعي قولان كالمذهبين. 

قال أبو بكر: المسألة مبنية على الروايتين في ملك العبد إذا ملّكه سيدى. 
إحداهما: لا يملكء قال أبو بكر: هو اختياري. وهو ظاهر كلام الخرقي 
ههنا؛ لأنه جعل السيد مالكاً لمال عبده. ولو كان مملوكا للعبد لم يكن مملوكا 
لسيده؛ لأنه لا يتصور اجتماع ملكين كاملين في مال واحدء اه. 


.)ال١/5( «المغني)‎ 0١) 


يحض 


8 د كتاب البيوع (0) باب )١7945(‏ حديث 


وَإِنْ كَانتٌ لك جارية السو فَرْجَهًا بمِلْكهِ إِيَاهَا . وَإِنْ عق عد 


ّم 2 0" 1 
او كاتتء تبعه ا نم جو سسا اه مح ا و لور و ود الو 


(وإن كانت للعبد جارية استحل) العبد (فرجها بملكه إياها). 


قال الع وهذا الفصل من الاستدلال» وهى أن العبد يستبيح وطء 
بملك اليمين. ولا خلاف في جواز ذلك. فيثبت بذلك ملكه لهاء وإذا صحّ 
ملكّه للإماء صمَّ ملكه لغير ذلك من الأموال؛ لأن أحداً لم يُمَرقُ بينهماء 


قلت: وما قال: لا خلاف في جواز ذلك مشكل بل ممنوع» قال 
الموفق0؟2: للعبد أن يتسرئ بإذن سيده هذا هو المنصوص عن أحمد في رواية 
الجماعة» وهو قول ابن عمر وابن عباس والشعبي والنخعي والزهري ومالك 
والأوزاعي والثوري زاب تووم وكرة ذلكة اين سبرية :وحماة نن 5 سليمان 
والثوري وأصحاب الرأي» وللشافعي قولان مبئيان على أن العبد هل يملك 
بتمليك سيده أو لا؟ وقال القاضي أبو يعلى: يجب أن يكون في مذهب أحمد 
في تسري العبد وجهان مبنيان على الروايتين في ثبوت الملك له بتمليك سيده. 
واحتجٌ من منع ذلك بأن العبد لا يملك المال» ولا يجوز الوطء إلا في نكاح 
أو في ملك يمين. ولناء» قول ابن عمر وابن عباس - رضي اللداعنيم بد ولا 
نعرف لهما في الصحابة مخالنات | 


(وإن عتق العبد أو كاتب) أي كاتبه سيده (تبعه ماله) في العتق والكتابة 
معاً. قال الباج 9؟: يريد أن ماله يتبعة بإطلاق الععق دون اشتراطه بخلاف 


.)١77/:( «المنتقى»‎ )١( 
«المغني» (9/ هلا:).‎ 69 
.)١ا/7‎ /5( «المنتقى»‎ .)*( 


51 


“3 2د كتاب البيوع (0) ياب ()) حديث 


البيع. وذلك أن زوال ملك السيد على العبد على أربعة أوجه: أحدها: 
المعاوضة كالبيع والنكاح. فمي هذا لا يتبعه المال إلا بالشرطء وبه قال مالك 

والوجه الثانى: العتق وما فى معناه من العقود التى تفضى إلى العتق». 
وتسقط النفقة عن السيد كالكتابة» ففي هذا المال يتبع العبد إلا أن يشترطه 
السيلك:, 

والوجه الثالث : الجناية» فإن المال يتبع فيها الرقبة. وينتقل بانتقالها كما 
يأتن :ف الختاياث: 

والوجه الرابع: الهبة والصدقة؛ فقد اختلف أصحابنا فيها. فقال بعضهم: 
يتبع المال العبد؛ لأنه منتقل عن ملك سيده بغير معاوضة. فأشبه انتقاله 
بالعين. وقال بعضهم: المال للواهب؛ لأنه منتقل عنه باختياره إلى مالك فلم. 
يتبعه ماله كالبيع , أه. 

قلت: واتباع مال العبد في العتق والكتابة أيضاً مختلف بين الأئمة» كما 

(وإن أفلس) العبد المأذون (أخذ الغرماء) أي أصحاب الديون (ماله) فى 
ديونهم (ولم يتبع) ببيناء المجهول (سيده بشيء من دينه) ولو كان ماله مال السيد 
لاتبع الغرماء مال السيد. سواء كان المال حاصلاً بالعبد أو بغيره. 

قال الباجى "+ وذلك أن فلس العيد يكون يأف يأذة ال سيد فى التعازة: 
فيستغرق الدين مالهء فإن الغرماء يأخذون ماله» ولا حق لهم من ذلك قبل سيده. 
ولا في رقبته؛ لأنه إنما تناول إذنه له في التجارة ما بيده من المال» اه. 


.)١77/5( «المنتقى»‎ )١( 
9084 


3 كتاب البيوع (؟) باب (45؟١)‏ حديث 


واه #© # هه هه وه هه © 5 ها وه و ها هاه ها هه هاه واس اه هم له .اواو ها ها وهاه اه ها ها هاه هاه © هد ما عم هه > هه مع ٠١ ١‏ ع١‏ و9 5 


وفي «الشرح القي "1 الهن وان فحعرة عله كنا الزمة هن الدين 
بغير رضا سيده مثل أن يقترض ويشتري شيعا فى ذمتهء ففيه روايتان: إحداهما: 
يتعلق برقبته اختارها الخرقي» والثانية: يتعلق بذمته يتبعه الغريم به إذا اعتق 


الع الثانى: المأذون له فى التجارة أو فى الاستدانة» فما يلزمه من 
الدين» هل يتعلق برقبته أو ذمة سيده؟ على روايتين: إحداهما: يتعلق برقبته» 
وهو ظاهر قول أبي حنيفة؛ لأنه قال: يباع إذا طالب الغرماء ذلك» وهذا معناه 
أنه يتعلق برقبته . ظ 


والثانية: يتعلق بذمة السيد» وهو الذي ذكره الخرقي» فعلى هذه الرواية 
باه مولاة جميع ما أدان» وقال مالك والشافعي: إن كان في يده مال قضيت 
ذيونه منهء وإن لم يكن في يده شيء تعلق بذمته» يتبع به إذا أعتق وأيسر؛ لآنه 
دين ثبت برضا من له الدين أشبه غير المأذون» اه. 


وقال ابن رشد”" في اختلافهم في العبد المفلس المأذون: ذهب مالك 
وأهل الحجاز إلى أنه إنما يتبع بما في يده لا في رقبته» ثم إن أعتق اتبع بما 
بقى عليه» ورأى قوم أنه يباع فيه» ورأى قوم أن الغرماء يُحَيَرُون بين بيعه وبين 
أن يسعى فيما بقي عليه من الدين» وبه قال شريح» وقالت طائفة: بل يلزم 
سيده ما عليهء وإن لم يشترطهء فالذين لم يروا بيع رقبته» قالوا: إنما عامل 
الناس على ما في يدهء فأشبه الحرء والذين رأوا بيعه شَبّهوا ذلك بالجنايات 
التي يجني؛ وأما الذين رأوا الرجوع على السيد فإنهم شَبَّهُوا ماله بمال السيدء 
فسبب الخلاف تعارض الأقيسة» اه. 


.)75/8/5( انظر: «المغنى»‎ )١( 
.)599 (؟) «بداية المجتهد» (؟/‎ 


رض 


8 كتاب البيوع (9) باب 


69 باب ما حاء ذ في العهدة 


(9) العهدة فى الرقيق 

ليس لفظ الرقيق في النسخ المصرية© » بل فيها ما جاء في العهدة» قال 
الدردير”"؟: العهدة لغدّ من العهدء وهو الإلزام والالتزام» واصطلاحاًء هو تعلق 
المبيع بضمان البائع مدة معينة» وهي قسمان: عهدة سنة» وهي طويلة الزمان قليلة 
الضمانء» وعهدة ثلاث» وهي قليلة الزمان كثيرة الضمان اه. وقال الخطابي”" 
معنى عهدة الرقيق أن يشتري العبد أو الجارية» ولا يشترط البائع البراءة من 
العيب» » فما أصاب المشتري به من عيب في الأيام الثلاثة» فهو من البائع» فيرد 
بلا بينقٍ» وإن وجد به عيب بعد الثلاث لم يرد إلا ببينة» وهذا فسره قتادة. 

قال الشيخ: وإلى هذا ذهب مالكء, وقال: هذا إذا لم يشترط البراءة من 
العيب» قال: وعهدة السَّئَةِ من الجنون والجذام والبرص» فإذا مضت السَّنَةَ فقد 
برئ الباتع من العهدة كلهاء قال: ولا عهدة إلا في الرقيق خاصة؛» قال: وهذا 
قول أهل المدينة وابن المسيب والزهري أعني عهدة السَّنَةِ في كل داء عضال» 
وكان الشافعي لا يعتبر الثلاث والسنة في شيء منهاء وينظر إلى العيب» فإن 
كآن يحدث مغله في مغل تلك المدة التي اشتراة فيها إلى وقت الخصومة: 
التواه ترك الوائع مع يحيندم الم سي 0 
البائع , وضعًفَ أحمد حديث العهدة. وقال: لا يثبت في العهدة حديث» كذا 
آفاقة شينتا في «البذل)*'. 


وقال الموفق”"': إذا تَعَيِّبَ المبيع في يد البائع بعد العقد. فإن كان المبيع 


)00( كذا في «الاستذكار» (69١1//ا").‏ 
(؟) «الشرح الكبير» .)١51/7(‏ 
() «معالم السنئن» (5/ .)١76‏ 
(:) «بذل المجهوده .)187/١6(‏ 
0( «المغني» (5/ ؟؟"؟). 


حخرض 
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من ضمانه فحكمه حكم العيب القديم» وإن كان من ضمان المشتري فحكمه 
حكم العيب الحادث بعد القبض . 

فأما الحادث بعد القبض فهو من ضمان المشتري» ولا يثبت به خيارء 
وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي. وقال مالك: عهدة الرّفيق ثلاثة أيام» إلا في 
الجنون والجذام والبرص» فإن ظهر إلى سَّنَةٍ ثبت الخيار» لحديث الحسن عن 
عقبة أن النبي كَلِِ جعل عهدة الرقيق ثلاثة أيام”'". وأنه إجماع أهل المدينة. 
ولناء أنه ظهر عتذ المشتري» ويجوز أن يكون حادثاء فلم يثبت به الخيار 
كسائر المبيع؛ وحديثهم لا يثبت» قال الإمام أحمد: ليس فيه حديث صحيح. 
وقال ابن المنذر: لا يثبت في العهدة حديث صحيح.ء اه. [ 

وقالة انم و في خيار العيب: أما شرط العيب الموجب للحكم به 
فهو أن يكون حادثاً قبل أمد التبايع باتفاق» أو في العهدة عند من يقول به 
وتفرد مالك بالقول بالعهدة دون سائر فقهاء الأمصارء وسلفه في ذلك أهل 
المدينة الفقهاء السبعة وغيرهم» ومعنى العهدة أن كل عيب حدث فيها عند 
المشتري فهو من البائع» وهي عند القائلين بها عهدتان. عهدة الثلاثة الأيام 
وذلك من جميع العيوب الحادثة فيها عند المشتري» وعهدة السَّنة وهي من 
العيوب الثلاثة: الجذام والبرص والجنونء, فما حدث في السَّنَةِ من هذه الثلاث 
بالمبيع» فهو من البائع» وما حدث من غيرها من العيوب كان من ضمان 

وعهدة الثلاث عند المالكية بمنزلة أيام الخيار وأيام الاستبراء» والنفقة 
فيها والضمان من البائع». وأما عهدة السنة فالنفقة فيهاء والضمان من 
المشتريء» إلا من الأدواء الثلاثة» اه. 


0010 أخرجه أبو داود (؟7/ 7865). 
(؟) (بداية المجتهد» (؟7/ .)١75‏ 


فض 


م" كتاب البيوع (8) بات (1780) حديث 


/1 7/1 حذثني : حرام ام ل نِ أببي 


بر بْنِ محم بن عَمْرِو بن حَْم؛ أن انان تك عتمانة وَعِشَامَ بْنَ 
إِسْمَاعِيل» كانا يَذْكُرَانٍ في حُظبَتِهِمَا عَهْدَةَ الرّقِيقٍ . في الأيّام التََّانةٍ 
مِنْ جين يُشْتَرَى لد أو ! وعافاة و ةو ووم مه وو هاه مام اورم ممم م م مايه 


وفيى «المحلى) : قال صاحب «المختصر): ومستند العهدتين عمل أهل 
المدينة» وابتداؤهما أول النهار من المستقبل» وقال سحئون: من حين العقد. 
وفي تداخلهما قولان» واختلف في العهدة. فروى المدنيون يقضى بها في كل 
بلدء والمصريون لا يقضى بها إلا بالعادة» وكان الشافعي لا يعتبر الثلاث ولا 
السنة في شيء منها . 

وقال محمد في و7 لسنا نعرف عهدة الثلاث ولا عهذة السنة إلا 
أن يشترط الرجل خيار ثلاثة أيام» أو خيار سنة» فيكون ذلك على ما اشترط. 
وأما عند أبي حنيفة» فلا يجوز الخيار إلا في ثلاثة أيام» اه. 

517 (مالك عن عبد الله بن أبى بكر بن محمد بن عمرو) بفتح 
العين (ابن حزم) بالحاء والزاي (أن أبان) بفتح الهمزة وخفة الموحدة (ابن 
عثمان) بن عفان. قال صاحب «المحلى»: كان أميرا على المدينة زمن 
عبد الملك (وهشام بن إسماعيل) بن هشام بن الوليد بن المغيرة المخزومي كان 

والياً بالمدينة زمن عبد الملك. كذا في «المحلى» . 
انا يذكران في خطبتهما) أي كل واحد منهما إذا خطب (عهدة الرقيق) 
بالإضافة مفعول يذكران» والمعنى أنهما يقولان: إن عهدة الرقيق تكون (في 
الأيام الثلاثة) من كل عيب يحدث (من حين يشترى) ببناء المجهول (العبد أو 
الأمة) وتقدم الخلاف عند المالكية في ابتداء وقت العهدة. 


قال الباجي”'': أول هذه الأيام الثلاثة من يوم عقد البيع» إن كان البيع. 


.)1601/ /( «موطأ مالك مع التعليق الممجد‎ )١( 
.)١7/7 /5( «المنتقى)»‎ )60( 


يفف 


838 كتاب البيوع (9) باب (1797) حديث 


0 د كس مه 
وعهدة السنة. 


لازم بالخيارء فمن يوم يحكم بلزوم العقد. وإنما يحسب فيها باليوم الكامل» 
فإن كان البيع قبل الفجر احتسب بما بعده من الأيام» وإن كان البيع في بعض ( 
النهارء فقد روى ابن القاسم عن مالك في كتاب محمد إن كان البيع نصف 
النهارء لم يحتسب بذلك اليوم» وهذا القول مشهور لابن القاسم في العقيقة. 
ومدة مقام المسافر في المصر. ظ 


وأما سحئون فيقول: إنما يراعى المقصود من المدة» وتلفق أبعاض 
الأيام, فيحتسب فى المقام في المصر بعشرين صلاة» ويجىء على هذا أن 
تلفق أبعاض الأيام في العهدة» انتهى. ويذكران أيضاً فى خطبتهما . 


(عهدة السنة) قال الباجي”'': يريد أنها من الأمور المشهورة المعمول بها 
التي كان الأمراء يهتمون بهاء ويجعلونها من أوكد اللزوم» حتى كادوا يدخلون 
ذلك في الخطب لثلا يخفى على أحدٍء ممن قرب من المدينة ولا بعد عنها؛ 
لأن المدينة لا تنفك عن قادم عليها من جميع الآفاق» وكانوا يحضرون 
الجَمَعَ وأوقات الخطبء فيستمعون تكرر ذلك في الخطب من الأمراء» ثم لا 
ينكر ذلك عليهم منكرء ولا ينهاهم عنه ناو» لكونه معمولاً به عند الأئمة من 
أهل المديئة الذين يؤخذ عنهم» انتهى . 


قال الزرقاني”'': قال الزهري: القضاة منذ أدركنا يقضون بهاء وروى ابن 
أبي شيبة عن الحسن'البصري عن سمرة مرفوعاً» «عهدة الرقيق ثلاثة أيام», 
وروى أبو داؤدء عن الحسن عن عقبة بن عامر مرفوعا نحوه» ولم يسمع 
الحسن عن عقبة» وفي سماعه من سمرة خلاف» ولذا ضَعَّفَ بعضهم حديث 
عقبة» لكن اعتضد بحديث سمرة» وبعمل أهل المدينة» انتهى . 


.)١ا/7/5( «المنتقى»‎ )١( 
.)564 «شرح الزرقاني» (؟/‎ )0( 


0 


٠‏ كتاب البيوع (9) باب )١740‏ حديث 


قَالَ مَالِكُ: مَا أَصَابَ الْعَبْدُ أو الْوَلِيدَةٌ في الأيّام المَّلَائَوء مِنْ 


سر 
ل ان 
يفا 


0 م يذ وي 0 إن ع 
الَْايمْ م ا ا 
قَالَ مالك وم مَنْ باع عَنْداً ا ولبذة 3 اع و نه بعال اه لان لوا لف لبح 1ه 
(قال مالك: ما أصاب العبد أو الوليدة) من كل عيب يحدث (في الأيام 
الثلائة من حين يشتريان) ببناء المجهول (حتى تنقضي الأيام الثلاثة) التي هي أيام 
العهدة (فهو مسن البائع) أي من ضمان ات فيجوز للمشتري رده في هذه 
الأيام بلا بيئة . 


(وإن عهدة السنة) أي ضمان السنة (من الجنون والجذام والبرص) فهذه 
الأمراض الثلاثة إن حدث منها شيء إلى انتهاء السنة» فهو أيضاً من ضمان البائع 
(فإذا مضت السنة فقد برئ البائع من العهدة كلها) فلم يبق عليه ضمان شيء. 


قال الباجي”'؟: فيه منتة أبنواب: الأول: في تفسير معنى العهذة» وتبيين 
أحكامها وعددهاء الباب الثاني: في محل الحكم بها من البلاد» الثالث: في 
محل ثبوتها من المبيع» الرابع: في محل ثبوتها من العقودء الخامس: في 
مقتضى ذكرهاء السادس : في حكم العوض منها في تعجيل أو تأخير» ثم بسط 
الكلام على هذه لواب الينة: 


(قال مالك : : ومن 525 هكذا فى جميع النسخ المصرية والهندية غير 
«المحلى»» وفيها قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا فيمن باع (عبداً أو 
وليدة) زاد في نسخة «المحلى»: أو حيواناً آخر غيرهماء قال صاحب 
«المحلى»: يعني أن البراءة تفيد في الحيوان مطلقاً. وفي «المدونة»: أنها تفيد 
في الرقيق خاصة» وروي «يفيد من السلطان»» وروي «من الورثة» لقضاء الدين 


.)١7//5( «المنتقى»‎ )١( 


نض 


3 7 كتاب البيوع (9) باب 0) حديث 


3 مِنْ أَهْل الْمِيرَاثِء أ غَيْرِهِمْ ِالبَرَاءَقٍ ُقَدْ بر مِنْ كل عَيْبٍ. 0 
غفتة عله إلا أذ يحون عَلِمَ عا فكتمه. َإِنَ كَانَ عَلِمَ عَيْباً فَكتَمَةُ 


صر 
م6 5م وير 7 


تنمعه الا وَكَان ذْلِكَ الْبَيِع دويةا : 5 عَهْذدَة 2 عِنْدَنا إَِّا 0 


أوانحيه البرافةة انتهى. (من أهل الميراث أو غيرهم) لفظ من بيان لمن أي». 
سواء كان البائع من أهل الميراث أو من غيرهم» وسيأتي فائدة هذا التعميم من 

أنه للاختلاف فيمن يجوز له البراءة من البائعين (بالبراءة) متعلق بباع أي باع 
بالبراءة:من 'العيوب كلها (فقد برئ البائم) إذ ذاك (من المهدة كلها) يحنى امن 


(ولا عهدة عليه) أي على البائع (إلا أن يكون) البائع (علم عيباً) في العبد 
أو الآمة (فكتمه) أي العيب عن المشتري (فإن كان علم) البائع (عيباً) في المبيع 
(فكتمه) عن المشتري» ولم يبينه له (لم تنفعه البراءة) أي لا ينفعه البيع بالبراءة» 
ولا يبرأ بذلك (وكان ذلك البيع مردوداً) أي يجوز للمشتري رده (ولا عهدة عندنا 
إلا في الرقيق خاصة) كما تقدم في القول السابق. 

الى بوقير” أ علو العلماء في جواز بيع البراءة» فقال أبو حنيفة: 
يجوز البيع بالبراءة من كل عيب». سواء علمه البائع أو لم يعلمهء سماه أو لم 
يسمهء أبصره أو لم يبصرهء وبه قال أبو ثورء وقال الشافعي في أشهر قوليه»: 
وهو المنصور عند أصحابه: لا يبرأ البائع إلا من عيب يُرِيه للمشتري» وبه قال 
الثوري» وأما مالك فالأشهر عنه أن البراءة جائزة مما لم يعلم البائع من 
العيوب» وذلك في الرقيق خاصة إلا البراءة من الحمل في الجواري الرائعات» 
فإنه لا يجوز عنده لعظم الغرر فيه» ويجوز في الوخش. وعنه في رواية ثانية أنه 
يجوز في الرقيق والحيوان» ورواية ثالثة مثل قول الشافعي. 


.)١185 /7( «بذاية المجتهد»‎ )١( 


هف 


37 د كتاب البيوع (9) باب )١١0(‏ حديث 


وقد روي عنه أن بيع البراءة إنما يصمح من السلطان فقطء وقيل في بيع 
السلطان وبيع المواريث» وذلك من غير أن يشترطوا البراءة» وحجة من رأى 
القول بالبراءة على الإطلاق أن القيام بالعيب حق من حقوق المشتري قبل 
البائع» فإذا أسقطه سقط أصله سائر الحقوق الواجبة» وحجة من لم يجزه على 
الإطلاق أن ذلك من باب الغرر فيما لم يعلمه البائع» ومن باب الغش فيما 
علمهء ولذلك اشترط جهل البائع مالك» وبالجملة فعمدة مالك ما رواه في 
«الموطأ» «أن عبد الله بن عمر باع غلاماً»» الحديث سيأتي في الباب الآتي» 
وإنما حَصٌّ مالك بذلك الرقيق لكون عيوبهم في الأكثر خافية. 

وبالجملة خيار الرد بالعيب حق ثابت للمشتري» ولما كان ذلك يختلف 
اختلافاً كثيراً كاختلاف المبيعات في صفاتهاء وجب إذا اتفقا على الجهل به أن 
لا يجوز أصله إذا اتفقا على جهل صفة المبيع المؤثرة في الثمن» ولذلك حكى 
ابن القاسم في «المدونة» عن مالك أن آخر قوله كان إنكار بيع البراءة إلا ما 
خفف فيه السلطان» وفي قضاء الديون خاصة.» وذهب المغيرة من أصحاب 
مالك إلى أن البراءة إنما تجوز فيما كان من العيوب لا يتجاوز فيها ثلث 
المبيع» والبراءة بالجملة إنما تلزم عند القائلين بها بالشرط». أعني إذا اشترطها 
إلا بيع السلطان والمواريث. أو بيع السلطان فقطء فالكلام بالجملة في بيع 
البراءة هو في جوازه فيما يجوز من العقود والمبيعات والعيوب» ولمن يجوز 
بالشرط أو مطلقاً. وهذه كلها تقدمت بالقوة في قولنا فاعلمه» انتهى . 

قلت: وبسط الكلام على هذه الأمور الباجي"''' إذ قال: في بيع البراءة 
خمسة أبواب: أحدها: في تبيين محلها من العقود. والثاني: في تبيين محلها 
من المعقود عليه» والثالث: فيمن يجوز له ذلك من العاقدين» الرابع: في تبيين 
ما يصح ذلك فيه من العيوب» والخامس: في شروط صحة عقد البيع بالبراءة» 


.)١18٠١ /5( «المنتقى»‎ )( 


فض 


؟ 3‏ كتاب البيوع (9) باب )١1١910(:‏ حديث 


ثم بسط الكلام على هذه الأبواب الخمسةء وقال في جملتها: الباب الثالث 
فيمن يجوز له البراءة من البائعين» وفى ذلك فصلان: أحدهما: فى تبيين من 
ببعةه بيع البراءة» والثانى: فى تبيين من يبت ف ببعه اشتراط البراءة. 


أما الأول: فعن مالك في ذلك روايتان: إحداهما: أن بيع السلطان وبيع 
المواريث بيع براءة» والثانية: أن بيع السلطان خاصة على البراءة» قال ابن 
القاسم: لم يختلف قوله في بيع السلطان. فوجه القول الآول:أن بيع المواريث 
بيع على الميت لا يستطيع رده لقضاء دينه ووصيته» فأشبه بيع السلطان» ووجه 
القول الثاني : أن بيع السلطان حكمء ولذلك إذا باع في حياة من يباع عليه نفذ 
بيعه» وكان على البراءة» وبيع السلطان هو ما تولى بيعه على مفلسء أو من 
مغنم» أو باعه من تركة ميت لقضاء دين» أو تنفيذ وصية» أما لو باعه الورثة 
لدعاء بعضهم أو جميعهم إلى البيع فليس من هذا في شيء» وهؤلاء كجماعة 
اشتركرا فى رنيق: ظ 


وأما الفصل الثاني: وهو في ثبوت البراءة لمن اشترطهاء فعن مالك في 
ذلك:ووايتان:: إحذاهما: أنها شبح بالشروط) والثاتية: أنها لدت بالشرط: 
وإنما تثبت لمن كانت مقتضى بيعه دون شرطه»ء والرواية الأولى؛ هي رواية 
«الموطأ» في قوله: «من باع عبداً أو وليدة من أهل الميراث أو غيرهم بالبراءة 
فقد برئ»» ووجه ذلك ما روي من قضاء عثمان في بيع البراءة باليمين» وسيأتي 
قريبا . 


.وقال الموقق''؟: اخعلقت الروانة عن أحمد :فى البراءة من العيوبة: 
فروي عنه أنه لا يبرأ إلا أن يعلم المشتري بالعيب» وهو قول الشافعي» وقال 
إبراهيم» والحكم. وحماد: لا يبرأ إلا ما سَمّىء وقال شريح: ليرا إلا هما 


)01( «المغني» (5755/5). 


رض 


وخر 5 كتاب البيوع 62 باب 


(5) باب العيب في الرقيق 


أرام» أو وضع يده عليه» وروي نحو ذلك عن عطاء والحسن وإسحاق. 
والرواية الثانية أنه يبر من كل عيب لم يعلمه» ولا يبرأ من عيب علمه. ويروى 
ذلك عن عثمان» ونحوه عن زيد بن ثابت» وهو قول مالك وقول الشافعي في 
الحيوان خاصة. لما روي أن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ باع زيد بن 
ثابت عبداً بشرط البراءة من العيب بثمانمائة درهم. فأصاف نه زنف عا + فاراد 
ردّه على ابن عمر فلم يقبله» فترافعا إلى عثمان» فقال عثمان لابن عمر ‏ 
رضي الله عنه -: تحلف أنك لم تعلم بهذا العيب» فقال: لاء فردّه عليه» فباعه 
ابن عمر ‏ رضي الله عنه. ‏ بألف درهمء وهذه قضية اشتهرتء فلم تنكرء 
فكانت إجماعا. 


ورُوي عن أحمد أنه أجاز البراءة من المجهول» فيخرج من هذا صحة 
البراءة من كل عيبء. وروي نحو هذا عن ابن عمرء وهو قول أصحاب 
الرأي». وقول الشافعي؛ لما روت أم سلمة أن رجلين اختصما في مواريث 
دَرَسَّتْ إلى رسول الله كه فقال رسول الله 26: «استهما وتَوَّخَيًا ولِيَحْيِلَ كل 
والحل سكو نفاضي؟ 'قدل بفذا على ان البراءة تمن المجهيول ا نرة ولانه 
إسقاط حق لا تسليم فيه» فصح من المجهول كالعتاق والطلاق» ولا فرق بين 
الحيوان وغيره» فما ثبت في أحدهما ثبت في الآخرء وقول عثمان قد خالفه 
ابن عمر ‏ رضي الله عنه . 


(4) العيب في الرقيق 


إذا وجد بعد البيع فما يفعل المشتري هل يرده أو يضع من القيمة أو ماذا 
يفعل؟ ظ 


)١(‏ أخرجه أبو داودء» ح(070854). 


خض 


3739 كتاب البيوع (54) باب )١١194(‏ حديث 


2/5 - حدذثني : يَحيىئ عن مَالِكْء عَنْ يَحيَئ بن سعيل 
عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدٍ اللّه؛ عبد الِب مر بم لاما له عانم 


زرهم. وَبَاعَ ِالبَرَاءَةٍ . فثَال الْنِي ابْتَاعَه لعبك الله بن 0 0 
داع 0 ا لي . فاختصَمًا د تمان بن نان فَثَال الرَجل: 
بَاعَيِي عَبّْداً وَبِهِ دَاءٌ لم يسَمّهِ. وَثَال عند الله" بعْمُ 'الْبَرَاءَةٍ. 


مو 


عُنْمَانُ بْنُ عَفَانَ عَلَى عَبْدِ الل بْنِ عُمَرَ أن 2711111 


4 - (مالك. عن يحبى بن سعيد) الأنصاري قاضي المدينة (عن 
سالم بن عبد الله) بن عمر (أن عبد الله بن عمر) ‏ رضي الله عنه - والحديث 
أخر جه محمد في «موطئه)”1) بهذا السند» والبيهقي في ااسئئه70") بسنده إلى ابن 
بكير عن مالك مفصلاًء والزيلعي برواية ابن أبي شيبة في امصنفه)”'' عن 
عباد بن العوام عن يحيى بن سعيد مختصراً. 

(باع غلاماً له بثمانمائة درهم. وباعه بالبراءة» أي بشرط البراءة من العيوب 
كلها (فقال الذي ابتاعه) أي المشتري». وهو زيد بن ثابت كما تقدم في رواية 
ذكرها الموفق في آخر الباب السابق (لعبد الله بن عمر) ‏ رضي الله عنه ‏ البائع 
(بالغلام) خبر مقدم (داء) بالمد اع مرض فكلا مؤخر (لم تسمه لي) صفة لداء 
أي لم تسمء ولم تعلم لي هذا المرض الذي بالغلام» وتقدم في رواية الحوفق: 
فأراد ردّه على ابن عمر فلم يقبله . 

(فاختصما إلى) أمير المؤمنين (عثمان بن عفان) ‏ رضي الله عنه ‏ (فقال الرجل) 
المدعيء؛ وهو المشتري (باعني) ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ (عبداً و)الحال أنه (به داءً 
لم يُسَمّه لي وقال عبد الله) بن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ في جواب الدعوى (بعته بالبراءة) 
من كل عيب (فقضى) أي حكم (عثمان) ‏ رضي الله عنه (على عبد الله بن عمر أن 


)١(‏ «موطأ الإمام محمد» (ص777). 


(؟) «السنن الكبرى» (7557/60). 
0.05١7 /5( )7(‏ 


9“ _ كتاب البيوع (5) باب )١59(‏ حديث 
ااه 2-00 +ع 2ه أ ع ا ره 3 سه كه و 2م نئي 3 ان 
يَحَلِفَ لهء لقد بَاعَه العَبَِدَ وَمَا به دَاءٌ يَعْلمه. فأبى عَبَد الله أن 
سه ووس سل وي لس سمس ا 2ه 0 ا 0 م له تس 1 م وى 
يَحْلِفت. وَارْنَجَعَ العَبْدَ. فصَح عِنده. فبَاعَه عَبّد الله بَعْدَ ذلك يألفي 
وَحَْمِسِمِانَةٍ درهم. 0 


يحلف له) أي للمشتري (لقد باعه العبد وما به داءٌ يعلمه) الواو حالية أي يحلف 
على أنه باعهء والحال أنه لم يَعْلْمْ فيه داءً. 


(فأبى عبد الله أن يحلف وارتجع العبد) أي استوفى عبد الله عبده ورد 
الثمن» قال الباجي"'': لم يكن إباؤه عن اليمين؛ لأنه ‏ رضي الله عنه ‏ كان 
دَلْس بعيبه» وعلمه» وفهمه يقتضي معرفته بأن لا إثم في يمين بارّة» لكنه لا 
يخلو من أحد أمرين: إما أنه اعتقد أن البيع بالبراءة يبرئه مما علم» ومما لم 
يعلم. والثاني: التصاون عن اقتطاع الحقوق بالأيمان» وهكذا يجب أن يكون 
حكم ذوي الأنساب والأقدار» انتهى. (فصحح) العبد واشتفى عن المرض 
(عنده) أي عند ابن عمر (فباعه عبد الله) بن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ (بعد ذلك) 
أي بعد الصحة (بألف وخمسمائة درهم) هكذا في رواية محمد في «موطئه) 
والبيهقي في «سننه»» وتقدم عن «المغني» أنه باعه بألف درهمء وكذا يأتى عن 
«التلخيص””" للحافظ» فلو سُلّْمَ من غلط الناسخ» فلعل الراوي اكتفى على 
ذكر الألف. وترك المئات اختصاراًء كترك الكسور في الأعداد. 


زاد المت له بعد ذلك: قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا فيمن باع 
عبداً أو وليدة أو يوان بالبراءة. فتقد برئ من كل عيب ) إلا أن يكون علم 
في ذلك عيباً فكتمهء فإن كان علم عيباً فكتمه لم تنفعه تبرئته» وكان ما باع 


قردوذا غلقة ووويها: عن الكنائض أندااقال فى الرتعل تدع اعد أو ما شباة .من 


.)1857/5( «المنتقى»‎ )١( 
«تلخيص الحبير» (7/ 5 ؟).‎ )0( 
.)778 /6( «السئن الكبرى»‎ )9( 


كرس 


- كتاب البيوع (4) باب )١1794(‏ حديث 
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الخيراة بالبراءة من اليرضي الى نتسب اليد واللة: عل اقفا عتما ين 
سابراك روي كر مرج واس رام إورا ير حي عليه واج يسمه 
البائع, انتهى : 

وما حكي من قول مالك تقدم بمعناه 3 قوله في الباب السابق» وكان 
الأوجه أن يذكر في هذا الباب» وأخرج محمد"' م ابن عمر ‏ رضي الله عنه - 
هذاء ثم قال: وبلغنا عن زيد بن ثابت أنه قال : .من باع غلاماً باليزاءة ا فهو عه 
من كل عيب» وكذلك باع عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنه بالبراءةء» ورآها 
جائزة» فبقول زيد بن ثابت وعبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنه - نأخذ من باع 
غلاماً أو شيئاًء وتبرأ من كل عيب» ورضي بذلك المشتري» وقبضه على ذلك» 
فهو برئ من كل عيب علمه أو لم يعلمه؛ لأن المشتري قد بَرأه من ذلك . 


فأما أهل المدينة قالوا: يبرأ البائع من كل عيب لم يعلمهء فأما ما علمه 
وكتمه فإنه لا يبرأ متهء وقالوا: إذا وا ع واب + ييه 
أو لم يعلمه. إذا قال: أبيعك بيع المبرات» نالذقع يقول؟ اثررا هن كن هيت» 


.)5١160 /9( انظر: «موطأ مالك مع التعليق الممجد؛‎ )١( 


00( هكذا فى نسخة «الموطأ» التي بأفلفناء والظاهر عندي أنة تحريف » ارات بيه 
الميراث بالتحتانية بعد الميم آخره مثلثة. لأن بيع الميراث بيع براءة عندهم. كما عرفت 
فيما سبق قريباً من كلام الباجي وغيره. قال الدردير :)١١8/7(‏ : منع من من الرد بالعين بيع 
حاكم رقيق مدين أو غائب وبيع وارث لقضاء دين أو تنفيذ وصية إن بَيِّنَ الوارثُ أنه 
إرث» وإن لم يبين الوارث أنه إرث لم يكن بيع براءة» إلا أن يعلم المشتري أن البائع 
وارث» انتهى . 
وقال الباجي :)١0//54(‏ أما البيع فلا يخلو أن يكون بيع براءة أو بيعاً مطلقاًء فإن كان بيع 
براءة فقد قال ابن كنانة: من اشترى رقيقاً من أهل الميراث» فإنه بيع براءة ولا عهدة 
لمشتريه » لا عهدة ثلاث» ولا عهدة سنة» وضمأنها من أهل الميراث في عدة الاستبراء إن 
كانت من على الرقيق» ورواه أبن القاسم عن مالك» وإن كان فعا طلقا ققد تبت فيه 
العهدة. انتهى. «شس». 


نفس 


- كتاب البيوع (4) باب < (1794) حديث 


0 ذلك أحرى أن يبرا لها اشترط من هذاء وهو قول 5 حنيفة ) انتهي: 


وفي (التعلدق الف : قوله: بلغنا عن زيد إلخ» قد ذكر لحني 
وغيره من أصحابنا أن الذي اشترى العبد من ابن عمر - رضي الله عنه ‏ وجرى 
معه مأ جرى كان زيدذ ين ثانت» وهذا البلاغ الذي ذكرة يخالفه. فإنه لو كان 
مذهب زيد في ذلك البراءة المطلقة لما خاصم مع ابن عمر ‏ رضي الله عنه - 
عند عثمان بعد ما ذكر البراءة من كل عيبء إلا أن تكون عنه روايتان في ذلك 
مقدمة ومؤخخرة؛. لكن الكلام في ثبوت كون المشتري المذكور. هو ريد بن 
ثابت» وقد ذكره من علماء الشافعية الرافعى وغيره أيضا. 

قال الحافظ في «التلخيص»: حديث أن ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ باع 
عبداً من زيد بن ثابت بثمانمائة درهم بشرط البراءة» فأصاب زيد به عيناً: فأراد 
ردّه على ابن عمر فلم يقبله» وترافعا إلى عثمان» فقال لابن عمر ‏ رضي الله 
عنه .: الدانن أنك لم تعلم بهذا العيب؟ فقال : لا فردّه عليه فباعه ابن عمر 
- رضي الله عنه - بألف درهم» أخرجه مالك في «الموطأ») عن يحيى بن سعيد» 
ولم سم 50 وفيه أنه بأعه بألف وخمسمائة - وص ححه البيهقى . 

وأخرجه أبو عبيد عن يزيد , بن هارون عن يحيى وابن أبي شيبة عن عباد بن 
العوام عنه. وعبد الرزاق من وجه آخر عن سالم »ولم ب يسم أحد منهم المشتري 
وتعيين هذا المبهم. ذكره في «الحاوي» للماوردي» وفي «الشامل» لابن الصباغ 
ْ بغير إسئاد. وزاد أن ابن عمر ‏ رضى اله عنه ‏ كان يقول: ترركت البيفينة 
فَعر ضتون الله عنه» انتهى بزيادة من «التلخيص)”'"' . 

وقالنانن ركيد" ::نروي أبضًا أن زيد بن ثابت كان يجيز بيع البراءة» 


.)5١6/#( )١( 


(6) انظر: «تلخيص الحبير» (”/ 5 ؟7). 
(') «بداية المجتهد» (7/ .)١185‏ 


نضض 


قَالَ مَالِكُ: الأمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا. أن 0 من ابْنَاعَ وَلِيدَ 
تكملتة أو غيدا فاغتقةع. وكا اضر دخلة الفؤت: ...كا ا 
2 30 حنى ع 


قلت : وأخرجه اله عنه بسنده من طريق شريك» ثم ضعفه. وقال ابن 
التركماني: روى الطحاوي في «اختلاف العلماء» بسنده عن زيد بن ثابت أنه 
كان يرى البراءة من كل عيب جائزة» وروى عن ابن عمر أيضاً كذلك» انتهى . 
(قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا) في الرقيق إذا ظهر فيه عيب في 
العهدة.» لكن وقع عارض آخر يمنع الرد (أن كل من ابتاع) أي اشترى (وليدة) 
وظهر فيها عيب يبيح الرد للعهدة» لكن المشتري جامّعَها (فحملت منه) أي 
الجارية من المشتري (أو) اشترى أحد (عبداً فأعتقه) المشتري ثم ظهر عليه 
العيب (و)كذلك (كل أمر دخله الفوات) مصدر فات (حتى لا يستطاع رده) اف 
رد المبيع» يعني كما أن الجارية والعبد المذكورين لا يستطاع ردهما للاستيلاد 
والعتق» كذلك الموانع الأخر من الهبة وغيرها صارت مانعة عن رد المبيع. 


قال الفرح ا ومنع من الرد فوته قبل الإطلاع على العيب حساً كتلفه 
أو لاكم د ككتابة وتدبير وحبس وهبة وصدقة» فبرجع المشتري 


وقال ابن 5 آم إن تغير المبيع عند المشتري وتم يعدي اليه 
انيد اتن العيد عد فالحكم في ذلك يختلف عند فقهاء الأمضان حمست 
التغير» فأما إن تغير بموت أو فساد أو عتق» ففقهاء الأمصار على أنه فوت» 
ويرجع المشتري على البائع بقيمة العيب» وقال عطاء بن أبي رباح: لا يرجع 


)1١(‏ «السئن الكبرى» (8/6؟757). 


0ن" «الشرح الكبير؟ (*/ )١15‏ قوله: فوته: أي فوت المبيع عند البائع . 
(9؟) «بداية المجتهد» .)١17/9/75(‏ 


ايفن 


كتاب البيوع (5) باب (1790) حديث 


عر 


َو 2-0 2 ءٍِ 


فتاكت لد إِنَهُ قَدْ كَانَ به عَيْبٌ عِنْدَ الذي بَاعَهُ. اع يد 
بِاغْتِرَافٍِ مِنَ البَائِع 0 غَيْرِهِ. فَإِنَ اد أو الزلادة , يِقَوّم وَبهِ ال 
الذي كَانَ به يَوْمَ أشْترَاه. رد عد 0 اقيعه فحيها 
وَقِيمِتِهِ وَبهِ ذَلِكَ الْعَيْبُ. 


فى الموت والعتق بشىء » وكذلك عندهم حكم من اشترى خارية فأولدهاء 
انتهى. (فقامت البينة) على (أنه قد كان به) أي بالمبيع (عيب عند الذي باعه) 
يعني ثبت بالشهادة أن هذا العيب الذي اطَلع عليه المشتري كان موجوداً في 
المبيع عند البائع (أو علم ذلك) أي وجود العيب عند البائع (باعتراف من البائع 
أو غيره) . 

قال الزرقاني''2: كشهادة ذي المعرفة بقدمهء وقال الباجي: قوله: أو 
غيره يحتمل أن يريد به شهادة أهل البصر والعلم بذلك أنه عيب لا يحدث في 
مثل هذه المدة» انتهى . 

(فإن العبد أو الأمة يُقَوّمُ) كل واحد منهما ببناء المجهول من التقويم (وبه 
العيب الذي كان به) جملة حالية (يوم اشتراه) ظرف ليقوّم يعني ينظر إلى قيمته 
التي كانت يوم الشراء حال كونه معيباً (فيردٌ) ببناء المجهول أي يؤخذ من البائع 
للمشتري (من الثمن قدر ما بين قيمته صحيحاً و)بين (قيمته وبه ذلك العيب) 
وفى «المحلى»: هو قول أبى حنيفة» ففى «الهداية»: إن ظهر عيب قديم بعد ما 
مات أو أعتقه مجاناً أو دَبّر أو استولد رجع بالقيمة» انتهى . 

قال الباجي”'': وهذا كما قال: إن هذا مما أجمع عليه علماء المدينة ‏ 


وجميع علماء الأمصار أن من ابتاع شيا فاطلع على عيب يمكن التدليس به . 
فإن له الرجوع بقيمة العيب على ما سيأتي تفسيره بعد ذلك» ثم قال بعد البحث 


.)5956 «شرح الزرقاني» (؟/‎ )١( 
.)١41//5( «المنتقى»‎ )( 


م 


- كتاب البيوع (5) باب (94؟1١)‏ حديث 
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الطويل فى فروع اليامت: وهذا إذا دخل المعيتّ وجه من وجوه الفوت كالموت 
مع النتقص الحادث». أل تفسكةه وبرجع بقيمة العيب . 


فأما إن لم يدخله شىء من ذلك فليس للمبتاع إلا 0 ويرجع بجميع 
لأف الإمساك ولا يرجع بشيء. فإن أراد البائع أن يدفع إليه الأرش. ولا 
يرد عليه المبيع بالعيب لم يكن له ذلك ما لم يتفقا عليه؛ فإن اتفما غليه جاز 
خلافاً لابن شريح في منعه ذلك» انتهى كذا قال. 


وعزا ابن رشد''' هذا القول إلى ابن سريج إذ قال: وإذ قد قلنا: إن 
المشتريى- حر يفن أن يرد المبيع ويأخذ ثمنهء أو يمسك ولا شيء لهء فإن 
اتفقا على أن يعسك المشتري سلعته» ويعطيه البائع قيمة العيب» فعامة فقهاء 
الأمصار يجيزون ذلكء. إلا ابن سريج من أصحاب الشافعي» فإنه قال: ليس 
لهما ذلك؛ لآنه خيار في مال» فلم يكن له إسقاطه بعوض كخيار الشفعة. 
وقال القاضي عبد الوهاب: هذا غلط؛ لأن ذلك حق للمشتري» فله أن يستوفيه 
أي يردّ» ويرجع بالثمن» وله أن يعارض على تركه» انتهى. . 


وقال الموفق”'': متى علم بالمبيع عيباً» لم يكن عالماً به. فله الخيار بين 
أهل العلم في هذا خلافاًء وإن اختار المشتري إمساك المعيب وأخذ الأرش 
فله ذلك. وهذا قول إسحاقء. وقال أبو حنيفة والشافعي: ليس له إلا الإمساك 
أو الوةة ولمسن له ادتن إلا أن يشعدو رد المبيع؛ لأنه يل جعل لمشتري 


المصرّاة الخيار بين الإمساك من غير أرشء» أو الرد. 


.)١17/87/7( «بداية المجتهد»)‎ )١( 
.)3١6/5( ع( «المغني)‎ 


رضنا 


8 كتاب البيوع (4) باب ْ (179) حديث 


قَالَ مَالِكُ: الأمْرٌ الْمُجْتَمَعُ عَلَيّْهِ عِنْدَنَا فِي الرَّجُلٍ يَشْتَرِي 
المده م يَظهَر ِنْهُ عَلَى عَيْب يده مِنْهُ وَقَنْ حَدَتَ به عِنْدَ الْمُشْتَري 
عَيْبٌ حر : إِنّهُ إِذّا كَانَ الْعَيْبُ الذي حَدَتٌ به مُفيِداء مثل ا 
الْعَوَر ا دلت مِنَ ايوب الْمُفْسِدَةِ. 000 ش11 


ولنا أنه ظهر على عيب لم يعلم به» فكان له الأرش؛ لأنه فات عليه جزء 
من المبيع» فكانت له المطالبة بعوضه. وإذا ثبت هذا فمعنى أرش العيب أن 
قوم المبيع صحيحاً» ثم يُقَوَمَ معيباً» فيؤخذ قسط ما بينهما من الثمن» فنسبته 
إلى الثمن نسبة النقصان بالعيب من القيمة» مثاله أن يِقَوَّمّ المبيع صحيحا بعشرة 
ومعيباً بتسعة» والثمن خمسة عشرء فقد نقصه العيب عُشْرَ قيمته» فَيَرْجَعٌ على 
البائع بعشر الثمن» وهو درهم ونصف,. انتهى. وسيأتي في كلام المصنف. 
أيضاً مثال لما بين القيمتين» ويأتي قريباً كلام الموفق فيما إذا زال ملك 
المشتري عن المبيع بعتق أو موت أو غير ذلك. 


(قال مالك: والأمر المجتمع عليه عندنا في الرجل يشتري العبد ثم يظهر) 
ظ أي يطلع (منه) أي من العبد (على عيب يردُه منه) أي يرد العبد لأجل هذا 
العيب» والجملة صفة لعيب (وقد حدث) جملة حالية (به) أي بالعبد (عند 
المشتري عيب آخر) فقال مالك فى الصورة المذكورة: (إنه إذا كان العيب الذي 
حدث به) أي العيب الذي لحق باعي عند المشتري (مفسداً) أئ وهنا لفساد 
البدن (مثل القطع) لعضو من أعضائه (أو العور) بفتحتين فقدان بصر إحدى 
العينين (أو ما أشبه ذلك) أي أشبه القطع وغيره (من العيوب المفسدة) التي 
تسمى عند المالكية عيوبا متوسطة. 


قال اتلس 537 المعانى التو لجسي نشت الخيار على ضربين : : نقصان وزيادة. 
أما النقص. فعلى قسمين: نقص من جهة القيمة: ونقص من جهة البدن». 


.)١91//5( «المنتقى»‎ )١( 


يفف 


كتاب البيوع (4) باب (1794) حديث 


والنقص من جهة القيمة يكون لمعنيين: أحدهما: لاختلاف الأسواق. والثانى : 
لتغير حال المبيع» أما النقص لاختلاف الأسواق, فإنه لا يمنع الرد بالعيب» 
ولا يو جب رد سشّىء معة . ولا يثبت الخيار للمبتاع. 


وأما نقص القيمة لتغير المبيع في غير بدنه» مثل أن يحدث فيه إباق أو 
سرقة أو زنا أو غير ذلك مما لا يؤثر في بدنه» لكنه ينقص الكثير من قيمته. 


حدث عنذله. 


وفي «المدنية» من رواية محمد بن صدقة عن مالك فيمن اشترى جارية» 
فزوّجهاء ثم وجد بها عيباًء فإنه بالخيار بين أن يوضع عنه قدر العيب القديم. 
وبين أن يردّهاء ويردٌ معها ما نقص التزويج . 

وأما القسم الثاني: وهو النقص من جهة البدن» فما كان يسيراً كذهاب 
الظفر والأنملة في وخش"'' الرقيق» فإن ذلك ليس مما يثبت الخيار للمبتاع. 
وإنما له الردّء ولا شيء عليه من النقص أو الإمساك. ولا شيء له من قيمة 
العيب؛ لأن البائع متّهم بالتدليس» ولذلك وجب الردّ عليه بما كان من الأمور 
اليسيرة التي لا يسلم من مثلهاء وما كان معتاداً متكرراً فلا عوض له فيما 
حدث منهاء وذلك بمنزلة بقاء المبيع على هيئتهء وكذلك الكي والرمد والصداع 
والحَُمّى؛ لأنها أمور معتادة» يسرع البرء منهاء هذا مذهب ابن القاسمء وخالفه 
2 في الوعك والحمّى» فقال: يثبت الخيار للمبتاع . 

وإن كان النقص في البدن كثيراً كالعور والعمى والشلل وقطع الأصبع من 
الوخش والأنملة من الرائعة وقطع اليدء فإن ذلك يثبت الخيار للمبتاع بين أن 
يمسك المبيع ويرجع بقيمة القديم. أو يرد المبيع وما نقص العيب الحادث». 


غ2 قوله: الوخش»ء الرديء من كل شيء . 


رضنا 


كتاب البيو (4) باب )١1794(‏ حديث 


إن الِّي اشْتَرَى العَبْدَ بِخَيْرٍ الَطَرَيْنِ. إِنْ أَحَبٌ أنْ يُوضَعَ عَنْهُ مِنْ 
ثُمَنِ الفلة بِقَدْرٍ الْعَيْبِ الذي كان الْعَبْد يوم اشتراءة دض م 


وَإِنْ أَحَبّ أَنْ يَعْرَمَ ل مان 2 مِنَ الْعَيْبِ ره 
الْعَبْدَّه فَذْلِكَ له 1291309000 


ويرجع بجميع الثمن» وهذا حكم الافتضاض والولادة» لأن هذا كله نقص من 
غير المبيع» مؤثر في ثمنه تأثيراً كثيراً. إلى آخر ما بسط في أنواع النقص 
والزيادة في المبيع . 

(فإن الذي اشترى العبد) أي المشتري (بخير التَظرين) عنذه أي يختار 
أحبّهما إليه (إن أحبّ) واختار (أن يُوضع عنه) أي عن المشتري (من ثمن العبد) 
الذي اشترى به (بقدر العيب) القديم (الذي كان) لاحقاً (بالعبد يوم اشتراه) 
ظرف مكان (وضع عنه) أي عن المشتري جزاء إن أحبٌ أي يسقط من الثمن 
بقدر العيب. (وإن أحبّ) المشتري (أن يغرم) بف بفتح الراء أي يدفع المشتري (قدر 
نا:أضات العبد من العييس) الحادث (عنده) أي عند المشتري (ثم يرد العبد) 
ويأخذ الثمن (فله ذلك) وخيّرَ المشتري دون البائع؛ لأن عيب البائع سابق» 
فثبت الحق للمشتري سابقاً . 

قال الباجي"'2: ومعنى الخيار المذكور أن يكون للمبتاع أن يمسك المبيع 
المعيب» ويرجع بقيمة العيب القديمء أو يردّه على البائع أو يردٌ معه قيمة 
العيب الحادث عنده» وفي «المحلى»: وعند أبي حنيفة إن ظهر عيب قديم بعد 
ما حدث عنده عيب آخره» فله نقصانه لا رده إلا برضا بائعه» انتهى . 


الخ قل عليه بالأرلج افع جود فيةا روائتاة:: إخدالمهنا لعن ل الرد ::بوله 


.)١199/5( «المنتقى»)‎ )١( 
.)7 7" /5( هم «المغني»‎ 


يفن 


- كتاب البيوع (4) باب (174) حديث 


وَإِنْ مات الْعَنْد 0 الَنِي اقتراة) أَقِيمَ الْعَْد وَبِهِ الع الَنِي 


أرش العيب القديم» وبه قال الثوري وابن شبرمة والشافعي وأصحاب الرأي» 
وروي ذلك عن ابن سيرين والزهري والشعبي؛ لأآن الرد ثبت لإزالة الضررء 
وفي الرد على البائع إضرار بهء ولا يزال الضرر بالضررء والثانية: له الردٌ 
ويرد أرش العيب الحادث عنده» ويأخذ الثمن» وإن شاء أمسكه وله الأرش» 
وبهذا قال مالك وإسحاق. وقال النخعي وحماد بن أبي سليمان: يردّى 
ونقصان العيب» وقال الحكم: يرده ولم يذكر معه شيئاء انتهى . 


وقال ابن رشد”'': إن طرأ على المبيع نقص فلا يخلو أن يكون النقص 
في قيمة أو في البدن أو فى النفس. فأما نقصان القيمة لاختلاف الأسواق فغير 
مؤثر في الرد بالعيب بالإحماء» وأما النقصان في البدن» فإن كان يسيراً غير 
مؤثر في القيمة» فلا تأثير له في الرد بالعيب» وحكمه حكم الذي لم يحدث. 
وهذا نص مذهب مالك وغيره. 

أما النقص في البدن المؤثر في القيمة» فاختلف الفقهاء فيه على ثلاثة 
أقوال: أحدها: ليس له أن يرجع إلا بقيمة العيب فقطء. وليس له غير ذلك إذا 
اب الباتع الردء وبه قال الشافعي في الجديد وأبو حنيفة» وقال الثوري: ليس 
له إلا أن يردّء ويرد مقدار العيب الذي حدث عنده» وهو قول الشافعي القديم. 
والقول الثالث: قول مالك: إن المشتري بالخيار بين أن يمسك» ويضع عنه 
البائع من الثمنٍ قدر العيب. أو يردّه على البائع» ويعطيه ثمن العيب الذي 
حدث عندهء 1-7 ابن حزمء فقال: له أن يرد ولا شيء عليه» انتهى . 


(وإن مات العيد عند الذي اشتراه) أي المشتري بعد ما اطلع على عيب 
قديم فيه (أقيم) عفر قَوّمَ (العبد وبه العيب الذي كان به يوم اشتراه) جملة حالية 
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- كتاب البيوع (5) باب (1794) حديث 


فِينظر كم ” لق إن انث وين العبر يزع امكراة يعار عتسه ناا 
. وَضِعٌ عَنِ 
لْمُشْتَرِي مَا بَيْنَ الْقِيمَتِيْن. وَإِنَمَا تَكُونَ الْقِيِمَهُ يَوْمَ اشْْرِيَ الْعَبْدُ. 


دِينَار. وقيمته 2 أ وَبِهِ افج لاون ديار 


قَالَ مَالِكٌ : الأئرٌ المْجْتَمَعْ عَلَيْهِ عِنْدَنَ 0 
عَيْبٍ وَجَدَهُ بهَا. وَكَانَ قَدْ أَصَابَهًا: ا ل 0 
ا 5007000770000 1111111 


أي يقوم بقيمته يوم الشراء حال كونه معيباً» وبين مثال التقويم» فقال: 
(فينظركم ثمنه) يوم الشراء (فإن كانت قيمة العبد يوم اشتراه بغير عيب مائة 
دينار) مثلا (وقيمته) كانت (يوم اشتراه وبه العيب) الواو حالية (ثمانون دينارا) 
مثلاً (وضع عن المشتري ما بين القيمتين) وهو عشرون ديناراً في المثال 
المذكور (وإنما تكون) وتعتبره (القيمة يوم اشتري العبد) ولا عبرة بما زاد من 
القيمة أو نقص بعد يوم الشراء. 

وقال الموفق"'؟: إذا زال ملك المشتري عن المبيع بعتقي» أو موت. أو 
وقفء أو قتل. أو تعذر الردء لاستيلاد ونحوه قبل علمه بالعيب» فله الأرش». 
وبهذا قال أبو حنيفة» ومالك». والشافعىء إلا أن أبا حنيفة قال في المقتول 
خاصة: لا أرش له؛ لآنه سه ل يدوه أشي البيع . ظ 

وإن فعل شيئاً مما ذكرناه بعد علمه بالعيب» فمفهوم كلام الخرقي: أنه لا 
أرش لهء وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي» وقياس المذهب أن له الأرش؟ 
لأن له إمساك المبيع والمطالبة بأرشه. 07 يتنزل منزلة إمساكه مع العلم بعيبه». 
انتهى . ظ 

(قال مالك: والأمر المجتمع عليه عندنا أن من رد وليدة من) أجل (عيب 
وجده بها وكان قد أصابها) أي جامعها قبل علمه بالعيب (أنها إن كانت) الوليدة 
(بكراً فعليه) أي على المشتري (ما نقص) بالجماع (من ثمنها) فإن قيمتها نقصت 


)223 «المغني» (2/5؟). 
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888 كتاب البيو (4) باب (94؟١)‏ حديث 


بافتضاض عذرتها (وإن كانت) الوليدة قبل جماعه (ثيباً فليس عليه) أي على 
المشتري (في إصابته إياها شيء) لأنه لم ينقص بجماعه شيء من ثمنهاء فإنها 
كانيتة نسه هر قبل (لأنه) أي المشتري (كان ضامناً لها) أي للوليدة» والخراج 
بالضمان» فكان له حق الخدمة» ومن جملتها الوطء. 

وقال صاحب «المحلى»: وهو قول الشافعي وأحمد. وعند أبي حنيفة لا 
يجوزء والجارية المعيبة إذا وطئها أو مسّها بشهوة بكراً كانت أو ثيباً» وإنما 
يرجع بالنقصانء كذا في «الدر المختار». وقال الباجي"'': هذا كما قال 
مالك: إن من أصاب وليدة أنها إن كانت بكرا فأذهب عذرتهاء فإن عليه ما 
نقصهاء إن أراد ردّها بالعيب» وكانت ممن ينقصها الافتضاض؛ لأن وخش 
الرقيق لا ينقصهء وربما زاد ذلك فيهن . ظ 

وإن كانت ثيباً ردها ولا شيء عليه لوطته إياهاء وليس عليه ردها في بكر 
ولا ثيب» وروي عن شريح أنه أوجب في ذلك مهراء يُرَدَ معهاء وللجمهور أن 
هذا وطء صادف ملكاًء فلم يوجب مهراً» انتهى . 

وقال في موضع آخر في بحث ما يفيت الردّ بالعيب: ولا يكون وطء 
الأمة فوتا في ثيب ولا بكرء هذا المشهور من المذهبء. وروى عنه ابن حبيب 
أنه فوت فيهماء وبه قال أبو حنيفة» وجه القول الأول: أنه استمتاع» فلم يمنع 
الرد بالعيب» ووجه القول الثاني : إجماع الصحابة عند القائل بذلك . 

قال: لأن الصحابة بين القائليّن» قائلٌ يقول: يردّها ويردٌ معها مهر 
المثل» وبه قال عمر بن الخطاب, وقائل يقول: لا يَردّها ويرجع بقيمة العيب» 
وبه قال علي بن أبي طالب». فمن أحدث قولا ثالثاء وقال: يردّها دون مهر 
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ا ب كتاب البيوع ظ (؟) باب (94؟١)‏ حديث 


وقال ابن رشد''؟2: اختلفوا فى المشترى يطأ الجارية فقال قوم : إذا وطئع 
فليس له الردء وله الرجوع بقيمة لعي سواء كانت بكراً أو ثيباً» وبه قال أبو 

وقال الشافعي: يرد قيمة الوطء فى البكرء ولا يرذها في الثيب». وقال 
قوم: بل يرذها ويردذ مهر مثلهاء وبه قال ابن أبي شبرمة وا بن أب ليلى» وقال 
الثوري: إن كانت ثيباً رد نصف العشرء وإن كانت بكرا ردّ العشر من ثمنهاء 
وقال مالك: ليس عليه في وطء الثيب شيء» وأها البكر فهو غيب شت عندة 
للمشتري الخيار» وروي مثل هذا القول عن الشافعي» وقال عثمان البتي : 
الوطء معتبر في العرف في ذلك النوع من الرقيق» فإن كان له أ؛ ئرْ في القيمة رد 
البائع ما نقص» وإن لم يكن له أثر لم يلزمه شيء» انتهى . 

وقال الموفق”": إن كان المبيعٌ جارية ثيبً» فوطتها المشتري قبل علمه 
بالعيب» فله ردّهاء وليس معها شيءء. روي ذلك عن زيد بن ثابت» وبه قال 
مالك» والشافعي» وأبو ثورء وعثمان البتي» وعن أحمد رواية أخرى؛ أنه يمنع 
الردّء ويّرُوى ذلك عن عليء وبه قال الزهريء, والثوري» وأبو حنيفة. 
وإسحاق؛ لأن الوطء يجري مجرى الجناية؛ لآنه لا يخلو في ملك الغير من 
عقوبة» أو مال» فوجب أن يمنع الردّ» كما لو كانت بكراً. وقال شريح. 
والنخعي» والشعبي» وابن المسيب» وابن أبي ليلى: يردّهاء ومعها أرش . 

واختلفوا فيه؛ فقال شريح والنخعي: نصف عَشْرِ ثمنهاء وقال الشعبي : 
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- كتاب البيوع (5) باب (179) حديث 
قَالَ مالك : الأ اي عَلَيْهِ عندنا2. قيمد: بَاعَ عَيْدا 7 


وَلِيدَةَ أَوْ حَيوَانا بِالْبرَاءَةِ. مِنْ ِنْ أهْل الْمِيرَاتٍ أو ارم 8 براه 
كل عَيْبِ فِيمًا بَاعَ. ل 


١ 


حكومة. وقال ابن المسيب: عشرة دنانير» وقال ابن أبي ليلى: مهر مثلهاء 
وحكي نحو قوله عن عمر ‏ رضي الله عنه » وذكره ابن أبي موسى رواية عن 
أحمد؛ لأنه إذا فَسَحّ صار واطئأ في ملك الغيرء لِكوْنِ الفسخ رفعاً للعقد من 
أصله . 

وإن كانت الجارية بكراً فوطئها المشتري» ثم ظهر على عيبء فردّهاء 
كال عليه اناير ممها أزدن التقض» ومن احمد فى عحواق رده رزايعان: 
إحداهما: لا يردّهاء ويأخذ أرش العيب» وبه قال ابن سيرين» والزهري». 
والثوري» والشافعي. وأبو حنيفة» وإسحاق. 

قال ابن أبي موسى: وهو الصحيح عن أحمدء والرواية الثانية: يردّهاء 
ويردٌ معها شيئاء وبه قال شريح» وابن المسيب» والنخعي» والشعبي» ومالك. 
وابن أبي ليلى» وأبو ثورء والواجب ردٌ ما نقص قيمتها بالوطء» فإذا كانت 
قنمقيا! كر | رةه .ونيا ثمانية» ردّ اثنين» وهذا قول مالك». وأبي ثورء وقال 
شريح والنخعي : وه د تذنهاة وقال أبن المسيب: 37 عشرة اؤنانين :| لقيو 

(قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا) بالمدينة المنورة (فيمن باع عبداً أو 
وليدة أو حيواناً) آخر غيرهما (بالبراءة» من العيوب سواء كان البائع (من أهل 
الميراث أو) من (غيرهم) أي غير أهل الميراث (فقد برئ من كل عيب فيما 
باع) قال الزرقاني”'': عائد على العبد والوليدة» قال أشهب لمالك: إنك 
ذكرت البراءة في الحيوان؟ قال: إنما أريد العبد ونحو ذلكء, فبَيِّنَ مالك أن 
الحيوان دخل في درج الكلام. قاله 3 عبد الملك» وقال ابن عبد البر: أفتى 
به مرة في سائر الحيوان» ثم رجع إلى تخصيصها بالرقيق» انتهى . 
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8 كتاب البيوع (4) باب (1790) حديث 
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قلت: هذا على ما هو المشهور في مذهب مالك أن البيع بالبراءة يفيد 
في الرقيق خاصة. 

وقال الباجي"'': المبيع على ثلاثة أضرب» رقيق» وحيوان صامت. 
وعروضء. فأما الرقيق» فالظاهر من المذهب جواز بيعه بالبراءة» ووجه ذلك أن 
الرقيق يكتم عيوبه» ولا يظهرها سترأ على نفسه ورغبة في بقائه في محلهء فكان 
مقويا لما يدّعيه البائع من استواء علمه به وعلم المبتاع» ومن أصلنا أن الرد 
بالعيب مبنيٌ على علم البائع بالعيب وتدليسهء وما استوى فيه علم البائع 
والمبتاع فلا سبيل إلى الرد به» وأما الحيوان الصامت فالذي عليه أكثر أصحابنا 
أنه لا تصح فيه البراءة» رواه ابن القاسم وغيره عن مالك» وقال محمد: وقع 
لمالك في كتبهء من باع عبداً أو وليدة أو حيوانا بالبراءة فقد برئ» وبه قال ابن 
كنانة والشافعي . 


وآما العروظ قوق اين حبيية أن .فالكا انيت البزاش قن الحبواة 
والعروض» وبه قال ابن وهب » ورواه عبد الرحمن بن دينار عن ابن كئانة» 
2 قول أبي حنيمة» انتهى . 

قلة: وهو قول اعشيرن من اند د فرق فى ذلك بين الحيوان وغيره» ققد 
قال الموفق: لا فرق بين الحيوان وغيره» فما ثبت في أحدهما ثبت في الآخرء 
انتهى. إلا أن الروايات عن أحمد مختلفة في أنه يصح البيع بالبراءة أم لا» 
كما تقدمت في كلام «المغني» قبل العيب في الرقيق. ظ 

وقن #التعليق الميجن»:'"؟ للشافعى فى شرط التراءة -أقوال». .فى قول: 
يبرأ طلقا وكين قول: لا دا عزم عي ماء أن فى البراءة معنى التمليك» 
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كتاب البيوع (5) باب )١11948(.‏ حديث 


لم تَتْمَعْه تبْرِئتهُ. وَكَانَ ما بَاعَ مَرُدُوْداً عَلَيْهِ . 
َالَ مَالِكَء فِي الْجَارِيَةِ تُبَاعٌ بِالْجَارِيتَيْنِء ثُمّ يُوجَدُ بإِحدَى 
لجَارِيَتِيْن عَيْبٌ تَرَدُ مِنْهُ. قَالَ: تُمَامُ 1517700100 


وتمليك المجهول لا يصحٌ. وبه قال أحمد في رواية» وفي قول للشافعي» وهو 
الأصح عندهمء وهو رواية عن مالك: لا يبرأ في غير الحيوان» ويبراً في 
الحيوان عما لا يعلمه دون ما يعلمهء كذا في «البناية»» انتهى . 

(إلا أن يكون) البائع (علم في ذلك) المبيع (عيباً فكتمه) عن المشتري 
(فإن كان علم) البائع (عيباً فكتمه لم تنفعه) أي البائع (تبرئته وكان ما باع مردوداً 
عليه) تقدم نحو هذا القول عن الإمام مالك قبيل العيب في الرقيق» وتقدم هناك 
شرحه . 

قال الزرقاني"'2: أعاد هذاء وإن قدمه قريباً لنسبته لعمل أهل المدينة فلا 
تكرارء انتهى. يعني أن المذكور فيما سبق لم يكن فيه لفظ «الأمر المجتمع 
عليه عندنا»» فكرَّرّه ههنا لهذا اللفظ. وهو يدل على اتفاق أهل المدينة على 
ذلك . 

قلت: وفرق آخر أيضاً أنه لم يذكر فيما سبق لفظ الحيوان فيه وزاده 
ههناء وهذان اللفظان كانتا في نسخة «المحلى» هناك كما تقدم التنبيه عليهء فلم 
يذكر فيها هذا القول ههناء ولا يذهب عليك أن ما في هذا القول من أهل 
الميراث وغيرهم مبنئٌ على إحدى الروايتين عن الإمام مالك» فقد تقدم في 
كلام ابن رشد أن في تبيين من بيعه بيع البراءة عن الإمام مالك روايتين. 

(قال مالك في الجارية تبَاع بالجاريتين» ثم يوجد بإحدى الجاريتين عيب) 
موصوف (ترد منه) أي من هذا العيب صفة (قال) مالك في هذه الصورة: (تقام) 
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- كتاب البيوع (4) باب (179) حديث 


لْجَارِيَُ ابي كات قِيِمَةٌ الْجَارِيئَيِْ: يُنَظَرُ كمْ تَمَنهَا؟ ثم : ثم 
الْجَارِيَتَانِ ب : مَيْرٍ العَيْبٍ الْنِي وجد بِإِحْدَاهمَاء تَقَامَانِ صَحِيِحَتَينِ 
كلمن يفت كم نَمَنُ الْجَارِيَةِ التي بِيِعَتٌ بِالْجَارِيئيْنَ عَلَيْهِمَاء بِقَدْرٍ 
مَهِمَا. حَنَّى يَقَعَ عَلَى كُلَ وَاِدَةِ مِنْهُمَا حِصَُّها مِنْ ذلِكَ. عَلَى 
الك تك بِقَدْرٍ ازتفاعهًا. وَعَلَى ل بَقَدَرِهًا . ينظ إلى الب 
بهَا العَيْبٌ. قيرَدُ بقَدْرِ الَِي وَقَعَ عَلَيْهَا مِنْ يَلْكَ الْحِصّةٍ. نكاس 


أي تَمَرَُّ (الجارية التي كانت) هي (قيمة الجاريتين فينظر كم ثمنها؟) مثلاً يكون 
ثمنها مائة دينار (ثم تقام) أي تقوم (الجاريتان) المبيعتان (بغير العيب الذي وجد 
بإحداهما) يعني (تقامان صحيحتين سالمتين) من العيب» فقوّمت إحداهما مثلا 
بمائة وخمسين» والأخرى بخمسين. 


(ثم يقسم ثمن الحارية) وهو مائة دينار في مثالنا المذكور (التى بيعت 
بالجاريتين) يقسم ثمنها (عليهما بقدر ثمنهما) ليتوصل بذلك إلى ثمن كل واحدة 
من الجاريتين المبيعتين (حتى تقع على كل واحدة منهما حصتها من ذلك) من 
الكهن اركب لس كل والح يما ستريبك (على. المرتكية) أي الغالية 
الراتعة (بقدر ارتفاعها) وزيادتها في الثمن (و) يقع (على الأخرى) الدنيئة 
الرخيصة (بقدرها) من الثمن» فيقع في مثالنا المذكور خمس هون تيتارا 
على المرتفعة»؛ وخمس وعشرون على الأخرى ظ 


(ثم ينظر إلى التي بها العيب) وهي الدنيئة في مثالناء وثمنها خمس 
وعشرون في مثالنا (فترد بقدر التي يقع عليها من تلك الحصة) ووقع في حصتها 
خمس وعشرون في مثالناء فيرد هذا القدر عن البائع» ويرجع المعيبة إلى 
البائع. (إن كانت) حصتها من الثمن (كثيرة أو قليلة) لا فرق في ذلك». هذا ما 
طير فى ل تبرخ كادم رمام ظ 
م 


كتتاب البيوع (4) باب (1798) حديث 
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وفسّر العلامة الزرقاني''؟: المرتفعة بالتي عشبا الى 
بالمعيبة» وبسط الباجي”'' في شرح هذا القول بما لا مزيد عليه من الفروع» 
وقال في جملتها: وإنما تقوم كل واحدة من الجاريتين المبيعتين مفردة ليعلم ‏ 
قيمة كل واحدة منهماء فبذلك يتوصل إلى ما يريده» ثم يجمع القيمتان» ثم 
يعلم كم مبلغ قيمة كل واحدة من الجاريتين من قيمتهما؟ فإن كانت قيمة التي 
بها العيب ثلث الجملة. وقيمة الأخرى الثلثين ردّهاء ورجع بقدرها. 


وبيان ذلك أنه لا يخلو أن تكون الجارية التي هي ثمن الجاريتين باقية 
على حالها لم تفت»ء أو تكون قد فاتت بزيادة أو نقصانء فإن كانت قائمة لم 
فقث لطر إلى الحارية الى وعد نبينا العبي فإن كانت أققيل الجارينين رد 
الجاريتين» وأخذ جارد وإن كانت أدون الجاريتين رد المعيبة بما يصيبها من 
قيمة الجارية المفردة بيد مبتاعها.ء وهذا معنى ما في «المدونة» من ذلك. وروى 
إسماعيل القاضي» عن ابن الماجشون أن الذي وجد العيب لا يرجع في عين 
ما باع» وإن وجد العيب بجميع ما أخذ. والذي أعطى لم يفت. وإنما يرجع 
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لشقبمية . 


وإن تساوت الجاريتان ففي «المدونة» عن ابن القاسم في العبدين 
المتكافئين يصيب المبتاع بأحدهما عيباً أو يستحق. فإنه يردّه ويأخذ ما يصيبه 
من الثمن» وقاله غير ابن القاسم في العبدين والشاتين وثُلْتّي الخل» انتهى . 

قلت: وما فسر الباجي كلام «الموطأ» بما في «المدونة» عندي فيه نظرء 
فإن ظاهر «الموطأ» ههنا أن لا فرق في ذلك بين القليل والكثير» وفرق في 
«المدونة» بينهماء والمعروف في الفروع هو ما في «المدونة»» وسيأتي به 


غ2 انظر : شرح الزرقاني» (6/ /اه؟). 
(6) «المنتقى» .)5١١/5(‏ 
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3 كتاب البيوع (4) ياب )١١94(‏ حديث 
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التصريح في «الموطأ» أيضا قريباً في قول مالك فيمن ابتاع رقيقا اللّهُمِ إلا أن 
يقال: إن المراد بقوله ههنا: كثيرة أو قليلة أي ما دون النصف. 2 ظ 

قال الدردير'': وإن ابتاع مقوماً معيئاً متعدداً في صفقة واحدة كعشرة 
أثواب بمائة» فاطلع على عيب بعضه ردّ بعض المبيع أي المعيب بحصته من 
الثمنء ولزمه التمسك بالباقي إذا لم يكن المعيب وجه الصفقة» بأن كان ينوبه 
من الثمن النصف فأقل. فإذا كان قيمة كل ثوب عشرة» والمعيب واحد أو 
اثنان إلى خمسة رجع بعشر الثمن» وهو عشرة في المثال أو خمسة وهو 
عشرون إلى نصفه» وهو خمسون. 

واستثنى من قوله: ورد بعض المبيع بحصته» قوله: إلا أن يكون المعيب 
الأكثر من النصف ولو بيسير» فليس له ردّه بحصته. بل إنما يتماسك بالجميع 
أو يرد الجميعء أو يتماسك بالبعض بجميع الثمن» هذا إن كان السالم باقياء 
فإن فات فله رد المعيب مطلقاً وأخذ حصته من الثمن» قال الدسوقي: قوله: 
أو يتماسك بالبعض أي وهو السليم بكل الثمن» ويردٌ البعض المعيوب مجاناً. 
انتهى . ظ ظ 

وقال ابن رشدا'': إذا اشترى المشتري أنواعاً من المبيعات في صفقة 
واحدة» فوجد أحدها معيباً . فهل يرجع بالجميع أو بالذي وجد فيه العيب؟ 
فقال قوم: ليس له إلا أن يرد الجميع أو يمسكء وبه قال أبو ثور والأوزاعي 
إلا أن يكون قد سَمَّى ما لكل واحد من تلك الأنواع من القيمة» فهذا مما لا 
خلاف فيهء أنه يرد المعيب بعينه فقطء وإنما الخلاف إذا لم يسمٌء وقال قوم: 
يرد المعيب بحصته من الثمن» وذلك بالتقديرء وممن قال بهذا القول سفيان 
الثوري وغيرهء وروي عن الشافعي القولان معا. 


.)1١75 /7"( «الشرح الكبير»‎ )١( 
(؟) «بداية المجتهد» (؟178/1).‎ 
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“33 كتاب البيوع (14) باب (94؟1١)‏ حديث 2 
6 مي 
وإنما تَكوان قِيِمَهُ الْجَارِيتَيْن عَلَيْه بو م قَبْضِهِمًا . 


وفرّق مالك فقال: ينظر في المعيب» فإن كان وجه الصفقة هو المقصود 
بالشراء: رد الجميع» وإن لم يكن وجه الصفقة ردّه بقيمته . 


وفرّق أبو حنيفة تفريقاً آخرء وقال: إن وجد العيب قبل القبض رد 
الجميع. وإن وجده بعد القبض رد المعيب عتضعة هر القية: ففى المسألة 
أربعة أقوال» انتهى . 


وقال الوق 7 وان الشغرف عرو + قوسن باإخداهيا غياء وكا" ها 
لا ينقصهما التفريق أو مما لا يجوز التفريق بينهما كالولد مع أمه. فليس له إلا 
ردّهما جميعاً»ء أو إمساكهماء وأخذ الأرشء وإن لم يكونا كذلك» ففيهما 
روايتان: إحداهما: ليس له به إلا ردهما. وأخذ الأرش مع إمساكهماء وهو 
ظاهر قول الشافعي» وهو قول أبي حنيفة قبل القبض» والثانية: له رد المعيب» 
وإمساكٌ الصحيحء» وهو قول الحارث العُكُلَِ» والأوزاعي» وإسحاقء. وهو 
قول أبي حنيفة فيما بعد القبض . 


(وإنما تكون قيمة الجاريتين عليه يوم قبضهما) قال الباجي ': يريد يوم 


خروج الجارية المفردة وإن كانت السالمة هي الرائعة من عهدة المواضعة؛ لأنه 
حينئذ يصح قبضه للجاريتين» إن لم يثبت فيها حكم المواضعة» وإن ثبت فيها 
حكم المواضعة فمتى يخرجان منها؟ وإنما قال في هذه المسألة: يوم القبض» 
بخلاف ما تقدم قبله في مسألة العبد والوليدة من التقويم يوم البيع» لأنه ينافي 
مسألة العبد والوليدة على أنه ليست فيهما مواضعة» والكلام في هذه المسألة 
على رقيق فيهم المواضعة» أو عهدة الثلاث» فإنما تلزمه القيمة بعد ذلك . 

.)554/5( «المغني»‎ )١( 


(0) كذا في الأصل والصواب على الظاهر «فإن كانا مما ينقصهما التفريق» إلخ اهء «ز). 
(6) «المنتقى) .)5١7/5(‏ 


م كتاب البيوع (4:) باب (1790) حديث 


ونحن نحتاج أن نبين حكم المواضعة» وما يتعلق بهاء وفيها ستة أبواب : 
الأول: في تبيين معنى المواضعة ولزومها. الثاني: في محلها من المعقود عليه. 
الثالت: في محل المواضعة من العقود. الرابع : في محل المواضعة من المعقود 

عليه. الخامس: في تبيين حكم الحوادث. السادس : ته 
المواضعة: ثم بسط الكلام على الأبواب الشعة: 

والمواضعة أن توضع الجارية إذا بيعت على يد امرأة معدلة حتى تحيض 
حيضة. فإن هي حاضت كمل البيع» وإن لم تحضء» وظهر بها حمل فسخ 
البيع» قال أشهب في «العتبية» و«الواضحة»: أرى أن يحمل الناس على 
المواضعة» قال ابن عبدوس: لما يتقى فيها من الحمل . 

وحكم المواضعة ثابت في البيع بالنقد أو في الثمن المؤجل» والمواضعة 
ثابتة في الرائعة من الإماء التي ينقص الحمل من ثمنها الكثير» وأما وخش 
الرقيق فلا يلزم فيهن ذلك. وما كانت بثمن خمسين أو ستين» فهي من 
المرتفعات» وذلك يختلف باختلاف الأوقات» وإنما ينظر في ذلك إلى ما 
جرت العادة أن يتخذ مثلها للوطءء فهي الرائعة التي يثبت فيها حكم 
المواضعة. وإذا كانت ممن لم تجر العادة باتخاذها لذلكء. وإنما تتخذ 
للاستخدام فهي من الوخشء» ولا يثبت فيها حكم المواضعة. 

فإذا كانت الأمة ذات زوج فلا مواضعة فيها؛ لأنها لم تشتر للوطء. 
ويلزم البائع نفقتها وجميع مؤنتها في مدة المواضعة» وهي من ضمان البائع» 
فما لحقها في مدتها من موت أو نقص جسم فهو من البائع. وما حدث لها من 
مال بهبة أو وصية فهو للبائع. إن كان لم يستثن منه مالها؛ لأن كل من لزمه 
ضمانه كان له ما ثبتت من مال» كذا في «المنتقى»). 


قال الموفق”"'': ليس للبائع الامتناع من تسليم المبيع بعد قبض الثمن 


)1غ( «المغني» (584/5؟). 


اه" 


- كتاب البيوع (4) باب )١1794(‏ حديث 


قَالَ مَالِكُء في الرَجُل : يَشْتَرِي الْعَبْدَ قيُوَاجِرُهُ بِالْإِجَارَةٍ الْعَظِيمَة 


- 1 6 5 -- ص اش َو رعوقعء ِ 3 عق 

أو. الغلة القللة. بد فا تيه إنه ده بذلك العيب. 
و 4 سمه سر ٠‏ ثم 0 2 ره .2 ' 
وعم ا ومس و ل وو 

و ل له إجارته وغلته ناي ع أ ساو د مخ حا 6 امف فا ل اهز 1 وا لل للك اكه ع لادف ره 


لأجل الاستبراء» وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي. وحكي عن مالك في 
القبيحة» وقال في الجميلة: يضعها على يَدَي عدلٍ حتى تستبرأ؛ لأن التهمة 
تلحقه فيهاء فمنع منها. ولنا أنه بِيعٌ عينٍ لا خيار فيها قد قبض ثمنهاء فوجب 
انيه كبتاتر السيفاته وما ذكروه عند العينة لا يُمَكنه من المنع كالقبيحة» 
ولأنه إن كان استبرأها قبل بيعهاء فاحتمال وجود الحمل منها بعيد نادر» وإن 
كان لم يستبرأها فهو الذي ترك التحفظ لنفسهء انتهى . 

وقال ابن رشد"'“2: أجمعوا على أنه لا يجوز بيع الأعيان إلى أجل» وأن 
من شرطها تسليم المبيع إلى المبتاع بأثر عقد الصفقة., إلا أن مالكاً وربيعة 
وطائفة من أهل المدينة أجازوا بيع الجارية الرفيعة على شرط المواضعة» ولم 
يجيزوا فيها النقدء وإنما منع ذلك الجمهور لما يدخله الدين بالدين. ومن عدم 
العبلف النهى! 

(قال مالك في الرجل يشتري العبد فيؤاجره) أي يُعطيه على الإجارة 
(بالإجارة العظيمة) كانت (أو بالغلة القليلة) وليس لفظ القليلة في النسخ الهندية: 
وهو موجود في جميع النسخ المصرية”''» والغلة الدخل الذي يحصل من الزرع 
والثمر واللبن والإجارة والنتاج ونحوها كذا في «المجمع) والمراد الحاصل منه 
سواء كانت بالإجارة. أو غيرها فهو أعمُ من الإجارة. 

(ثم يجد) المشتري (به) أي بالعبد (عيباً) أي العيب الذي (يَرْدْ منه) أي 
العبد من أجل ذلك العيب» فقال مالك في الصورة المذكورة : ريرق أ 
(بذلك العيبء ويكون له) أي للمشتري (إجارته وغلّته) ولا يردّان مع العبد. 
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.)١55/5؟( «بداية المجتهد»‎ )١( 
.)08/19( انظر: «الاستذكار»‎ )0( 


نان 


مم كتاب البيوع < (5) باب (1790) حديث 
زغذاالآامة الذئ 'كانق عله الْجَمَاعَهُ ِبَلَدِنَا. وَدْلِكَ لَوْ أن رَجْلا 
ابْعَاعَ عَبْداء قَبَئئن لَهُ دارا قِيمَةُ بِنَائِهَا ثَمَنُ الْعَبْدِ أُضْعافاً. ثم وَجَدَّ به 


عيبا يرد من 3 ل ار لان ران يها دل 17 
فكذ تكذلك تكون 1 لَهُ إِجَارَتَه إِذا جره 35 غَيْرِه. د ضَامِنٌ ل وَهَُذَا 


1 


الأ هيدا 


(وذلك الأمر) هو (الذي كانت عليه الجماعة) أي جمهور العلماء (ببلدنا) 
المدينة المنورة. ‏ زادها الله شرفاً وكرامةً -: (وذلك) أي الدليل عليهء ونظيره 
(لو أن رجلا ابتاع عبداً فبنى له) أي فبنى العبدٌ للمشتري (داراً قيمة بنيانها) وفي 
النسخ المصرية «بناؤها» أي كيمة كاء الذان سعدا خيره (ثلمن العيد أضعافاً) أي 
يكون أجرة البناء أضعاف ثمن العبد (ثم يوجد به عيبٌ) موصوف صفته (يرده 
منه ردّه) أي يجوز للمشتري أن يَرْدٌ العبد بذلك العيب الذي وجد فيه (ولا 
يُخْسب للعبد عليه) أي على المشتري (إجارة) أي أجرة (فيما عمل له) من بناء 
الدار. 


(فكذلك يكون له) أي للمشتري (إجارته) أي غلة الإجارة (إذا آجره من 
غيرهء لأنه) أي المشتري (ضامنٌ له) أي للعبد» والخراج بالضمان أصل 
معروف (قال مالك: وهذا الأمر) معروف (عندنا) بالمدينة المنورة» كرّره .تأكيدا . 

قال الباجي''2: وهذا كما قال: إن الغلة للمبتاع. وله اكد سالعيية 
دونهاء والرجوع بجميع الثمن» وذلك أن ما يحدث في عين المبيع على 
ضربين: ظاهرٌ حين العقدء وغير ظاهرء فالظاهر كثمرة نخلة مأبورة» والصوف 
على هر 0 ففي رُ هذا المعيب 0 اختلافٌ بين أصحابناء قال 


بالعيب . ظ 


.)5١ا//5( «المنتقى»‎ )١( 


م 


- كتاب البيوع (5) باب (9؟1١)‏ حديث 


© ©» © © © © © © #© © © © © © © © © © © © ©0 © © © © © © © © © اه © ©0© ا © © © سه © هس :© ه له © 0ه © © © هه ها هوه هو ه» ها هو ه هماه هم ه 


وجه قول ابن القاسم أن للثمرة على هذه الحال وللصوف حصته من 
الثمن؟؛ لأنه لو استحق شيء من ذلك كان للمبتاع الرجوع بقدر ذلك» ووجه 
قول أشهب: أن هذه غلة انفصلت من المبيع قبل الرد بالعيب» فلم ترد معه 
كاللبن في ضروع الغنم يوم البيع . 

قال ابن المواز: ولم يختلف أشهب وابن القاسم فيما كان من اللبن في 
ضروع الغنم عند البيع لا يردٌ معهاء وإن كان النماء غير ظاهر حين العقدء فإنه 
لا يخلو أن يكون عيئاً أو منفعة» فإن كان عيناً فعلى ضربين: أحدهما: أن 
يكون من جنس المبيع» والثاني: أن يكون من غير جنسه. فإن كان من جنسه 
كالولد. فإنه يرد مع الأم ما كان من الحيوان» وقال الشافعي: لا يردّ شيء من 
ذلك مع الأم. فإن كان حاضراً ردّه مع المبيع» وإن أكله ردّ قيمته. 

وإن كان من غير الجنس كالثمرة التي لم تؤبر حين العقدء والصوف الذي 
يثبت بعد العقد. فلا خلاف على المذهب أنه لا يردّ من ذلك شيء مع 
الأصل. وقال زفر: يردّ جميع ذلك. وجه ما قلنا أنه نماء من غير جنس 
المبيع» فلم ترد كأجرة العمل» اه. 

وقال الموفق”''': لا يخلو المبيع من أن يكون بحاله. فإنه يردّه ويأخذ 
وأسء فالة»: او يكوق :قن :زاذتعن الستن أن مسعلف له نافد اندللك: نما 
أحدهما: أن تكون الزيادة متصلة كالسمن» والكبّرء والتعلم» والحمل قبل 
الولادة» والثمرة قبل التأبير» فإنه يردّها بنمائها؛ لأنه يتبع في العقود والفسوخ . 

الثاني: أن تكون الزيادة منفصلة» وهي نوعان: أحدهما: أن تكون الزيادة 
من غير عين المبيع كالكسبء وهو المراد في قول الخرقيء» أو استغلها يعني 
أخذ غلتهاء وهي منافعها الحاصلة من جهتهاء كالخدمة والأجرة والكسبء 


)01( «المغني) (5/5). 


: ه؟ 


#" - كتاب البيوع (4) باب (910؟١)‏ حديث 


ه © © »© هاه هاه ©» ه ه» ه29 » ههه © © هه ه ه ه06 © همان ه © هد هد هاه هاه 6ه هاه هاه هه واو هسه ها هس وا واه هاه و6 ماه اه هع هش هم ماع .ع .هه 


وكذلك ما يوهب أو يوصى له بهء فكل ذلك للمشتري فى مقابلة ضمانه؛ لأن 
العبد لو هلك هلك من مال المشتري» وهو معنى قوله وَةِ: «الخراج 
بالضمان"''2. ولا نعلم في هذا خلافاً . 


وقد روى ابن ماجه”'' عن هشام بن عمار عن مسلم بن خالد عن هشام بن 
عروة عن أبيه عن عائشة: أن رجلاً اشترى عبداً» فاستغله ما شاء الله ثم وجد 
به عيباً» فردّهء» فقال: يا رسول الله إنه استغل غلامي» فقال رسول الله وكة: 
«الخراج بالضمان»» ورواه أبو داود والشافعي» وبهذا قال أبو حنيفة ومالك 
والشافعي». ولا نعلم عن غيرهم خلا فهم . 


النوع الثاني: أن تكون الزيادة من عين المبيع كالولد والثمرة واللبن» فهي 
للمشتري أيضاًء ويردّ الأصل دونهاء وبهذا قال الشافعي» وقال مالك: إن كان 
النماء ثمرة لم يردّهاء وإن كان ولداً ردّه معهاء وقال أبو حنيفة: النماء الحادث 
في يد المشتري يمنع الردّ؛ لأنه لا يمكن ردّ الأصل بدونه؛ لأنه من موجبه. 
فلا يرفع العقد مع بقاء موجبهء ولا يمكن ردّه معه؛ لأنه لم يتناوله العقدء اه. 


وقال ابن رشد”": أما الزيادة الحادثة في المبيع أعني المتولدة المنفصاة 
عنه» فاختلف العلماء فى ذلك». فذهب الشافعى إلى أنها غير مؤثرة فى الردّء 
وأنها للمشتري لعموم قوله كَكْةِ: «الخراج بالضمان»» وأما مالك فاستثنى الولد 
من ذلك» فقال: يرد للبائع» وليس للمشتري إلا الردّ الزائد مع الأصل أو 
الإمساكء. وقال أبو حنيفة: الزوائد كلها تمنع الردّ وتوجب الأرش إلا الغلة 
والكسب». وحجته أن ما تولد عن المبيع داخل في العقدء فلما لم يكن رده 
)١(‏ أخرجه أبو داود (7"6048)» والترمذي .)١1865(‏ والنسائى .)55٠١57(‏ 


إهة (سئن ابن ماجه») (7/ 7/65). 
() «بداية المجتهد» (؟187/5١).‏ 


مو م 


8 كتاب البيوع (5) باب )١174(‏ حديث 
7 عر ده 8 لص ه” ص ” ١‏ اسا مو لس ا - 
قال مالك : الأمر عندنا» فيمن ابتاع رَقِيقَاً شي صَمقة وَاحِدَةٍ. 
ور ١‏ 3 7 سه 2 
فوخل.: فن. .ذلك الرفيق. .عدا ا حور ا ا 


ورد ما تولد عنه كان ذلك فوتاً يقتضي أرش العيب إلا ما نصصه الشارع من 
الخراج والغلة. اه. 

وفي «المحلى» بعد قول مالك: وهذا الأمر عندنا: وبه قالت الثلاثة 
الباقية: ويدل على ذلك ما رواه أبو داود عن عائشة» فذكر الحديث المذكور 
في كلام «المغني» عن ابن ماجه. ثم قال: ورواه أبو عبيدة فى «كتاب 
الحديث»». ثم قال: معناه ‏ والله أعلم ‏ الرجل يشتري المملوك» فيستعمله» ثم 
يجد به عيباً كان عند البائع. فقضى أنه يرد العبد على البائع بالعيب» فيرده 
بالثمن. ويكون له الغلة. وهو الخراج». زاننا كانت لم4 لأنه كان فياها للفيد 
لوجمات ماب من مال المشتري؛ لأنه في يده اه. ظ 


ولذا نقض عمر بن عبد العزيز وكقنان» نين فقنى بالقلة لياع هذ 
الحديث من جوا 6 » كلا ات القدير). 
وأجيت بأن الغلة معللة فبل القبض بالملك وبعدله به ولشماق فخا 1 
اقتصر فى الحديث على التعليل بالضمان؛ لأنه أظهر عند البائع وأقطع لطلبه. 
«المحلى». . وقصة نقض عمر بن عبد العزيز “غنات اعرية لبي" نضا 
وذكر الحديث بطرق. ظ 


(قال مالك: والأمر) المرجح (عندنا فيمن ابتاع) أي اشترى (رقيقاً) يطلق 
على المفرد والجمع. وهو المراد ههنا أي جماعة من العبيد (فى صفقة واحدة) 
أي عقد واحد (فوجد في ذلك الرقيق) أي في جملتها (عبداً) فيه استحقاق للغير 


.)77١/6( «السنن الكبرى»‎ )١( 


كن 


68 كتاب البيوع (5) باب (1794) حديث 


مَسْرُوقاً. أو وَجَدَ بَعَبْدِ مِنْهُمْ عَيْباً. إِنَهُ يُنْظَرْ فِيمَا وَجِدَ مَسْرُوقا. أو 
0 جَدَ به عَيْياً إن كان هُوَ وَجْهَ ذلِكَ الرَّقِيقٍ أ أمْرَهُ كما ات أ أحاه 


ا شْتَرَى وَهُوَ الَّذِي فيه الْمَضْلّ فيمًا يَرَى الا كان ذْلِكَ المي وها 
5# از وج به العيب ِنْ ذلِكَ الرقيقٍ 
58 شري . ولا فيه الْْلُ يما رَى الام لايك الي وج 511 


مثلاً. كان 0 أو وجد بعبد منهم عيباًء قال) مالك في الصورة المذكورة: 
إنه (ينظر فيما وجد) ) أي في العبد الذي وجده (مسروقاً أو وجد به عيبا) كيف 
مرتبته في المبيع . ظ ظ 

(فإن كان هو) أي العبد المذكور المستحق أو المعيب (وجه ذلك الرقيق) 
أي أعلاهم مرتبة (أو أكثره ثمناً) أي أغلاهم في القيمة (ومن أجله اشترى) 
الكل. بالواو في النسخ الهندية» وفي النسخ المصرية أو من أجله بلفظ أوء. 
ولكل وجهة. (وهو الذي فيه الفضل) أي الفضيلة والكمال» زاد في النسخ 
ا لي ل ال 
المتون ولا الشروح» نعم ذكر الزرقاني” '' على طريق الشرح بعد قوله: فيه 
الفضل أي الزيادة لو سَلِم من العيب» وذكره في «المحلى» بلفظ «ولو سلم». 

فالأوجه عندي ما في النسخ المصرية من الحذف. نإو كان لا يد فهو 
يلفظ لول يلفظ أو > والمعتى كان قنه«الفصل لو كان سالما من العيب (فيما 2 
يرى الناس) أي عند عامة الناس من أهل الخبرة والنظر (كان ذلك البيع مردوداً 
كله) ولا يجوز حينئذ أن يرده للعيب» ويتمسك بالبواقي. 

(قال: وإن كان) العبد (الذي وجده مسروقاً أو وجد به عيبا من ذلك الرقيق 
في الشيء اليسير منه) دون الغالي (ليس هو) أي المعيوب (وجه ذلك الرقيق ولا 
من أجله اشتري) الكل (ولا فيه الفضل فيما يرى الناس ردّ ذلك العبد الذي وجد 


.)101//5( انظر: «شرح الزرقاني»»‎ )١( 


/اه ؟ 


37 كتاب البيوع (6) باب (64؟١)‏ حديث 


سمس ه هي 


لغببة: 0 وجد موقا بِعَبِنه ) بِقَدَرٍ قِيمَته ل النكن الي اشترق 


(ه) باب ما يفعل ذ في الوليدة إذا بيعت والشرط فيها 
8 حدّشئني ل ياه 


بيد الله بْنَ عَبْدٍ الله بْن تبه بن مَسْعُودٍ؛ أخيرة: أن عَنْدَ الله اث 
مسْعَونٍ ابتاع جَارِيَةَ مِن ادر اكه رينت 000 اج قن ونا جع وبا نه الك د لاو دده 


به العيب أو وجده مسروقا بعينه) أي خاصةء ولا يرد العبيد كلهاء فيرد 
المعيوب فقط (بقدر قيمته) أي بحصته (من الثمن الذي اشترى به أولئك 
الرقيق)» ويتمسك بالبواقي من الرقيق. 

والحاصل أن من اشترى جماعة العبيد» فاستحِقّ واحدٌ منهم أو وجد أحداً 
منهم ذا عيب» فإن كان هو أعلاهم ثمناً أو مقصوداً ردّ العبيد كلهاء ولا يجوز رده 
خاصة. وإن لم يكن كذلك ردّه وحده بما يصيبه من الثمن» وتقدم قريباً من كلام 
الدردير أن المراد بوجه الصفقة أن ينوبه من الثمن الأكثر من النصف» وتقدمت 
المسألة بما فيها من اختلاف الأئمة قريباً في مسألة الجارية التي تباع بالجاريتين. 


(5) ما يفعل بالوليدة 

وفي بعض النسخ”'' في الوليدة (إذا بيعت والشرط فيها) الواو حالية 
والحال أن فيها شرطا في البيع . 

084 _(مالك عن ابن شهاب) الزهري (أن عبيد الله) بضم العين (ابن 
عبد الله) بفتحها (ابن عتبة) بضمها وسكون المثناة الفوقية (ابن مسعود أخبره) أي 
الزهري (أن عبد الله بن مسعود) فقيه الصحابة (ابتاع) أي اشترى (جارية) ولم تسم 
(من امرأته زينب) بنت معاوية» وقيل: بنت أبي معاوية» وقيل: بنت عبد الله بن 


9 
اس 


.)57//١9( كذا فى «الاستذكار»‎ )1١( 


7" د كتاب البيوع (6) باب )١١64(‏ حديث 


ل 70 
الثقفيّة. وَاشترَطت عَليْهِ أنك إن بعتهًا فهيَ لي بالثمّن الذي تبيعهًا 

ع وير َ - 1 8 : 2 0 7 ع - 3 
بهة. فسال عبد الله 7 مَسعَودٍ عَنْ دلك» عمر 0 الخطاب» فقال 


1- [زء) 


ف ا ل 2 1 و2 
غعمر بن الخطاب : لا تقربها فاه مايه وليه اكه يه لازغ معد كع فور فاه اه هده 818468 ء 


معاوية بن عتاب بن الأسودء وقيل: اسمها رائطة» وفرق ابن منده وابن حبان 
وجماعة بين زينب ورائطة افراتن ابن مسعود (الثقفية) بفتحتين نسبة إلى قبيلة 
ثقيف الصحابية لها رواية في «الصحيحين» أنها سألت النبي يِه عن النفقة على 
زوجها وكانت تنفق عليه . 


(واشترطت) زينب (عليه) أي على ابن مسعود (أنك إن بعتها) بأحد (فهي 
لى بالثمن الذي تبيعها به) أي بثمن ذلك الوقت». وإن كان زائداً على ثمنها في 
الداك وهذًا نضن رواية «الموطأاء وهكذا لفظ محمد في «موطعه)7١)‏ والبيهقي 
0 «سننها» ولفظ محمد في «الآثار» : فهي أحق بشثمنها مجمل . 


وما سيأتي في كلام «المغني» من رواية إسماعيل بن سعيد وشرطت لها 
إن بعتها فهي لها بالثمن الذي ابتعتها به (فسأل عبد الله بن مسعود عن ذلك) أي 
عن أمر جاريته هل تحل له أم لا؟ (عمر بن الخطاب) مفعول سأل. 

قال الباجي”'2: سؤال ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ عن هذه القضية» 
وهو من أهل العلم والاجتهاد يحتمل معانيى: أحدها: أن يكون خفي عليه 
حكمهاء وأراد أن يقلده فيها على رأي من رأى أن للعالم أن يقلد من هو أعلم 
منه» ويحتمل أن يكون أراد أن يبين له وجهاً حتى يعلم ابن مسعود حكمها 
بالدليل الذي يرشده الله» ويحتمل أن يسأله ذلك مع معرفته بحكمها ليعلم 
موافقته له فيهاء أو مخالفته. 

(فقال) أمير المؤمنين عمر بن الخطاب: (لا تقربها) قال الباجي: قال 


)١(‏ انظر: «التعليق الممجد) (”7/ 59؟7). 
(؟) «المنتقى» .)١5١١/5(‏ 


4 


7 كتاب البيوع (6) باب (2) حديث 
وَفِِهَا شرّط لِأحَدٍ. 


أبو مصعب في (المبسوط»: معنى ذلك لا تشترها بهذا الشرطه. وهذا يقتضي 
منعه من هذا الابتياع لفساده. ورواه عن مالك». ويحتمل عندي أن يريك ننة. لا 
تقربها في الوطء مع بقاء هذا الشرط فيهاء ويكون حكم العقد في الفساد 
والصحة مسكوتا عنه» اه. 

(وفيها شرط لأحد) الجملة حالية» قال محمد بعد هذا في كتابه «الآثار» : 
فرجع عبد الله فردّهاء وأخرجه برواية أبي حنيفة عن أبي العطوف عن الزهري» 
وأخرجه في «موطته» برواية مالك» ثم قال بعد الأثر: وبهذا نأخذ. كل شرط 
اشترط البائع على المشتري أو المشتري على البائع ليس من شروط البيع» وفيه 
منفعة للبائع أو المقترى فالبيع فاسدء وهو قول أبي حنيفة . اه. 

وقال في «الآثار»©: وبه نأخذء كل شرط كان في بيع ليس من البيع فيه 
منفعة للبائع أو المقدرئ: اق الجارية فهو يفسد البيع مثل هذا ونحوه» وزاد في 
موضع آخر: وما كان من شرط لا منفعة فيه لواحد منهم فالبيع فيه جائز 
والشرط فيه باطل» وهو قول 5 حنيفة» أه. 

قال الباجي”'': قوله: واشترطت عليهء يقتضي أن ذلك كان في نفس 
العقد على وجه الشرطء. ولم يكن على وجه التطوع منه بعد كمال العقد.ء وهذا 
يسميه العلماء الثنياء ويسمون البيع المنعقد بهذا الشرط بيع الثنياء وهو بيع 
فاسد اه. والبيع فاسك عند الأكمة الثلاثة سوى دل قالوا: إن البيع 


فأسد د ولو واحد. 0 ظ 
وفي «الشرح الكبير»”' بعدما بسط الكلام على الشروط في المبيع 


.)١١؟"ص(‎ )١( 

(؟) «المنتقى» (5/ .)5١١‏ 

(9) انظر: «الشرح الكبير على المغني» (5/ 005). 
لضن 


كتاب البيوع (5) باب )١1749(‏ حديث 


الصحيحة والفاسدة والاختلاف فى صحة الشرط الواحد عند أحمد ومن وافقه. 
خلافاً للثلاثة» والاتفاق على فساد الشرطين» قال: وعن أحمد فيمن باع 
جارية» وشرط على المشتري أنه إن باعها فهو أحق بها بالثمن» أن البيع 
جائزء وروى المروذي عن أحمد أنه قال: هو في معنى حديث النبي كلة: «لا 
شرطان في بيع» يعني أنه فاسد؛ لأنه شرط أن يبيعه إياه. وأن يبيعه بالثمن 
الأولء فهما شرطان في بيع نهى عنهماء ولأنه ينافي مقتضى العقد؛ لأنه شرط 
أن لا يبيعه من غيره إذا أعطاه ثمنهء فهو كما لو شرط أن لا يبيعه إلا من 
فلان. 


وروى عنه إسماعيل بن سعيد أن البيع جائز؛ لما روي عن ابن مسعود أنه 
قال: ابتعت من امرأتي زينب الثقفية. جارية». وشرطت لها إن بعتها فهي لها 
بالثمن الذي ابتعتها به» فذكرت ذلك لعمر ‏ رضي الله عنه » فقال: لا تقربهاء 
ولأحدٍ فيها شرظ”''. قال إسماعيل: فذكرت لأحمد الحديث. قال: البيع جائز 
لا تقربها؛ لأنه كان فيها شرظ واحد للمرأة» ولم يقل عمر في ذلك البيع 
فاسدء فحمل الحديث على ظاهرهء وأخذ بهء وقد اتفق عمر وابن مسعود ‏ 
رضي الله تعالى عنهما - على صحته» والقياس يقتضي فساده. ظ 


قال شيخنا: ويحتمل أن يحمل كلام أحمد في رواية المروذي على فساد 
الشرطء وفي رواية إسماعيل بن سعيد على جواز البيع» فيكون البيع صحيحا 
والشرط فاسدأًء كما لو اشتراها بالشرط أن لا يبيعهاء وقول أحمد: لا تقربهاء 
قد روي مثله فيمن اشترط في الأمة أن لا يبيعهاء ولا يهبهاء أو شرط عليه 
ولاءها أو لا يقربهاء والبيع جائز لحديث عمر المذكورء قال القاضي: وهذا 


)١(‏ هكذا في الأصلء وفي «الموطأ» (وفيها شرط لأحد)»ء وكذا في «موطأ الإمام محمد»ء 
انظر: «الاستذكار» »)71//1١9(‏ و«التعليق الممجد» (7/ ٠0؟2)7‏ وفيه ار للأحد» أي: 
من البائع والمشتري. 


8١ 


3 - كتاب البيوع (5) باب (1) حديث 

69+ - وَحدثني 0 مَالِك.ء عن 1 عَنْ عبد الله بن 
كه لكان يكور ل ييا الرَّجُلُ وَلِيدَةَ إلا وَلِيدَةٌ» إِنْ شَاءَ 
بَاعَهَا. وَإِنْ شَاءً وَهَبَّهَا. وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهًا. وَإِنْ شَاءَ صَنَعّ بها ما 
0" 


يدل على الكراهة, لا على التحريم» قال ابن عقيل: عندي أنه إنما منع من 
الوطء لمكان الخلاف في العقد؛ لكونه يفسد بفساد الشرط في بعض 
المذاهب.» اه. 
(مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر) ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ 
(أنه كان يقول: لا يطأ الرجل وليدة) ما (إلا وليدة) يملك التصرفات فيها (إن 
شاء باعهاء وإن شاء وهبهاء وإن شاء أمسكهاء وإن شاء صنع بها ما شاء) من 
التصرفات كالعتق والتدبير وغير ذلك . 
قال محمد في «موطته» بعد الآثر المذكور: وبهذا نأخذء. وهذا تفسير أن 
العبد لا ينبغي أن يتسرّئى؛ لأنه إن وهب لم يجز هبته كما يجوز هبة الحرء 
فهذا معنى قول عبد الله بن عمرء وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائناء اه. 
وفي «التعليق الممجدا"'' عن «شرح معاني الآثار» للطحاوي برواية 
عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: لا يحل فرح إلا فرح إن شاء صاحبًه 
باعه؛ وإن شاء وهبهء وإن شاء أمسكه لا شرط فيه» وبرواية يونس بن عبيد عن 
نافع عن ابن عمر أنه كان يكره أن يشتري الرجل الأمة على أن لا يبيع ولا 
وعن «الدر المنثور»”'" في تفسير قوله تعالى: 57 هم لِفُروجهم 
طون 49 أخرج ابن أبي شيبة وعبد الرزاق عن ابن عمر ‏ رضي الله 
)١(‏ انظر: «التعليق الممجد)» (*9/ 767). 
(؟) (5/ "7م ). 
(9») سورة المؤمئون: الآية 6. 


1 


نال كالك» فيقى المترى شار على قلط أن[ كينا ولا 
الل المروظط إنْهُ لا يَنْبَغِي لِلْمْشْتَرِي أن 
ماه وَدلَكَة أنه وار لَه أَنْ يبِيعهَا لا أن يبا ذا كَانَ لا 
ل اه َل يملعا يلكا تا ال ستل عليه فيها 
مَا مَلْكهُ بِيَّدٍ غَيْرِهِ. َإِذَا دحل هذا الشَرْطء ل ع 0 ها 


أنهدمقل عق اغر أ جلك عا ريغها الذوحها؟ فقال: لآ يجا تك أنيها 
فرجأ إلا إن شعت بعت» وإن شئت وهبت وإن شئت أعتقت» اه. 

(قال مالك فيمن اشترى جارية على شرط أنه) أي المشتري (لا يبيعها ولا 
يهبها أو ما أشبه ذلك من الشرط) أي من الشروط المنافية للبيع المفسدة له (فإنه 
لا ينبغي) أي لا يجوز (للمشتري أن يطأها وذلك) أي وجه عدم الجواز (أنه) 
ل ا و لصبو رات قال 
الباجي”" : يحتمل أن يكون هزلاعيها على أن البيع الصحيح لا يفيت البيع 
الفاسدء ويحتمل أن يريد أن الشرط يمنع من ذلك» فهو ممنوع 5 أنه إن 
أوقعه فات به البيع كوطء الأمة. اه. 

(قإقا كان المشعري لالاتبوللاك فللك منها) أى النيع ,والية ورهن قله 
يملكها) أي الجارية (ملكاً تامأ) بل ملكه ناقص (لأنه قد استثني) بالشرط (عليه 
فيها ما ملكه بيد غيره فإذا دخل هذا الشرط) في عقد البيع (لم يصلح) من 
الصلاح ضد الفساد أي لا يجوز (وكان بيعاً مكروهاً) لفساده بالشرط . 

وهل يفسخ البيع في ذلك أو يبطل الشرط فقط؟ قولان لمالك في ذلك 
كما سياتى قريبا فى كلام ابن ركيد فى بحت الشروط فى البيع قال 
الزرقاني”'': زاد ابن وهب في روايته «للموطأ». قال مالك: وإن اشتراها 


.)5١7/5( «المنتقى»‎ )١( 
.)5087/7( (6؟) «شرح الزرقاني»‎ 
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يستقبل ١‏ اه. 


قال الباجي”'؟: فإن اشترط عليه المنع من التصرفات» مثل أن لا يبيعهاء 
ولا يهبهاء وغير ذلك. فهذا كله لا يجوزء فإن وقع فقد روى محمد عن مالك 
يبطل البيع إلا أن يترك المشتري ما شرط. وروى ابن نافع ع قالك لين له 
إسقاط الشرط»ء ويفسخ العقد ما لم يفت؛ لأنه إذا لم يكن له التصرف» فملكه 
غليها غير صحيحء فلا يحل له الوطء بملك اليمين» إلا أنه إذا لزمته القيمة 
بالفوات جاز له وطؤها حينئذ؛ لأنه قد تقرر ملكه عليهاء فإن وطئها قبل أن 
تفوت عنده كان ذلك فوتاً للبيع الفاسد» اه. ‏ 


وقال ابن :وغند” + اتفق العلياء. على أن البيوع الفاسدة إذا :وقعت ول 
تفت بإحداث عقد فيها أو نماء أو نقصان أو حوالة سوقء. أن حكمها الرد 
أعني يرد البائع الثمن والمشتري المثمون» واختلفوا إذا قبضت وتصرف فيها 
بعتق أو هبة أو بيع أو رهن أو غير ذلك من سائر التصرفات هل هذا فوت 
يوجب القيمة؟ وكذلك إذا نمت أو نقصتء. فقال الشافعي: ليس ذلك كله 
فوتاً» ولا شبهة ملك في البيع الفاسدء وإن الواجب الردء وقال مالك: كل 
ذلك فوت يوجب القيمة إلا ما روى عنه ابن وهب في الربا أنه ليس بفوت». 
ومثل ذلك قال أبو حنيفة. 


والبيوع الفاسدة عند مالك تنقسم إلى محرمة. ومكروهة» أما المحرمة 
فإذا فاتت مضيت بالقيمة» والمكروهة إذا فاتت :صعحخت عنده» وريما صح عنذه 
بعض البيوع الفاسدة بالقبض لخفة الكراهة في ذلك» فالشافعية تشبه المبيع 


.)75١7/5( انظر: «المنتقى»‎ )١( 
.)١197/7( «بذلاية المجتهد»‎ )0( 


0 


3 كتاب البيوع (5) باب )١1.6٠(‏ حديث 


الفاسدل لمكان الريا. والغرر بالفماسد لمكان الا ل والخنزير» 
فليس عندها فوت . 

ومالك يرى أن النهى في هذه الأمور لمكان عدم العدل فيها أعني بيوع 
الربا والغرر» فإذا فاتت السلعة» فالعدل فيها هو الرجوع بالقيمة؛ لأنه قد 
تفبض السلعة» وهى تساوي ألفاً ورد وهى تساوي خمسماثة أو بالعكس» 
ولذلك يرى مالك حوالة الأسواق فوتاً في المبيع الفاسدء اه. 

وفي «الشرح الي ومتى حكمنا بفساد العقد لم يثبت به ملك» 
سواء اتصل به القبض أو لاء ا ل ا 
عتق ولا غيره» وبهذا قال الشافعي . 

وقال أبو حنيفة : د شث الملك فيه بالقبضء وللبائع الرجوع فيه » فيأخذه 
مع زيادته المتصلة إلا أن ا 00 يمنع الرجوع فيهء فيأخذ 
تمه مها سني رةه فإن عائشة - رضي الله عنها ‏ اشترتها يشبرظ 
الولاء. فأعتقتهاء فأجاز النبى كيد العتق». والبيع فاسد». ولأن المشتري على 
صفة يملك المبيع ابتداء بعقدء وقد حصل عليه الضمان للبدل غير أنه عقد فيه 
يملكه كما لو كان الثمن ميتة. 

فأما حديث بريرة فإنما يدل على صحة العقدء. لا على ما ذكروه» وليس 
في الحديث أن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ اشترتها بهذا الشرطء. بل الظاهر أن 
أهلها حين بلغهم إنكار النبي كك هذا الشرط تركوه. ظ 

ونستمل أن الغترط كان ماينا للعقدء فلم يؤثر فيه. 550 
تهناكة المنفصل» وأجرة مثله ملة بقائه فى بذيه » فإن كان المبيع ف 0 


)١(‏ (5/5ه). 


مض 
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المشتري فلا حدّ عليه لاعتقاده أنها ملكه. ولأن في الملك اختلافاً» وعليه مهر 
مثلها؛ لأن الحد إذا سقط للشبهة وجب المهرء ولأن الوطء في ملك الغير 
يوجب المهرء وعليه أرش البكارةء إن كانت بكراًء وإن ولدت كان ولدها 
حراً؛ لأنه وطئها بشبهة» ويلحق به ذلك» ولا ولاء عليه؛ لأنه حر الأصل» 
وعلى الواطئ قيمته يوم وضعهء اه. 


5 1ه : 1 00 00 : 
أو شراء فاسد أو وطء امرأة ظنها امرأته أو أمته» أو وطء الآمة المشتركة بينه 
وبين غيره وأشباه هذاء فهذا يتعلق به التحريم كتعلقه بالوطء المباح إجماعاء 
قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من علماء الأمصار على أن الرجل 
إدا وطئئع امرأة بنكاح فاسد أو بشراء فاسد أنها تحرم على أبيه وابئله وأجداده 
وولد ولده. وهذا مذهب مالك والأوزاعى والثوري والشافعى وأعحود وإسحاق 
وأبي ثور وأصحاب الرأي ؛ لآنه وطء يلحق به التسية: فأثبت التحريم كالوطء 
المباح» ولا يصير الرجل محرماً لمن حرمت عليه. ولا يباح له به النظر إليها؛ 
لأن الوطء ليس بمباح» ولأن الموطوءة لم يستبح النظر إليهاء فلأن لا يستبيح 
والموطوءة بشبهة بغير خلاف نعلمهء اه. هذا ما يتعلق بمسألة الأمة إذا بيعت 
بشرط . 

وأما الشرط في البيع فالبحث فيه طويل» والفروع في مسالك الأئمة في 


ذلك كثيرة؛ لأنهم كلهم أباحوا بعض الشروط في البيع» ومنعوا أكثرهاء وقد 
تقدم قريباً في كلام الإمام محمد أن الشروط التى فيها منفعة لأحد المتعاقدين» 


أو المبيع فاسدةء والتي لا منفعة فيها لأحد منهم جائزة. 


)1( «المغني» (658/4). 


الكل 
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وفي عر في 0 لطيفة عي الطبراني في الود ا نيذه 
ابن شبرمة . تبات أبا حنيفة عن رجل 0 7 رط 6 0 
0 باطل. كر 7 0 ابن أبي 0 فسألته. فقال * 5 3 
5 1 0 الله ثلاثة من فقهاء العراق ا فئ فا ل واحدة. 
فقال: ما أدري ما قالاء حدثنى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن 


النبي كَلْهِ نهى عن بيع وشرطء البيع باطل» والشرط باطل . 


ثم أتيت ابن أبي ليلى» فأخبرته» فقال: ما أدري ما قالاء حدثني 
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قشية قا لمت : أمرني رسول الله كَكةِ أن أشتري 
بريرة » فأعتقهاء البيع جائز. والشرطظ باطل . 


ثم أتيت ابن شبرمة» فأخبرته» فقال: ما أدري ما قالاء حدثني مسعر بن 
كدام عن محارب بن دثار عن جابر قال: بعت النبي يل ناقة وشرط لي حملاً 
منها إلى المدينة» البيع جائزء والشرط ال ورواه الحاكم في كتاب «علوم 
الحديث» في باب الأحاديث المتعارضة» ومن جهة الحاكم ذكره عبد الحق في 
لأحكامه» وسكت عنهء كذا في «نصب الراية»"''. 


وقال ابن رشد”؟: الأصل فى اختلاف الناس في ذلك ثلاثة أحاديث: 
أحدها: حديث جابر يعنى فى قصة البعير» وهو في الصحيحء والثاني: حديث 
بريرة أن رسول الله كلٍ قال: «كل شرط ليس فى كتاب الله فهو باطل» ولو كان 
() (16/45). 

(؟) «بداية المجتهد» .)١59/7(‏ 


ينض 


مائة شرط»ء: حديث معفق علن ضحةهه» والثالث: ححديث خابر :#نهىن 
رسول الله ككدِ عن المحاقلة والمخابرة والثنيا»» وهو أيضاً في الصحيح خرجه 
مسلمء ومن هذا الباب ما روى أبو حنيفة أنه ككَِهِ نهى عن بيع وشرط . 
فاختلف العلماء لتعارض هذه الأحاديث» فقال قوم: البيع فاسد والشرط 
فاسدء ومن قال بهذا القول الشافعي وأبو حنيفة» وقال قوم: كلاهما جائزان» 
وبه قال ابن أبي شبرمة» وقال قوم: البيع جائز والشرط باطل» وممن قال به 
ابن أبي ليلى» وقال أحمد: البيع جائز بشرط واحدء وأما مع شرطين فلا. 
فمن أبطل الشرط والبيع أخذ بعموم نهيه عن بيع وشرط» ولعموم نهيه 
عن الثنياء ومن لم يجز الشرطين» وأجاز الواحد احتجّ بحديث عمرو بن 
العاص () حَرّجه أبو داود مرفوعاًء «لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في 


ج60 


وأما مالك - رضي الله عنه ‏ فالشروط عنده تنقسم ثلاثة أقسام : شروط: 
تبطل هي والبيع معأ وشروط: تجوز هي والبيع معاًء وشروط: تبطل ويثبت 
البيغ»: وقد يظخ أن عنده فسما رانعاء وهو أن من الغروط نا إن كسك 
المشترط بشرطه بطل البيع» وإن تركه جاز البيع» وإعطاء فروق بينة في مذهبه 
بين هذه الأصناف الأربعة عسير. 

وقدسزاء ذلك كثير.من الفتهاء» :وإنها عي راجمة إلى كثرة اما يضمن " 
الشروط من صنفي الفساد الذي يخلّ بصحة البيوع» وهما الربا والغرر» وإلى ‏ 
قلته وإلى التوسط بين ذلكء. فما كان دخول هذه الأشياء كثيراً فيه من قبل 
الشرط أبطله. وأبطل الشرطء وما كان قليلاً أجازه» وأجاز الشرط فيهاء وما 
كان مقوسطا أجاز البيع» وأبطل الشرط . 


)١(‏ هكذا في الأصلء» والصواب: بحديث عبد الله بن عمرو العاصء» اه. ز. 
(6) أخرجه أبو داود .)36٠05(‏ 
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ويرى أصحابه أن مذهبه أولى المذاهب,. إذ بمذهبه تجتمع الأحاديث 
كلهاء والجمع عندهم أحسن من الترجيح» وللمتأخرين من أصحاب مالك في 
ذلك تفصيلات متقاربة» وأحد من له ذلك جدّي والمازري والباجي. 

.وتفصيله في ذلك أن قال: إن الشرط في المبيع يقع على ضربين أولين : 

أحدهما: أن يشترط بعد انقضاء الملك مثل من يبيع العبد» ويشترط متى 
عتق كان له ولاؤه دون المشتريء فمثل هذا قالوا: يصح فيه العقد. ويبطل 
الشرط لحديث بريرة.. 


والقسم الثاني: أن يشترط شرطاً يقع في مدة الملك» وهذا قالوا: ينقسم 
إلى ثلاثة أقسام: إما أن يشترط في المبيع منفعة لنفسه» أو يشترط على 
المشتري منعا من تصرف خاصء أو عامء أو يشترط إيقاع معنى في المبيع. 

وهذا أيضاً ينقسم إلى قسمين: أحدهما: أن يكون معنى من معاني البرء 
والثاني: أن يكون معنى ليس فيه من البر شيء» فإذا اشترط لنفسه منفعة يسيرة 
لا تعود بمنع التصرف في أصل المبيع مثل أن يبيع الدار» ويشترط سكناها مدة 

يسيرة مثل الشهرء وقيل: الشسئة» فذلك جائز على حديث جابر. 

وإما أن يشترط منعاً من تصرف خاص أو عامء فذلك لا يجوز؛ لأنه من 
الثنياء مثل أن يبيع الأمة على أن لا يطأها أو لا يبيعهاء وإما أن يشترط معنى 
من معاني البر مثل العتق» فإن كان اشتراط تعجيله جاز عنده» وإن تأخر لم 
در لعل القرن كه بورق ل الله فى جار اليم يشوك الست المعجل قال 
الشافعي» على أن من قوله منع بيع وشرط» وحديث جابر عنده مضطرب 
اللفظ؛ لأن في بعض رواياته أنه اشترط ظهره إلى المدينة» وفي بعضها أنه 
أعار ظهره إلى المدينة» ومالك رأى هذا من باب الغرر اليسير» فأجازه في 
المدة القليلة» ولم يجزه في المدة الكثيرة. ظ 


وأما أبو حنيفة فعلى أصله في منع ذلك» وأما إن اشترط معنى ليس من 
4 


- كتاب البيوع (5) باب (1) حديث 
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البر مثل أن لا يبيعهاء فذلك لا يجوز عند مالك» وقيل: عنه البيع مفسوخ. 
وقيل: بل يبطل الشرط فقطء وأما من قال له البائع: متى جئتك بالثمن رددت 
عليّ المبيع. » فإنه لا يجوز عند مالك؛ لآنه يكون متردداً ٠‏ بين البيع والسلف». 
جاء بالثمن كان سلفا وإن لم يجئ كان بيعاً. باو 

عن بيع وسلف. واتفق الفقهاء على أنه من البيوع الفاسدة. 

واختلفوا إذا ترك الشرط قبل القبضء» فمنعه أبو حنيفة والشافعي وسائر 
العلماءء وأجازه مالك وأصحابه إلا محمد بن عبد الحكم. وقد روي عن 
مالك مثل قول الجمهورء وحجة الجمهور أن النهي يتضمن فساد المنهي عنه 

مع أن الكمن يكون في المبيع بحر ل كران البيلفت نف 

ونكتة المسألة: هل إذا لحق الفساد بالبيع من قبل الشرط يرتفع الفساد 
إذا ارتفع الشرط أم لا يرتفع؟ وهذا ينبني على أصل آخرء هل هذا الفساد 
حكمي أم معقول؟ فإن قلنا: حكمي لم يرتفع بارتفاع الشرط. وإن قلنا: معقول 
ارتفع بارتفاع الشرطء فمالك رآه معقولاً. والجمهور رأوه غير معقول» والفساد 
الذي يوجد في بيوع الربا والغرر هو أكثر ذلك حكميء ولذلك لا ينعقد عندهم 
أصلاً وإن ترك الربا بعد البيع أو ارتفع الغررء اه مختصراً . 

واختلف في حكم هذا البيع إذا وقع» وتقدم كلام ابن رشد في ذلك 
قريبء وقال الموفق”'' في بحث الشروط: ثبت عن أحمد أنه قال: الشرط 
الواحد لا بأس به إنما نهي عن الشرطين في البيع»ء وذهب إلى ما روي عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعاً: «لا يحل سلفٌ وبيع. ولا شرطان في 
بيع»» أخرجه''' أبو داود» والترمذي. وقال حسن صحيح.ء قال الأثرم: قيل 


.)"95١/5( «ا لمغني»‎ )١( 


ههه أخرجه أبنو داود ,)596٠5(‏ والترمذي )١79(‏ والتحباتوي (6؟5517). وابن ماجه 
(484١؟).‏ 


مض 


3# كتاب البيوع (5) باب ظ (1.0) حديث 


لأبي عبد الله: هؤلاء يكرهون الشرط في البيع فنفض ''' يده؛ وقال: الشرط 
الواحد لا بأس به في البيع» إنما نهى رسول الله يكَِهِ عن شرطين في البيع؛ 
وحديث جابر يدل على إباحة الشرط حين باعه جمله؛ وشرط ظهره إلى 
المدينة. 


واختلف في تفسير الشرطين المنهي عنهماء فروي عن أحمدء أنهما 
شرطان صحيحان ليسا من مصلحة العقدء فحكى ابن المنذر عنه وعن إسحاقف 
فيمن اشترى ويا واشترط على البائع خياطته وقصارته. أو ظفافا : واشترط 
طحنه وحمله» إن اشترطهما فالبيع باطل» وإن اشترط أحدهما فالبيع جائز. 


وروك الأثرم عن أحمد تفسير الشرطين؛ أن يشتريها على أنه لا يبيعها 
من أحدء وأنه لا يطوّها ففسره يتشرطين فاسدين» وروى عنه إسماعيل فى 
الشرطين في البيع أن يقول: إذا بعتكها"' فأنا أحق بها بالثمن» وأن تخدمني 


تعنيةه . 


وظاهر كلام أحمد أن المنهى عنه من الشرطين ما كان من هذا النحوء 
فأما إن شرط شرطين أو أكثر من مقتضى العقد أو مصلحته مثل أن يبيعه بشرط 
الخيار والتأجيل والرهن والضمين» فهذا لا يؤثر في العقد وإن كثر. 

وقال القاضي في «المجرد)»: ظاهر كلام أحمد أنه متى شرط في العقد 
شرطين بطل» سواء كانا صحيحين أو فاسدين لمصلحة العقدء أو لغير مصلحته 
أخذاً من ظاهر الحديث» وعملاً بعمومه» ولم يفرق الشافعيَّ وأصحاب الرأي 
بين الشرط والشرطينء وروَوًا أن النبي كَل نهى عن بيع وشرط” ". ولأن 


)١(‏ وفي الأصل «فنفذ» وهو تحريف. 
(؟) كذا في الأصلء والصواب: بعتها كما في «الشرح الكبير». اه. ز. 
(9) انظر: «تلخيص الحبير» (7/ 409). 


6ض 


2# كات البيوع (6) باب )١1٠(‏ حديث 
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الصحيح لا يؤثر في البيع وإن كت والفاسد يؤثر فيه وإن اتحدء والحديث 
الذي رويناه يدل على الفرق. ولأن الغرر اليسير إذا احتمل في العقد لا يلزم 
منه احتمال الكثير»ء وحديثهم لم يصحء وليس له أصل» وقد أنكره أحمدء ولا 
نعرفه مروياً في مسندء ولا يعوّل عليه. 

وقول القاضي: إن النهي يبقى على عمومه في كل شرطين بعيد أيضاًء 
فإن شرط ما يقتضيه العقد لا يؤثر بغير خلاف» وشرط ما هو من مصلحة العقد 
كالأجل والخيار والرهن والضمين» وشرط في صفة المبيع كالكتابة والصناعة, 
وحص لد العقد ني يؤثر في بطلانه» قلّت أو كثرت. 

ثم الشروط تنقسم إلى أربعة أقسام؛ أحدها: ما هو مقتضى العقد 

كاشتراط التسليم والتقابض في العنا لو قويذ ا فيد كسدمد ل ينين سكن : 
ولا يؤثر في العقد. ظ 

والثاني: تتعلق به مصلحة العاقدين» كالأجلء والخيارء والرهن, 
والضمينء» والشهادة» أو اشتراط صفة مقصودة في المبيع» كالصناعة»ء 
والكتابة» ونحوهاء فهذا شرط جائز يلزم الوفاء به» ولا نَعْلّمُ في صحة هذين . 
القسمين خلافا. 

الل لا من مصلحته. ولا ينافي مقتضاهء وهو 
نوعان؛ أحدهما: اشتراط منفعة البائ اف الجيع” فهذا قد مضى ذكرهء الغانى : 
ا ا شر 
00 0 أو يؤجره أو يُرَوّجهء أو غير ذلك». فهذا شرط فاشك قسد دنه 
البيع»ء سواء اشترطه البائع أو المشتري. 

الرابع: اشتراط ما ينافي مقتضى البيع وهو على ضربين؛ أحدهما: 
اشتراط ما بِنِيَ على التغليب يد مثل أن يشترط الباتع على المشتري عتق 
العبد فهل عت على روايتين: إحداهما: يصح. وهو مذهب مالك. وظاهر 

فض 


8 كتاب البيوع (6) باب (1) حديث 
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مذهب الشافعيء الثانية: الشرط فاسدء وهو مذهب أبي حنيفة؛ لأنه شرط 
ينافي مقتضى العقدء أشبه إذا شرط أن يبيعه؛ لأنه شرط عليه إزالة ملكه عنه. 

الضرب الثاني: أن يشترط غير العتق» مثل أن يشترط أن لا يبيع» ولا 
يهس» ولا يعتق» ولا يطأء أو يشترط عليه أن يبيعه أو إن أعتقه فالولاء له؛ 
فهذه وما أشبهها شروط فاسدة. ظ 

وهل يفسد بها البيع؟ على روايتين» قال القاضي : ع 0 
أن البيع صحيح» وهو قول الحسن» والشعبي» والنخعي» والحكم» وابن 
ليل وأبي ُو ثورء والثانية: البيع فاسد.» وهو مذهب ا حنيفة والشافعي؛ أن 
النبي يِه نهى عن بيع وشرطء ولآنه شرط فاسد» فأفسد البيع كما لو شرط فيه 
عفدا آخرء اه مختصراً. 

وفي «التعليق الفسن”: الضابط فيه على ما في «الهداية» وشروحها: 
أن كل شرط لا يقتضيه العقد. وفيه منفعة لأحد المتعاقدين» أو المعقود عليه. 
وهو من أهل الاستحقاق يِفْسَدُ البيع إذا لم يكن عار نا ولم يرد به الشرع. 
كشرط الأجل في الثمن والمثمن وشرط الخيارء ولم يكن متضمناً للتوئق كشرط 
الكفيل بالثمن فإنه جائزء وذلك كمن اشترى ثوباً على أن يخيطه البائع أو نحو 
ذلك4فإن كان متتضى العقد لابيفسل كشرط تسليو التمن» .:وكذا إذا لو يكن 
فيه نفع لأحد المتعاقدين, أو فيه نفع للمعقود عليه»؛ وليس من أهل 
الاستحقاق» كمن باع ثوباً أو حيواناً سوى الرقيق على أن لا يبيعه» وكذا إذا 
كان متعارفاً كما إذا اشترى نعلين بشرط أن يحذوه البائع» والفروع مبسوطة في 
كتب الفروع» اه. 


وفي «الدر الو © ا الأصل الضابط فى ذلك» هو ما لا يقتضيه 


.)56١ /#( )1١( 
.)5١6 .7١ 5 (؟) «الدر المختار» (ه/‎ 


برفض 


- كتاب البيوع (5) باب (10) حديث 


( باب امي عن 5 9 باق وليدة بيابيب؟ 


العقد ولا يلائمه» وفيه نفع لأحدهماء أو فيه نفع لمبيع هو من أهل الاستحقاق 
للنفع بأن يكون آدمياًء فلو لم يكن كذلك كشرط أن لا يركب الدابة المبيعة» لم 
يكن مفسدا ولم يجر العرف به» ولم يرد الشرع بجوازه» أما لو جرى العرف به 
كبيع نعل مع تشريكه. أو ورد الشرع به كخيار شرط فلا فسادء اه 000 


(5) النهي عن أن يطأ الرجل وليدة ولها زوج 

كالمو و : - للسيد النظر إلى جميع بدن أمته حتى فرجها وسواء 
إليى فإن زوج أمته لك والنط منها إلى جا بين السدة والركبة؛ 
لآن عمرو بن شعيب روى عن أبية قال: قال رسول الله كد : «إدا روج أحدكم 
خادمه عبده أو أجيره فلل" ينظر إلى ما دول السرةع وفوق الركبة فإنه عورة» روأه 
أبو ذاوو9؟) 

مفهومه إباحة النظر إلى ما عداه»ء وأما تحريم الاستمتاع بها فلا شك فيه 
ولا اختلاف». فإنها قد صارت مباحة للزوج» ولا تحل امرأة لرجلين» فإن 
وطئها لزمه الوثم والتعزير وإن ولدت». فال الجيل:* هد بلحقه الولد؛ لأنها 
فراش لغيره فلا يلحقه ولدها كالأجنبية» اه. 

١‏ (مالك عن ابن شهاب) الزهري (أن عبد الله بن عامر) بن 
كريز بن حبيب بن عبد شمس بن عبد مناف القرشيء ولد في عهده كلوه وأتي 


.)591//4( «المغنى»‎ )١( 
.)5١١5( (؟) أخرجه أبو داود‎ 


ا 


7 - كتاب البيوع (5) باب )1:0١(‏ حديث 


به إليه فتفل عليه وَعَوُدٌهء قال ابن حبان+ له صضحبة» وكان جواداً شجاعاً وَلاه 
ابن خاله عثمان البصرة سنة تسع وعشرين» فافتتح كرمان وخراسان وغيرهماء 
وله في الجود أخبار كثيرة» ولا رواية له في الكتب الستة. 

مات بالمدينة سنة سبع أو ثمان يحبون وأبوه ا ل 
الفتح» وعاش حتى قدم البضيرة على انعة وهو أسيرها » كاله الروفات 3 
والصحيح أن عبد الله ابن خال عثمان؟؛ لأن أم عثمان هي أروى بنت كريز. 

وأما أم عبد الله بن عامر فهي دجاجة بنت أسماء بن الصلت كما في 
«تهذيب الحافظ)”'"'». وقال: كُريْرٌ مصغرء وذكر غير واحد أن عبد الله أي 5 
النبي كله لما ولدء فقال: «هذا يُسْبِهُنَاة» وجعل يَثْمْل 9 فون و كز جع 
يبتلع ريق النبي كد فقال النبي ككل: فإنه لمُسْقى”” فكان لا يعالج أرضاً إلا 
ظهر له الماء»» وهو صاحب نهر ابن عامرء وفي إمارته قُتِلَ يزدجرّد آخر ملوك 
الفرس» وهو أول من اتخذ الحياض بعرفة» وأجرى إلى عرفة العينَ. 

ولا يذهب عليك أن القصة في جميع نسخ «الموطأ» من المتون والشروح 
الهندية» والمصرية» منها «الزرقاني» و«التنوير» و«المحلى» وغيرها لعبد الله بن 
عامر المذكور.ء وهكذا ذكره محمد في «موطئه». 


وخالف ذلك كله الباجى فئ «المنق »!4 إذ ذكر فى المتن عن ابن شهاب 
أن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أهدى لعثمان إلى أن قال في آخر 
الحديث: فأرضى ابن عمر زوجهاء وعلى هذا بنى الشارح كلامه» والظاهر أنه 


.)109/5( «شرح الزرقاني»‎ )1١( 

(0) «تهذيب التهذيب» (77/7/0). و«أسد الغابة» (5/7). 

() أخرجه الحاكم في «المستدرك» في كتاب معرفة الصحابة (559/7). 
.)5١5/5( )5(‏ 


ميض 


7 كتاب البيوع (5) باب )١١(‏ حديث 
أَهُدَى لِعْنْمَانَ بْن عَمَانَ جَارِيَة. وَلَهَا رَوْحٌّ. ابْتَاعَهَا بالبَضْرَةٍ. فَقَالَ 
يا ” 1 0 و اس 0 2 > م يراس اس 0 3 > هم ساس 
عثمّان: لا أقربهًا حَنتَى يفارفها زَوَجِهًا. فارضى ابن عَامِرٍ زَوْجَهَاء 
ََارَقََا. 1 


(أهدى لعثمان بن عفان) أمير المؤمنين (جارية ولها زوج) جملة حالية 
(ابتاعها) أي اشترى عبد الله الجارية (بالبصرة). ولفظ محمد في رم 
أهدى لعثمان بن عفان جارية من البصرة ولها زوج (فقال عثمان: لا أَقْرَبُهَا) 
لحرمته علي (حتى يفارقها زوججها) أي يطلقها (فأرضى ابن عامر زوجّها ففارقها) 
أي فطلقها زوجهاء فحلت لعثمان ‏ رضي الله عنه ‏ بعد العدة. 


وفيه دليل على مسألة خلافية تقدمت أن بيع الأمة لا يكون طلاقها وإلا 
كان شراء ابن عامر لها طلاقهاء قال الباجي”' في قول عثمان ‏ رضي الله 
عنه -: لا أقربها: يريد أن استباحة الوطء بالنكاح ممَّدَّمٌّ على استباحته بملك 
اليمين؛ لأن الوطء مقصود النكاح» ومقتضاهء ولذلك لا يجوز أن ينعقد على 
من لا يستباح وطؤهاء وليس كذلك ملك اليمين» فيجوز أن يملك من لا يحل 
له وطؤها؛ ولذلك من كانت له أمة ولها زوج لم يحل له وطؤها؛ لأن الزوج 
أملك باستباحة بضعتهاء فحرمت على السيد. 


5 ا و 69 1١‏ ” 00 ؟. 06 1 

وقوله: فارضى ابن ين زوجها؛ فقضى أن السيد لا يتملك فسخ 
نكاحها؛ لأن الزوج قد ملك بُضَعهاء سواء كان السيد هو العاقد أو غيره. 
وإنما أراد ابن عمر بمفارقة الزوج لها أن يستبيحها عثمان» وذلك لا يكون إلا 
بعل مفارقة الزوج لها وانقضاء عدتها منه . فأرضاه بمال أعطاء إياه أو غيره على 
أن فارقها؛ لأن عصمة الزوج لا تزول عنها إلا بوفاة أو طلاق أو فسخ. اه. 
)١(‏ «موطأ مالك مع التعليق الممجد)» (7/ 7500). 


(؟) «المنتقى» (5/ .)5١5‏ 
فر هذا مبنئٌ على نسخته كما تقدم. 


كا 


- كتاب البيوع (5) باب (10) حديث 


؟* + - وَحدذثني عَنْ مَالك» عن ابن شِهَاب. عَنْ أ أن 
0 5 عبد الرّحْمن بن عوفي؟ د عد الرخمن سن عَوْفِ ؟ 38 
007 فَوَجَدَهًا ذَاتَ زوج . . فَرَدّهَا. 


(مالك عن ابن شهاب) الزهري (عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن بن عوف أن) أباه (عبد الرحمن بن عوف ابتاع) أي اشترى (وليدة) 
أي جارية من عاصم بن عدي كما في البيهقي برواية بكير عن مالك. وهكذا 
برواية سفيان عن الزهري. (فوجدها) عبد الرحمن (ذات زوج فردها) لأجل هذا 
العيب» قال محمد في «موطئه)"'' بعد هذا الأثر: وبهذا نأخذ لا يكون بيعها 
طلاقهاء فإذا كانت ذات زوجء فهذا عيب تردٌ به» وهو قول أبي حنيفة» اه. 
وقد أخرج البيهقي في «سننه”") 
موسى سَّئل عن الأمة تباع ولها زوج: أن عثمان ‏ رضي الله عنه - قضى أنه 
عيب ترد منهء قال الباجي”": الدين على الأمة والعبد عيب» وكذلك الزوج 
للأمة» وقال الشافعي: لا يرد به» ولنا أن هذا معنى يمنع الاستمتاع بالأمةع 
فيثبت به خيار الرد بالعيب كداء الفرج» والزوجة في العبد عيب؛ لأن هذا 
يبطل على سيده منه حكماً مقصوداًء وهو أن يزوجه من أمته».وكذلك الولد 
الصغير أو الكبيرء وكذلك الأب والأم؛ لآن كل واحد من هؤلاء يميل إل 
العبد والأمة» ويصرف إليهم فضل كسبه وبعض قوته» فيضر ذلك بغلته وقوته. 
وأما الأخ واللأخت وسائر الأقارب فلا يثبت بهم الردّ لعيب؛ لأن الضرر بهم 
أقل» اه. 
كن 5 خلاف الشافعي في ذلك ابن رشد”*' إذ قال: والزوج عند 


بعد هذأ الأثر بسئده إلى سليمان بن 


010( اتموطا محم مم التعلرق السجنة (9/ 66؟). 
(0) «السنن الكبرى» (60/ 7777) . 

.)١9١ /5( «المنتقى)‎ )*( 

(5) «بداية المجتهد» (؟/ 0/ا١).‏ 


فض 


- كتاب البيوع (0) باب (10) حديث 
(0) باب ما جاء في ثمر المال يباع أصله 
007 حذثني ‏ بحي عن مَالِك. ل 0 


ا تو سام 


د ل 


مالك عيب. وهو من العيوب العائقة عن الاستعمال. وكذلك الدين» وقال 


وحكى الموفق”'' اتفاقهم في ذلك إذ قال في بيان العيوب التي يرد بها 
المبيع : والتزوج في الأمة. والبخر""' فيهاء وهذا كله قول أبي حنيفة 
والشافعى» ولا أعلم فيه غيل فا قال مخ المنذر : اجمع كل من تحفظ عنه من 
أهل العلم في الجارية برام ستكرىق ولها نوج آله عيب ١‏ وكذلك الدين في رقبة العبد 
إذا كان السيد معس را ) اهم. 


وهكذا في «الشرح الكبير»» وفي «التعليق الع عن «المحيط) 
وعيره : النكاح والدين عيب فين العبد والجارية. اهم. 


(0) ما جاء في ثمر المال يباع أصله 
لوا ا لاي والهندية ا وهوامش 
ايا ا 
المنورة (قد الوف) يعي الهمد” وشد الموحدة وتخفيفها على المشهور. يقال: 


(01١‏ «المغني) (5/5* ؟2). 
() البخر: الرائحة المتغيرة من الفم «لسان العرب» (ب خ ر). 
(0) (#/ هه ؟). ظ 


لضن 


88 - كتاب البيوع (0) باب (10) حديث 


0 0 


ل ترط رط الْمُبْتَاعْ. 


8 0 
1 


0 3 
أخرجه البخاريّ في: 74 كتاب البيوع» 4٠‏ باب من باع نخلاً قد أبرت. 
ومسلم فئ: "١‏ -_كتاب البيوع. م١‏ - باب من باع نخلاً عليه ثمرء حديث ل/الا. 


أبرت النخل أبره أنرا بوزد أكليق القيء آكله أكلاً والعايين: التشقيق والتلقيح. 
وهو أن يُشَّنَّ طَلْع الإناث ليذر فيه شيء من طلع النخلة الذكرء والحكم مستمر ‏ 
بمجرد التشقيق» ولو لم يضع فيه شيئاًء كذا في «الفتح)”"'. 


وقال«الجموف 53 أصل الإيار عند أهل العلم: التلقيح. قال ابن 
عبد البر: إلا أنه لا يكون حتى يتَسْمّق الطلْعُ» وتظهر الثمرة» فَعْبّرَ به عن ظهور 
الثمرة. للزومه منة ) والحكم 00 بالظهور. دون نمس التلقيح بغير اختلااف 


ع 


بين العلماء» قال القاضي: قد يَتَسَّقَّىُ الظَلْعُ بنفسه فيظهرء وقد يشّقَه الصَّعَادُ 
فيظهرء وأنيها كان فهو التأبيرٌ المراد هناء اه. 

وفي «العيني»” '': الإبار شق طلع النخلة» سواء خط فيه شيء أم لاء ولو 
تابرش حنفسبها أ تشققت فحكمها في البيع حكم المؤبرة بفعل الآدمي. اه. 
وفى «المحلى) : العادة تامو البعفوة والباقى ينشقى بنفسه » وهبت ريح الذكور 
إليه» وقل للا يؤبر شىء ويدنشسق الكل. اهم. 

(فثمرها للبائع) كذا في جميع النسخ. قال الزرقاني: وفي رواية «فثمرتها» 
بالمثلثة وتاء التأنيث (إلا أن يشترط إياها المبتاع) أي المشتري لنفسهء فتكون له 


وفي الحديث عدة أبحاث: الأول: ما قال الموفق©: إن البيع متى وقع 


)0010( «فتح الباري» .)5٠١"/:5(‏ 
68 «المغني» .)١1":/5(‏ 
(9) «عمدة القاري» (8//ا١0).‏ 


(5) انظر: «المغني» .)17١/5(‏ 
4 


8 د كتاب البيوع (0) باب )٠107(‏ حديث 


على نخل مثمرة مؤيَّرَةٍ» ولم يشترط الثمرة فهي للبائع وإن كانت غير مؤيّرة فهي 
للمشتري. وبهذا قال مالك والليث والشافعي» وقال اشن ابى لبلى :هي 
للمشتري في الحالين؛ لأنها متصلة بالأصل اتصال خلقة» فكانت تابعة له 
كا لأغصان . | 

وقال أبو حنيفة والأوزاعي : هي للبائع في الحالين؛ لآن هذا نماء له 
حدذء فلم يتبع أصله في البيع» كالزرع في الأرض» ولنا: الحديث المذكورء 
فإنه صريح في ردّ قول ابن أبي ليلىء وَحُبََةٌ على أبي حنيفة والأوزاعي 
بمفهومه؛ لأنه جعل التأبير حداً لملك البائع وإلا لم يكن ذكره مفيدا . 

وقال العيني''': وتلخيص مأخذ اختداذ نهم ال الحديث أن أبا حنيفة 
استعمل الحديث لفظأً ومعقولاً. ومالك والشافعي لفظأ ودليلا» لكن الشافعي 
يستعمل دلالته من غير تخصيص» ويستعملها مالك مخصصة. وبيان ذلك أن أبا 
حنيفة جعل الثمرةً للبائع في الحالين» وكأنه رأى أن ذكر الإبار تنبيه على ما 
قبل الإبار» وهذا المعنى يسمى في الأصول معقول الخطابء» واستعمله مالك 
والشافعيى على أن المسكوت عنه حكمه حكم المنطوق» وهذا يسميه أهل 
الأصول دليل الخطاب» وقول الثوري وأهل يك وفقهاء أصحاب الحديث 
كقول الشافعي في ذلك» اه. 

قال الأبي”"': استدل مالك بدليل الخطاب من الحديث؛ لأنه إنما جعلها 
للبائع بالإبار فهي إذا لم تؤبر للمبتاع» وأيضاً لذلك نظير من الشرع: جنين 
الأمة قبل الوضع للمبتاع وبعده للبائع» والثمر بمنزلة الجنين» قلت: وفيه أن 
الجنين بعد الوضع ينفصل عن الأصل» والثمرة لا تنفصل عنهاء فلا يكون 


.)6:9/4( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)5١١ /5( (؟) (إكمال الإكمال»‎ 


للق 


36 كتاب البيوع 0) باب (106) حديث 
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قال الأبي: واحتج أبو حنيفة بالحديث أيضاً؛ لأنه قال: لم يذكر الإبار 

لنفي الحكم عما سواه. وإنما قصد به التنبيه بالإبار على ما لم يؤبر» ورد عليه 
بعض أصحابنا بأن التنبيه إنما يكون بالأدنى على الأعلى. بالضكك على 
الواضحء وما ذكر خارج عن الوجهين. 

ودليل الخطاب هو المسمى في أصول الفقه بمفهوم المخالفة.» وهو ما 
يثبت به نقيض حكم المنطوق به للمسكوت عنه؛ كقوله: في الغنم السائمة 
الزكاة» فمفهومه أن لا زكوة فى المعلوفة» ومعقولية الخطاب هو تثبيه على أن 
الجمكوك عه حبار للظون يه فى السك : والرادٌ على أبي حنيفة زعم أنه 
إنما يكون بالأدنى على الأعلى» وبالمشكل على الواضح.» والمذكور في كتب 
الأصول أنه يكون أيضاً بالأعلى على الأدنى» اه. ش 

وفي «(الهداية)10؟: من باع تكد أو تدرا فيه ثمرة فثمرته للبائع إلا أن 

شيا البيل انرا 86 امن اشترى أرضاً فيها نخل فالثمرة للبائع إلا أن 

يشترط المبتاع» ولأن الاتصال ٠‏ وإن كان خلقة. فهو 7 لا للبقاء» فصار 
كالزرع: اهم. 0 

قال الزيلعي”'': الحديث غريب بهذا اللفظء وقال الحافظ فى «الدارية»: 
لم أجدهء اه. وقال ابن عا عدب 577 إن الحديث المذكور استدل ا على 
أنه لا فرق بين كون الثمرة مؤبرة أو لاء وما قيل فيه: إنه غريب» ففيه أن 
المجتهد إذا استدل بحديث كان تصحيحاً له كما في «التحرير» وغيره» اه. 

وأجاب الموفق عن الزرع بأنه ليس من نماء الأرض وإنما هو مودع 
فيهاء اه. 


.)55/5( )١( 
.)0 /5( (؟) «نصب الراية»‎ 
.)87 «رد المحتار» (لا/‎ )*”( 


الوكلا 


كتاب البيوع 0) باب )١10(‏ حديث 


الثاني : متى اشترطها أحد المتبايعين» فهي له. مؤبرة كانت أو غير 
مؤبرة» البائع فيه والمشتري سواءء وقال مالك: إن اشترطها المشتري بعد 
التأبير جاز؛ لأنه بمنزلة شرائها مع أصلهاء وإن اشترطها البائع قبل التأبير لم 
يجز؛ لأن اشتراطه لها بمنزلة شرائه لها قبل بدو صلاحها بشرط تركهماء ولنا: 
أنه استثنى بعض ما وقع عليه العقدء وهو معلوم فصحء كما لو باع حائطأ 
واستثنى نخلة بعينهاء كذا في «المغني). 


قال الباجي"'؟2: لا يجوز أن يكون الثمر للبائع بالشرط يعني قبل التأبير 
خلافاً لأبي حنيفة والشافعي» والدليل على صحة ما نقول أن هذا كامِنٌ لظهوره 
عامة فلم يكن للبائع بالشرط كالجنين» اه. 

وقال الأبي”': وعلى مذهبنا في أن غير المأبورة تكون للمبتاع» اختلف 
عندنا هل للبائع أن يشترطها؟ فالمشهور المنع» وقال بعض شيوخنا: على 
القول بأن المستتت. مبقى يجوزه وبالجواز قال الشافعي» والمشهور بناء على 
أن السسفى :«تشتترى فهو كاستحاء اجنين 

الثالث: ما فى «المنتقى»”": أنه إذا اشترطها المبتاع» فيكون له حينئذ 
بمقتضى الشرطهء ولا نعلم في جواز ذلك خلافاً إذا ابتاعها بغير الطعام 
وجرا فإل ابتاعها بطعام أو شرات فالمشهور في المذهب أن دلك لا 
يجوز » ارت الثمرة أو لم تَوَّبّر إلا أن يجدها قبل أن يفترقاء وقال محمد بن 
مسلمة فى «الميسوط» : إن ذلك جائز 2 أو لم تؤبر ما لم يبتدئ صلا حها . 


.)5١!//5( «المنتقى»‎ )١( 


(؟) «إكمال إكمال المعلم» (:/ .)5١١‏ 
.)5١5/5( )6‏ 


نين 


- كتاب البيوع . (0) باب (10) حديث 


© #* # © © © © © © © ه0 © © © © © © ©« © © © © © ه© ©0 © ل © © ه05 »© ©0» © له ه اه هاه وان هن اه هو اه هاه هن ها هس هاه ها عه واج وان وا جاه 


الثاني: ما احتج به محمد بن مسلمة أن الطلع بمنزلة جمار النخلة ما لم تؤير» 
فإذا أبرت فداخل في عموم قوله: فثمرتها للبائع» ولم يفرق بين ابتياعها بطعام 
أو عيره » أه. 


الرابع: ما في «المغني»"'': لو اشترط أحدهما جزءاً من الثمرة معلوماً 
كان ذلك كاشتراط جميعها في الجواز في قول جمهور الفقهاء» وقول أشهب 
من أصحاب مالكء. وقال ابن القاسم: لا يجوز اشتراط بعضها؛ لأن الخبر 
إنما ورد باشتراط جميعهاء. ولنا: أن ما جاز اشتراط جميعه جاز اشتراط بعضه 
كمدة الخيار. اه. ظ ظ 


قال العتى""": اشعدل:يه أشوس من النالكية على .خواة شراط يعض 
الثمرء وقال: يجوز لمن ابتاع نخلاً قد أبرت أن يشترط من الثمرة نصفها أو 
جزءاً منهاء وكذلك في مال العبد؛ لأن ما جاز اشتراط جميعه جاز اشتراط 
بعضهء وما لم يدخل الربا في جميعه فأحرى أن لا يدخل في بعضه. وقال ابن 
القاسم: لا يجوز لمبتاع النخل المؤبر أن يشترط منها جزءاًء وإنما له أن 
يشترط جميعها أو لا يشترط شيئا منهاء اه. 

وعزا الباجي” ' قول ابن القاسم إلى مالك رضي الله عنه ‏ فقال: قال 
مالك: لا يجوز ذلك في الثمرة ولا في مال العبدء ووجه ذلك أنه إنما يجوز 
استثناؤه على وجه التبع» وأما أن يكون مقصوداً فذلك غير جائزء وإذا استثنى 
بعض ذلك عَلِم أن الثمرة مقصودة بالعقدء قد لحقتها المغابنة والمكايسة» 
ووجه قول أشهب أن ما جاز أن يشترط جميعه في العقد جاز أن يشترط 


)01( «المغني» .)١177/5(‏ 
(؟) «عمدة القاري» (8/ .)0٠١١‏ 


(9) انظر: «المنتقى») (57/5١5؟).‏ 
رذذانا 


_ كتاب البيوع 00 باب (10) حديث 
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بعضهء اه. وفي «المحلى»: استدل على ذلك بإطلاق الحديث كأنه قال: إلا 
أن يشترط المبتاع شيئاً من ذلك وهي النكتة في حذف المفعول» اه. 
الخامس: ما قال الموفق”": إن الثمرة إذا بقيت للبائع فله تركها في 
الشجر إلى أوان الجزازء سواء استحقها بشرطه» أو بظهورها؛ وبه قال مالك 
والشافعي؛ وقال أبو حنيفة: يلزمه قطعها وتفريغ النخل فيها؛ لأنه مبيع مشغول 
بملك البائع» فلزم نقله وتفريغه» كما لو باع داراً فيها طعام أو قماش له. 


ولنا أن النقل والتفريغ للمبيع على حسب العرف والعادة كما في الطعام 
لم يجب نقله إلا على حسب العادة في ذلك». وغور أثامنقلة هارا كينا يعد 
شيء» ولا يلزمه نقله ليلاً ولا جمع دواب البلد لنقله.» كذلك ههنا يفرغ النخل 
من الثمرة فى أوان تفريغهاء وهو أوان جرّازهاء وقياسه حجة لناء وإذا تقرر 
هذا فالمرجع في جَرّه إلى ما جرت به العادة» فإذا كان المبيع نخلاً فحين 
ظ تتناهى حلا وة ثمره إلا أن يكون مما بَسّْره خير من رطبه» يها جرت العادة 
بأخذه ران فإنه يجزه حين تستحكم حلا وة بسره؟ لأن هذا هو العادة» فإذا 
استحكمت حلا وته فعليه نقله. وإن فيل : بقاؤه فى شجره خير له وأبقى». فعليه 
النقل؛ لأن العادة في النقل قد حصلتء. وليس له إبقاؤه بعد ذلك» اه. 

وفى «العينى»)”'؟2: قال مالك والشافعى والليث وأحمد وإسحاق: من باع 
نخلاً قد أَبّرَتَء ولم يشترط ثمرته المبتاع» فالثمرة للبائع. وهي في النخل 
بقلعها عن النخل فى الحالء. ولا يلزمه أن يصبر إلى الجذاذ» فإن اشترط البائع 
تركها إلى الجذاذ فالبيع فاسدء اه. 00 ظ 


60 «المغني» .)١179/5(‏ 
(؟) «عمدة القاري» (009/8). 


ك5 


8 - كتاب البيوع 07 ياب (100) حديث 


السادس: ما قال العينى: استدل بالحديث على أن المؤبر يخالف فى 
الحكم غير المؤبرء وقالت الشافعية: لو باع نخلة بعضها مؤبر وبعضها غير 
مؤبر فالجميع للبائع» فإن باع نخلتين فكذلك بشرط اتحاد الصفقة» فإن أفرد 
فلكل حكمه» ويشترط كونهما فى بستان واحدء فإن تعدد. فلكل حكمه» ونص 


وقال الأبي: إن أبر البعض. دون البعضء» فإن تساويا فلكل حكم نفسه». 
وإن كان أحدهما أكثر فقيل: الحكم كذلك» وقيل: الأقل تابع للأكثر. اه. 


وقال الباجي”"': إن أَبّرَ بعضه دون بعضء فلا يخلو أن يكونا متساويين 
أو يكرة احنهيا اكت وطن الأول انقد فال هالك: ينا ار للناكم يونا الم بوك 
للمبتاع» وقال محمد بن دينار: ما أبر تبع ما لم يؤبر فكله للمبتاع» وقال 
سحنون عن ابن القاسم: يقال للبائع: إما أن تسلم جميع الثمرة وإلا فسخ 
البيع» وإن رضي المبتاع بالنصف. وأما إن كان أحد الأمرين أكثر فعن مالك 
في ذلك روايتان: إحداهما: أن القليل تبع للكقير» والغاتية :أنه عمتولة 
التساوي» اه. ‏ 


السابع: ما قال العيني”'': استدل به الطحاوي على جواز بيع الثمرة على 
رؤوس النخل قبل بدو صلاحهاء وذلك لأنه يلخ جعل فيه ثمر النخل للبائع» 
عند عدم اشتراط المشتريء» فإذا اشترط المشتري ذلك يكون له. ويكون 
المخدرى مقتريا لها أبقا» واعترضن: الوق عليه فقال: إنه يستدل بالشيء في 
غير ما ورد فيهء» حتى إذا جاء ما ورد فيه استدل بغيره عليه كذلك» فيستدل 


.)5١6 /5( «المنتقئ»‎ )١( 
.)01١١ /8( «عمدة القاري»‎ )0( 
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م كتاب البيوع 9 باب 


( باب النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها 


لجواز بيع الثمرة فبل بذو صلاحها بحديث الكانيير: ولا يعمل بحدذيث 
التأبير . 


وذهل البيهقي عن الدلالات الأربعة للنص» وهي عبارة النص» وإشارته. 
ودلالته. واقتضاؤه» والطحاوي ما ترك العمل بالحديث» غاية ما في الباب أنه 
استدل على ما ذهب إليه بإشارة النص» والخصم استدل بعبارته؛ وهما سواء 
في إيجاب الحكمء ولم يوافق الخصم في العمل بعبارته؛ لأن عبارته تعليق 
الحكم بالإبارة للتنبيه على ما لم يؤبر أو لغير ذلك» اه. 


00 النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها 


قال الباجي: معناه حتى تزهي. ومعنى الإزهاء في ثمرة النخل أن تبدو 
فيها الحمرة أو الصفرة» وهو النضج وبدو الصلاح» وبذلك ينجو من العاهة, 
وذلك كله بعد أن تطلع الثريا مع طلوع الفجر في النصف الآخر من شهر مايو 


قال :ابن حبيبالقمرة النخل شيع وريعات» الطلي قم يتم الزهر عنه 
ويبيض» فيكون إغريضاً» ثم يذهب عنه بياض الإغريض» ويعظم حبّه وتعلوه 
خضرة؛ ثم يكون بلحاً ثم تعلو الخضرة حمرة» فيكون زهواً» ثم يصفر 
طفرك افتكوة بسراء كم تعلو الضفرة كهرة وتنضع العيرة» فتكون رطا :م 
تيبس» وتكون تمراأء وبدو صلاح التين أن يطيب» ؤتوجد فيه الحلاوة» ويظهر 
السواد في الأسود والبياض في الأبيض . 

وكذلك العنب الأسود بدو صلاحه أن ينحو إلى السواد وأبيضه إلى 
البياض» وكذلك الزيتون بدو صلاحه أن ينحو إلى السوادء وبدو صلاح القثاء 
أن تنعقد وتبلغ مبلغاً يوجد له طعمء وأما الموز فعن مالك أنه يباع إذا بلغ في 
شجره قبل أن يطيب فإنه لا يطيب» حتى ينزع . 

ك2 


قال الباجي"'2: ومعنى ذلك عندي أن يتناهى عظمه أو عظم بعضه» ويبلغ 
أوله مبلغاً إذا أزيل عن أصله تهيأ فيه تمام النضجء فإذا أزيل عن أصله قبل تناهيه 
فسدء ولم يتم نضجه. وأما الجزر» واللفتء, والفجلء والثوم» والبصل» فبدو 
صلاحها إذا استقل وتم وانتفع به» ولم يكن في قطعه فسادء والبّرٌ إذا يبس» وكذلك 
الفول والحمص والعدس والورد وسائر الأنوار أن تنفتح كمامه ويظهر نوره» اه. ‏ 

وقال الخرقي: بدو صلاح النخل أن تظهر فيها الحمرة أو الصفرة. 
والكرم أن تَتَموه» وما سواهما أن يبدو فيها النْضْجُء قال الموفق”2: جملة 
ذلك أن ما كان من الثمرة يَتَغَيّرٌ لونه عند صلاحه كثمرة النخل والعنب الأسود 
والإجاصء فبدو صلاحه بذلك» وإن كان العنب أبيض فبدو صلاحه بِتَمَوْهه 
وهو أن يبدو فيه الماء الحلوء ويلين ويصفر لونه» وإن كان مما لا يتلون 
كالتفاح ونحوه فبأن يحلوء. وإن كان مما لا يتغير لونه» ويؤكل صغاره وكباره 
كالقئاء والخيارء» فصلاحه بلوغه أن يؤكل عادة. 

وقال القاضي والشافعي: بلوغه أن يتناهى عظمه. وما قلناه أشبه بصلاحه 
مما قالوه» فإن بدو صلاح الشيء ابتداؤه وتناهي عظمه آخر صلاحه» وما قلنا 
في هذا الفصل» هو قول مالك والشافعي وكثير من أهل العلم أو مقاربٌ له. 

وقال عطاء: لا يباع حتى يؤكل من الثمر قليلٌ أو كثيرٌ» وروي نحوه عن 
ابن عمر وابن عباس» ولعلهم أرادوا صلاحه للأكل» فيرجع معناه إلى ما قلناء 
فإن ابن عباس قال: «نهى رسول الله يكهِ عن بيع النخل حتى يأكل منه أو 
يؤكل». ل : 


.)5١8/5( «المنتقى»‎ )١( 
.) ١١94-١ 8/5( هي «المغني)‎ 


(6) أخرجه البخاري في «باب السلم إلى من ليس عنده أصل» «صحيح البخاري» (7/ 21١7‏ 
2» وأخرجه مسلم )١١77/7(‏ في باب النهي عن بيع الثمار إلخ . 


ينان 


3 كتاب البيوع (8) باب (10) حديث 


٠١/8‏ - حدثني يَحْيَى عَنْ مَالِكِ عَنْ نافع . ع عَنِ ابن 
عَمَرَ؛ أن وَسُولَ الله يك نَّهَى عَنْ بَيِعِ القمَارٍ حَنَى يَبْدْوَ صَلَاحهَا. 


وإن أراقوا حقيقة الأكل كان ما ذكرنا أولى؛ لأن ما رووه يحتمل صلاحه 
للأكل» فيحمل على ذلك موافقة لأكثر الأخبار» وهو ما روي عنه كَلة: «أنه 
! 15000 5" 4 " 2 500 
نهى عن بيع الثمرة حتى تطيب» متفق عليه ©» و«نهى عن أن تباع الثمرة حتى 
ترَهُوٌء قيل: ما ترهُوٌ؟ قال: تَحْمَارٌ أو 0 رواه البخاري» و«نهى عن بيع 
سوا ا رواه الترمذي وابن ا ( '» والأحاديث فى هذا كثيرة تدل 
العاهة والفساد وعلد الشافعي هو ظهور النضج؛ ١‏ 


البخاري عن عبد الله بن يوسف ومسلم عن يحيى كلاهما عن مالك» وتابعه 
جماعة من الرواة في الصحاح (نهى عن بيع الثمار) قال انه عاندية : الثمر د 

- الحمل الذي تخرجه الشجرة» وإن لم يؤكل» فيقال: ثمر الأراك. 
والعوسج. والعنب. «مصباح». وفي «الفتح»: يدخل في الثمرة الورد والياسمين 
ونحوهما من المشمومات «(نهر) اهم. (حتى يبدو) بلا همز » ويقع في بعض كتب 
المحدثين بالألف. وهو خطأ؛ لأنه تحذف في مثل هذا للناصب» وإنما اختلف 
في مثل زيد يبدو» والاختيار حذفها نكن قاله ين (صلاحها) وتقدم 
الكلام على بدو صلا 

قال الباجي” لكين امسا دن الى ون سد يد 


.)١1517/9( أخرجه البخاري (89١75)؛ ومسلم‎ )١( 
.)57١1( (؟) أخرجه الترمذي (78؟7١)» وابن ماجه‎ 
.)579 /9( انظر: «شرح الزرقاني»‎ )9( 
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+ - كتاب البيوع (8) باب (104) حديث 


1 ف ا 5" ِ 
أخرجه البخاريّ في: 74 - كتاب البيوع. 9 باب بيع الثمار قبل أن يبدو 


صلا حها . ومسلم في : 35 مكنيد انير احصياب ادبي كوب الكعار . قبل بدو 
صلا حها . حديث 41. 


إن الغرر موجود قبل بدو الصلاح وبعده. لكنه لاا غرض في اشترائها قبل بدو 
الصلاح» إلا مجرد الاسترخاصء. لا غير ذلك؛ لأنها قد تسلمء فترخص عليه 
أو يتلف بعضها إذا كان أقل من الثلث فيكون غالياء وبعد بدو الصلاح له 
غرض في ذلك من الانتفاع بهاء وأكلها رطبة» فجاز لذلك. وعفي عن الغرر 
لأجلهء وقال غيره من أصحابنا : إن الغرر قبل بدو الصلاح أكثر» وبعد بدو 
الصلاح يقل ويندرء وكثير الغرر يبطل العقودء ويسيره معفو عنهء اه. 


وسيأتي قريباً عن مالك أنه قال: بيع الثمار قبل بدو الصلاح من الغرر 
(نهى البائع) لعلا يأكل مال أخيه بالباطل (و) نهى (المشتري) كذا في النسخ 
الهندية وأكثر المصرية» وفي بعضها «المبتاع»» ونهاه لكلا يضيع ماله. وفي 
الحديث عدة أبحاث . 


ظ قال سي لا يخلو بيع الثمرة قبل بدو الصلاح من ثلاثة أقسام؛ 
أحدّها: أن يشتريها بشرط التبقية» فلا يصح البيع إجماعاً للحديث المذكورء 
والنهي يقتضي فساد المنهي عنه» قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على القول 
'بجملة هذا الحديث؛» اه. وهكذا حكى عليه الإجماع الباجي وغيره من نقلة 
المذاهب. 


قال الباجي”": إن بيع الثمرة قبل بدو الصلاح يقع على ثلاثة أوجه: 
وذكر منها؛ أن يشترط التبقية» قال: وهذا لا خلاف فى منعه إلا ما روي عن 


.)١58/5( «المغني»‎ )١( 
.)5١18/5( (؟) «المنتقى»‎ 
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3 كتاب البيوع (4) باب )1١5(‏ حديث 


يزيد بن أبي حبيب في العرية» ووجه منعه أن المنفعة تقل في ذلك والغرر 
يكثر؛ لأنه لا يكون مقصودها إلا ما يؤول إليه من الزيادة» وذلك مجهولء 
ولأن الجوائح تكثر فيها فلا يعلم الباقي منها ولا على أي صفة تكون عند بدو 
صلاحهاء أما إذا بدا صلاحها فقد تناهى عظمهاء وكثرت الانتفاع بهاء وقلت 
الجائحة. اه. ظ 


وهكذا حكى عليه الإجماع ابن الهمام. كما حكى عنه ابن عابدين فيما 


قال الموفق: القسم الثاني: أن يبيعها بشرط القطع في الحال» فيصح 
بالإجماع؛ لأن المنع إنما كان خوفا من تلف الثمرة وحدوث العاهة عليها قبل 
أخذها ؛ بدليل ما روى لحن أن النبي كد «نهى عن بيع الثمار حتى تزهي». قال 
أرأيت إذا منع الله الثمرة» بم يأخذ أحدكم مال أخيه؟». رواه البخاري”"', 
وهذا مأمون فيما يقطع» فصح بيعه كما لو بدا صلاحه. اه. ‏ 

وهكذا حكى عليه الإجماع الباجي» إذ قال: منها أن يشترط القطع. فهذا 
لا خلاف في جوازه؛ لأنه باع ما لا غرر في بيعه» ولا يدخله زيادة ولا نقص 
لجذه إياه عقيب العقدء اه. وبه جزم ابن الهمام كما سيأتي . 

قال الموفق''"+ الثالث: أن يبيعها مطلقا وله يشترط قطعا ولا تنقية» 
فالبيع باطل» وبه قال مالك والشافعي. وأجازه أبو حنيفة؛ لأن إطلاق العقد 


يقتضي القطع فهو كما لو اشترطهء قال: ومعنى النهي أن يبيعها مدركة قبل 
إذراكيا :بدلالة قول: (ارأية إندمكمم الله الكيرة 4 الحدنف::. فلفظة المتد اتدل 
ع 24 فو 2 لمم ٍِ 


على أن العقد يتناول معنى وهو مفقود في الحال حتى يتصور المنعء لكا أن 
)010( اصحيح البخاري» .)5١948(‏ 
(0) «المغنى» .)١59/5(‏ 


وم 


كتاب البيوع (8) باب (104) حديث 


النبي يَكةِ أطلق النهي عن بيعها قبل بدو الصلاح» فيدخل فيه محل النزاع» اه. 
وفيه أن إطلاق النهي يتناول القسم الثاني أيضاًء وأجمعوا على جوازه. 

وحكى الباجي(" أيضاً ما في هذا القسم الثالث من الخلاف إذ قال: 
القسم الثالث إطلاق العقد فيهاء فالمشهور عن مالك منعهء وبه قال الشافعي» 
وروى ابن القاسم في البيوع الفاسدة من «المدونة» جوازه» ويكون مقتضاه 
الجذء وبه قال أبو حنيفة» وبسط الكلام في استدلالهم» وهذا النوع مختلف 
فيه عند الحنفية أيضا. 


قال ابن عابدي.”5 ': قال في «الفتح»: لا خلاف في عدم جواز , بيع الثمرة 
قبل أن تظهرء ولا في عدم جوازه بعد الظهور قبل بدوٌ الصلاح بشرط الترك» 
ولا في جوازه قبل بدوٌ الصلاح بشرط القطع فيما ينتفع به» ولا في الجواز بعد 
بدو الصلاح. . 

لكن بدو الصلاح عندنا أن تؤمن العاهة والفسادء وعند الشافعي: هو 
ظهور النضج.ء وبدوٌ الحلاوة» والخلاف إنما في بيعها قبل بدو الصلاح على 
الخلاف في معناه لا بشرط القطع» فعند الشافعي» ومالك» وأحمد: لا يجوزء 
وعندنا: إن كان بحال لا ينتفع به في الأكل» ولا في علف الدواب» فيه 
حلاف بين المشايخ. قيل: لا يجوزه ونسبه قاضيخان إلى عامة مشايخناء 
رافح ابر مالسا الي لاي الكت إن لم يكن منتفعاً به 
في الحال. 


والحيلة في جوازه باتفاق المشايخ ة يبيع الكمثرى أول ما تخرج مع 
أوراق الشجرء فيجوز فيها تبعاً للأوراق» كأنه ورق كلهء وإن كان بحيث ينتفع 
)١(‏ «المنتقى» .)5١8/5(‏ 
() «رد المحتارا (لا/ 86). 


اوم 


- كتتاب البيوع (6) باب (104) حديث 
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به» ولو علفاً للدواب» فالبيع جائز باتفاق أهل المذهب إذا باع بشرط القطع أو 
مطلقاًء اه. ظ 0 
وفي «الدر ا من باع ثمرة بارزة أما قبل الظهور فلا يصح 
اتفاقاً. ظهر صلاحها أو لا في الأصحء ويقطعها المشتري في الحال جبراً 
عليه» وإن شرط تركها على الأشجار فسد البيع» وقيل: لا يفسدء وقائله 
محمدء» إذا تناهت الثمرة للتعارف» فكان شرطاً يقتضيه العقدء وبه يفتى ابحر» 
عن (الأسراراء لكن فئ «القهستانى) عن «المضمرات»: ا على 55 
الفتوى. اه. 0 

ثم قال الموفق”": وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها من غير شرط القطع 
على ثلاثة أضرب: أحدها: أن يبيعها مفردة لغير مالك الأصلء» فهذا الضرب 
الذي ذكرنا حكمه. وبينا بطلانه» الثاني: أن يبيعها مع الأصلء» فيجوز 
بالإجماع لقوله كَكهِ: «من باع نخلاً بعد أن تؤبرء فثمرتها للبائع إلا أن يشترط 
المبتاع» الثالث: أن يبيعها مفردة لمالك الأصل» نحو أن تكون للبائع» ولا 
يشترطها المبتاع» فيبيعها له بعد ذلك.». ففيه وجهان؛ أحدهما: يصح البيع» وهو 
المشهور من قِول مالك». وأحد الوجهين لأصحاب الشافعي؛ لأنه يجتمع 
الأصل والثمرة للمشتري فيصح» كما لو اشتراهما معا. 

والثاني: لا يصحء وهو أخد الوجهين لأصحاب الشافعي؛ لأن العقد 
يتناول الثمرة خاصة»ء والغرر فيما يتناوله العقد يمنع الصحة؛ لأنها تدخل في 
عموم النهي. بخلاف ما إذا باعهما معاً. فإنه مستثتى بالخبر المروي فيه ولأنه 
إذا باعهما معاً تدخل الثمرة تبعاً ات اي لا يجوز في 
المتبوع. أه. 


)1١(‏ (ه/؟”5 و"” وغ55). 
0( «المغني» .)١6١/5(‏ 


نض 


كتاب البيوع () باب 0 (1804) حديث 


فهذه خمسة أبحاث: الأول: بيع التمرة بشرط التبقية» الثاني: بشرط 
القع الغالث : بيعم ب لغير مالك الصالء الرابع : : بيعها 5 ل 


قال الموفق”'2: اختلفت الرواية عن أحمد في ذلكء فتقل عنه حنبلٌ وأبو 
طالب: أن البيع باطل» قال القاضي: هي أصح.ء فعلى هذا يردٌ المشتري الثمرةً 
إلى البائع. ويأخذ الثمن» ونقل عنه أحمد بن سعيد: أن البيع لا يبطل» وهو 
قول أكثر الفقهاء؛ لأن أكثر ما فيه أن المبيع اختلط بغيره» فأشبه ما لو اشترى 
ثمرة» فحدثت ثمرة أخرى. ولم تتميزء ونقل عنه أبو داود» فيمن اشترى 
قَصيلاً فمرض أو توانى”'' حتى صار شعيراًء فإن أراد به حيلة فسد البيع 


ليما 03 


وانتقض . 


وفي «الشرح الكبير»: جعل بعض أصحابنا هذه رواية ثالثة» وقال 
الموفق: والظاهر أن هذا يرجع إلى ما نقل ابن سعيد»ء فإنه يتعين حمل ما نقله 
في صحة البيع على من لم يرد حيلة» فإن أراد الحيلة»ء وقصد بشرطه القطع 
الحيلة على إبقائته لم يصح. بحالء» إذ قد ثبت من مذهب أحمد أن الحيل كلها 
باطلة» ومتى حكمنا بفساد البيع» فالثمرة كلها للبائع» وعنه أنهما يتصدقان 
بالزيادة. قال القاضي: هذا مستحب لوقوع الخلاف في مستحق الثمرة» وإلا 
فالحق أنها للبائع تبعاً للأصل كسائر نماء المبيع المتصل إذا رد على البائع 
بمسخ أو بطلان. 


وروي عنه أنهما يشتركان في الزيادة لحصولها في ملكهماء فإن ملك 


(0) انظر: «المغني» (5/ .)١57‏ 
(؟) هكذا في «الشرح الكبير» (/ 10/4) «ش) 


ينض 


6# كتاب البيوع (4) باب (104) حديث 


المشتري الثمرة وملك البائع الأصل» وهو سبب الزيادة» ومتى حكمنا بصحة 
البيع. فقد روي عنه أنهما يشتركان في الزيادة» وقال القاضي: الزيادة 
للمشتري» وعن أحمدء أنهما يتصدقان بالزيادة» وهو قول الثوري ومحمد بن 
الحسن؛ لأن عين المبيع زاد بجهة محظورة, والزيادة هي ما بين يمت حير 
الشراء وقيمتها بوم أخذها . 


وقال القاضي : عسي أنه عا رمن ونيا لال ونان ماعنا 577 
وقال الثوري: يأخذ المشتري رأس ماله ويتصدق بالباقي» وهذا كله إذا لم 
يرد حيلة. أما إن قصد ذلك فالبيع باطل من أصله؛ لأنه حيلة محرمة» وعند 
أبي حنيفة والشافعي لا حكم لقصدهء والبيع صحيح» قصد أو لم يقصدء 
وأصل هذا الخلاف في تحريم الحيل» اه. ظ 

وفي 0 وإن اشتراها طلقا وتركها بإذن البائع حت له 
الفضل» وإن ترك بغير إذنه تصدق بما زاد لحصوله بجهة محظورة» وإن تركها 
بعد ما تناهى عظمها لم يتصدق بشيء؛ لأن هذا تغير حالة لا تحقق زيادة» اه. 

السابع: ما قال الباجي”'': يجوز بيع الثمرة التي بدا صلاحها على 
الإطلاق» ولا خلاف في جواز ذلك» ويجوز بيعها بشرط التبقية» وبه قال 
الشافعي» وقال أبو حنيفة: لا يجوز بشرط التبقية . 

قال الموفق”": إذا بدا الصلاح فيها جاز بيعها مطلقاً وبشرط التبقية إلى 
حال الجزازء وبشرط القطع. وبذلك قال مالك والشافعي» وقال أبو حنيفة 
وأصحابه: لا يجوز بشرط التبقية إلا أن محمذا قال: إذا تناهى عظمها جازء 


.)5020/5( )١( 
.)5١١ /5( «المنتقى)‎ )6( 
.)١66/5( فر «المغني»‎ 


0 


8 كتاب البيوع (4) باب (104) حديث 


واحتجوا بأن هذا شرط الانتفاع بملك البائع على وجه لا يقتضيه العقدء فلم 


٠ 
. لعخر‎ 
* هه‎ 


ولنا أنه كله نهى عن البيع حتى يبدو صلاحهاء فمفهومه إباحة بيعها بعد 
بدو الصلاح». والمنهي عنه قبل البدو» وعندهم البيع بشرط التبقية» فيجب أن 
يكون ذلك جائزاً بعد البدوء وإلا لم يكن بدو الصلاح غاية» ولا فائدة في 
ذكره» ولأنه كلدِ نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحهاء وتأمن العاهة» وتعليله 
بأمن العاهة يدل على التبقية؛ لأن ما يقطع في الحال لا يخاف للعاهة 
عليه» اه. 


وفي «الهداية)""' : إن شرط تركها على النخيل فسد البيع؛ لأنه شرط لا 
يقتضيه العقد.» وهو شغل ملك الغير أو هو صفقة فى صفقة» وهو إعارة أو 
إجارة في بيع» وكذلك إذا تناهى عظمها عند أبي وان يوينك: لها اقلناء 
واستحسنه محمد للعادة بخلاف إذا لم يتناهى عظمها؛ لحر وس 
المعدوم. وهو الذي يزيد بمعنى من الشجرء اه. 


الثامن: ما قال الموفق”"'؟: لا يختلف المذهب أن بدو الصلاح في بعض 
ثمرة النخلة أو الشجرة صلاح لجميعها أعني يباح بيع جميعها بذلك. ولا أعلم 
فيه اختلافاً» وهل يجوز بيع سائر ما في البستان من ذلك النوع؟ أظهرهما 
جوازه. وهو قول الشافعي ومحمد بن الحسن. وعنه: لا يجوز إلا بيع ما بدا 
صلاحه؛ لأن ما لم يبد صلاحه داخل في عموم النهيء. ووجه الأولى أنه بدا 
الصلاح في نوعه من البستان الذي هو فيه» فجاز بيعه كالشجرة الواحدة» ولأن 
اعتبار بدو الصلاح في الجميع يَشُقَّء ويُّؤدي إلى الاشتراك واختلاف الأيدي. 


07/5١ )١(‏ 7؟7). 
غ2 «المغني» .)١65/5(‏ 


- كتاب البيوع (6) ياب )١1(‏ حديث 


١١/1“ 6‏ - وحدثني عَنْ مَالِك عَنْ حُمَيدِ الطظويل» عَنْ 
الى إن كارك أذ دشو الله تهن عن بع الأدار ع لزه 


2 


فوجب أن يِتْبَعَ م ما لم يَبْدٌ صلاحٌه من نوعه لما بدا على ما ذكرنا فيما أَيْرَ بعضه 


مية ) أهم. 


وقال الباجي''": إذا بدا صلاح الثمرة» فإنه يجوز بيعهاء فإن بدا في 
نخلة منهاء وكانت في جهة واحدة» فيجوز بيع ذلك الصنف كله؛ لأنه لو 
روعي في ذلك بيع ما بدا صلاحه دون غيره لم يصح ذلك: لتفاوته. وَللْحِمَنْه 
المشقةٌ المفرطةء ولامتنع بيعه إلا عند انقضائه» وهو وقت فوت ببعه . 


<> <(مالك عن حميد الطويل) البصري (عن أنس بن مالك أن 
رسول الله َلِِ) قال ابن عبد البر فى «التمهيد”'؟: هكذا روى هذا الحديث 
جماعة الرواة «للموطأ». لم يختلفوا فيه فيما علمت» اه. 75 البخاري”" عن 
عبد الله بن يوسف ومسلم عن ابن وهب كلاهما عن مالك (نهى) نهي تحريم 
عند الجمهور. ونهي كراهة عند الحنفية كما حكاه العيني عن القرطبي (عن بيع 
الثمار حتى تزهي) بضم الفوقية ‏ من أزهى بالياء» قال الخليل: أزهى النخل : بدا 
صلاحهء وفي رواية تزهو بالواو» وصَوّبه بعضهم. وأنكر الياء»ء وصوب 
الخطابي الياءء» فقال: هذه الرواية هي الصواب» فلا يقال في النخل: تزهوء 
إنما يقال: تزهي لا غيرء وقال ابن الأثير: الصواب الروايتان على اللغتين» 
يقال: زها يزهو إذا ظهرت ثمرته» وأزهى يزهي إذا احمّرّ أو اصمَرٌ اه. 

وقال ابن عبد البر في «التمهيد»”*؟: أزهت واحمرت» وبدا صلاحها 
(1) «المنتقى» (2015/4.- 
(0) (5/ 099 


(6) رقم الحديث .)5١948(‏ «فتح الباري» (7598/5). وأخرجه مسلم (1119/57/79). 
.)١198٠١ /959( ):5(‏ 


0 


- كتاب البيوع (8) باب (1:06) حديث 
ا ا ا . مدو ا انر 0 ل ا ه ات 
فقيل له : 5 رسول الله وما نزْهِيَ؟ فمّال: ااحين تحمرا وه ها و انهه 


ألفاظ مختلفة» وردت فى الأحاديث الثابتة معانيها كلها متفقة» اه. 


قال الباجي”'': يقال: أزهى الثمر إذا بدا صلاحهء والزهو: النور 
والمنظر الحسن» ويحتمل أن يكون مأخوذاً منه؛ لأنها حينئذ يحسن منظرهاء 
ويكمل حسنها. (قالوا: يا رسول الله) هكذا فى جميع التسخ الهندية» وفي 
المصرية «فقيل: يا رسول الله). ولم يسمه السائل في الروايات (وما تزهي؟) 
قال الباجي: فإن قيل هذه لفظة عربية» فكيف تخفى على من معه من العرب 
جين نالوة؟ فالهوات هه ييدقم]: :وحيية :" العدهها: آن :تكرن لع لض 
العرب دون بعضء فسأل عنها من ليست من لغتهء والثاني: أن تكون لفظة 
مستعارة لها من حسنهاء فكأنه قال: حتى تحسن الثمرة» فاحتاج أن يسأل عن 
جنس الحسن الذي يبيح بيعهاء فأخبره أن زهاءها حسنها بحمرتها. 

(قال) يكلِِ: (حتى تحمر) وفي النسخ المصرية» فقال: حين تحمرء وزاد 
في النسخ الهندية بعد ذلك (أو تصفر) وليست هذه اللفظة في النسخ المصرية. 
ض قال الباجي: يعني تظهر على خضرة البلح حمرة» وهو أول ما يتغير لون 

البح إلى ادر فذلك هو الإزهاءء رت ايمسر ا 

حمرته» ويكمل في جميعه» فيكون بسرأ اه. 


صلا حه» وتقده الكلام عليه ظ 


ورواية «الموطأ» صريحة في أن 6 عن تزهي» والجواب مرفوع»ء 
وفي عدة روايات عند البخاري قلنا لأنس: وما تزهي» فالجواب موقوف على 
أن 
)١(‏ «المنتقى» (5/١؟١١).‏ 


نضا 


كتاب البيوع (8) باب )17٠6(‏ حديث 


000 غير و 3 1 
وَقال رسول الله عد : ظ اد ل اه و ل 4 ا لخ و ا ا 1 4 


(وقال رسول الله كِ) هكذا صرح مالك برفع هذه الجملة الآتية"", 
وتابعه معحملدل بن عباد عن الدراوردي عن حميد مقتصرأ على هذه الجملة 
الأخيرة» وجزم الدارقطني وغير واحد من الحفاظ بأنه أخطأ فيه.» وبذلك 
محمد بن عباد. فققّد رواه إبراهيم بن حمزة عن الدراوردي كرواية 
إسماعيل بن جعفر الآتي ذكرهاء ورواه معتمر بن سليمان وبشر بن المفضل 
عن حميدء فقال فيه: أفرأيت.. إلخ. قال: فلا أدري أنس قال: «بم 
يستحل» أو حدث به عن النبى كَكِلَةِ أخرجه الخطيب فى «المدرج». ورواه 
«تزهى). وظاهره الوقف. 


وأخرجه الجوزقي من طريق يزيد بن هارون» والخطيب من طريق أبي 
خالد الأحمرء كلاهما عن حميدء بلفظ قال أنس: أرأيت إن منع الله الثمرةء 
الحد بف ورنو اه ابن المبارك وهشيم عن حميد عند البخاري» فلم يذكرا هذا 
القدر المختلف فيه» وتابعهما جماعة من أصحاب حميدك على ذلك . 


قال الدازوكاء 49 الت مالك جماعة منهم ابن المبارك» وهشيمء 
ومروان بن معاوية» ويزيد بن هارونء» فقالوا فيه: قال أنس: أرأيت» الحديث. 


قال الحافظ: وليس في جميع ما تقدم ما يمنع أن يكون هذا مرفوعاً؛ 
لأن الذي رفعه معه زيادة على ما عند الذي وقفه. وليس فى رواية الذي وقفه 
ما ينفي قول من رفعه» وقد روى مسلم من طريق أبي الزبير عن جابر ما يقوي 
رواية الرفع في حديث أنسء ولفظه «قال رسول الله يك لو بعت من أخيك تمراً 


)200 انظر: «فتح الباري» (75987/5). 
(0) انظر: «شرح الزرقاني» (551/57). 


يجان 


*” .تاب البيوع (6) باب )١75(‏ حديث 


00 


لدان ذا مَنْعَ ل تعره قبِمَ يَأَْدُ أَحَدَكُمْ ال أن 6 

أخرجه البخاريّ في: ١5‏ كتاب الزكاة» 04 باب من باع ثماره أو نخله أو 
أرضه أو زرعه. وفي: 5 كتاب البيوع» 417 باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو 
صلا حها . ومسلم و1 575 كتاب المساقاة. 7 تايانن وضع الجوائح. حديث .١8‏ 


فأصابته عاهة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئاًء بم تأخذ مال أخيك بغير ‏ 
.. ©)(1) 

حق, : اه 

(أرأيت) أي أخبرني (إذا منع الله الثمرة) بأن تلفت (فبم يأخذ) بحذف ألف 
«مأ») الاستفهامية عند دخول حرف الجرء مثل قولهم فيمء وعلام وحتام 
(أحدكم مال أخيه) لأنه إذا تلف الثمرة لا يبقى للمشتري في مقابلة ما دفعه 
شيءء فيكون أخذ البائع بالباطل. 

فإن قلت: احتمال التلف بعد الزهو أيضاً ممكنء قلت: التلف إلى غير 
البادئ أسرع وأكثرء كذا في «المحلى». واستدل بهذا الحديث على وضع 
الجوائح في التمرء وسيأتي الكلام عليه مفصلا في باب الجائحة في الثمار. 


وقال الشافعيى ‏ رحمه الله -: لم يثبت عندي أن رسول الله َه أمر بوضع 
ونا و وده راركت ا 00 ا ادل 
اقم بصي لد د م وقسم سراد فنخرجه من تلك 
الجملةء كذا في «التمهيد)»”'"'. 

وترجم البيهقي على حديث أنس هذا «باب من قال: لا توضع 
الجائحة»”"» وقال بعد ذكر الحديث: قال الشافعي خلال كلامه في مسألة 
الجائحة: لو كان مالك الثمرة لا يملك ثمن ما احتيج من ثمرته ما كان لمنعه 


.)١1000( أخرجه مسلم في «(صحيحه)»‎ )١( 
.)١998/5( )5( 
.)7١ 5 /60( «السنن الكبرى»‎ )”*( 


كن 


8 كتاب البيوع (4) باب (:1--1007) حديث 


1 5/1 2 وحذثني عَنْ مَالِف عن أن الرّجَالٍء مُحَمدٍ بن 
عَبْدٍ الرّحْمِنٍ بْنِ حَارِثة ل بنتٍ عَبْدِ الرخمن؛ أن 
رسُول الله كي َه عَنْ َي القمَا ِ كن تحر و الكاهة 


قال عالك: وَيَبِع الشْمَارٍ قَبْلَ أن اي مِنْ بَيْع الغَرَرِ. 


الل 38 وحدثنى عَنْ مَالِك. عدر أبى الرتناف عَنْ 
ل ل نينتا 0 


أن يبيعها معنىّ» إذا كان يحل بيعها طلحاً أو بَلّحاً يلقط ويقطعء إلا أنه أمر 
ببيعها في الحين الذي الأغلب فيها أن تنجو من العاهة» ولو لم يلزمه ثمن ما 
أصابته الجائحة ما ضر ذلك البائع والمشتري» اه. 

7 (مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن بن حارثة) 
بميهلة وتغلعة (عن أمه عمرة بنث عبد الرحمن) بن سعد بن زرارة (أن 
رسول الله كلل) مرسل في «الموطأ» وقد وصله ابن عبد البر"'“ من طريق 
خارجة بن عبد الله بن سليمان عن أبي الرجال عن عمرة عن عائشة (نهى عن 
بيع الثعار حتى تيجو بين الجاهة) ديات وذلك يكون عند طلوع الثريا 
كما سيأتي » فإنه تقل العاهة بعد ذلك غالياً . 


(قال مالك: وبيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها من بيع الغرر) المنهي عنه. 
.فينبغي أن لا يكون جائزاًء وذلك أن الآفة قبل بدو الصلاح تكثرء فتزيد الغرر فيه 
وتقدم قريباً عن الباجي أنهم اختلفوا في تعليل المنع عن البيع قبل بدو الصلاح على 
قولين» وكلام مالك هذا يدل على أن الغرر عنده فيما قبل بدو الصلاح لا بعده. 


50 (مالك عن أبى الزناد) عبد الله بن ذكوان (عن خارجة بن 
زيد بن ثابت) الأنصاري أحد الفقهاء السبعة (عن) أبيه (زيد بن ثابت) الأنصاري 


() انظر: «تنوير الحوالك» .)581١(‏ 


كتاب البيوع (4) باب 0 10) حديث 


لكان انين كهارة شتى للم التركاء 
(أنه كان لا يبيع ثماره حتى تطلع الثريا) وهو النجم المعروف؛ لأنها تنجو حينئذ 
من العاهة» وعلّقه البخاري في «صحيحه» من رواية الليث عن أبي الزناد عن 
خارجة. وزاد في آخره «حتى تطلع الثرياء اي 
قال الحافظظ'2. وقد روى أبو داود من طريق عطاء عن أبي كويرة رفوه 
«إذا طلع النجم صباحاً رفعت العاهة عن كل بلد»» وفي رواية أبي حنيفة عن 
عطاء «رفعت العاهة عن الثمار»» اه. ولأحمد والبيهقي عن ابن عمر «نهى 
رسول الله كةِ عن بيع الثمار حتى يؤمن عليها العاهة فقيل: متى ذلك يا أبا 
عبد الرحمن؟ قال: إذا طلعت الثريا)”''. 

فلك وأخرجه شيخ مشايخنا الشاه ولي الله فى «مسلسلاته» سكدة إلى 
أبيى هريرة مرفوعا: (إذا ارتفع النجم رفعت العاهة عن كل بلدة» وذكره 
السخاوي”" بطرق؛ منها: ما قال أخرجه الطبراني في «معجمه الصغير» بلفظ 
«إذا ارتة تفع النجم رفعت العاهة عن كل بلد). 

ورواه عسل بن سفيان عن عطاء , بلفظ : «ما طلع النجم صباحاً قط وبقوم 
عاهة إلا رفعت أو خفت» كما لمسددء وفي لفظ عنه أخرجه أحمد: «ما طلع 
النجم قط وفي الأرض من العاهة شيء إلا رفع»» والنجم الثرياء قال: 
وطلوعها صباحاً يقع في أول الصيف. وذلك عند اشتداد الحر في بلاد 
الحجاز. وابتداء نضج الثمار. 


فشكن العريرى غن الهناد ي أي إذا ظهرت للناظرين ساطعة عند طلوع 
الفجر. وذلك في العشر الأول من يار » فليس المراد بطلوعها مجرد ظهورها 
في الأرض؛ لآنها تطلع كل يوم وليلة. أه. 


ى أ 
ا 


. 0795 /5( «فتح الباري»‎ )١( 
وأحمد فى (مسنده» (2)537/75 ح(0015).‎ 207٠٠١ /0( (؟) أخرجه البيهقى فى «سننه»‎ 
.)5٠ص( انظر : «المقاصد الحسنة»‎ )9( 


5+١ 


- كتاب البيوع (8) باب 100) حديث 


©» © 8 © © © © © .| © © "© © © ه © © © © هاه © © ( © © ع هسه »© © © © ته و © ©ه © هه © هه هس »© هيبن هت »© ه > ه © هسفن © هاه ه هس ه ها هماه 


وأخرجه ابن عبد البر في «التمهيد»”'' وقال: النجم الثريا. 


ولا خلاف ههنا في ذلك» وطلوعها صباحاً لاثنتي عشرة ليلة تمضي من 
شهر أيَاره وهو شهر مايو. وفي المجمع»”'' : أصل النجم كل كوكب» وهو 
بالثريا أخصء. فيراد عند الإطلاق» وأراد طلوعها عند الصبح» وذلك في العشر 
الأوسط من اناوج وسقوطها على الصحيح في العشر الأوسط من تشرين 
الآخرء والعرب تزعم أن بين طلوعها وغروبها أمراضا ووباء وعاهات في 
الناس والوبل والثمار. ومدة مغيبها بيحيث لا تبصر فى الليل نيف وخمسون 
ليلة؛ لأنها تخفى بقربها من الشمس قبلها وبعدهاء فإذا بعدت ظهرت في 
الشرق في الصبح؛ الحربي: أراد الحجاز؛ لأن في أيّار يقع الحصاد وتدرك 
الثمار. اهم. ٠‏ 


وقال الرازي في «التفسير الكبير»: إن الثريا إذا ظهرت من المشرق بالبكر 
حان إدراك الثمارء وإذا ظهرت بالعشاء أواخر الخريف تقل الأمراض. 


وقال الشيخ ابن القيه'"ا بعد ما ذكر كثرة الأمراض في الخريف: وأصح 
الفصول فصل الربيع. قال بقراط: إن في الخريف أشد ما يكون من الأمراض» . 
وأقتل. وأما الربيع فأصح الآوقات كلهاء وأقلها موتأ.ء وقد جرت عادة 
الصيادلة ومجهزي الموتى أنهم يستدينون» ويتسلفون في الربيع على فصل 
الخريف. فهو ربيعهمء وهم أشوق شيء إليه وأفرح بقدومه. 


وقد روي في حديث: «إذا طلع النجم ارتفعت العاهة عن كل بلد)”؟؟. 


60 فوا 060 

(؟) «مجمع بحار الأنوار» (554/5). 
(؟) «زاد المعاد) (78/5). 

(:) أخرجه محمد في «الآثار» (ص١١15١).‏ 


ل 


3 كتاب البيوع (8) باب (10) حديث 


وفسر بطلوع الغريا: وبطلوع التعات من الربيع. ومنه #والتجم 6 لمي 
مَنَجُدَاخ49”'' فإن كمال طلوعه يكون في الربيع» وهو الفصل الذي ترتفع فيه 
الآفات. 


وأما الثريا فالأمراض تكثر وقت طلوعها مع الفجر وسقوطهاء قال التيمي 
فى كتاب «مادة البقاء»: أشد أوقات السنة فساداً وأعظمها بلية على الأجساد 
وقتانء أحدهما: وقت سقوط الثريا للمغيب عند طلوع الفجرء والثاني: وقت 
طلوعها من المشرق قبل طلوع الشمس على العالم لمنزلة من منازل القمرء 
وهو وقت تَصُرَّم فصل الربيع وانقضائه؛ غير أن الفساد الكائن عند طلوعها أقل 
ضرراً من الفساد الكائن عند سقوطها. 

وقال أبو محمد بن قتيبة: يقال: ما طلعت الثرياء ولا نأت إلا بعاهة فى 
٠ 1‏ ع رع(”) ٠‏ 0س 3 095 
الناس والإبل» وغروبها أعدة5 من طلوعها - وفي الحديث قول ثالث - ولعله 
أولى الأقوال به أن المراد بالنجم: الثرياء وبالعاهة: الآفة التي تلحق الزروع 
. والثمار في فصل الشتاء وصدر فصل الربيع» فحصل الأمن عليها عند طلوع 
الئزيا فى الوقت: المذكووع اه 


وقال الباجي”": إن طلوع الثريا مع الفجر إنما يكون في النصف الآخر 
من شهر مايوء وهو شهر أيّارء وفي ذلك يبدو صلاح الثمار في الحجازء 
ويظهر الإزهاء فيهاء وتنجو من العاهة في الأغلب» ففي ذلك الوقت يجوز 
بيعها فيه دون ما قبله» غير أن تحديد ذلك بالإزهاء بأن تنجو من العاهة» يتعقبه 


الوا حالء وأما القرنا فلن نه ركم يبو فح حمو از اليه 
0 سر يممير حر 


.5 سورة الرحمن: الآية‎ )١( 
أعوه: أشدّ عاهة وإصابة من: عاه الشىء: إذا أصابته عاهة.‎ )0( 
«المنتقى» (5/ 577؟).‎ )9( 


5 


6 كتاب البيوع (4) باب (10) حديث 


مو ع مات 5 7 5 سه ل 2 9 
قال مَالَك: وَالأمرَ عِندنا في بيع البطيخ وَالقَثاء والجربز 


من وفت مئعه » وقل روك القعنبيى عن مالك في «المبسوط) أن قال: ليس 
العمل على هذاء ومعنى ذلك عندي أنه لا يباح البيع بنفس طلوع الثريا حتى 
يبدو صلا حها » أهم. 


وبذلك جزم السخاوي والحافظ. إذ قالا: والمعتبر في الحقيقة النضح»ء 


وطلوع النجم علامة له» وقد بيّنه فى الحديث بقوله: «ويتبين الأصفر من 
الأحمرا. اهم. 


(قال مالك: والأمر عندنا) في المدينة المنورة (في بيع البطيخ) بكسر 
الموحدة وتشديد الطاء المهملة» قال الزرقاني"'': تقديم الطاء عليها لغة. 
قلت: والمراد الأخضرء يقال في الهندية: تربوز (والقثاء) بتشديد المثلئة وكسر 
القاف أكثر من ضمهاء وهو اسم لما يقول له الناس الخيار والعجور 
والفقوس» وبعضهم يطلقه على نوع يشبه الخيار. 

وقال المناوي في لاشرح الشباكت 5 نوع من المخباز أخف ا متةه 
و(الخربز) بكسر المعجمة وسكون الراء» فموحدة مكسورة» فزاي صنْفٌ من 
البطيخ» ات شبيه بالحنظل أملس مدور الرأس رقيق الجلدء قاله البوني. 
وقال القاري في اشرح الكنمنا :86 هنو معرت"الخريدة (والحور) 5 9-6 
وكسرها لغةء الواحدة جزرة معروفء. قال ابن عبد البر: ليس في أكثر 
الموطآت» لأنه باب آخر من بيع الغائب والمغيب في الأرض» اه. 


وسياتئ ذلك في كلام الدردير أيضاً من أنه فخ معيتب الأصل» ولعل 
)١(‏ «شرح الزرقاني» (7/ 559). 
(؟) .)51١/١(‏ 


لك 


8 كتاب البيوع (4) باب 10) حديث 


ا 


رم ار : هه 1 وو ش 
لمعه ]ذا ك1 هوا ؤححعة: جح امد اك ندم فد طم اف ا يه 


الجائحة» وفيها اختلاف». أن حكمهما واحد أم مختلف. كما سيأتي في كلام 
الدسوقي. وأن حكم بيعهما واحد عند مالك» وهو الجواز خلافاً للأئمة 
الثلاثة» كما سيأتى في كلام الموفق. 


كاله لود 00 صح بيع ثمر من بلح» ورمّانء ونحوه» كقمح» وشعيرء 
وجزر بدا صلاحه إن لم يستتر بأكمامه» فإن استتر بهاء كجوزء ولوز في 
قشرهء وكقمح في سنبله لم يصح جزافاً؛ لأنه غير مرئي» ويصح كيلاء وبدو 
الصلاح في البلح باحمراره أو اصفراره وظهور حلاوة في غيره من الثمار 
والتهيؤ للنضج كالموز؛ لأن من شأنه أن لا يطيب حتى يدفن» وفي ذي النور 
كالورد والياسمين بانفتاحه» وفي البقول بإطعامهاء وهل هو في البطيخ الأصفر 
والخربز الإصفرار أو التهيؤ للنضج؟ قولان» وبدو الصلاح في البطيخ 
الأخفى» لغلة تلون: له بالتحمرة أو عيرهاء 

قال الدسوقي: وبدو الصلاح في القثاء والخيار أن ينعقدء ويوجد له 
طعمء قال الدردير: وللمشتري بطون كياسمين» وورد. ومقثأة كخيار وقثاء 
وبطيخ من كل ما يخلف. ولا يتميز بعضه من بعض»ء ولا يجوز توقيته يِكشَّهْرِ 
المع و ا الو وي سار وليس 
له آخر يتتهي إليه» كالموز في بعض الأقطار. 


ثم قال: ويجوز بيع مغيب الأصل كالجزر والبصل والثوم بشرط رؤية 
ظاهرة وقلع شيء منه» ويرّئ» فإنه يعرف بذلك. ولا يكون مجهولا. قال 
الدسوقي: خلافاً لما قال بعضهم: إن مغيب الأصل لا يجوز أن يباع منه إلا 
ما كان مقلوعاً بالفعل؛ لأن ما لم يقلع مجهول» اه. 


(أن بيعه) أي بيع كل واحد منها (إذا بدا صلاحه) وتقدم في كلام الدردير 


.)1757/5( «الشرح الكبير»‎ )١( 


ه16 


7 - كتاب البيوع (4) باب /10) حديث 


بدو صلاح كل واحد منها (حلال جائز) هما بمعنى» كرره تأكيداً . 

قال الباجي”'*: وهذا كما قال: إن بيع القِنّاء إذا بدا صلاحه جائز بشرط ‏ 
أن يشتمل البيع على جميع ما يخرج منه إلى آخرهء فإن ذلك جائز؛ لآن صلاح 
تلك الثمرة قد بداء فباقيها تبع لها؛ لأن هذا حكم يتبع فيه كل ما بدا صلاحهء 
كل ما يأتي بعذده منهء وهذا حكم الخربزء وهو نوع من البطيخ» وحكم 
الباذنجان وغيره مما يأتى بعضه دون بعض »© ولا يتميز أوله من آخرهء وقال انه 
حنيفة والشافعى: لا يجور شىء من ذلك». والدليل على ما نقوله أن هذه ثمرة 
لا يمكن حبس أولها على آخرهاء فجاز أن يباع ما لم يبد صلاحه بما بدا 
صلاحه كالتين والخوخ. اهم. 

وقال الخرقي : لا يجوز بيع القثاء والخيار 520/7 وما أشبه ذلك إلا 
لقطة لقطة. قال الموفق ا وجملة ذلك أنه إذا باع ثمرة شيء من هذه البقول 
لم يجز إلا ١‏ بيع الموجود منها دون المعدوم. وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي. 
وقال مالك: يجور ١‏ بيع الجميع؛ لآق ذللة رشق تمه فجعل ما لم يظهر تبعاً 
لما ظهرء كما أن ما لم يبد صلاحه تبع لما بدا صلاحه. ولنا؛ أنها ثمرة لم 
تخلقٌ. فلم يجز بيعها كما لو باعها قبل ظهور شيء منها. والحاجة تندقع بب 
أصولهء ولأن ما لم يخلق من ثمرة النخل لا يجوز بيعه تبعاً لما خُلِقّء وإن 
كان ما لم يبد صلاحه تبعاً لما بدا . 

ويصح بيع أصول هذه البقول التي ت: 06 امنيا عد عي افرط 0 
وهو مذهب أبى حنيفة والشافعى» ولا فرق بين كون الأصول صغاراً أو كباراً 
مكمرة: أو غير .مثمرة؛: لأنه أصل: تكون فيه الغدر» فأكنيه الشح.. 

ولا يجوز بيع ما المقصود منه مستور في الأرض» كالجزر والبصل والثوم 


.)777/5( «المنتقى»‎ )0( 
.)١ 5١١ /5( «المغني)‎ 2», 


كتاب البيوع (4) باب (100) حديث 


م يَكُونُ لِْمْشْمَرِي ما يَثْْتْ حَتّى ينقطع كَمَرُه وَيَهلِكَ. وَلَيِسَ في 
ذلك وَقَتٌ لا وَذلِكَ أن 2 َعْرُوف ِنْدَ اناس . ركنا 0 
الا َمَطعَتْ ُمَرَنَهُ؛ ف[ أن َي ذلِكَ الْوَقفَث: فإذا 7 
لقاع بِجَائْحَةٍ بح تَبْلْعْ الثلْتَ تضاعدا : كان ذَلِكَ مَوْضُوعاً عَنٍ الَذِيِ 


ابْتَاعَه 


00 يُقُلْعَ ويُشاهدء وهذا قول الشافعي, وابن المنذرء وأصحاب الرأي». 
وأباحه مالك والأوزاعي وإسحاق؛ لأن الحاجة داعية إليه» فأشبه بيع ما لم 35 
صلاخه تبعاً لما بداء ولنا؛ أنه مبيع مجهولٌ لم يره» ولم يُوْصَفْ لهء فأشبه بيع 
الحمل» ولأن النبي يَكهِ نهى عن بيع الغرر» رواه مسلو"''» وهذا غررء اه. 

ثم يكون للمشتري ما ينبت حتى ينقطع ثمره ويهلك) بكسر اللام أي 
يختم (وليس في ذلك وقت موقت) به (وذلك) أي سبب عدم التوقيت وجوازه 
إلى الانقطاع (أن وقته معروف عند الناس) . 

قال الباجي”": يريد في القثاء والبطيخ وما ليس له أصل ثابت مما 
يحدث شيئاً بعد شيء» ولا يتميزء» ووجه ذلك عندي أنه إنما يشتري ثمره على 
المعروف من حال مثله في قوة نباته ونعومته إلى آخر ما بسطه من بيان 
الضروب والأنواع في ذلك (وربما دخلته) أي كل واحد من الأنواع المذكورة 
(العاهة) أي الآفة والمرض (فقطعت) تلك العاهة (ثمرتّه) بالنصب مفعوله أي 
انقطعت ثمرته (قبل أن يأتي ذلك الوقت) المعروف بين الناس . 

(فإذا دخلته العاهة بجائحة) تهلك بها الثمار قبل أوانها حتى (تبلغ) 
. الجائحة (الثلث) والثلث هي المناط عند مالك كما سيأتي في محله (فصاعدا) 
أي أكثر من الثلث (كان ذلك موضوعاً عن الذي ابتاعه) بخلاف إذا كانت 
الهالكة أقل من الثلث فلا يعبأ بها. 


.)١١6/0( «صحيح مسلم»‎ )١( 
.)١5١7/5( (؟) «المنتقى»‎ 


و 


 ”'"“‏ كتاب البيوع 69 باب 


(9) باب ما جاء في بيع العَربّة 


قال الباجي: يريد أنه لما بيع من هذه المقاثي عند الناس أوقاتاً معتادة 
إذا سلمت ينتهي إليهاء وتدوم ثمرتها طول مدتها على حسب ما عرفوه واعتادوه 
من ذلكء» فإن بلغتها الثمرة واتصلت إليها فقد سلم المبيع للمبتاع» ووجب. 
للبائع جميع الثمن» وإن قصرت عن ذلك الثمرة». وانقطعت قبل المعروف من 
وقتهاء فإنما يكون ذلك بعاهة» فلم تسلم جميع الثمرة إلى من ابتاعهاء فيوضع 
ذلك عن المبتاع إذا بلغ الثلث» فأكثرء» وسنذكر ذلك في «باب الجوائح» قريبا . 


201) 

وفي النسخ المصرية"' الماح بالا رن على ونا ني 
جمعها عرايا اختلف في معناها لغة وكدهاء أما اللغة ففيها أقوال: أحدها: 
أنها فعيلة بمعنى فاعلة؛ لأنها عريت بإعراء مالكها أي إفراد ما له من باقى ‏ 
النخل باعتبار التحريم» أو حكم البيع» أو باعتبار العطية» يقال: عريت النخل 
قال صاحب «العين»: العرية من النخل التي تعرى عن المساومة عند بيع 
النخل». وقال غيره: مأخوذ من عرى يعرى إذا خلع ثوبه. كأنها ريت من 
0 5 مأخوذ من تخلي الإنسان عن ملكه من الثمرة من قوله 

تعالى: #83 فَبَدْنَهُ بالعراء وَهْوَ سَقِيِمٌ 7409" . 
قال ارقا © "8 كال الجمهودة 'إنهة حكن فاغلة» 1 نورت سارت د 
ذلك فيها أقوال: أحدها: انفردت؛ لأن مالكها وهب ثمرها. ثانيها: أنها 
انفردت بالبيع عن باقي النخل» ثالثها: أنها انفردت عن المساومة عند بيع باقي 


.)١١5/1١9( انظر: «الاستذكار»‎ )١( 


(؟) سورة الصافات: الآية .١560‏ 
(9) «شرح الزرقاني» (5/ .)١177‏ 


اولك 
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النخل» رابعها: أنها انفردت من تحريم المزابنة» خامسها: أنها عريت عن ملك 
مالكهاء سادسها: أنها عريت عن الخرص في الزكاة» سابعها: أنها عريت عن 
التمن الكونياتهبة 6 قالة تابرض ,رشيف 00 

القول الثاني: إنها فعيلة بمعنى مفعولة من عراه يعروه إذا أتاه؛ لآن 
مالكها يعروها 5 بأضهاء فهي معروةء وفي تت : فيعروه الذي أعطيته 
أي يأتيها . 

القول الثالث: ما قال الأبي''': إن عرا التي على وزن غزا هي بمعنى 
الطلن» ومنه يقال: عرى فلان فلاناً فأعراه» إذا أتاه يطلب معروفه» ومعنى 
فأعراه فأعطاهء كما يقال: طلبنى فأطلبته. أي أعطيتهء فقيل: العرية مشتقة من 
عراه يعروه إذا أتاه يطلب 117 لآن معراها يأتيهاء ويطلبهاء ويختلف إليها. 
وهذا الاشتقاق موافق لما فسرها به مالك من أنها هبة الثمر» وتفسيرها بذلك 
هو الذي ضوية: أبو عَببك» وليسن مؤافقا لما فسرها به الشافعي؛ لأن الذي 
فسرها به ليس فيه هبة ولا عطية» اه. قلت: وسيأتىي تفسير هذين الإمامين 
قريباً. ش 

القول الرابع: أنها اسم لعطية خاصة. وقد سَّمّتِ العرب عطايا خاصة 
بأسماء خاصةء كالمنيحة لعطية الشاة. والأفقار لما ركب فقاره. 


قال حسان بن ثابت فيما ذكر ابن الكين) وقال غيره: هي لسويد بن 
الضلة)ن: 
ليسّث بسنهةة ولا رَجَبِيَّةٍ ولكن عرايا في السنين الجوائ-”") 


.)5١57/5( (إكمال الإكمال»‎ )١( 
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والسنهاء التي تُحْمَلٌّ سنة دون سنة» والرجبية التي تَدُعَمٌ حين تميل من 
الضعف. قاله الحافظ"'' وفسرها الباجي بغير ذلك» فقال: ليست بسنهاء أي لا 
عامل قلنها يسن » وكى العبانية »ولا رسحة بريه لبسيف بيد ليها 
والترجيب البناء بالجمارة حول أصلهاء وقوله: لكن العرايا... إلخ يريد إذا 
نزلت الجوائح بالناس واشتدّ الزمان» وقلت الثمار وهبها حينئذ» وجعل ثمرتها 
طعمة» اه. 


قال الغين في (شرح الطحاوي»: فالعرية معناها العطية ألا ترى إلى 
الذي مدح الأنصار بقوله: ليست بسنهاء. . . إلخ ذكر العراياء وأراد بها العطايا 
«الهداية» إذ قال: العرية العطية لَغةَّء وبه جزم الطحاوي. وحكى الموفق”'' عن 
المالكية أنهم قالوا: إن العرية في اللغة ثمرة النخيل عاماًء وقال: قال أبو 
عبيد: الإعراء أن يجعل الرجل للرجل ثمرة نخله عامها ذلك» اه. 

وقال ابن رشد”"؟: إن العرية عند مالك الهبة» وخالفه الشافعى فى ذلك» 
وأما أحمد بن حنبل فيوافق مالكاً فى أن العرية عنده هى الهبة» والدليل عليه 


اللغة» فإن أهل اللغة قالوا: العرية هى الهبة» اه. قال الباجى: وعلى ذلك 
فسرها جماعة أهل اللغة. 


وأما شرعاًء فقد اختلفوا فى تفسيرها على أقوالٍ ذكرها العيني في «#شرح 
البخاري» والطحاوي مع النسبة إلى قائليهاء قال الطحاوي بعدما ذكر روايات 
العرايا: فقد جاءت هله الآنار حن رسعول الله ع وتواترت فى الرخصة فى 


.)9754/7( «فتح الباري» (4/ 40) و«التمهيد»‎ )١( 
.)١1١9/5( انظر: «المغني»‎ )0( 
.)5١7/5؟( انظر: «بداية المجتهد»‎ )( 


5٠ 


بيع العراياء فقبلها أهل العلم جميعاً؛ ولم يختلفوا في صحة مجيئهاء وتنازعوا 
في تأويلهاء فذكر قولي مالك وأبي حنيفة في تأويلهاء وذكر الحافظ في 
«الفتح»”'' هذه الأقاويل بعنوان: «صور العرية». 

فقال: ثم إن صور العرية كثيرة» منها: أن يقول الرجل لصاحب حائط : 
بعني ثمر نخللات بعينها بخرصها من التمره فيخرصها ويبيعه ويقبض منه التمرء 
ويسلم إليه النخلات بالتخلية» فينتفع برطبهاء ومنها: أن يهب صاحب الحائط 
لرجل نخلات أو ثمر نخلاات معلومة من حائطه. ثم يتضرر بدخوله عليه. 
فيخرصها ويشتري منه رطبا بقدر خرصه بتمر يعجله له. 

ومنها : أن يهبه إياها فيتضرّرٌ الموهوب“ له بانتظار ضيرورة الرطب ثمراء 
ولا يحب أكلها وطيا لاحتياجه إلى التمرء ذ - فيبيع ذلك الرطب بخرصه من 
الواهب افد غيرة هر باخدة فقي 


ومنها: أن يبيع الرجل ثمر حائطه بعد بدو صلاحه. ويستثني منه نخلاات 
معلومة يبقيها لنفسه أو لعياله» وهي التي عفي له عن خرصها في الصدقة. 
وسميت عرايا؛ لأنها أعريت من أن تخرص في الصدقة؛ فرخص لأهل الحاجة 
الذين لا نقد لهم؛ وعندهم فضول من تمر قوتهم أن يبتاعوا بذلك التمر من 
رطب تلك النخلات بخرصها. ومما يطلق عليه اسم العرية أن يعري رجلا تمر 
نخلات يبيح له أكلها والتصرف فيها. وهذه هبة مخصوصة. 

ومنها: أن يعري عامل الصدقة لصاحب الحائط من حائطه نخلات 
معلومة لا يخرصها في الصدقة. وهاتان الصورتان من العرايا لا بيع فيهاء 
وجميع هذه الصور صحيحة عند الشافعي والجمهور. وقصر مالك العرية في 
البيع على الصورة الثانية» وقصرها أبو عبيد على الصورة الأخيرة من صور 


.)79١/5( «فتح الباري»‎ )١( 


5١١ 


كتاب البيوع (9) باب 


البيع؛ وزاد أنه رخص لهم أن يأكلوا الرطب» ولا يشتروه لتجارة ولا ادّخار» ‏ 
ومنع أبو حنيفة صور البيع كلها. وقصر العرية على الهبة» وهو أن يعري الرجل 
ثمر نخلة من نخله. ولا يُسَلِمْ ذلك لهء ثم يبدو له في ارتجاع تلك الهبة» 
فرخص له أن يحتبس ذلكء. ويعطيه بقدر ما وهب له من الرطب بخرصه تمراء 
وحمله على ذلك أخذه بعموم النهي عن بيع التمر بالتمر» اه. 


قلت: وقد روي عن الأئمة الأربعة فى تفسير العرية قول مستقل» أما 
الإمام مالك فقد علق عنه البخاري فى «صحيحه» فقال: قال مالك: العرية أن 
يعري الرجل الرجل النخلة» ثم يتأذى بدخوله عليه» فرخص له أن يشتريها منه 


إيما 


0 


قال الحافظ”"©: هذا التعليق وصله ابن عبد البر”" من طريق ابن وهب 
عن مالك. وروى الطحاوي من طريق ابن نافع عن مالك أن العرية النخلة 
للرجل في حائط غيره» وكانت العادة أنهم يخرجون بأهليهم في وقت الثمار 
إلى البساتين» فيكره صاحب النخل الكثير دخول الآخر عليه» فيقول له: أنا 
أعطيك بخرص نخلتك تمراًء فرخص له في ذلك». ومن شرط العرية عند مالك 
اغا لاتكرة يذه البعاملة إلا مع الكدرى غاصةف 'لجا يدعل على الحالك عن 
الضرر بدخول حائطه. أو ليدفع الضرر عن الآخر بقيام صاحب النخل بالسقي 
والكلف». اه. 


قلت: وما حكى عنه البخاري ذكره في «المدونة» من رواية ابن القاسم ‏ 
عنئه حكاأه أيها ابن عبد البر فى «التمهيد»ء وقال: هذه رواية مشهورة عنه 
بالمديئة والعراق» وهذه الرواية عن مالك على خلاف أصله فى العرية أنها هبة 


.0840/4( «فتح الباري»‎ )١( 
.)١75/19( انظر: «الاستذكار»‎ )١( 
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الثمرء وأن الواهب هو الذي رخص له في شراتهاء وهذا لم يوهب له ثمر 
نخل » بل هو ملك رقاب» اه. 

قلت: أصل العرية عند مالك». هو ما تقدم لكن هذا أيضاً داخل في 
حكم العرية. ظ 

قال الدردير”'' بعد ذكر العرية: ولما كان لنا ما يشبه العرية فى الترخيص 
في شراء التمرة بخرصهاء وليس هو من العرية في شيء» ذكره الخليل بقوله: 
وجاء شراء أصل لغيرك في حائطك بخرصه مع بقية الشروط» اه. 

وأما عند الإمام أبي حنيفة» فقد أسند الطحاوي عنه أنه قال: معنى ذلك 
عندنا أن يعري الرجل الرجل ثمر نخلة من نخلهء فلا يُسَلُمُ ذلك إليه حتى يبدو 

وجعل مميحملك فى اموطظئن»7؟ قولهم موافقاً لقول مالك فى :ذلك فقال: 
وذكر مالك بن أنس أن العرية إنما تكون أن الرجل يكون له نخل» فيطعم 
الرجل منها ثمرة نخلة أو نخلتين» ثم يثقل عليه دخوله حائظه»ء فيسأله أن 
يتجاوز له عنها على أن يعطيه بمكيلتها تمراً عند صرام النخلء» فهذا كله لا 
بأس به عندنا» لأن العمر كله كان للأول» وهو يعطى فته ما شاء: فإن شاء 
سلم له ثمرات النخل» وإن شاء أعطاها بمكيلتها من التمر؛ لأن هذا لا يجعل 
اه ولو جعل بيعاً ما حل تمر بتمر إلى أجل» اه. 

وهذا لا شك فيه أن مذهب الحنفية في ذلك قريب من مذهب الإمام 
مالك؛ لأن كونها موهوبة شرط عند مالك. أيضاء وكذا يشترط جواز بيعها 
بالواهب كما سيأتي في كلام الموفق والدردير. 


.)١181 /9( «الشرح الكبير»‎ )١( 
.)181 /( انظر: «موطأ الإمام محمد مع التعليق الممجد؛‎ )0( 
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وأما الشافعي. فقد قال الحافظ: الذي في «الأم». وذكر عنه البيهقي في 
«المعرفة» أنه قال: العرايا يشتري الرجل ثمراً لنخلة» فأكثر بخرصه من التمر 
بأن يخرص الرطب» ثم يُقَدّرْكم ينقصء» إذا يبس» ثم يشتري بخرصه تمراً. فإن 
تفرقا قبل أن يتقابضا فسد البيع» اه. 

وقد جاء عن الشافعي بلفظ آخر: ولا تبتاع العرية بالتمر إلا أن تخرص 
الغرية كما يخرض المَعَشرٌء. فيقال فيها الآن كذا وكذا من الرطب» قإذا يبس 
كان كذا وكذاء فيدفع من التمر بكيله خرصاًء ويقبض النخلة بثمرها قبل أن 
يتفرقاء فإن تفرقا قبله فسد. اه. ظ 

وأما أحمد فسيأتي في كلام الموفق ما حكى عنه الأثرم» فإن الموفق ذكر 
شرائط صحة هذا البيع عند القائلين بجوازهء وكذا في «الشرح الكبير»”"' . 

وملخص ما قالا في ذلك: أنه لا يجوز بيع المزابنة؛؟ لأنه كله نهى عن 
المزابنة؛ وهو بيع الرطب بالتمرء متفق عليه فأما العرايا فيجوز في الجملة. 
وهو قول أكثر أهل العلمء منهم مالك والأوزاعي والشافعي وإسحاق وابن 
المنذرء وقال أبو حنيفة: لا يحل بيعها للحديث المذكورء ولأنه بيع الرطب 
بالتمر من غير كيل في أحدهما فلم يجزء كما لو كان على وجه الأرض أو 
فيما زاد أو على خمسة أوسق. 

ولنا ما روى أبو هريرة أن النبي كَكِِ رخص في العرايا في خمسة أوسق 
أو فيما دون خمسةء متفق عليه”"'» ورواه زيد بن ثابت وسهل بن أبي حثمة 
وغيرهماء وحديثهم في سياقه إلا العرايا في المتفق عليه» وهذه زيادة يجب 
الأخذ بهاء وقال ابن المنذر: الذي نهى عن المزابنة هو الذي أرخص في 
العرايا. 


.)١07 /5( انظر: «الشرح الكبير» على «المغني»‎ )١( 
.)١1679( و«صحيح مسلم)‎ ,)7١1/5( هه ااصحيح البخاري»‎ 
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وإنما يجوز هذا البيع بشروط خمسة: أحدها: أن يكون فيما دون خمسة 
أوسق في ظاهر المذهب. ولا خلاف في أنها لا يجوز في زيادة على خمسة 
أوسق» وأنها تجوز فيما دون خمسة عند القائلين بتجوازهاء والخمسة الأوسق 
فظاهر المذهب أنه لا يجوز فيهاء وبه قال ابن المنذر والشافعي في أحد قوليه. 
وقال مالك والشافعي في قول آخر: يجوزهء ورواه إسماعيل بن سعيد عن 
أحيده :ولا يجوز أن تخرص اكثر هن خمسة أوسق نواه الترافا من وراك أو 
من جماعة» وقال الشافعي: يجوز للإنسان بيع جميع حائطه عرايا من رجل 
واحد أو من رجال في عقود متكررة؛ لأن كل عقد جاز مرة جاز أن يتكرر 
لتر البيوع . ظ 
ولنا : عموم النهي عن المزابنة» واستثنى منه العرية فيما دون خمسة» فما 
زاد يبقى على العموم» وإن باع رجل عريتين من رجلين فيهما أكثر من خمسة 
اوسنق عات توقال أبو بكر والقاضي : لا يجوز لما ذكرنا في المشتري . 
ثانيها: أن يكون المشتري محتاجاً إلى أكلها رطباء ولا يجوز بيعها 
لغني» وهو أحد قولي الشافعي» وله قول آخر: أنها تباح مطلقاً؛ لأن كل بيع 
جاز للمحتاج جاز للغني . 
ولنا ما روى محمود بن لبيد قلت لزيد بن ثابت: ما عراياكم هذه؟ فسَمَىئ 
ا محتاجين من الأنصارء شَكوْا إلى رسول الله يي أن الرُطب يأتي. ولا 
َقْدَ بأيديهم» يبتاعون به رُطباً يأكلونه. وعندهم فضول من التمرء فرخص لهم 
أن يبتاعوا العرايا بخرصها من التمر الذي في أيديهم يأكلونه رظب" . 


رفت حو لك لأسن وقرطل الى بعل عي لنسه يتوق للق القروظ مولا نجنا 


)١(‏ أورده الزيلعي في «نصب الراية» )١5 »١/5(‏ وقال: لم أجد له سنداً بعد الفحص 
البالغ» وذكره الشافعي في: باب بيع العرايا من كتاب البيوع» «الأم» (40//7). 


نلك 
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أبيح للحاجة لم يبح مع عدمها كالزكاة للمساكين» فعلى هذا متى كان صاحبها 
غير محتاج إلى أكل الرطب, أو كان محتاجاء ومعه من الثمن ما يشتري به 
العرية لم يجز له شراؤها بالتمرء وسواء باعها لواهبها تحرزاً من دخول صاحب 
العرية حائظه كمذهب مالك أو لغيره» فإنه لا يجوزه. وقال ابن عقيل: يباح». 
ويحتمله كلام أحمد؛ لأن الحاجة وجدت من الجانبين» فجاز كما لو كان 
المشتري محتاجاً إلى أكلها . 


ولنا حديث زيد المذكور» والرخصة لمعنى خاص لا تثبيت مع عدمه. 
ثالئها: أن لا يكون للمشتري تَفُدٌ يشتري به لخبر زيد المذكورء رابعها: أن 
يشتريها بخرصها من التمرء ويجب أن يكون التمر الذي يشتري به معلوما 
بالكيل ولا يجوز جزافاًء ولا نعلم في هذا عند من أباح بيع العرايا خلا فا ؛ 
لأن الأصل اعتبار الكيل من الطرفين سقط في أحدهما للتعذر» فيجب في 
الآخر بقضية الأصل» ومعنى خرصها تمراً أن يُطِيْف الخارص بالعرية فينظركم 
يجيء منها تمرأء فيشتريها بمثلها تمرأء وبهذا قال الشافعي. 

ونقل حنبل عن أحمد أنه قال: بخرصها رطباًء ويعطي تمرأء وهذا 
يحتمل الأول» ويحتمل أنه يشتريها بتمر مثل الرطبء.. قال القاضي: والأول 
أصحٌ؛ لأن هذا يُبّن على خرض الثمار في العْشر والصَّحِيح ثم خرصه تمرأء 
فإن اشتراها بخرصها رطباً لم يجزء وهذا أحد الوجوه لأصحاب الشافعي» 
والثاني؛ يجوزء والثالث؛ لا يجوز مع اتفاق النوع» ويجوز مع اختلافه. 


ووجه الجواز ما روى ابن عمر عن زيد بن ثابت أنه كَل أرخص بعد 
ذلك في بيع العرية بالرطب أو التمرء ولنا ما روي عن زيد بن ثابت بلفظ 
رخص في العرايا أن تؤخذ بمثل خرصها تمراء رواه مسلم”'"'» ولأن من له 


)01( أخرجه مسلم .)١11١719/7(‏ 
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رطب فهو مستغن عن شراء الرطب بأكل ما عنده» وحديث ابن عمر شك في 
الركلي والعير» قلا بجر العم يمع النيكة خامسها: التقابض في 
المجلس» وهو قول الشافعي». ولا نعلم فيه مخالفاً؛ لأنه بيع تمر بتمرء فاعتبر 
فيه شروطه إلا ما استثناه الشرع . 

قلت: وما قال: لا نعلم فيه مخالفاً مشكلء. فإن فيه خلافاً شديداً لمالك 
حتى لم يجوز التقابضء. بل جعله مفسداً كما سيأتي في شروط المالكية» ثم 
قالا: ولا يشترط في بيع العرية أن تكون موهوبة لبائعهاء هذا ظاهر كلام 
أصحابناء وبه قال الشافعي» وظاهر كلام الخرقي أنه شرط إذ قال: والعرايا 
التي أرخص فيها رسول الله كلِةِ هو أن يوهب للإنسان من النخل ما ليس فيه 
خمسة أوسق» تبيعها بخرسهاا من النمر لمن بياكلى رطباًء وقد روى الأثرم 
قال: سئل أحمد عن تفسير العرية» فقال: العرايا أن يعري الرجل الجارَ أو 
القرابة للحاجة أو المسكنة» فللمَعَري أن يبيعها ممن شاء» واشترط أصحابنا 
لبقاء العقد أن يأكلها أهلها رطباًء فإن تركها حتى صار تمراً بطل العقدء وبه 
جزم الخرقي خلافاً للشافعي في قوله: لا يبظطل العقدء وعن أحمد مثله؛ لأن 
كل ثمرة جاز بيعها رطباً لا يبطل العقد إذا صارت تمراً. 

ولنا قوله مَك : ِ-3 أغلها رطبا» ولأن شراءها إننا جاز للحاجة إلى 


هه 


أكل الرطب» فإذا ل 0 تبَِينا عدم الحاجة»ء فيبطل العقدء ولا فرق بين تركه 


يذ نيما 


ا ا م0 


ولا يجوز بيع العرية في غير النخيل» وهو الكيار ابن حامدء وقول 
البت بن سعد [19 .أن يكون تعره 1١‏ يجري انها الريا فيجوز بيع رطبها 
بياسها لعدم جريان الربا فيها . 


ويحتمل أن يجوز في الرطب والعنب دون غيرهماء وهو قول الشافعي؛ 
لأن العنب كالرطب في. وجوب الزكاة فيهماء وجواز خرصهما وتوسيقهما وكثرة 
/ 
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تيبيسهما واقتياتهما في بعض البلدان» والحاجة إلى أكل رطبهما والتنصيص 
على الشيء يوجب ثبوت الحكم في مثله. ولا يجوز في غيرهما لاختلافهما في 
أكثر هذه المعاني» وقال القاضي: يجوز في سائر الثمارء وهو قول مالك 
والأوزاعي قياساً على ثمرة النخيل» ولنا ما روى زيد بن ثابت أنه وَل رخص 
بعد ذلك في بيع العرية بالرطب أو بالتمرء ولم يرخص في غير ذلك. 


قال الموفق”'': فيُشْترط إذاً في بيع العَرِيِّةِ شروط خمسة: ١‏ - أن يكون 
فيما دون خمسة أوسق» ١‏ - وبيعها بخرصها من التمرء ” - وقبض ثمنها قبل 
التفريق» 4 وحاجة المشتري إلى أكل الرطب, 5 وأن لا يكون معه ما 
يشتري به سوى التمرء واشترط القاضيء وأبو بكر شرطاً سادساًء هو حاجة 
البائع إلى الببع» واشترط الخرقي كونها موهوبة» واشترط أصحابنا لبقاء العقد 
أن يأكلها رطباء اه. 


قلت: وشرط تاسع كونها في النخيل خاصة» ويحتمل العنب» اه. 

وأما عند المالكية. على ما قال الأبى وابن رشد والدردير والدسوقى 
لصحة بيع العَرِيّة عشرة شروط: الستة منها متفق عليها في مذهب المالكية» 
والأربعة مختلفة فيها عندهم. كذا حكى الأبي”' عن القاضي عياض. 2 

لكني وجدت الاختلاف بينهم في بعضها أيضاً. كما سيأتي. الأول: أن 
يكون المشتري المعري خاصة؛ أو من قام مقامه مثل الوارث الذي ورث منه 
هذه العرية» فلا يجوز بيعها بأجنبي. الثاني: أن تكون بعد الزهو يعني بدا 


صلاحها وقت الشراءء وإنما نَضصّوا على هذا الشرطء وإن لم يختص بالعرية 
لغلا يتوهم عدم اشتراطه لأجل الرخصة:. قال الدسوقي: ولا سيما قد ذكر 


)200 «المغني» .)١77/5(‏ 
(5؟) «إكمال إكمال المعلم» .)25١/5(‏ 
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الباجي عدم اشتراطه» قلت: قال الباجي: وأما اشتراط الإزهاء فهو قول 
جمهور الفقهاءء وقال يزيد بن أبي حبيب: يجوز بيعها قبل الإزهاء. اه. 
وهكذا حكى كيه ابن يودسس وغيره. 


الثالث: أن يكون بالخرص يعني يكون الشراء بخرصها أي بقدرها من 
الثمر لا بأقل ولا بأكثر. 


الرابع: أن يكون العوض من صنف العرية» فلا يجوز أن تباع بغير 
نوعهاء فإن كانت العرية برنيا لم يجز أن تباع بصيحاني» ولا عجوة» ولا أدنى 
من ذلك ولا أفضل». وحكى الأبي عن «المدونة»: لا يجوز أن يكون من غير 
صنفهاء ولا برطب ويابسء. وقال اللخمي: لا يجوز بأدنى» وأما بأرفع فإن 
كان لدفع الضرر لم يجزء. وللمعروف يجوز. 

الخامس: أن يكون بدل العرية تمرأء فلا يجوز بالرطب؛. قال عياض: 
هو الذي جاء في جل الأحاديث» فهو محل الرخصة. فلا يتعدئ إلى غيره؛ 
وفي «التمهيد»: لا يجوز بيع العرية» وإن أزهت بخرصها رطباء ولا بخرصها 
تهرا قدا اه 


وقال في موضع آخر: في بيعها بالرطب هو مما اختلف فيه» فقال قوم 
منهم أصحاب أبي حنيفة: جاز بيعها بالرطب خرصا كما يجوز بالتمر خرصاء 
واحتج بأن الرطب بالرطب أجوز في البيع من الرطب بالتمرء وقال آخرون 
منهم الجمهور: لا يجوز بيعها بالرطب؛ لأن العلة حينئذ ترتفع» ولا ضرورة 
تدعو إلى ذلك» وكيف يجوز ذلكء» وهو المزابئة المنهي عنها . 

ولا أعلم أحداً قال بجوازه إلا بعض أصحاب داود وأصحاب أبي 


حنيفة ) أاهم. 


السادس: أن يكون التمر الذي هو عوض العرية مؤخراً إلى الجذاذ. وهو 
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مذهب مالك؛» وجل أصحابه» وأجازه بعضهم أن يعطيه نقداء قاله الأبي. 

وقال الباجي”"2: أن يعطيه خرصها عند الجذاذ شرط عندنا في بوذ 
البيع» ولا يجوز له تعجيل العوض تمراًء وقال الشافعي: يجب عليه أن يعجل 
له الخرص تمرأء ولا يجوز له أن يتفرقا حتى يتقابضا. 

قلت: وبقول الشافعي قال أحمد كما تقدم في كلام «المغني» وغيره. 
وذكر هذا الشرط غير واحد فى البالكة :قال اين ركتد» العالق رم الشتروط 
أن يعطيه الثمر الذي يشتريها به عند الجذاذ» فإن أعطاه نقداً لم يجزء اه. 


وذكر التردكر والدسر في اتن الشروظ عدم اشتراط التعجيلء قال 
الدردين””*: فى الخرض: عند الجذاذ لا على شرط التعجيّلء» فإنه مفسدء وإن 
ا ل وأما التعجيل من غير شرطه فلا يضرء سواء اشترط التأجيل " 
أو سكت عنه» اه. 

وأما الأربعة المختلفة فيها فالأول: أن تكون المنحة بلفظ العرية لا 
بغيرهاء قال عياض: هو الذي يقوله جل أصحابنا واين حبيب لا يراعي 
الاسمء ويجري الحكم في كل ما منحء سواء كان بلفظ العرية أو غيرها. 

قال الدردير: في الشروط إن لفظ المعري حين الإعطاء بالعرية كأعريتك» 
لا بلفظ العطية ولا الهبة والمنحة على المشهورء قال الدسوقي: بلفظ العرية 
أي بمادتها اه. الثاني: أن تكون العرية خمسة أوسق فأقل. قال الأبي"": 
اختلف قول مالك». صر امبر ار حي عه بي وقال 
أيضاً: لا يجوز في الخمسةء وإنما يجوز فيما دونه. 


.)75١8/5( <(ا لمنتقى»‎ )١( 
.)18٠ (؟) «الشرح الكبير» (؟/‎ 
.)5١9/5( (إكمال إكمال المعلم»‎ )9( 
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قال الدردير”'': وكان المشترئ من العرية خمسة أوسق فأقل» وإن أعرى 
أكثر يعني وإن كانت العرية أكثر من الخمسة لكن الشراء لا يجوز إلا في 
الخدية ولا حزن انها أن وى "الداكلةعلقى الفمية مها نقد أو رضن 


. الثالث: أن يكون المشتري جميع العرية» والخلاف في «المدونة» بين ابن 
القاسم وغيره. 0 ابن القاسم شراء بعضهاء وقال بعض كبراء أصحاب 
مالك: لا يجوز أن د يشتري بعض العرية . 

قلت: وهذا الاختلاف مبنى على اختلاف آخرء وهو الاختلاف في علة 
الترخيص» فمن جعلها دفع الضرر لم يُجَوّز التبعيض» ومن جعلها معروفاً على 
المعرئ بالفتح جوز التبعيض» ولذا ذكر الدردير محل هذا في الشروط علة 
الترخيص. إذ قال: الثامن من الشروط: علته الترخيص» وهي إحدى العلتين 
على البدل دفع الضرر عن المعري بالكسرء الحاصل بدخول المعرى بالفتح 
وخروجهء أو للمعروف أي الرفق بالمعرى بالفتح» لكفايته المؤنة والحراسة». 
لآ للتجرء فيمنع بالخرص . 


فال السو "ف يعني لأنيد انا بكرن شاه الثمره ة لأجل دفع الضرر أو 
للمعروف. لا إن كان شراؤها للتجرء فلا يجوز تيد بالخرصء بل يالعين 
أو العرض. 

والحاصل أنه لا بد أن يكون 50596 للمعري على الشراء أحد الأمرين 
المذكورين» وأولاهما عا وهذا مذهب مالك واد بن القاسمء» وعَلّل عبد الملك 
بالأول فقطء وعلل اللخمي بالثاني 5 فإذا كان الشراء للتجارة منع باتفاق 
الطرق الثلاثة 


.)١18٠ /5( «الشرح الكبير»‎ )١( 
.)١81 /5( (؟) «حاشية الدسوقي»‎ 
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وإن كان الشراء لدفع الضرر جاز على الطريقة الأولى والثانية» دون 
الثالثة» وإن كان للمعروف جاز على الطريقة الأولى والثالثة» دون الثانية» 
فبسبب أن العلة المعروف يجوز للمعري بالكسر شراء بعض عريته» وأما على 
أن العلة دفع الضررهء فلا يجوز إذ لا يزول الضرر بشراء البعض لدخول 
المعرى بالفتح للحائط لما بقي من العرية بلا بيع» فشراء بعض العرية جائز 
على طريقة مالك وابن القاسمء. وكذا على طريقة اللخميء لا على طريقة 


عبد الملك بن الماجشون. اه. 


والرابع: أن يكون العرية مما ييبس ويدّخرء قال الباجي: عن مالك في 
ذلك روايتان: إحداهما: أنه لا يجوز إلا فى النخل والعنب» ويه قال الشافعى» 
والثانية : يجور في كل مأ ييبس » ويدخر من الثمارء كالجوز واللوز والتين 
والزيتون» قال الاب : هذا هو المشهور. وقصرها على الزبيفب والخضن: رواه 


قلت: وبالتعميم جزم الدردير إذ قال: رخص اشتراء ثمرة من شأنها أن 
تيبس» لا أنها حين الشراء يابسة» ولا يكفي يبس جنسهاء فيخرج عنب مصر 
وبلحها ولوزٌء اه. ظ 

وقكة1 دكر:الحروظ الحقيرة الدردور والدممرقى إلا انون لم يدكرا فبها 
الخامس» وهو أن يكون العوضض تمراء وذكرا بدله أن يكون العوض على ذمة 
المعري بالكسرء لا في حائط معين» وإلا فسد البيع» قال الدسوقي: هذا هو 
المعتمد خلافا لما في «المبسوط» من صحة البيع» وبطلان شرط التعيين. 
ويبقى في الذمة. اه. 

قال ابن عبد البر في «التمهيد»: لا تباع بِبّسْر ولا رطب» ولا بتمر معين» 
وإنما تباع بتمر يكون في الذمة إلى الجذاذ بخرصهاء وما عدا وجه الخرصة 
فيها صارت مزاينة» اه. 
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7 - كتاب البيوع (9) باب (108) حديث 


ااا ا ع ا ا 0 
لقاع 21 4 أن زينها بازما ' 


أخرجه البخاريّ في: 74 كتاب البيوع» 47 - باب بيع المزابنة. ومسلم في : 
١‏ كتاب البيوع؛ ١4‏ - باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العراياء حديث .5١‏ 


فلك : فهذا الحادي عشر من الشروط عند المالكية مع أنهم كلهم اتفقوا 
على كون الشروط عشرة 2 فتأمل . 

١14‏ (مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر عن زيد بن ثابت) فيه 
رواية صحابي عن صحابي (أن رسول الله كلق أرخص) بهمزة مفتوحة قبل الراء 
من الإرخاص (لصاحب العرية) بفتح العين المهملة وشد التحتانية (أن يبيعها) 
لمن شاء عند الشافعي وأحمدء وبيد واهبها خاصة عند مالك». كما تقدم في 
بحث الشروط» وهو مقتضى قول الحنفية؛ إذ جعلوها رجوعاً فى الهبة. 
التووع 3 هو أشهر من كسرهاء فمن فتح قال: هو مصدرء. ومن كسرها قال: 
هو اسم للشيء المخروص . 

زاد الطبراني عن القعنبي عن مالك 3 وكوف العوفن بالكيل شرط 

وصورة 0 أن يطيت الخارص 5076 فيقول : هذا الرْطين الذي 
عليها إذا يبس يحصل منها التمر ثلاثة أوسق مثلاء فيشتريها بذلك المقدار 
المشتري أو الواهب». وحكى الأبى "عبن عياض : هي مستثئناة من أصول 
أربعة: المزابنة» وهو ظاهر أحاديث هذا الباب» ومن ربا الفضلء والنساءء 
ومن العود فى الهبةء» اه. 


(0) انظر: ااشرح الزرقاني» (”/ ؟5717). 
(؟) انظر: «إكمال إكمال المعلم» .)5١1/5(‏ 


رف 


كتاب البيوع (9) باب (109) حديث 


8ك ١0١‏ - وحدثنى عَنْ مَالكء عَنْ دَاودٌ 1 الحصين» عَنْ 
أبي سُفَيّانَء مَوْلى ابْن أبي أَحْمَدء عَنْ أبي هُْرَيْرَة؛ أن رَسُولَ الله كله 


قلت: أما الأول فهو عند القائلين بأنه بيع. وأما الحنفية فلا يستكت عن 
ذلك. وأما الثاني والثالث يعني ربا الفضل وربا النساءء فهي عند المالكية 
خاصة» أما الشافعي وأحمدء فاشترطا فيه التقابض كما تقدم. وأما الرابع» فهو 
عند المالكية والحنفية» وأما الشافعي وأحمدء فلم يخصاها بالواهبء فلا 
رجوع عندهم في الهبة. 

١ 4‏ (مالك عن داود بن الحصين) 5550 مصغراً (عن أبي 
سفيان) مختلف في اسمه (مولى) عبد الله (بن أبي أحمد) بن جحش أخي أم 
المؤمنين زينب بنت جحش (عن أبى هريرة أن رسول الله كلللهِ) قال ابن عبد البر 
في «التمهيد)0؟: هكذا الحديث في «الموطأً» عند جماعة رواته فيما علمت» 
ورواه عثمان بن عمر عن مالك عن داود عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله 
عن النبي كَل فأخطأ فيه.» والصواب ما في «الموطأ». ‏ 

وأبو سفيان هذا مدني اسمه قزمان» وهو مولى عبد الله بن أبي أحمد بن 
جحش» وأما أبو سفيان الذي يروي عن جابر» فاسمه طلحة بن نافع» ليس له 
ذكر في «الموطأ». اه. 

وبمثل ووانة «الموطأ» رواه الشيخان عن مالكء. قال الحافظ: ذكر ابن 
اين تبعاً لغيره أن داود تفرد بهذا الإسنادء وما رواه عنه إلا مالك الى 

(أرخص) بهمزة من الإرخاصء وفي البخاري بلفظ رخص» َال 
البناون 7 : : كذا للأكثر بالتشديدء وللكشميهني أرخصء. اه. 


(في بيع العرايا) أي في بيع تمر العرايا (بخرصها) تمراً والخرص بفتح 
2100 
(0) «فتح الباري» (5/ 2848 . 


57 


3 كتاب البيوع (9) باب )١1709(‏ حديث 
0 و 3 > واساي 5ه فى ءّ. 5 > هم ساءه 5ه وى 
فيماأ دول حخمسة اوسق. أو فى حمسة اوسق. 


أخرجه البخاريّ في: ٠4‏ كتاب البيوع» 87 باب الثمر على رؤوس 
العراياء حديث ١ال.‏ 


معجمة» وقد تكسر»ء وبصاد مهملة» حرز ما على النخلة من الرطب تمرأء كذا 
في «المجمع» (فيما دون) أي أقل من (خمسة أوسق) جمع وسق. وهو ستون 
صاعاً كما تقدم في الزكاة (أو في خمسة أوسق) بتمامها و(يشك داود) شيخ 
الإمام في أنه هل (قال) شيخه أبو سفيان (خمسة أوسق أو) قال (دون خمسة) 
أوسق» وتقدم في الشروط أن الجواز في الأقل من خمسة أوسق إجماعىٌ عند 
القائلين بجواز بيع العرية» وعدم الجواز في الأكثر من الخمسة أيضا إجماعىٌ. 


واختلفوا في الخمسة. فظاهر مذهب الشافعي وأحمد عدم الجواز فيهاء 
وظاهر مذهب مالك الجوازء وعن كل واحد من الثلاثة قول بالشق الآخرء 
واستدل من قال بالجواز في الخمسة بأن فى حديث سهل وزيد أنه كل رخص 
في العرية مطلقاًء ثم استثنى ما زاد على الخمسة في حديث أبي هريرة» وشك 
في الخمسة. فاستثنى اليقين» وبقي المشكوك فيه على الإباحة» وقال من 
منعها: إنه َك نهى عن المزابنة أي بيع الرطب بالتمرء ثم أرخص العرية فيما 
دون خمسة أوسق» وشك في الخمسة. فيبقى على العموم في التحريم» ولأن 
العرية رخصة بنِيتٌْ على خلاف النصء» والقياس يقينا فيما دون الخمسةء 
والخمسة مشكوك فيهاء فلا تثبت إباحتها بالشكء. كذا في «المغني"'". ‏ 


وقال ابن عبد البر فى هين : واختلف العلماء فى مقدار العرية بعد 


.)١ 705١ /5) 21) 
(اروسمم).‎ )0( 


وخ 5 كتاب البيوع 69 باب 4.9 حديث 
َال مَالِكٌ: وَإِنّما باعُ الْعَرَاَا بحرْصِهَا يِنَ التر. تح ذلك 


ا عو بوه 5 
ويحر ص في رووس النخل . ا 20 ثثمامام ةم مم مم ا مله 


اتفاقهم على أنها لا تجوز في أكثر من خمسة» فقال قوم: مقدارها خمسة 
أوسق» وقال آخرون: مقدارها دون خمسة أوسقء ولو بأقل مما يتبين من 
النتقصان. ظ 

وحجة الطائفتين حديث أن هريرة المذكور وغيره» وقال آخرون: لا 
تجوز في أكثر من أربعة أوسقء. لما روى محمد بن إسحافق عن محمد بن 
يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن جابر بن عبد الله «أن رسول الله كله 
رخص في العرايا في الوسق والوسقين والثلاثة والأربعة»» رواه حماد بن سلمة 
وغيره كذلك . ظ ظ 

ولا خلاف عن مالك والشافعي ومن اتبعهما في جوازها في أكثر يت 
أربعة أوسق إذا كانت دون خمسة أوسق» لحديث الباب» ولم يعرفوا حديث 
جابر في الأربعة الأوسق. ولم يثبت عندهم» اه. 

ا ل 0 
وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم» وترجم عليه ابن حبان «الاحتياط أن 
يزيد على أربعة أوسق»». وهذا الذي قاله يتعين المصير إليهء وأما جعله حدا لا 
يجوز تجاوزه» فليس بالواضح» اه. 

(قال مالك: وإنما تباع العرايا بخرصها) أي بقدرها بالتخمين (من التمر) 
أي بعوض التمرء ثم أوضح قوله: بخرصها بقوله: (يتحرّئ ذلك) ببناء ' 
المجهول أي يعين المقدار بالتحري وغلبة الظن (ويخرص) أي يحرز (في 
رؤوس النخل) قبل الجذاذ بأن يتحرى الخارص أن الرطب الذي على هذه 
النخلة يكون وسقين مثلاً (وليست له مكيلة) يعني لا يحتاج إلى كيل ما على 
رؤوس النخل ؟ لآنه لا يمكن كيلها على رؤوسها. 


.)7"897/5( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 


او 


38 كتاب البيوع (9) باب (109) حديث 


9 الع د ا أنِْلَ بِمَنْزْلة اللي وَالإِنا اللا وَلَو كان 
بِمَنْزْلَةِ غَيْرِه من البو مَا شرك ا أحداً في طَعَامِهِ حَدَ 


ووم يي 


م ب ال لو أحداً حَنَّى يَقْبِضَهُ الْمُبْتَاعٌ . 


(وإنما أرخص فيه) ببناء المجهول أي جعلت الرخصة في هذا البيع مع 
كونه خلاف الأصول لجهات» وتقدم ما قال عياض: إنها مستثناة من أصول 
أربعة ممنوعة: المزابنة» وربا الفضلء والنساءء والعود في الهبة» قلت: 
والخامس بيع الطعام قبل الاستيفاء. وهذا هو منظور الإمام في هذا الكلام كما 
يدل عليه كلامه الاتي. 


(لأنه) أي هذا البيع (أنزل) ببناء المجهول (بمنزلة التولية) وهي بيع ما 
اشتراه بما اشتراه من الثمن (والإقالة) أي إزالة البيع وفسخه (والشِرك) بكسر 
الشين وسكون الراء أي تشريك غيره فيما اشتراهء ففي هذه البيوع الثلاثة يجوز 
عند الإمام مالك التصرف في الطعام قبل قبضه (ولو كان) كل واحد من هذه 
البيوع الثلاثة (بمنزلة غيره) أي غير ما ذكر (من البيوع) الأخر (ما أشرك أحد 
أحداً) أي ما جاز لأحد أن يشرك غيره (في طعامه حتى يستوفيه) والحال أنه 
جائز عند مالك أن يشرك غيره قبل الاستيفاء. 

(ولا أقاله منه) أي ما جاز لأحد أن يقيل في بيعه قبل الاستيفاء (ولا 
ولآه» أي المبيع (أحداً) أي ما باعه بالتولية (حتى يقبضه المبتاع) لما تقدم قبيل 
«باب مال المملوك إذا بيع» الإجماع على أن بيع الطعام قبل الاستيفاء لا 


يجور. 

قال الباجي"'" : قوله: «يتحرى ذلك في رؤوس النخل». إلخ» يريد أن 
ذلك يجوز فيها للحاجة إليه» ولتعذر الكيل فيها ما دامت فى رؤوس النخل» 
وإنما أرخص فيه لذلك كما أرخص في الإقالة والشركة والتولية» فيجوز فيها 
)١(‏ «المنتقى» .)771١/5(‏ 


فد 


_ كتاب البيوع (9) باب (1:09) حديث 


هه ٠»‏ © © #© © © © »© همه ه هس ه ه »© © ه هه تت »© هاه © © ه © هو هد اه ه» واه هات هد هسه اه هات ©2096 هم هع همه هاه * » © هس همه © ماه ه هج هاه * * ٠‏ 


لي ا ل 0 
استيمائه» اه. 


قلت: وتوضيح ما ذكر من ثلاث مسائل المقيس عليهاء أنهم اختلفرا 
فيما يحتاج في البيع إلى القبض. وما لا يحتاج إليهء واتفقوا على أنه لا يجوز 
بيع الطعام قبل القبض كما تقدم. ثم اختلفوا 0 هل يجوز للمشترى 
التصرفات المذكورة قبل القبض أم ل فال الوق ”1 بوسيجلة» أن ما يحتاج 
إلى القبض لا تجوز الشركة فيه» ولا التولية قبل قبضهء وبهذا قال أبو حنيفة 
والشافعيء وقال مالك: يجوز هذا في الطعام قبل قبضه؛ لأنها تختص بالثمن 
الأول» فجازت قبل القبضء» كالإقالة. 

ولنا؛ أن هذه أنواع بيع. ل ال لت ال ار 
يستوفيه» فإِن الشركة بيع بعض المبيع بقسطه من ثمنه» والتولية بيع جميعه بمثل 
ثمنه» ولأنه تمليك لغير من هو في ذمته» فأشبه البيع» وفارق الإقالة» فإنها 
فسخ للبيع» فأشبهت الرد بالعيب. 

واختلفت الرواية عن أحمد في الإقالة» فعنه: أنها فسخ. وهو الصحيح». 
وهو مذهب الشافعي» والثانية: أنها بيع» وهي مذهب مالك. وحكي عن أبي 
حنيفة: أنها فسخ في حق المتعاقدين» بيع في حق غيرهماء فلا تثبت أحكام 
البو في عتيعاء ل احرواي العلم روني اليج تل ترقا 

قال ابن المنذر: وفي إجماعهم أن رسول الله يه نهى عن بيع الطعام قبل 
بضدمع إجماعيم على أنه أن يبل الفسلم . جميع المُسْلَّم فيه» دليل على أن 
الإقالة الببيكه بيغا . . 

ثم إن قلنا: هي فسخٌ. جازت قبل القبض وبعدهء وإن قلنا: هي بيع» لم 


.)١5 /5( «المغني»‎ (01) 


8 


9" كتاب البيوع )٠١(‏ ناب 


239١(‏ باب الجائحة في بيع الثمار والزرع 


يجز قبل القبض» فيما يعتبر فيه القبض؛ لأن بيعه من بائعه قبل قبضه لا يجوز 
كما لا يجور من. غيره » أه. 
وكا ان بر في بحث اعتبار القتبض: إن العقود تنقسم أولاً إلى 


تمي / قسم م يكون بمعاوضة. وقفسم يكون بغير معاوضة.». و 
والصدقات». والذي يكون بمعاوضة». ينقسم ثلا ئة نة أقسام : أحدها : يحتص بقصد 


المغابنة والمكايسةء وهي البيوع والإجارات والمهور والصلح والمال ار 
بالتعدي وغيره» والثاني: لا يختص بقصد المغابنة» وإنما يكون على جهة 
الرفق وهو القرضء والثالث: هو ما يصح أن يقع على الوجهين جميعاً أعني 
قصد المغابئنة وقصد الرفق كالشركة والتولية والإقالة. 

أما ما كان بيعاً وبعوض فلا خلاف في اشتراط [القبض] فيهء وأما ما 
كان خالصاً للرفق أعني القرض» فلا خلاف أيضاً أن القبض ليس بشرط في 
بيعه» أعني أنه يجوز للرجل أن يبيع القرض قبل القبض» خلافاً لأبي حنيفة 
فيما يكون بعوض المهر والخلع . 


وأما العقود التي تردد بين قصد الرفق والمغابنة» وهى التولية.» والشركة» 
والإقالة. فإذا وفعت على - جهة الرفق من غير أن تكون الإقالة أو التولية بزيادة 
أو نقصان. فلا خلاف أعلمه في المذهب أن ذلك جائز قبل القبض وبعذه» 


وقال أبو حنيفة والشافعي : لا تجوز الشركة» ولا التولية قبل القبض» وتجور 
الإقالة عندهما ؟ لأنها قبل القبض فسحٌ بيع. أاه. 


60 الحائحة في بجع الثمار والزرع 


.)١55 21١560 انظر: «بداية المجتهد» (؟/‎ )١( 
4 


معجوز عن 0 عادة قدراً من لمن أو نبات» وفيها علة أبحاث» الأول : في 
المراد بالجائحة» قال الباجي"'': اختلف فيه أصحابنا فعند ابن القاسم أن ما 
لا يستطاع دفعه. وإن علم به فهو جائحة وما يستطاع دفعه إن علم به فلا يكون 
جائحة كالسارق» قاله في كتاب. ابن الموازء وهو مذهب ابن نافع في 
«المدونة». 


وروي في «المدونة» عن ابن القاسم: أن ما أصاب الثمرة بأي وجه 
كانه فهو ساتحة سازقا كان أو غيرة»: وقال.مطرف وابة الفاتكيون: لا بكرن 
جائحة إلا ما أصاب الثمرة من السماء من عفن أو برد أو عطش أو فساد بحر 
أق كرة أو مكمر التته وأما ما كان من صنع آدمي فليس بجائحة» اه. 


وقال الآبى*: فالمعجوز عن دفعه. قال في «المدونة»: كالجراد. 
والنار. والريح. والغرق. والبرد» والمطرء والطين الغالب. والدود. وعفن 
الثمرة في الشيضد والسموم. قال ابن الحارث اتفاقا في الجميع : واختلف في 
السارق والجيش والسلطان الغالب» فقال ابن القاسم وابن عبد الحكم : الجميع 
جائحة. وقال مطرف وابن الماجشون: ليست بجائحة» وقال ابن رشد: فرق 
أبن نافع , فجعل الجيش جائحة دون السارق» اه. 


وقال الموفق”": إن الجائحة كل آفة لا صنع للآدمي فيهاء كالريح والبرد 
والجراد والعطش؛ لما روى الساجي بإسناده عن جابر أن النبي كله قضى في 
الجائحة. والجائحة تكون في الوه والجراد والحبق والسيل والريح. وهذا 
تفسير من الراوي لكلام النبي يَيِِةِه فيجب الرجوع إليه» وأما ما كان من صنع 


.)777/5( «المنتقى»‎ )١( 
.)5177”/5( (إكمال إكمال المعلم»‎ )( 
.)1١19/5( «المغني»‎ )©( 


جر 


39 ب كتاب البيوع )٠١(‏ ياب 
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ادم فقال القاضي: المشتري بين فسخ العقدء» ومطالبة البائع بالثمن» وسن 
البقاء عليه. ومطالبة الجاني بالقيمة؛ لأنه أمكن الرجوع ببدله» بخلاف التالف 
بالجائحة» اه. 


00 5990 1 8 تكلا ل اد 
الجائحة من الثمار من ضما البائع. وبهذا قال أكثر أهل المدينة». منهم 
يحيى بن سعيك الأنصاري» ومالك». وأبو عبيكل 6 وجماعة من أهل الحديث». وبه 
قال الشافعي في القديم» وقال أبو حنيفة» والشافعي في الجديد: هو من ضمان 
المشتري لما روي أن امرأة أتت النبى يِه فقالت: إن ابنى اشترى ثمرة من 
فلان» فأذهبتها الجائحة» فسألته أن يضع عنه. فَتَأَلَى: أن لا يفعل» فقال 
النبي ككل : «تألى فلان أن لا يفعل خيراً»» متفق عليه" . 

ولو كان واجباً لأجبره عليه. 


ولنا: ما روى مسلم عن جابر أن النبي كله أمر بوضع الجوائح. وعنه 
قال: قال رسول الله كد : إن بعت من أخيك ترا : فأصابته حجائحة» فلا يحل 
لك أن فأخل فته شيئاًء لم تأخذ مال أخيك بغير حق؟). رواه مسلم وأبو 
ل وهو صريح في الحكم فلا يعدل 5 
ثبت لم أغدّهء ولو كنت قائلاً بوضعها لوضعتها في القليل والكثير» قلنا: 
الحديث ثابت.» رواه الأنمت منهم أحمد ويحيى بن معين وعلي بن حرب 
وغيرهم» اهم. 


.)١ا/لا//5( «المغنى»‎ )١( 
.)١١9377/7( ومسلم‎ 2»)77١5( (؟) أخرجه البخاري‎ 
وابن ماجه (89ذ؟5؟).‎ .)555٠( هه أخرجه مسلم (غ:هه١).2 وأبو داود (١/551؟2)7 والنسائى‎ 


١ 


وترجم البخاري في «صحيحه": (إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحهاء 
ثم أصابته عاهة فهو من البائع»» وذكر فيه حديث أنس أن رسول الله كلك نهى 
عن بيع الثمار حتى تزهي» فقال أرأيت إن منع الله الثمرة بما يأخذ أحدكم مال 
اغيو)"'" بوميظ الها م1" الاختلاف في رفع قوله فقال: أرأيت» ووقفه على 
أنس» قال الع وقال جمهور السلف والثوري وأبو حنيفة وأبو يوسف 
ومحمد والشافعي في الجديد وأبو جعفر الطبري وداود وأصحابه: ما ذهب من 
التض 'الميع الذي أصناهه انيد مو شه سوا كاذ فليا أو كديرا بعد فيضن 
المشتري إياه» فهو ذاهب من مال المشتري»؛ وما ذهب في يد لت قبل قبض 
المشتري» فذاك يبطل الثمن عن المشتري» اه. 


قال التعافظ “4 وقالو ا انما بوره 5 الجاتحة قيما إذا بحت القمرة قبل 
بدو صلاحها بغير شرط القطع. فيحمل مطلق الحديث فى رواية جابر على ما 


قيده به فى خديث أنس. 


واستدل الطحاوي بحديث أبي سعيد». أصيب رجل في ثمار ابتاعهاء 
فكشر دينه» فقال النبي عَلَئِهِ : «اتصدَّقوا عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه4)» فقال: 
خذوا ما وجدتم» ليس لكم إلا ذلك» أخرجه مسلم وأصحاب السئن”*'» قال: 
فلما لم يبطل دين الغرماء بذهاب الثمارء وفيهم باعتّها ولم يُوْحَذَ الثمن منهم 
دل على أن الأمر بوضع الجوائح ليس على عمومه. اه. 


.)١1947 /9( أخرجه البخاري (”7/ 55 7)» وأخرجه مسلم‎ )١( 

(0) «فتح الباري» (3"99/5). 

(9) «عمدة القاري» .)0١07/8(‏ 

(5) «فتح الباري» (999/5). 

(4) أخرجه مسلم (0955)» وأبو داود (7419)» والترمذي (100)» والنسائي (454), 
وابن ماجه (71705). 


ضدة 
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وفي «المحلى» : قال الشافعي في أصح فوليه. وأبو حنيمة». والليتث 
ثمارأء فكثر دينه» فأمر النبي كَل بالصدقة عليه فلو كانت توضع لم يفتقر إلى 
ذلك. وحملوا الأمر بالوضع على الاستحباب أو البيع قبل بدو الصلاح» وعليه 
صحة البيع لم يترتب عليه الإقالة» اه. 

الثالث: في مقدار الجائحة المؤثرة» قال الموفق"'': ظاهر المذهب أن لا 

فرق بين قليل الجائحة وكثيرهاء إلا أن ما جرت العادة بتلف مثله كالشيء 
اليسير الذي لا ينضبط» فلا يُلْتَفَْتُ إلية» قال أحمد: إنى لا أقول في عَشْر 
كمراف»6 :ولا غشرية ولا أذرى سا العلع» .ولكن إذا كانت جاتحة تغخرف؛ 
قلي أو الربع» أو الخمين توضع ») وفيه رواية أخرى أن ما كان دود التلكةة 
بف اعد 0 وهو مذهب 0 والش المي لي 0 لأنه لا بد 
العوسي: 0 0 المرأة جراخ ل إن الكلث: 

قال الأثرم: قال أحمد: إنهم يستعملون الثلث في سبع عشرة مسألة؛ لأن 
الثلث في حد الكثرة» وما دونه فى حد القلة. بدليل قوله َيِل ذ في الوصية: 
«الثلث كثير» فيِقَدَرٌ به 

ووجه الرواية الأولى عموم الأحاديث إذا ثبت هذاء فإذا تلف شيء له 
قدر خارج عن العادة وضع من الثمن بقدر الذاهب» فإن تلف الجميع بطل 
العقدء ويرجع المشتري بجميع الثمن» وأما على الرواية الأخرى» فإنه يعتبر 
ثلث المبلغ» وقيل: تليكةدالقدمةب ٠‏ فإن تلف الجميع». بعرج بم 
بقيمة التالف كله من الثمن» اه. 


.)١ 784 /5( «المغني)‎ (01) 


و3 
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'قلت: هكذا حكى غير واحد من نقلة المذاهب مذهب الإمام بوضع 
الجائحة في الثلث مطلقاً. والصحيح أن فيه تفصيلاً يظهر من مراجعة كتب 
مذهيه . ظ 

قال الباجي"'': وجملته أن المبيع على ثلاثة أنواع: ثمار التين والعنب» 
وما جرى مجراهما من الجوز واللوز والتفاح. فهذه يراعى في جوائحها الثلث». 
فإن قصرت عن الثلث لم يوضع شيءء. وإن بلغ الثلث وضعء. ونوع البقول. 
وهو سائر أنواع البقول والأصول المغيبة مما الغرض في أعيانها دون ما يخرج 
منها . ظ 

وسيأتي في البحث لانن أن في ذلك روايتين: إحداهما: نفي الوضع فيها 
جملة» والثانية: إثباته. فإذا قلنا بإثبات حكم الجائحة فيهاء فهل يعتبر فيه 
الثلث أم لا؟ روى ابن القاسم عن مالك أن الجائحة توضع فيها قليلها 
وكثيرهاء بلغت الثلث أو قصرت عنه» وفي «المدنية» عن ابن القاسم عن مالك 
إلا أن يكون الشيء التافه» وروى علي بن زياد عنه لا يوضع منها إلا ما بلغ 
الكل 


ونوع ثالث: يجري مجرى البقول في أن أصله مبيع مع ثمرته. ويجري 
سوق الأشجار في أن المقصود منه ثمرته كالقثاءء والبطيخ. 
والقرع» والباذنجان» والفول والجلبان» فهذا روى ابن القاسم وجميع أصحابنا 
أن الثلث يعتبر في جائحتهاء وقال أشهب في كتاب ابن المواز: المقائي 
كالبقل» توضع الجائحة في قليلها وكثيرها دون اعتبار ثلث . 

وجه رواية ابن القاسم أن المقصود منه الثمرة» فوجب أن يكون حكمها 
حكم الثمرة» ووجه قول أشهب أن هذا نبات ليس له أصل ثابت» فلم يعتبر فيه 
بالثلث كالبقول. اه. 


(0) «المنتقى) (5/ 7705). 
2*5 


6 - كتاب البيوع )9١(‏ باب 


© © © © هات هه ه © هه هس هسه »© © © ه. »© هاه س١‏ ١ه‏ » هه »© ه | ه» ه*» هه © ه هس اه هسه ١ه‏ هات © »© © ه© هم هم ها اه ه. »© © # © هه > همه هه © © © ة ه > ه 


وقال الأبي”'': المتلف إن كان من سبب العطش وضع قل أو كثر»ء وإن 
كان من غيره» فشرط وضع الجائحة فيه أن يبلغ الثلث فأكثرء ثم اختلف. فقال 
ابن القاسم: المعتبر ثلث الثمرة؛ لأن الجائحة إنما هي بنقص الثمرة لا 
برخصهاء ألا ترى أنه لو رخصت الثمرة لم يكن الرخص جائحة» فيوضع من 
الثمن بقدر نسبة المجاح في أزمنته من قيمة الجميع كان قدر الثلث أو أقل أو 
أكثرء وقيل في أزمنته؛ لأن للزمان أثرا في قيمة الثمار. 

وقال أشهب: المعتبر ثلث القيمة لا ثلث الثمرة» والخلاف بينهما إنما 
هو إذا كانت الثمرة لا تحبس أولها على آخرهاء وإن كان مما يحبس أوله على 
آخره كالعنبء. فالمعتبر ثلث الثمرة باتفاق» والجائحة لا تختص بالثمرء بل 
تكون في النبات إلا أنه اختلف في البقول والمشهور أن فنها الجاتحة» قلت أو 
كثُرت؛ لأن غالب أمرها إنما هي من قبل العطشء» وقيل: ما توضع قَلّتْ أو 
كثرت؛ لأنها إنما تباع بعد إمكان الجذاذ والانتفاع به» والغالب السلامة» 
فضبارث كالكمرة :إذا يفت يعن لسن , 

وقيل: إن بلغت الثلث فأكثر وضعت وإلا لاء والثلاثة لمالك. وعلى 
المشهورء فاختلف في الأصول المغيبة كاللفت والبصل هل حكمها حكم 
البقول أم لا؟ وألحقوا الموز بالثمار والزعفران بالبقول» اه. 

الرابع: في المبيعات التي تؤثر فيها الجائحةء وتقدم في البحث الثاني ما 
قال الأبي: إنها تؤثر في الثمار والنبات إلا أن في البقول ثلاثة أقوال لمالك. 
المشهور منها: أن فيها الجائحة مطلقاًء والثاني: لا مطلقاًء والثالث: أنها 
كالثمار في اعتبار الثلث . ظ 


وقال الباجي”"': أما ما يعتبر به فى وضع الجائحة» فإنه يرجع إلى 


)١(‏ «إكمال إكمال المعلم» (5/؟9؟). 
(؟) «المنتقى» (5/ 75777). 
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معنيين؛ أحدهما: جنس الثمرة» والثاني : معنى يقترن بهاء فأما جنس الثمرة 
فهو كل بيع يحتاج إلى بقائه في أصلهء وحاجته إلى ذلك تكون على ضربين: 
أحدهما: لانتهاء صلاحها وطيبها كثمرة النخل والعنب إذا اشتّري عند بدو 
صلاحهء وكثمرة التفاح والبطيخ والورد والياسمين والفول» والثاني: يحتاج إليه 
لبقاء رطوبته ونضارته» كثمرة العنب اسْتَّرِيَتٌ بعد انتهاء طيبهاء وكالبقول. 
والقصيل» والأصول المغيبة من الجزرء والسلجمء والبصل» والثوم. 

فأما ما يحتاج إلى بقائه في أصله لتمام صلاحهء فلا خلاف عندنا في 
وضع الجائحة فيه» وأما ما لا يحتاج إلى بقائه في أصله لتمام صلاحهء ولا 
لبقاء نضارته كالتمر اليابس والزرع» فلا خلاف في أنه لا يوضع فيه جائحة؛ 
لآن تسليمه قد كمل بتخلي البائع له إلى المبتاع؛ لأنه ليس له في أصله منفعة 
مستثناة يسُتنظر استيفاؤهاء فصار ذلك بمنزلة الصبرة الموضوعة» وأما ما يحتاج 
إلى بقائه في أصله لحفظ نضارته. كالعنب يُشترى بعد تمام صلاحه والبقول 
وغير ذلك . 

فقد اختلف أصحابنا في مسائل يجب ردّها إلى أصل» ثم قال بعد ذكر 
الفروع: فعلى رواية أصبغ عن ابن القاسم لا يراعى حفظ نضارتهء وإنما يراعى 
تكامل صلاحه» ويجب أن يجري هذا المجرى كل ما كان هذا حكمه كالقصب 
والبقول. فلا توضع جائحة في شيء من ذلك. وعلى رواية سحنون توضع 
الجائحة في جميعه. وإنما اختلّف في البقول» فعلى القول الأول لا توضع فيه 
جائحة» وعلى القول الثاني توضع فيه الجائحة. 


وأما ما كان مهراً في النكاح فاختلف أصحابناء فقال ابن القاسم: لا 
وابن القاسم وابن وهب: توضع فيها الجائحةء قال مدت لا توضع فيها 
جائحة إلى آخر ما بسط من الفروع» والوجوه في ذلك. 


فد 


 ”*‏ كتاب البيوع )29١(‏ باب (19) حديث 


٠‏ حذثني يَحْيَّى عَنْ مَالِكِ؛ عَنْ أن الرّجَالِء 
ل ا ا ل عا ل ن؛ أَنْهُ سَمِعَهَا 
َقُولٌ: ابْتَاعَ رَجْلَ ثَمَرَ حاط في زَمَانٍ رَسُولٍ اللّهِ عله . 52000 


٠‏ (مالك عن أبى الرجال) يها لأنه كان له أولاد عشرة 
وجا ل كادلين: محم ون عبد الرحعمن ) تن اونظ الصا وى عن آمه اغيدرة) يقنع 
العين وسكون الميم (بنت عبد الرحمن) بن سعد بن زرارة الأنصارية (أنه سمعها 
تقول) مرسل في «الموطأ» وصله""' ا ل ب دا 
الأنصاري عن أبي الرجال عن عمرة عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ (ابتاع رجل 
ثمر حائط) أي بستان (في زمان رسول الله كْ) ولفظ الشيخين عن عائشة تقول: 
«سمع رسول الله َكل صوت خصوم بالباب عالية أصواتهمء ولمسلم 
«أصواتهما»» وإذا أحدهما يستوضع الآخرء ويسترفقه في شيء» وهو يقول: 
والله لا أفعل» فخرج عليهما رسول الله َكل فقال: أين المتألي على الله لا 
يفعل المعروف؟ فقال: أنا يا رسول الله فله أي ذلك أحب). 


وجمع الحافظ”'' بين روايتي عالية أصواتهم وعالية أصواتهماء بأنه جَمَعَ 
باعتبار من حضر الخصومة. وثَنّى باعتبار الخصمينء أو كان التخاصم من 
الجانبين بين جماعة» فجمعء ثم ثُنّى باعتبار الجنسين» ووقع في رواية ابن 
حبان”"' في أول الحديث دخلت امرأة على النبي كل فقالت: ابتعت أنا وابني 
من فلان تمراًء فأحصيناه» لا والذي أكرمك بالحق ما أحصينا منه إلا ما تأكله 
أن لوكا أو “تظطعييه كينا م عنقا تمتزفيع نا فصا اديت 

فظهر بهذا ترجيح ثاني الاحتمالين» وأن المخاصمة وقعت بين البائع 
)١(‏ انظر: «فتح الباري» (7207/5) كتاب الصلح (77,05). باب: هل يشير الإمام بالصلح؟ 

و#صحيح مسلم» في المساقاة برقم .)١1١97/( 2)١0051/(‏ 


(0) انظر: «افتح الباري» (8/6م ه١٠"‏ ). 
(8) أخرجه ابن حبان» ح(0077). 


وضدة 


3 كتاب البيوع )٠١(‏ باب )1١(‏ حديث 


ا ل ا و ب ماك" افش للق شور 1 كدت افد ان د 1ه ع 0 
فعالجه وَقام فيه حتى تبَينَ له النقصّان. فسال رب الحائط أن يَضِع 


وبين المشتريين» ولم أقف على تسمية واحد منهم» وأما تجويز بعض الشراح 
أن المتخاصمين هما المذكوران فى الحديث الذي يليهء ففيه بعد لتغاير 
القصتين» اه كلام الحافط . ْ ظ 

والمراد بالحديث الذي يليه ما أخرجه البخاري بعد ذلك بسنده إلى 
كعب بن مالك أنه كان له على عبد الله بن أبيى حدرد الأسلمي مالّء فلقيه. 
فلزمه حتى ارتفعت أصواتهماء فمر بهما النبي كلد فقال: يا كعبء فأشار بيده 
كأنه يقول: النصف. فأخذ نصف ماله عليه» وترك نصفاً» وسيأتي كلام البيهقي 
في ذلك في آخر الحديث (فعالجه) أي مارسه وعمل فيه (وقام فيه) للإصلاح 
(حتى تبين له النقصان) . 

قال الباجي"'': يحتمل أن يريد حتى تبين له نقصان قيمته عن الثمن الذي 
اشتراه به» ويحتمل أن يريد به حتى تبين له نقصان ثمره عما قد قدر فيه» وذلك 
أيضاً يحتمل وجهين: أحدهما: أن يتبين له من أمر الثمرة مع بقائها على ما 
كانت عليه حين ابتياعها من تقصيرها عما كان قدر فيهاء والثاني: أن يتبين 
النقصان بجائحة طرأت عليها إلا أن إدخال مالك لهذا الحديث في هذا الباب 
يدل على أنه حمله على الجائحة». وذلك أنه أورد الجملة على تبين النقصان» 
فالظاهر أنه علة له» والجائحة من باب النقصانء فلذلك أنكر على من تألى أن 
لا يضعهاء اه. 

(فسأل) المشتري (رب الحائط) البائع» وتقدم في كلام الحافظ لم يسم 
واحد منهما (أن يضع) أي يسقط (له) أي للمشتري شيئاً من الثمن (أو أن يقيله) 
أي يقيل البيع» حكى الأبي”'' عن القاضي عياض أنه طلب أن يضع له من دينه 


.)771/5( «المنتقى»‎ )١( 
.)599/5( (؟) «إكمال إكمال المعلم»‎ 
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337 كتاب البيوع )9١(‏ باب )١1١(‏ حديث 


00 0 ا عر . 8 2 5 س 1 مه ع | 
فخلف ان لا يفعل. فذهبّت أم السحرى إلئ وَسَوَلٍ الله عَيِةِ 
فَذَكَرَتْ ذُلِكَ لَهُ. 25270700000 


ويرفق به وهو جائز؛ لأن سؤاله معروف. ووقع لمالك كراهته لما فيه من 
المهانة إلا أن تدعو إليه ضرورة» وحكي عن غيره سؤال الحطيطة جائز؛ لأنه 
لم ينكره عليه» وكراهة مالك إنما هو من تسمية ترك الأولى مكروهاًء اه. 

وقال الباجي"'': سأله أن يضع أو يقيله» يحتمل وجهين: أحدهما: أنه 
سأله ذلك على وجه الرغبة إليه» وما جرت به العادة أن يستوضع الناس بعضهم 
عضا عند المتاجرةء فذلك لا بأسن به زواة ابن المواز عن مالك وزو عنه 
انها اعاقال :قد أحيد » رج إناحقة أن الأرفاق مخرورق» فكان هباجا 
للغني والفقير» كاستعارة الثوب والدابة. 

ووجه استحسان غيره ما فيه من السؤال والامتهان لمخلوق في غرض دنيا 
لا تدعو إليه حاجة. وقد قال النبي كَلِةِ: «اليد العليا خير من اليد السفلى». 
وكذلك إن قال له: إن وضعت عني وإلا خاصمتكء. فإن هذا ممنوع عنه. 
والثاني: أن يكون إنما سأله أن يضع عنه بقدر الحاجة التي تثبت له على وجه 
استدعاء الحق على وجه الرغبة» وقوله: فحلف أن لا يفعل يجب أن يكون 
ممنوعاً على وجهين: سأله التخفيف عنه على وجه المعروف» أو سأله أن 
مسنقط «عنه بجنا معني قله انتقا ظهنهر: لبها تيحة با: هد 


(فحلف) البائع (أن لا يفعل) الوضعء» ولا الإقالة (فذهبت أم المشتري إلى 
رسول الله يِه فذكرت ذلك له) وتقدم في حديث الشيخين أنه يك سمع صوت 
خصوم بالباب» وحكى الأبي عن القاضي عياض يجمع بينهما بأن يكون سمع 
اصزاتيماة ولع كيين كلا نيماء اقجاءت آم المشفرى تاخيرف» الف 


فلبيت: أو يجمع بالعكس بأنها جحاءت تخبره». فأخبرته حتى سمع 


.)771١/5( «المنتقى»‎ )١( 


لخر 


*- كتاب البيوع )9١(‏ ياب )١17١(‏ حديث 


اح و 5 سس ف 
فقال رَسَول الله كَلْةِ: « 


رسول الله يكلِكِ أصواتهم» وقال الباجي2©0: يحتمل أنها مضت تتشفع بالنبي 46 
حين امتنع من الوضيعة على حسب ما فعل جابر حين اشتد عليه الغرماء. 
ويحتمل أنها أتت رسول الله كك على وجه الاستفتاء والاستعلام لما يجب 
نيا اند 

قلت: وعلى ما تقدم من كلام الحافظ من أن المخاصمة كانت بين 
الثلاة كانت هن أحذ: المشترين» 

(فقال رسول الله كل : تألى) ,: بفتح الهمزة وتشديد اللام» عله الفا ف 
اليمين» مأخوذ من الألية بفتح الهمزة وكسر اللام وتشديد التحتية وهي اليمين. 
«فتح» وقال الأبي”'"': ومنه الألوّة والألوّى ويقال: آليت بالمد» وأتليت وتألّيت 
(أن لا يفعل خيرا) قال الباجي: إنكار لحلفه على مثل هذاء وتدبر لمآل حلفه. 
وليس في ذلك ما يقتضي الحكم للمشتري بجائحة ولا غيرهاء وإنما فيه إنكار 
لحلفه أن لا يفعل خيراً. ظ 

فإن كان بعد هذا يتقرر من قولهما ما يوجب الحكم عليه حكم عليه 
ا وإن تقرر من قولهما ما لا يوجب الحكم عليه فتأليه أن لا 
يفعل خيراً ثابت في نفسه. اه. 


قال الحافظ” '*: فيه الحض على الرفق بالغريم» والزجر عن الحلف على 
بدك فعل الخيرء قال الداودي : إئما كره ذلك لكونه حلف عل :درك أمر عسى 
أذيكوق قد قدو اش.وقوعة» .وغ الميلب توه وتعقه أنن النين يانه لو كان 
كذلك لكره الحلف لمن حلف ليفعلنّ خيراً. وليس كذلكء, بل الذي يظهر أنه 
2220 «المنتقى» (4/ 787). 


(5) «إكمال إكمال المعلم» (579/5). 
[69 (افتح الباري» .)"٠8/4(‏ 


5 


- كتاب البيوع 29١(‏ باب )1٠١(‏ حديث 


ا 9 ٍ 5 2 ل 24 ره 1 1 0 4 3 3 3 3 
فْسَمِعَ بِذْلِك رَبَ الخائط. فأتئ رَسُولَ الله يَلِةِ فقَالَ: يا رَسَولَ اللو 


كره له قطع نفسه عن فعل الخيرء قال: ويشكل في هذا قوله يَكِِ للأعرابي 
الذي قال: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص «أفلح إن صدق». ولم يدكر علي 
حلفه على ترك الزيادة» وهي من فعل الخير. 

ويمكن الفرق بأن في قصة الأعرابي كان في مقام الدعاء إلى الإسلام: 
والاستمالة إلى الدخول فيه. فكان يحرص على ترك تحريضهم على ما فيه نوع 
مشقة مهما أمكن» بخلاف من تمكن في الإسلام» فيحضه على الازدياد من 
نوافل الخير . 


(فسمع بذلك) أي بقوله كَكدِ (رب الحائط) البائع (فأتى) هو (رسول الله وَل 
فقال: يا رسول اللّه هو له أي للمشتري» قال مالك قو العتبية؟ : لا أدري 
قوله: 5 هو له هل الوضيعة أو الإقالة؟» اه. ظ 


وقال الباجي''': قوله: «هو له» إقلاع عما أتاه من الحلف على أن لا 
يضع من المبتاع شيئاً يبالخ في الإقلاع» والتوبة والرجوع إلى مراد النبي كك 
والمسارعة إلى ما تبين له من مذهبه بأن وضع عنه أو أقاله. وكذلك كانوا ‏ 
رضي الله ات إلى امتثال أوامره واجتناب نواهيه» ولذلك كانوا خخير 
ابن امرجت للعانى».واخفارهم اله اصحيةانبنه ب رقدن أله عدوم 
أجمعين» اه. 


ع 


ولفظ الشيخين فيما تقدم فله أي ذلكء قال الحافظ”"©: أي 
أو الرفقء وفي رواية أ حبان «فقال : إن «الاماعة سكت .وضعت ما 5972 وإ 


ي من الوضع 


0 


.)177/5( «المنتقى»‎ )١( 
.0:08/5( (؟) انظر: «فتح الباري»‎ 


كتاب البيوع )٠١(‏ باب (11) حديث 


1 


اوحتف ل ل 111 ان ع د 


عَبْدٍ الْعَِيزٍ قَضَئ يوضع الْبجَائِحَةٍ. 


من رأس المال» فوضع ما نقصوا»» وهو يشعر بأن المراد بالوضع الحط من 
رأس المال وبالرفق الاقتصار عليه وترك الزيادة» لا كما زعم بعض الشراح أنه 
يريد بالرفق الإمهال» وحديث عمرة هذا أخرجه البيهقي"'' برواية ابن بكير عن 
مالك هكذاء ثم قال: لفظ حديث ابن بكيرء وليس في رواية الشافعي أو أن 
يقيله» قال: فعالجه وأقام عليه 


قال الشافعى: حديث عمرة مرسلء. وأهل الحديث ونحن لا نثبت 
المرسل» فلو ثبت حديث عمرة كانت فيه دلالة على أن لا توضع الجائحة لقول 
زستول الله عل #تالى أن لا يفعل خيراًاء ولو كان الحكم عليه أن يضع 
الجائحة لكان أشبه أن يقول ذلك لازم له حلف أو لم يحلف. قال الشيخ : 
وقد أسندة حارثة عن أ الرجال» فرواه عن أبيه عن عمرة عن عائشة ‏ 
رضي الله عنها ‏ إلا أن حارثة ضعيف لا يحتجٌ به» وأسنده يحيى بن سعيد عن 
أبي الرجال إلا أنه مختصر ليس فيه ذكر الثمرء اه. 


١‏ (مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز) الإمام العادل (قضى) 


اا أمرء وحكم (بوضع الجائ ئحة) أي الآفة التي تصيب الثمارء وفي «المحلى) : 
هو عند أبى حنيفة والشافعى فى الجديد على الاستحباب؛ لأن ما أصاب 


المبيع بعد القبض فهي من ضمان المشتري . 

ظ وقال الطحاوي: هذا 2 الأراضى الخارجية وحكمها للؤمام. فوضع 
الجوائح عنهم لما فيه من مصالح الجمسالجية ببقاء العمارة. وما فى 
«الصحيح) وبعيت. هين أخيك» ثم أصابته جائحة لا يحل ل”كء الحديث» 


.07060/0( أخرجه البيهقي‎ )١( 


557 


كتاب البيوع )1١(‏ باب 


م6 سىس 
عر 


المقالك» وعلى رلته الاير عدا 


)١١(‏ باب ما يجوز فى استثناء الثمر 


فمعناه لا يحل لك في الورع والتقوى» وقال الشافعي: الكلام محمول على 
التهديدء ويمكن أن يقال: لو بعت من أخيك قبل الزهو.ء ويحتمل أن يكون 
التلف قبل التسليم. اه. وما حكي من كلام الطحاوي مذكور في «معاني 
انار ا 


(قال مالك: وعلى ذلك) أي على وضع الجوائح (الأمر عندنا) بالمدينة 
المنورة» وتقدم في البحث الثاني في أول الباب ما قال الموفق: به قال أكثر 
أهل المدينة. 


(قال مالك: والجائحة التي توضع عن المشتري) مقدارها (الثلث فصاعدا) 
أي إن بلغت الثلث أو أكثر من ذلك يجب وضعها أي وضع قدر ثمنها عن 
المشتري (ولا يكون ما دون ذلك) أي ما دون الثلث (جائحة) معتبرة في 
الوضع. فلا توضع. وتقدم في البحث الثالث في أول الباب اختلافهم في 


مقدآن السانسة 


١١‏ ما يحوز فى استثناء الثمر 
قال المووة 5 إذا باع ثمرة تال و ستثلى طاننا أو م أو اضيها أو 
أمداداً: أو باع صبرة » واستثنى منها مثل ذلك لم يجزء. وروي ذلك عن سعيد بن 


.)5١180 انظر: «شرح معاني الآثار» (؟/‎ )١( 
.) ١ 73/5( ف «المغني)‎ 
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المسيب. والحسن, والشافعي» والأوزاعي. وإسحاق. وأبي ثورء وأصحاب 
الرأي» وقال أبو الخطاب: فيه رواية أخرى» أنه يجوزء وهو قول ابن سيرين» 
وسالم بن عبد الله» ومالك؛ لأن النبي كَلٍ نهى عن بيع الثنيا إلا أن اد 
رواه الترمذي». وقال: جين عير مسي + وهذة ثنا مخلومةع ولانه اسطي 
فعلوجا أيه ما إذ] |نضى متها عمد . ظ 

ولناء أن النبي كي نهى عن الثنياء رواه البخاري» ولأن المبيع معلوم 
بالمشاهدة لا بالقدرء والاستثناء يغيّر حكم المشاهدة؛ لأنه لا يدري كم يبقى 
فى حكم المشاهدة. فلم يجز؛ ويخالف الجزء؛ فإنه لا يغير حكم المشاهدة. 
لا يمنع المعرفة بها 

وإن 3 شجرة أو نخلة» واستثنى أرطالاً معلومة» فالحكم فيه كما لو باع 
حائظأاً واستفتى آصعاء وقال القناضى فى (شرحه): يصح؛ لأن الصحابة ‏ 
رضي الله عنهم ‏ أجازوا استثناء سواقط الشاة» والصحيح ما ذكرناء وهذا أشبه 
بمسألة الصاع من الحائط . 

وإن استثتى نخلة أو شجرة بعينها جازء ولا نعلم في ذلك خلافاً» لأن 
المستثنى معلوم» ولا يؤدي إلى جهالة المستثنى منه» وإن استثئنى شجرة غير 
معينة لم يجز؛ لآن الاستثناء غير معلوم. فصار المبيع والمستثنى مجهولين» 
وروي عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أنه باع ثمرته بأربعة آلاف» واستثنى 
طعام القيان”'"» وهذا يحتمل أنه استثنى نخلاً معيئاً بقدر طعام القيان”''؛ لأنه 
لو حمل على غير ذلك كان مخالفاً لنهي النبي يل عن الثنيا إلا أن تُعلم. 


وإن استثنى جزءاً معلوماً من الصبرة أو الحائط مشاعاًء كثلث» أو ربع. 


..)5551( والنسائى‎ »)١594+( أخرجه أبو داود (5505)» والترمذي‎ )١( 
(؟) هكذا فى الأصل. والصواب «الفتيان».‎ 
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 ”*‏ كتاب البيوع 0000 )1١(‏ باب (181) حديث 


عشوي أن التاق ل ثَمَرَ خائط د 
مال 7 ونا ادو 7 عه الت ”7 و( بسسسري 


معو 
و 1 


صح البيع والاستثناء. ذكره امتحا نا وهو مذهب الشافعي». وقال بو بكر 


00 أبي موسى : ود أه. 


وقال محمد فى «موطئه)27: دياف يان يبيع الرجل ثمره» ويستثني 
بعضه » إدا استثنى شيعا من جملته عا أو 0 أو كتين + أه. وسياتى 


57 (مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن) الرأي (أن القاسم بن 
محمد) بن أبي بكر الصديق (كان يبيع ثمر حائطه. ويستثني منه) ولم يبين في 
الأثر كيفية الاستثناء كيف كان. قال الباجي”': يحتمل أن يريد به كيلاً» 
ويحتمل أن يريد به جزءاً شائعاًء ويحتمل أن يريد نخلات يختارهاء فأما 
استثناء الجزء الشائع منه. فإنه جائز إن كان أقل من النصفء. وإن كان أكثر من 
النصف. فالذي عليه مالك وأصحابه أن ذلك جائز أيضاًء وابن الماجشون لا 
يجيز استثناء الأكثر من الجملة» | 


قلت: وتقدم قريباً اختلاف الفقهاء في أنواع الاستثناء» وعلى استثناء 
الجزء الشائع حمله محمد في «موطته» إذ قال بعد هذا الأثر: وبهذا نتأخذ لا 
بأس بأن يبيع الرجل ثمرهء ويستثني بعضه إذا استثنى لا من جدامة زعا ان 
ياه أو رده : ا 0 


.)١97 /78( انظر : «التعليق الممجد»‎ )١( 
.)7717/1( «المنتقى»‎ )0( 
.)١917 /7( انظر: «التعليق الممجد»‎ )”( 
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7 .2 وحدّثني عَنْ مَالِكِ عَنْ عَبْدٍ الله : بن أبي بكر ؟ 


22 


نَّ جَدَهُ مُحَمّدَ بْنَّ عَمْرِو بْنِ حَرْم بَاعَ تَمَرَ حائط [ ا" 


ا 
بأَرْبَعَةٍ. آلافٍ ززعي 0 منه بِتْمَانْمِاتَةِ ديعوه 00 


انه عن لد ل ا ل هر ا ره 
الأنصاري» زاد ف رواية محمد ف «موطئه») بعل ذلك : عن أبيه أن محمد بن 
عمرو بن حزم» وليست الواسطة في «موطأ يحيى»»؛ والأوجه إثباتهاء فإن 
عبد الله هذا لم يدرك جده؛ لآن جده توفى سنة “7"هء ومولد عبد الله فيما بين 


ماق 3ل بيت ةن 


(أن جده محمد بن عمرو بن حزم) بن زيد بن لوذان الآنصاري النجاري» 
بالنون والجيم أبو عبد الملك المدني. ويقال: أبو سليمان ولد في حياة 
النبي له سنة عشر بنجران» وقتل يوم الحرة سنة ثلاث وستين» ذكره ابن حبان 
في «الثقات». وقال: ولته الأنصار أمرها يوم الحرة» وقال الحافظ: كان مقدما 
على الخزرج» وكان ابن حنظلة مقدماً على الأوس» ولما قتل ابن حزم كان 
سبب هزيمة أهل المدينة» وفي «التقريب»: له رؤية» وليس له سماع إلا من 
الفا 1 


(باع ثمر حائط له يقال له) أي يسمى الحائط (الأفراق) بفتح الهمزة 
وسكون الفاء آخره قاف موضع بالمدينة» قاله الزرقاني”''» وفي (المعجم) :”ا 
بفتح الهمزة عند الأكثرين» وضبطه بعضهم بكسرها موضع من أعمال المديئة 
(بأربعة آلاف درهم) هذه ثمن الحائط (واستثنى منه) أي من ثمر الحائط 
(بثمانمائة درهم) أي بقدر ذلك (تمراً) وهي خمس القيمة» فكأنه استثنى منها 


.)516 /”( «شرح الزرقاني»‎ )١( 
.)؟5؟077/1١( «معجم البلدان»‎ )١( 


/ باب (1815) حديث‎ )١١( - كتاب البيوع‎  "# 
ولد - وحدّئفي عَنْ مالك عَنْ أبي الرّجَالٍء محَمَدٍ بن‎ 


عي و ىس اث سس 


1؟ أن أَمَهُ عَمْرَةَ بنْتَ عَبْدٍ الرَحْمْن كائّث تيم 


تال مالك ]لا الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَ أن الرَّجُلَّ إِذَا بَاعَ ثَمَرَ 
ا ا ا 
يجَاورْ ذلِكَ وَمَا كان دون الث قلا ب يذللف: 


6 (مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن بن حارثة أن 
أمه عمرة بنت عبد الرحمن) بن سعد بن زرارة (كانت تبيع ثمارها وتستثني منها) 
ولم يبين في هذه الآثار كيفية الاستثناء»ء فحملها الفقهاء على الصور التي كانت 
مباحة عندهم» وذكر هذه الآثار الثلاثة محمد في «موطته)”''». وقال بعد ذلك : 
وبهذا تأخذ كما تقدم كلامه قريباً: 0 حملها البيهقي إذ ترجم في «السنن 
الكنيرة؟"" :اب باع اتير جبعائطله: واعدى جيه مكيلة 'مسماة 'قلذ جود لعنية عد 
الثنيا ولما فيه من الغرر»ء وأخرج فيه روايات النهي عن الثنياء ثم قال: فإن 
استثنى منه ربعه أو نخلات يشير إليهن بأعيانهن» فقد روينا عن القاسم بن 
محمدء وعطاء بن أبي رباح» وعمرة بنت عبد الرحمن ما دل على جواز ذلك» 


اهم. 


(قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن الرجل إذا باع ثمر حائطه أن له 
أن يستثني من ثمر حائطه ما بينه وبين ثلث الثمر لا يجاوز) أي لا يتعدى (ذلك) 
أي الثلث (وما كان دون الثلث فلا بأس بذلك) أي يجوز استثناؤه. قال 
الباجي””“: وهذا كما قال: إن مذهب أهل المدينة على ما ذكره أن من باع 


.)١97/7( انظر: «التعليق الممجد)‎ )١( 


() «السئن الكبرى» (5957/6). 
(9) «المنتقى» (777/5). 


/ا 5 


- كتاب البيوع )١١(‏ باب (115) حديث 


تال قالك» م الرّجْل يَبيعُ ثمَرَ حَائْطو وَيَسْتَْنِي مِنْ ثُمَرٍ | 
خائطه. ره أو تخَلات يَحْتَارّمَا سمي عَدَدّهًا. فلا 0 
١‏ 2 3 2 7 7 0 
بذلك 55 لآ ل رب الحائط ا ال حل لق ا أو ل ا فر اند ا لاح لكي ال حو انا 


كمرة عحائظه عدافاه نإن له أن سطى بمنه كلا ما بيئةوبيق: التلك خلافا لآب 
حنيفة والشافعي في قولهما: لا يجوز أن يستثني منه قليلاً ولا كثيراً» والدليل 
على صحة ما ذهب إليه مالك أن هذا استثناء لا يدخل غرراً في المبيع» فلم 
يمنع صحة العقد أصل ذلك إذا استثنى جزءا شائعاء اه. 

فَعُلمَ من ذلك أن التقييد عند مالك بالثلث في استثناء الأرطال لا في 
الجزء الشائع» فإن الاستثناء في الجزء الشائع يجوز في النصف,» فصاعداً عند 
مالك» وجمهور أصحابه خلافاً لابن الماجشون إذا لم يجز استثناء الأكثرء كما 
تقدم في كلام الباجي قريباً . 

فما م عليه صاحب «المحلى» كلام مالك هذا إد قال بعد قوله: ما 
كان من دون الثلث فلا بأس بذلك: وقال أبو حنيفة والجمهور: يصح استثناء 
الثلث فصاعداًء اه. ليس بوجيه» إذ لا خلاف بين أبي حنيفة ومالك والجمهور 
في استثناء الجزء الشائع» فالتقييد بالثلث عند المالكية في الكيل المعلوم فقط 


ان الح الا صيرة وثيزة افا وانشتاء كين قدو للكاه:.فاقل 
لا أكثرء وجاز استثناء جزء شائع مطلقاً ثلثاً أو أقل أو أكثرء اه. 


(قال مالك: فأما الرجل يبيع ثمر حائطه) أي بستانه (ويستثني من ثمر 
حائطه ثمر نخلة) واحدة (أو نخلات) عديدة (يختارها) أي يعينها عند البيع على 
الظاهرء فإن كان كذلك فالمسألة إجماعية يجوز عند الكل» وإن كان المعنى 
يختارها متى شاء أي يختار هذه المستثناة بعد ذلك» فالمسألة خلافية كما 
سيأتي (ويسمي عددها فلا أرى بذلك بأساً) أي يجوز ذلك (لأن رب الحائط) 


46 «الشرح الكبير» (18/7). 


ار البيوع )1١(‏ باب (1815) حديث 


أت #سل 20 كا 


احااه متت كاين لكر لجاتطل مسيم ا الس ا 
حَائطه . 0 وَيَاعَ مِنْ حَائِطهِ ما سِوَّى ذَلِكَ. 


البائع (إنما استثنى شيئاً) معلوماً (من ثمر حائط نفسه وإنما ذلك) أي استثناء 
نخلات مسماة (شيء احتبسه) ومنعه (من حائطه) لنفسه (وأمسكه) عن البيع و(لم 


فإن كانت هذه النخلات معينة» ار الموفق أنه لا خللاف 
في جواز ذلك بين أهل العلم» وإن استثنى غير معينة» فالمسألة خلافية» لا 
يجوز عند الجمهور. وات عد الف 

قال الباجي”'': استثناء الرجل من حائطه في البيع عدد نخلات يكون 
على ثلاثة أوجه: أحدها: أن يُعَيِّنهاء وذلك لا خلاف فى جوازه؛ لأنه أوقع 

والثاني : أن يطلق القول» فيقول: أبيع هذا الحائط غير أربع نخلاات 
مثلاًء فهذا البيع جائز؛ لأن له وجهاً في الصحة» ومخرجاً يتوجه إليه» وذلك 
أنه يكون شريكاً بما استثناه من العدد في عدد جميع الحائط» فإن استثنى 
عصيينة والحاكط غدمسون كان له صغتر اعد سناغا» :إن كان الخائط أربعين 
كان القن التعره وصلى هذا الحنات ركونا. شر يها : 

وإن كان البائع شرط اختيار ما استثنى منهاء فإن كان استثنى الكير ل 
يجز ذلك» وإن كان استثنى اليسير جاز ذلك عند مالك» ومنعه ابن القاسم» اه. 


قلت: لكن سيأتي في «باب جامع بيع الثمر» أن الإمام مالكاً سئل عن 


.)١175/19( انظر: «الاستذكار»‎ )١( 
.)7578/5( (؟) «المنتقى»‎ 


اك 


- كتاب البيوع )١10(‏ باب (11) حديث 


لالاياب ذا يكره من بيع ادر ظ 
22323065 3 حدذثني : يَحيَىئ عَنْ مالك عَنْ زَيْدٍ بن الم 
عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ؛ ال َالَ وَسُولُ اللو ك: (التهر بالتخر 
مثلاً , مثْل فَقِيلَ لَهُ: إن عَامِلَكَ عَلَى حَبْْرَ يَأَحْدْ الصّاعّ الصّاعَيْنِ. 
شال 1 الله 26 : «ادْعُوهُ لِي) فَذَعِيَ لَه . فَقَالَ م الله عله: 
نا خلٌ الضّاعَ شاي هال 0 ل ل 


2 


(2)17 ما يكره من بيع الثمر 
بالمثلثة. وفى تسحكحة بالتمر بالمثناة الفوقية. وكلتاهما صحيحة .2 فإن 
الروايات الواردة في الباب في بيان بيع التمر بعضها ببعضء والتمر نوع من 
الثمر. وحاصل الروايات الواردة فى الباب أنه لا يجوز التماضل في بيع التمرء 


765 (مالك عن زيد بن أسلم) العدوي (عن عطاء 75 يسار) 
الهلالى مرسل فى «الموطأ». وهكذا رواه محمد فى «موطئه» مرسلاًء وقال 
ا 0 وصله داود بن قيس عن زيد عن عطاء عن أبي سعيد 
الخدري (أنه قال: قال رسول الله ككلِ: «التمر بالتمر مثلاً بمثل») مصدر في 
موضع الحال أي حال كونهما متمائلين أي متساويين وزناً من غير اعتبار 
الجودة والرداءة (فقيل له: إن عاملك على خيبر) زاد محمد في «موطئه»: 
وهو رجل من بنى عدي من الأنصارء وقال الزرقاني : هو سواد بن غزية 
كما يأتي في الحديث الآتي (يأخذ الصاع) من التمر الجيد (بالصاعين) من 
التمر الرديء (فقال رسول الله كَِ: ادعوه لى فدعوه) بصيغة الجمع من 
الماضي في الهنديةء وفي المصرية «فدعي» ببناء المجهول (له فقال) له 
(رسول الله ككهِ: أتأخذ الصاع) من التمر (بالصاعين؟ فقال) العامل: (يا 


.)570 /7( انظر: «شرح الزرقاني»‎ )١( 


انف 


9" كتاب البيوع )١10(‏ باب (116) حديث 
رَسُوْلَ الله لا يَبِيعْوْننِي الْجَنِيبَ با بم صَاعاً بضصَاع. فَقَالَ له 


1 الله علد : )1 بع الْجَمْعَ ِالدَرَاهِم . 86 أبتع بالدَرَاجِم “00 


رسول الله) 55 خيبر (لا يبيعونني) يفك الإدغام ة في أكثر النسخ. و 
بعضها «لا يبيعوني» بإدغام النونين (الجنيب) 56 الجيم وكسر 4و 
وإسكان التحتية» فموحدة نوع من جيد التمرء قال مالك: هو الكبيس» 
وقال الطحاوي: هو الطيب» وقيل: الصلبء». وقيل: الذي أخرج منه حشفه 
ورديئه» ا هو الذي لا يخلط بغيره بيخلاف الجمع. كذا في «الفتح0"” 
(بالجمع) بفتح الجيم وسكون الميم التمر المختلط. وقيل: الردئ (صاعا 
بصاع) أي بالتساوي (فقال رسول الله كِةِ: بع الجمع) الذي عندك (بالدراهم) 
أولاً (ثم ابتع) أي اشتر (بالدراهم) المذكورة (جنيباً) لئلا يدخل فيه الربا. 


قال الباجي”'': ولم يرد من طريق صحيح في هذا الحديث بعينه أن 
رسول الله كلِِ أمر العامل بردٌ بيعه. وإن كان روي أمره بذلك في بعضص 
الأحاديث من حديث بلال» قال: كان عندي تمر لرسول الله وَيِيْةِّه فوجدت 
فبيرا كنب ”متو الاشكريت صاها باعي فقال 55 :وذ اظلينا تمرنا وقد 
أخرج البخاري هذا الحديث من غير طريق صحيحء وليس فيه هذه الزيادة رَدْه 
ورد علينا تمرناء فإن كان لم يؤمر هذا برد بيعه» فيحتمل أن يكون لم يؤمر به؛ 
لأنه كان يبيعه قبل التحريم للسامع من يستحله. ويرق اسخدامته من أهل 
الكتاب» ألا ترى أنه لو تعامل بذلك كتابيان» ثم أسلم أحدهما بعد أن 
يتقابضاء فإنه لا يرد شيء منهء ولذلك لم يرد شيئاً من بياعات ممن أسلم من 
المتير قير اه. 


.)5٠١ /5( «فتح الباري»‎ )١( 
.)١57/5( «المنتقى»‎ )0( 


"3 كتاب البيوع (0) باب )١116(‏ حديث 


2ه © « © © © #*© © © ه© © © © © © © © © © © هاه اه ه © © © ه يس © »© »© > ه ب © هوه ه » هو اتن ته ثت © هه هاه هه ها بج هس اه واه هه هاه هم ه 


قلت: حديث بلال أخرجه البخاري''' في الوكالة في «باب إذا باع 
الوكيل شيعا فاسداً فبيعه مردود». والزيادة التي ذكرها الباجي أخرجها الطبري 
في هذا الحديث كما ذكره العيني» وقد روى الرد في نحو هذه القصة مسلم في 
أبواب الربا من حديث أبي سعيدء وقال العيني”'': وقد احتج بحديث الباب 
من أجاز بيع الطعام من رجل نقداً ويبتاع منه طعاماً قبل الافتراق وبعده؛ 
لأنه يكِدِ لم يخص فيه بائع الطعام ولا مبتاعه من غيره. وهو قول الشافعي وأبي 
حنيفة وأبي ثورء ولا يجوز هذا عند مالك . 


وقال ابن بطال: زعم قوم أن بيع العامل الصاعين بالصاع كان قبل نزول 
آية الرباء وقبل إخبارهم بتحريم التفاضل بذلك» فلذلك لم يأمره بفسخهء قال: 
وهذه غفلة؛ لأنه كك قال في غنائم خيبر للسعدين: «أربيتما؟ فردًا»» وفتح خيبر 
مقدّمٌ على ما كان بعد ذلك مما وقع في ثمرهاء وقد احتجٌ بعضٌ الشافعية بهذا 
الحديث على أن العِيّنَةَ ليست حراماء يعني الحيلة التي يعملها بعضهم توصلا 
إلى مقصود الرباء بأن يريد أن يعطيه مائة درهم بمأتين» فيبيعه ثوباً بمأتين» ثم 
يشترى منه بمائة . 

ودليل هذا من الحديث أن النبي يل قال له: «بع هذاء واشتر بثمنه من 
هذا» ولم يفرق بين أن يشتري من المشتري أو غيره» فدل على أنه لا فرق». 
قال النووي: وهذا كله ليس بحرام عند الشافعي وأبي حنيفة وآخرين» وقال 
فالك: وأعدمن: هو حرام. اه. 


5 1410 + . ون وى و 5 5 2 0 
قال الموفق : إذا باع مدي تمر رَدِيءِ بدرهم. ثم اشترى بالدرهم تمرا 


.)591٠ /5( «فتح الباري»‎ )1؟9١؟(ح‎ )١( 
.)5١057/48( «عمدة القاري»‎ )( 
2 .)١١5/5( «المغنى»‎ )9( 
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3 كتاب البيوع (؟١)‏ باب (1756) حديث 
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جما من عير فاط ولا حيلة فلا بأس بهء وقال ابن أب موسى: لا يجوز 
إلا أن يمضي إلى غيره ليبتاع منهء فلا يستقيم له فيجوز أن يرجع إلى البائع» 
فيبتاع منه» وقال أحمد في رواية الأثرم يبيعها من غيره أحبٌ إلى قلت له: 
فإن لم يُعلمه أنه يريد أن يبيعها منهء فقال: بيعغها من غيره فهو أطيبٌ لنفسه. 
فظاهره أن هذا على الاستحباب لا الإيجاب. ولعل أحمد إنما أراد اجتناب 
المواطأة على هذاء ولذا قال: إذ كان لا يُبالي اشترى منه أو من غيره فنعم. 
الوم إن فعل ذلك مرة جازء كيك ترس مر ميجر لأنه 

يضارع ربا. ‏ 

ولنا حديث أبي سعيد في قصة بلال» وحديث أبي سعيد وأبي هريرة في 
قصة عامل خيبر» ولم يأمره أن يبيعه من غير من يشتري منه» ولو كان ذلك 
محرماً لبَيّنَه وعَرّفه إياه» ولأنه باع الجنس بغيره من غير شرط ولا مواطأة. 
فجازء ولأن ما جاز من البياعات مرة جاز على الإطلاق كسائر البياعات . 

فأما إن تواطأ على ذلك لم يجز وكان حيلة محرمة» وبه قال مالك» 
وقال أبو حنيفة والشافعي: يجوز ما لم يكن مشروطا 8 العتده:ولقاء أنه إذا 
كان عن مواطأة كان حيلة. 


والحيل محرمة كلها وهو أن يظهر عقداً مباحأء يريد به محرماً مخادعة 
وتوسلاً إلى فعل ما حرم الله» واستباحة محظوراته. أو إسقاط واجبء أو دفع 

عن أن الخو ذللكد 

55 السختياني: إنهم يخادعون الله كما يخادعون صبياًء لو كانوا 
يأتون الأمر على وجهه كان أسهلء. وبهذا قال مالكء. قال أبو حنيفة 
والشافعي: ذلك جائز إذا لم يكن مشروطاً في العقدء وقال بعض أصحاب 
الشافعي: يكره أن يدخلا في البيع على ذلك» لأن كل ما لا يجوز شرطه في 
العقد يكره أن يدخلا عليه اه. 


وف 


8 - كتاب البيوع )١10(‏ باب (115) حديث 
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وفي «المحلى»: قال الطيبي''': وجه قول مالك وأحمد ما رواه رزين في 
كتابه عن أم يونس أنها قالت: جاءت أم ولد زيد بن أرقم إلى عائشة» فقالت: 
بعت جارية من زيد بثمانمائة درهم إلى العطاء. ثم اشتريتها منه قبل حلول 
الأجل بستمائة» وكنث شرطتٌ عليه أنك إن بعتها أنا أشتريها منك». فقالت 
عائشة: بئس ما شريت» وبئس ما اشتريت”'"*. أبلغي زيد بن أرقم أنه قد أبطل 
جهاده مع رسول الله يَلِِْ إذا لم يتب منه» قالت المرأة: فما يصنع أرأيت إن 
أخذت رأس مالي ورددت عليه الفضل؟ فقالت عائشة: #فمن جم موعِظةٌ من 
رَبهوء ال ل فلم كا ملف امراك إل يد ورواه أحمد في «مسئله» فلم ينكر 
أحد على عائشة والصحابة متوفرون. ظ 


وفى «شرح السنة»: قال الشافعي: لو كان هذا ثابتاً فقد يكون عائشة 
عابت البيع إلى العطاء؛ لأنه أجل غير معلوم. اه. 


ويمكن أن يكون لجمعه بين البيع والشرط. أو لأنه باع ما لم يقبضه. ثم 
قال الشافعى : وزيد صحابى » فإدا اختلفوا فمذهبنا القياس. وهو مع ريد. قال 
الطيبي: ويمكن أن يمنع لجهل الأجل. فإن العطاء ما يخرج للجندي من بيت 
المال في السنة مرة أو مرتين» وأكثر ما يكون من أجل مسمىء ويدل عليه 
قولها فى الحديث: قبل حلول الأجل». اه. ظ 


قن (الفتعم)”؟) : قال القرطبي: قد استدل بحديث الباب من لم تقل ايد 
الذرائع؛ لأن بعض صور هذا البيع يؤدي إلى بيع الثمر بالثمر متفاضلاًء ويكون 


.)5١78/10( انظر: «الكاشف» للطيبي‎ )١( 
في الأصل اشترى.‎ )6( 

(5) .سورة البقرة: الآية هلا١.‏ 

(5:) «فتح الباري» .)5١١/5(‏ 
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كتاب البيوع (10) باب )١15(‏ حديث 


9815 وحدّثني عَنْ مَالِكِ؛ عَنْ عَبْدٍ الْحَمِيدٍ 5 


الثمن لغواء قال: ولا حجة في هذا الحديث؛ لأنه لم ينص على جواز شراء 
التمر الثاني ممن باعه التمر الآول» ولا يتناوله ظاهر السياق بعمومه بل 
بإطلاقه. والمطلق يحتمل التقييد» فوجب الاستفسارء فإذا كان كذلك فتقييده 
بأدنى دليل كافيء وقد دل الدليل على سد الذرائع فلتكن هذه الصورة ممنوعة. 


واستدل بعضهم على الجواز بما أخرجه سعيد بن منصور من طريق ابن 
سيرين أن عمر ‏ رضي الله عنه - خطب. فقال: إن الدرهم بالدرهم سواء بسواء 
يدأ بيد. فقال له ابن عوف: فنعطي الجنيب» ونأخذ غيره؟ قال: لا» ولكن 
ابتع بهذا عرضاًء فإذا قبضته. وكان له فيه نية فاهضم ما شئت». وخذ أي نقد 
شئت» واستدل أيضاً بالاتفاق على أن من باع السلعة التي اشتراها ممن 
اشتراها منه بعد مدة فالبيع صحيح» فلا فرق بين التعجيل في ذلك» والتأجيل . 

فدل على أن المعتبر في ذلك وجود الشرط في أصل العقد وعدمهء فإن 
تشارطا على ذلك في نفس العقد فهو باطل» أو قبله» ثم وقع العقد لغير شرط 
فهو صحيح. ولا يخفى الورع. انتهى . 

وفي «كتاب الشفعة» من «البدائع"'؟: الأصل في شرع الحيلة قوله 
سبحانه وتعالى في قصة سيدنا أيوب عليه الصلاة والسلام: #وَمُدٌ بدك ضِعْنًا 
تغرف :7ه 322 0116 اندي ونسظة المرخيي .الك فى كعاتب اللسيل» 
واستدل بالاآية المدكورة وبقوله تعالى: #فَلَمَا جَهَرَهم يجحهازِهم عل السقانة ف 
رَعْلٍ أَخِيوِ4”" الآية في قصة سيدنا يوسف. ولغير ذلك من الآيات والآثار. 


>> _(مالك عن عبد الحميد) بحاء مهملة. ثم ميم . هكذا رواه 


.)١57/5( «بدائع الصنائع»‎ )١( 
.55 (؟) سورة صسّ: الآية‎ 
ف سورة يوسف : الآية 7ع‎ 


: 


كتاب البيوع ظ (17) باب (115) حديث 
0 اه 18 خرام ا سه ١‏ 0 ل 
بن سهيل 3 عبذل لرحمن 4 عوفي » فك رده لظ و لابن فعا لود ودف و ل جلها 1 اك 4 :2 


يحيى وأ بن نافع وابن يوسف » وقال جمهور رواة «الموطأ) : عبد المجيد بميم 
تليها 3 وهو المعروف» وكذا ذكوة البخاري 0 وهو الصواب» 
والحق الذي لا شك فيه» والأول غلط. حكاه الزرقاني” '' عن ابن عبد البرء 
وأخرجه محمد في «موطته)”'' على الصواب بلفظ عبد المجيد. 

الحافظ: كذا لا كيو بتقديم الميم على الجيم» وهو الصواب»ء وحكى ابن 
عبد البر أنه وقع في رواية عبد الله بن يوسف عبد الحميدء ولم أر ذلك في 
شيء من نسخ البخاري عن عبد الله بن يوسفء فلعله وقع كذلك في رواية غير 
البخاري» قال: وكذلك وقع ليحيى بن يحيى الليثي عن مالك. وهو خطأًء 
انتهى . 

ا ا ا ِ 0 1 
بالمهملة» ثم الميم» فقد صحفه. انتهى. وعلى الصواب. أخرجه مسلم من 
وكذا بالتصغير في «الخلاصة» وروايات البخاري وغيره» فما وقع في «تهذيب 
التهذيب») و«التقريب» من لفظ ابن سهل وهم من الناسخ. ويؤيد الأول ان 
تزوج الثريا بنت عبد الله فقال فيه عمر بن ربيعة : 

أبنها الجتكم الثرها سهيلا عنتيرك اكيش بلشهنشياة 
فى شحافية اذا البيخقليةه وسهيل ]ذا اسهةم ميان 


(ابن عرد الرحمن بن عوف) الزهري ثَقَهَ حبجة من رواة الشيخين وغيرهما 
)١(‏ انظر: «شرح الزرقاني» (7577/7). 


(؟) «التعليق الممجد) (”7/ 596). 
(9) «فتح الباري» (5/ .)5٠١‏ 
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- كتاب البيوع (10) باب (115) حديث 


1 سَ 
زه و سه سي 


0 2 0 2 رام 2 َه 0 - 5 
ل وول المسيب» صن ابي سعيل الحدري. وحن أبي هريره ؟ 


مد سا 


أن وُسُوَل الله ولك استعل رجلا 50000 


له مرفوعاً في «الموطأ» هذا الحديث الواحد (عن سعيد بن المسيب عن أبي 
سعيد الخدري) وقد أكثر النسائي طرق هذه الرواية عن الخدري (وعن أبي 
هريرة) قال أبو عمر: ذكر أبي هريرة لا يوجد في غير رواية عبد المجيد» وإنما 
المحفوظ عن أبي سعيد» كما رواه قتادة عن ابن المسيب عنه» ويحيى بن أبي 
كثير عن أبي سلمةء وعقبة بن عبد الغافر عن أبي سعيدء انتهى . 

وتعقبه الزرقاني"'' بأنه زيادة من ثقة غير منافية» فليست بشاذة» كما ادّعاه 
وله المحفوظ إذ .مقابله العنائ»..ولذا لى يلتفت إليه العيخان لذلك وروي 
الحديث. ومن اقتصر على أبي سعيد فقد قصرء فلا يقضى به على من 
ذكرهماء وكأن أبا عمر استشعر هذا بعد ذلك. فقال في «الاستذكار)”': 
الحديث محفوظ عن أبي سعيد وأبي هريرة» انتهى . 


(أن رسول الله كله استعمل رجلة) تقدم في رواية «موطأ معحملكل)) هو رجل 
من بني عدي من الأنصار» وفي رواية سليمان بن بلال عن عبد المجيد عند 
البخاري بعث أنخا بنى عدي من الأنصار إلى خيبر .6 فَأَمرَه عليها. وأخرجه أبو 
عوانة والدارقطنى من طريق الدراوردي عن عبد المجيد» فسماه سواد بن غزية 
بفتح السين المهملة وتخفيف الواو وآخره دال مهملة» وغزية بغين معجمة وزاي 
وتحتية ثقيلة بوزن عطية. كذا في .«الفتح)” " . 


وفى «الكضابة*“سيواة الستعيون أنه عختيك الوا -وسكن ‏ السييلن 


.)5557/7( «شرح الزرقاني»‎ )١( 
.)50/1١9( (؟)‎ 

فر «فتح الباري») (5/ .)5٠٠‏ 
.)١:8/#( ):(‏ 
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على 5-7 5-7 00 جريب ٠‏ فقال له 0 - عه : «اكل دمر 
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1 


هذا ا الاين َالصَّاعيِنَ بِالثَلانَة. ناولالا 2 


تشديدهاء قال أبو حاتم: شهد بدراً وهو الذي أسر خالد بن هشام المخزومي. 
ووقع في بعض نسخ الدارقطني سوار بتشديد الواو آخره راءء قال أبو عمر: هو 
تصحيف» وأخرجه ابن شاهين عن ابن صاعد شيخ الدارقطني على الصواب» 
ووقع في رواية عند الخطيب في «المبهمات» أن اسم العامل ال 
صعصعة. وقال في «الفتح"'' في المغازى : سراد يقكفنيك الواق وقد 
السهيلي فشدّدهاء ولعله اعتمد على ما في بعض نسخ الدارقطني سوار بالراءء 
لكن ذكر أبو عمر أنْها تصحيف. وروى الخطيب من وجه آخر أن النبي وَل 
استمعل على خيبر فلان بن صعصعة» فلعلها قصة أخرىء» انتهى . 

وقال العيني”'': استعمل رجلاً قيل: هو سواد بن غزية. وقيل: و 
مالك بن صعصعة الخزرجي» ف المارىة انه 

(على خيبر) أي جعله أميراً عليها (فجاءه بتمر جنيب) تقدم معناه (فقال له 
رسول الله يَلِ: أكل تمر خيبر هكذا) بهمزة الاستفهام أي هل كل التمر هناك 
مثل الذي أتيت بها؟ (فقال: لاء والله يا رسول الله إنا 35 الصاع من هذا) أي 
الجنيب (بالصاعين) من الجمعء كما زاده سليمان بن بلال عند الشيخين 
(والصاعين) من الأعلى «بالثلاثة) من الأدنى» وفي رواية بالثلاث بدون تاءء 
وهما جائزان» فإن الصاعً يُذكّر ويؤنث. 0 

(فقال رسول الله كَلِهِ: لا تفعل) هكذا بل (بع الجمع) أي التمر الرديء 


.)59"/80/( )١( 
.)6١05/48( (؟) «عمدة القاري»‎ 


مه 


كتاب البيوع )١6(‏ باب )1١15(‏ حديث 


0 2 مه سََ 4 


أخرجه البخاريّ في:  ”5‏ كتاب البيوع» 84 - باب إذا أراد بيع تمر بتمر 
خير مئه. ومسلم في : "1١‏ كتاب المساقاة: 6 باب بيع الطعام مثل بمثل» 


حديثث 06 


(بالدراهم) أولاً (ثم ابتع بالدراهم جنيباً) لئلا يدخل الرباء وفي رواية سليمان 
الآ تفعلوا هكذا» ولكة مقلا بمثل أو ببعوا هذاة: واشهروا' بعمتة من هذاه 
وكذلك الميزان»» قال ابن عبد البر: كل من روى عن عبد المجيد هذا الحديث 
ذكر آخره «وكذلك الميزان» سوى مالك . 


وقال الحافظ: في هذا الحصر نظر لما في الوكالة عند البخاري برواية 
عبد الله بن يوسف عن مالك وفي آخرهاء وقال: في الميزان مثل ذلك. قال ٠‏ 
العيني”'': معناه أن الموزونات حكمها في الربا حكم المكيلات» فلا يباع 
رطل برطلين» قال الداودي: أي لا يجوز التمر بالتمر إلا كيلاً بكيل» أو وزناً 
بوزن» وتعقبه ابن التين بأن التمر لا يوزن» وتعقبه العيني بأن هذا غير وارد. 
فإن من التمر تمر لا يباع إلا بالوزن» والتمر العراقي لا يباع في البلاد الشامية 
والمصرية إلا بالوزن» انتهى . 

قال الحافظ”": وهو أمر مجمع عليهء لا خلاف بين أهل العلم فيه» كل 
يقول على أصله: إن كل ما دخله الربا من جهة التفاضل» فالكيل والوزن فيه 
واحد. ولكن ما كان أصله الكيل لا يباع إلا كيلاء وكذا الوزن» ثم ما كان 
أصله الوزن لا يصح أن يباع بالكيل بخلاف ما كان أصله الكيل» فإن بعضهم 
يجيز فيه الوزن» ويقول: إن المماثلة تدرك بالوزن في كل شيء» وأجمعوا على 
أن التمر بالتمر لا يجوز بيع بعضه ببعض إلا مثلاً بمثل» سواء فيه الطَيّب 
والذ أذ وان كلم على الدتلات أتراعه تين انه التي 


.)51/6 /8( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)5٠٠ /5( «فتح الباري»‎ )60( 
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والحديث استدلت به الحنفية على أن علة الربا الكيل والوزن لا الطعم 
وغيره؛ لأنه يَكِقِ لما ذكر التمرء وهو المكيل» قال: والوزن كذلكء. ولو كانت 
العلة النقد أو الطعم لقال: والنقد كذلك أو المطعوم كذلك . 


قال الباجي"'": يريد كلٍ أن هذا حكم بيع بعضه ببعضء وإذا اختص هذا 
الحكم به لم يكن له حكم مباح غيرهء فلا خلاف في ذلك في الأربع 
المسنياك الب والتعي والتشر والملح. وقد ذكرت كلها فى حديث أخرجه 
مسلم من حديث أبي هريرة» وأخرجه من حديث عبادة بن الصامت» فذكر 
الأربعة المذكورة»ء وذكر معها الذهب والفضة. 

وهذا الحديث وإن كان في إسناده بعض مقالء فهذا المقدار منه قد تلقته 
الأمة بالقبول» فوجب الحكم بصحتهء وذهب فقهاء الأمصارء وجماعة الناس 
إلى أن هذه المسميات أصول في تحريم التفاضل لفروع لاحقة بها على 
اختلافهم في أعيان تلك الفروع لاختلاف المعاني المتعدية إليها . 

وذهب أهل الظاهر إلى أن تحريم التفاضل مقصور عليهاء واختلف الناس 
في علة تحريم التفاضل في الأربع المسميات» فروى مالك عن سعيد بن 
المسيب أن العلة عنده الكيل أو الوزن فيما يؤكل أو يشربء» وقال أبو حنيفة : 
العلة في ذلك جنس مكيل أو موزونء وقال الشافعي: علة ذلك أنه مطعوم 

واخعلفت غبارات أصحابنا في ذلك. فاختار القاضي أبو إسحاق أنه 
مقتات جنس» ومذهب مالك في «الموطأ» أن العلة الاقتيات والادّخار للأكل 
غالبا وإليه ذهب ابن نافع» قال مالك: فلا تجوز الفواكه التي تيبس وتُدّخر 
إلا مثلا يمثل يذا بيد إذا كانت من صنف واحخد. 


.)779/5( «المنتقى»‎ )١( 
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وجىء على ما روي عن مالك أيضاً أن العلة الادّخار للاقتيات» فلا 
يجري الربا في الفواكه التي تيبس؛ لأنها ليست بمقتاتة» ولا يجري في البيض؛ 
لأنها وإن كانت مقتاتة فليست بمدّخرة» قال الباجي: وهذا القول عندي أجري 
على المذهبء. انتهى . 

وقال الدردير”'2: ورم كتاباً وسنةً وإجماعا في ذهب وفضةء وطعام ربا 
فضل ونسؤء لكن ربا الفضل فيما اتحد جنسه من النقد والطعام الربوي» ولا 
بأس به في مختلف الجنس منهما يدا بيد» وربا النسأ يحرم في النقود مطلقاً. 
وكذا في الطعام ولو غير ربوي» فكل ما يدخله ربا الفضل يدخله ربا النسأ دون 
عكس» انتهى . | 

وقال أيضاً: علة حرمة الربا أي ربا الفضل في الطعام اقتيات وادّخار بأن 
لا يفسد بتأخيره إلى الأمد المبتغى منه عادة» ولا حد له على ظاهر المذهب. 


وهل يشترط مع ذلك كونه متخذاً لغلبة العيش أو لا يشترط؟ وهو قول 
الأكثر المعول عليهء وأما ربا النسأ فعلته مجرد الطعم. لا على وجه التداوي» 
فتدخل الفاكهة والخضر. 

وذكر العيتي ”على البتاري عشرة مذاهب للعلماء في ذلك أكثرها 
مذاهب التابعين» وقال ابن 2 : اتفق العلماء على أن الربا يوجد في شيئين 
في البيع» اللي الم الوا ا فأما الربا فيما 
تقرر من الذمة فهو صنفان: صنف متفق عليه» وهو ربا الجاهلية الذي نهي 
عنهء وذلك أنهم كانوا يُسلفون بالزيادة» وينظرون» فكانوا يقولون: أنظرني 


.)58/7( «الشرح الكبير»‎ )١( 
.)57١ /8( انظر: «عمدة القاري»‎ )0( 
.)١1518/5( «بداية المجتهد»‎ )”( 


"١ 


- كتاب البيوع )١0(‏ باب (1815) حديث 


أزدك, وهذا الذي عناه عليه الصلاة والسلام بقوله فى حجة الوداع: «ألا وإن 


ربا الجاهلية موضوع». والنوع الثاني: «ضَعْ وَتَعَجَل) وهو مختلف فيه كما ذكر 
فى محله. 


وأما الربا في البيع» فإن العلماء أجمعوا على أنه صنفان نسيئة وتفاضل» 
إلا ما روي عن ابن عباس من إنكاره ربا الفضلء لما رواه عن النبي كوكة: «لا 
ربا إلا في النسيئة»"''» وإنما صار جمهور الفقهاء إلى أن الربا في هذين 
النوعين لثبوت ذلك عنه يَكةِ. وأجمعوا على أن التفاضل والنسأً مما لا يجوز 
واحد منهما في الصنف الواحد من الأصناف التي نص عليها فى حديث 
عبادة بن الصامت» وفي آخره: فمن زاد أو ازداد فقد أربى. وهذا نص في منع 
التفاضل في الصنف الواحد من هذه الأصناف . 

وأما منع النسيئة فثابت من غير ما حديث؛» أشهرها حديث عمر - 
رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يَلِِةِ: «الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء» 
الحديث”''. فتضمَّنَ حديث عبادة منع التفاضل في الصنف الواحد» وتضمن 
2 منع النسأ في الصنفين وإباحة التفاضل» وذلك في بعض الروايات 
الصحيحة فيها بعد ذكر منع التفاضل في الستة. «وبيعوا الذهب بالورق كيف 
لخم يدا بيه والبر بالشعير كيف شئتم يدا بيد)» وهذا كله متفق عليه بين 
الققهاك إلا الى بالشعين: 

واختلفوا فيما سوى هذه الستة المنصوص عليهاء فقال قوم منهم أهل 
الظاهر: إنما يمتنع التفاضل في هذه الستة فقطء وما عداها لا يمتنع في 
الصنف الواحد منها التفاضل» وقالوا أيضاً: إن النسأ ممتنع في هذه الستة 


.)1595( ومسلم‎ »)7١78( أخرجه البخاري‎ )١( 


6 أخرجه البخاري (غ*١؟5)‏ ومسلم (كممه١ايل‏ وأبؤ ذاؤة يمع )ل والترمذي (* 217ل 
والنسائى (501/5)» وابن ماجه (7707). 


د 


- كتاب البيوع ض )١17(‏ باب (115) حديث 


فقط. اتفقت الأصناف أو اختلفتء. وهذا أمر متفق عليه» أعني امتناع النسأ 
فيها مع اختلاف الأصناف, إلا ما حكي عن ابن علية أنه قال: إذا اختلف 
المتعلق بأعيان هذه الستة من باب الخاص أريد به الخاص» وأما الجمهور من 
الفقهاء. فإنهم اتفقوا على أنه من باب الخاص أريد به العام . 

واختلفوا في المعنى العام الذي وقع التنبيه عليه بهذه الأصناف» أعني في 
مفهوم علة التفاضل ومنع النسأء فالذي استقر عليه حَُذَاق المالكية أن سبب منع 
التفاضلء أما في الأربعة فالصنف الواحد من المدّخر المٌفْتات» وقد قيل: 
الصنف الواحد المدخرء وإن لم يكن مقتاتاً . 

وأما العلة عندهم في منع التفاضل في الذهب والفضة فهو الصنف 
الواحد أيضا مع كونهما رؤوساً للأثمان وقيما للمتلفات» وهذه العلة تعرف 
بالقاصرة؛ لآنها لسنيت موجودة 2 غير الذهب والفضة. 


وأما علة منع النساء عند المالكية في الأربعة المنصوص عليهاء فهو 
الطعم والادّخار دون اتفاق الصنف. ولذلك إذا اختلفت أصنافها جاز عندهم 
مدخرة» أعنى فى الصنف الواحد منها . ولا يجور النسأً. 

وأما الشافعية فعلة منع التفاضل عندهم في الأربعة هو الطعم فقط مع 
اتفاق الصنف الواحدء وأما علة النسأء فالطعم دون اعتبار الصنف مثل قول 
مالك» وأما الحنفية فعلة منع التفاضل عندهم في الستة واحدة» وهو الكيل أو 
الوزن مع اتفاق الصنفء. وعلة النسأ فيها اختلاف الصنف ما عدا النحاس 
والذهب. فإن الإجماع القن حل أنه نعنرة قنها الما ووافق الشانعن الها 
في أن علة منع التفاضل والقسا كن التهب والنضة كوزنيها بوزويا الاتسسان 
وفيا للمتلفات» التهي + 


4 


كتاب البيوع (؟١١)‏ باب (115) حديث 
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قال الباجي”'': فالخلاف بيننا وبين أبي حنيفة في فصلين: أحدهما: أننا 
نراعي الاقتيات وهو لا يراعيه» بل يُعَدَي ذلك إلى كل موزونء والثاني: أننا 
تعذئ الغلة إلى قليل :المقنات الدذى لا يناتن فيه الكيل + وهى لا تعديها إلبه. 
ويجوز فيه التفاضل» والخلاف بيئنا وبين الشافعي في فصل واحدء وهو أنه 
يُعَدذَي العلة إلى كل مطعوم من السقمونيا»ء وشحم الحنظل» والأدوية» ونحن 
نقصرها على ما يقتات من المطعوم» انتهى. ‏ 


9 7 5 ل 5 : 0 هك ا رع ل 

قال الحوق"'"": :الريا:فى 'اللفة الزيافة: فال تعالى + #أن: تكررت امد فى 
أرق مِنَ أمةِ4”" أي أكثر عدداً. وفي الشرع الزيادة في أشياء مخصوصة:» وهو 
محرم بالكتاب والسنة والإجماع. 


والربا على نوعين: ربا الفضلء وربا النسيئة» وأجمع أهل العلم على 
تحريهماء وقد كان في ربا الفضل اختلافٌ بين الصحابة» فحكي عن ابن 
عباس» وأسامة بن زيد» وزيد بن أرقم. وابن الزبير أنهم قالوا: إنما الربا في 
النسيئة» لقوله يكِِْ: «لا ربا إلا في النسيئة» رواه البخاري”*'» والمشهور من 
ذلك قول ابن عباسء. ثم إنه رجع عن ذلك إلى قول الجماعة» روى ذلك 
الأثرم بإسناده» وقاله الترمذي وابن المنذر وغيرهم . ظ 


وقال أبو صالح: صحبثت ابن عباس حتى مات» فوالله ما رجع عن 
الصرف» وعن سعيد بن جبير قال: سألت ابن عباس قبل موته بعشرين ليلة عن 
الصرف؟ فلم يَرَ به بأساًء والصحيح قول الجمهور لحديث أبي سعيد الخدري 


.)794/5( «المنتقى»‎ )١( 
.)0١/5( انظر: «المغني»‎ )6( 
.47 سورة النحل: الآية‎ )*( 
.)48/7( «صحيح البخاري»‎ ):4( 


“5 


- كتاب البيوع (10) باب (1815) حديث 


قال: قال رسول الله كقة: هلآ تبيعوا الذهب بالذهب إلا مغلاً بمفل .ولا تُشَفوا 
بعضّها على بعض» الحديث. وقوله ل: «لا رباً إلا في النسيئة محمولٌ على 
الجنسين» وقد روي عن النبي كله في الربا أحاديث من أتمها حديث عبادة بن 
الصامت رواه مسلم» فهذه الأعيان الستة المنصوص عليها فيه يثبت الربا فيها 
بالنص والإجماع . 


واختلف أهل العلم فيما سواهاء فحكي عن طاووس وقتادة أنهما قصرا 
الربا عليهاء وقالا: لا يجري في غيرهاء وبه قال داود» ونفاة القياس». 
وقالوا: ما عداها على أصل الإباحة» واتفق القائلون بالقياس على أن ثبوت 
الربا فيها بعلة» وأنه يثبت في كل ما وجدت فيه العلة» ثم اتفق أهل العلم على 
أن ربا الفضل لا يجري إلا في الجنس الواحد إلا سعيد بن جبير» فإنه قال: 
كل شيئين يتقارب الانتفاع بهما لا يجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلاً كالحنطة 
بالشعيرء والتمر بالزبيب» والذرة بالدخن؛ لأنهما يتقارب نفعهماء فجريا 
مجرى نوعي جنس واحدء وهذا يخالف قول النبي يله : «بيعوا الذهب بالفضة 
كنت تشم يذا بيد)» الحديث. فلا يعول عليه. 


والنقق التخزلوة غك أنغلة الذسيه والقهة: واغدة» بوضلة الأعيان 
الأربعة واحدة» ثم اختلفوا في علة كل واحد منهماء وروي عن أحمد في ذلك 
ثلاث روايات» أشهرمُّنَ أن علة الربا في الذهب والفضة كونه موزونَ جنس» 
وغل الأغناق. الأربعة مكيل خلس + نقلي عن هيد الجماغة »«وذكرها البكرنى 
وابن أبي موسى وأكثر الأصحابء. وهو قول النخعي والزهري والثوري 
وإسحاق وأصحاب الرأي. 


فعلى هذه الرواية يجري الربا في كل مكيل أو موزون بجنسه مطعوما كان 

أو غير مطعوم. كالحبوب» والنووةة والحديد وغير ذلك.» ولا يجري قن 

مطعوم لذ كال ولا ا لما روى ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: قال 
6 


3 كتاب البيوع )١10(‏ باب (131) حديث 
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رسول الله كَِِ: «لا تبيعوا الدينار بالدينارين. ولا الدرهم بالدرهمينء ولا 
الصاع بالصاعين» فإني أخاف عليكم الرماء»» وهو الرباء فقام إليه رجل فقال: 
يا:.وسيول: الله أرايت الرجل يبيع الفرس بالأفراس» والنجيبة بالإبل؟ فقال: «لا 
بأس .إذ[ كان بهذا بيداء» رواه أحمد في «المسند)”'' . 


وعن أنس أن النبي كَل قال: ما وَزِن مثلاً بمثل إذا كان نوعاً واحداً. 
وما كيل مثلاً بمثل إذا كان نوعاً واحداً» رواه انار قيزر 0ك وقال: لم يروه عن 
أبي بكر بن عيّاش هكذا غير محمد بن أحمد بن أيوب» وخالفه غيره» فرواه 
بلفظ آخرء وعن عمار أنه قال: العبد خير من العبدين» والغوب خير من 
الثوبين» فما كان يدا بيد فلا بأس بهء إنما الربا في النساءء إلا ما كيل أو 
وزن» ولآن قضية البيع المساواة» والمؤثر في تحقيقها الكيلء والوزن. 
والجنسء» فإن الكيل والوزن يسوّي بينهما صورةً» والجنس يسوّي بينهما معنّى. 
فكانا علة» ووجدنا الزيادة في الكيل محرمة دون الزيادة في الطعم» بدليل بيع 
الثقيلة بالخفيفة» فإنه جائز إذا تساويا في الكيل . ظ 


والرؤواية الغانية: أن العلة في الأثمان الثمنية وفيما عداها كونه مطعومٌ 
جنس» فيختص بالمطعومات» ويخرج منه فا غداهاء كال انو عكرة .زوف ذلك 
عن أحمد جماعة» ونحو هذا قال الشافعيء فإنه قال: العلة الطعم والجنس 
شرطء والعلة في الذهب والفضة جوهرة الثمنية غالباء فيختص بالذهب 
والفضة». لما روى معمر بن عبد الله «أن النبي يَلْْ نهى عن بيع الطعام بالطعام 
إلا مثلد ك السررا: بر 


.)١1١9/795( «المسند»‎ )١( 
.)١18/5( «سنن الدارقطني»‎ )0( 
.)١1715 /0( م (صحيح مسلم)‎ 
١ 


”3 ب كتاب البيوع (؟١)‏ باب )١10(‏ حديث 


7/1 - وحدّثني عَنْ مَالِكِء عَنْ عَبْدٍ اللَّهِ بْن يَزِيدَ؛ أن 
اا ءعاش»ة ا ا ا اا 000 


والرواية الثالثة: العلة بما عدا الذهب والفضة كونه مطعوم جنس مكيلا 
أو موزونا. فلا ربا في مطعوم لا يكال ولا يوزن. كالتما والرّمّان والبيض» 
ولا فيما ليس بمطعومء كالزعفران والحديدء. ويروى ذلك عن سعيد بن 
المسيب» وهو قديم قولي الشافعي» وقال ربيعة: يجري الربا فيما تجب فيه 
الزكاة دون غيره» وقال ابن سيرين: الجنس الواحد علة» وهذا القول لا يصح. 
لقول النبي كَل في بيع الفرس بالأفراس» والنجيبة بالإبل: لا بأس به. 

والحاصل أن ما اجتمع فيه الكيل والوزن والطعم من جنس واحدء ففيه 
الربا رواية واحدة» وهذا قول أكثر أهل العلمء. قال ابن المنذر: هذا قول 
علماء الأمصار في القديم والحديث سوى قتادةء فإنه شَذْ عن الجماعة» فقصر 
تحريم التفاضل على الستة الأشياء» وما انعدم فيه الثلاثة» واختلف جنسهء فلا 
ربا فيه رواية واحدة» وهو قول أكثر أهل العلم» انتهى . 

3517 _ (مالك عن عبد الله بن يزيد) بتحتية قبل الزاي زاد الشافعي 
وأبو مصعب وغيرهما مولى الأسود بن سفيان (أن زيداً أبا عياش) بتحتية ثقيلة 
الخرم شين معتحمة هذا نواه يوانم ابه عاش رملاتى عابسىء: تقل عو عالت أنه 
مولى سعد بن أبي وقاص» وقيل: هو مولى بني مخزومء قال أبو عمر'': زعم 
بعضهم أنه مجهول لا يعرف. ولم يذكر إلا في هذا الحديث» ولم يرو عنه إلا 
ابن يزيد هذا الحديث فقطء وقيل: بل روى عنه عمران بن أنس أيضا . 

وفي «تهذيب الحافظ» بدله عمران بن أبي أنيس السلمي» وفي «العيني» 
على الطحاوي محله عمران بن أبي أنس» وحكى عن غيره. وقال مالك مرة: 
زقاة أتى عاتن .مول يتن ازهرةة وى باتيذيي"؟" العاف[ زيدين عبان أب 


.)73١/١9( انظر: «شرح الزرقاني» (71//9)» و«الاستذكار»‎ )١( 
.)555 /#”#( (؟)‎ 
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كتاب البيوع )١10(‏ باب 110) حديث 


| 
م مسي َو ع و 


أخبره؛ انه ان محل 0 بن أبي 


عياش الزرقي» ويقال: المخزومي». ويقال: مولى بني رهره» ره امن حبان 
< ل بح ب واتخذاً هذا وصحح الترمذي وابن ٠‏ حبان 

وقال تابن عن لبر آنا تيوه متها معي لوقيل + إلها بو عتالاق 
الزرقي. وقال الطحاوي: هو محال؛ لأن أبا عياش الزرقى من جلَةٍ الصحابة» 
لم يدركه ابن يزيدء وفرق الحاكم بين زيد أبي عيّاش الزرقي الصحابي» وبين 
زيد أبي عياش افيض اليد وأما ماري 0 بذكن العابعى ديل قال :ريك 

وقال 6 هذا حديث صحيح., لإجماع أئمة أهل النقل على إمامة 
مالك» وأنه محكم في كل ما يرويه» إلى أن قال: والشيخان لم يخرجاه لما 
خشيا من جهالة زيد» وقال أبو حنيقة : مجهول.ء وتعفيه الخطابى» وكذا قال 

وفي (الاالشيم 1 أَعَلَّه 100 منهم الطحاوي. والطبري» وابن حزمء 
ا الورك ريك 52-57 0205 1 اتج لمعت ال روه 
وصَحَحَ أنه غيره » وهو كما قال» ال 

وبسط الشيخ في «البذل»”'' فى الجواب عمن تعقب جهالته. 

(أخبره أنه سأل سعد بن أبي وقاص) قال الحافظ في «التلخيص»: أخرجه 
مالك والشافعي وأصحاب الفندة وابن خزيمة وابين حبان والحاكم والدارقطني 
والبيهقي والبزار كلهم من حديث زيدل أبى عياش . يكن الدارقطنى 5 «العلل» : 


.)٠١ /75( «تلخيص الحبير»‎ )١( 
.)18/١5( انظر : «بذل المجهود»‎ 6 
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٠”‏ كتاب البيوع )١10(‏ باب 1100) حديث 


أن إسماعيل بن أمية وداود بن الحصين والضحاك بن عثمان وأسامة بن زيد 
وافقوا مالكاً على إسناده» وذكر ابن المديني أن أباه حدّث به عن مالك عن 
داود بن الحصين عن عبد الله بن يزيد عن زيد بن عياش» قال: وسماع 5 من 
مالك قديمٌ. قال: فكأن مالكا كان علقه عن داود» ثم لقي شيخه فحلثه به 
فحدث به مرة عن داودء ثم استقر رأيه على التحديث به عن شيخه. 

(عن) بيع (البيضاء) أي الشعير» كما ورد بوجه آخرء ولا خلاف فيه عن 
مالك» ووهم وكيع» فقال عنه: الذرةء ولم يقله غيره» والبيضاء عند العرب 
الشعير» والسمرة عندهم البرء قاله أبو عمرء كذا في الزرقاني. 

وقال العيني على الطحاوي عن «شرح الموطأ) للا تسلى: خرج قاسم 
هذا الحديث. فقال فيه: سأل رجل سعدا عن السلت بالشعير» فساق الحديث» 
فبان أن البيضاء هي الشعيرء ولا خلاف في ذلك أن البيضاء في هذا الحديث 
الشعير إلا ما ذكره وكيع, فإنه وهم في هذا الحديث على مالك» وساق عنه 
تسكده ع زيلد ين عتاشن :“قال سالت سعدا عق السنلت: «الذرة» الخحدية: 
فجعل الذرة موضع البيضاء وذلك وهم. 

وقال الحافظ في (التلشيض 37 قال في «الغريبين» : الطناء حت بيه 
الحنطة والشعير» وفي «الصحاح)»: أنه ضربٌ من الشعير» ليس فيه قشر . 

وقال الباجي”'': البيضاء هي الع اه نوع من الحنطة يكون بمصرء 
والسمراء نوع آخر يكون بالشام» وهي أفضل جودة من المحمولة» انتهى . 

وقال العيني في «شرح الطحاوي»: البيضاء ممدوداً الحنطة» وقال 
الخطابي: البيضاء نوع من البر أبيض اللون» فيه رخاوة يكون بمصرء والسلت 


(0) «تلخيص الحبير») (7/ 490). 
.(9) «المنتقى» .)١57/5(‏ 


25” 


- كتاب البيوع (10) باب 110) حديث 


نالخلث؟ هنال 4 وند: نيا أن 40-5 التمنك نيا 2 


عا 


أدق حَبّا منه» وقال بعضهم: البيضاء هو الرطب من السلتء والأول أبِينُ إلا 
أن هذا القول أليق بمعنى الحديث (بالسلت) بضم السين المهملة وإسكان اللام 
خَتّا فيه الحتطة والتتعين ولا قشر له» كقشر الشعيرء فهو كالحنطة في 
ملاسته وكالشعير في طبعه. وبرودته» قاله الأزهري. وقال الجوهري: قيل : 
إنه ضرب من الشعير لا قشر له. ويكون في الغورء والحجاز. 00 

(فقال له) أي للسائل» وهو زيد المذكور (سعد: أيتهما أفضل؟) قال 
الزرقاني: قال مالك: أي أكثر في الكيل» ويدل له احتجاج سعدء انتهى . 
وسيأتي كلام الباجي في ذلك (فقال) زيد: (البيضاء) أفضل من الشعير (فنهاه) 
زيد (عن ذلك) أي عن بيعها بها متفاضلاً. قال الباجي”'': سؤال سعد أيتهما 
أفضل لا يخلو أن يريد به أفضل في الصفة أو القدرء وفي «المدنية»: سألته 
عن كراهة سعد البيضاء بالسلت هل عليه العمل؟ قال: مضت السْنَّةٌ أن لا بأس 
بذلك يدا بيد»ء ومثلا بمثل . 

والأظهر عندي أنه يريد والله أعلم ‏ أفضل في القدر يعني بذلك أكثر 
كيلاء وفي هذا أمران: أحدهما: أنه لا يخفى على سعد ولا غيره أن الحنطة 
أفضل عيناً من السلت» والثاني : أنه استدل سعد على ما نهاه عنه بنهي النبي كَكِل 
عن الرطب بالتمر لأجل التفاضل» ولو منعه من ذلك لجودة العين لما صح 
استدلاله بذلك. 

ونهي سعد عن التفاضل في السلت بالبيضاء يقتضي أنهما عنده جنس 
واحدء ولذلك أخذ حكمهما من منع التفاضل في الرطب بالتمرء وهذا مذهب 
مالك أذ السلت:والحظة والقم. سحن اعد فى الركافة وفي منع التفاضل» 
انتهى . 


)١(‏ «المنتقى» (57/5؟). 
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9” د كتاب البيوع (؟١)‏ باب )١70(‏ حديث 
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قال انع وف" ' ': أما اختلافهم فيما يعد صنفاً واحداً مما لا يعد صنفاً 
واعيداء فمن ذلك القمح والشعيرء صار قوم إلى أنهما صنف واحدء وصار 
آخرون إلى أنهما صنفانء فبالأول قال مالك والأوزاعي. وحكاه مالك في 
«الموطأ») عن سعيد بن المسيُب» وبالثاني قال الشافعي وأبو حنيفة» انتهى . 

وقال البوولة؟772البر بوالشعر فيان هذااهو المذهيةة وده يفول الور 
والشافعي» وإسحاقء وأبو ثور واهتحجاب:الراى,وضة احفة أنهما كين 
واحدء وحكي ذلك عن سعد بن أبي وقاص» وعيك الرحمين دن الأسوة ين عيذ 
يغوث”"» وابن مُعَيْقِيبٍ”*' الدوسي» والحكمء وحمادء ومالكء والليث؛ قال 
النووي: قال مالك والأوزاعي ومعظم علماء المدينة والشام من المتقدمين: إنهما 
صنف واحد» وهو محكيٌ عن عمرء وسعد»ء وغيرهما من السلف». واتفقوا على أن 
الدخن صنفء. والذرة صنفء. والأرز صنفء إلا الليث بن سعد» وابن وهب. 
فقالا : هذه ا انهو :: 

فال اسار فل” ': أما حجة مالك فإنه عمل سلفه بالمديثة: وآما أضصحانه 
فاعبَدُوًا في ذلك أيضاً السماع والقياس». أما السماع فما روي أن النبي كله قال : 
«الطعام مثلا بمثل». فقالوا: اسم الطعام يتناول البر والشعير» وهذا ضعيف. فإن 
هذا عام تُمَسَّره الأحاديث الصحيحة؛ وأما من طريق القياس» فإنهم عددوا كثيرا 
من اتفاقهما في المنافعم» والسلت عند مالك والشعير صنف واحدء انتهى . 

فال" اللموقق #وعاتترن العرى كلذ مرا البو ب السعير كنت قشت ينا 


.)١70 /7( «بداية المجتهد)»‎ )١( 

(0) «المغني» (50). 

() هو ثقة من كبار التابعين» «تهذيب التهذيب» 2)١797/5(‏ 

() هو إياس بن الحارث بن معيقيب الدوسيء حجازيء» ثقة» روى عن جله معيقيب 
«تهذيب التهذيب» )381//١(‏ . 

(0) «بذاية المجتهد) .)١75/7(‏ 


/اعء 


كتاب البيوع )١10(‏ باب 1810) حديث 


قال سكد: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يلِ يُسَأَلُ عَن اشْيِرَاء الَمْرٍ بالرطب. 
قَقَاكَ رَسُولَ اللّهِ كه: «أ نمض الرَّطبُ إِذَا يَبسَ؟» قَقَالُوا : :انعم فته 
عَنْ ذُلِكَ. 

والترمدئ فى 317 كنات الببوع 1 2-08 جاء ذ في النهي عن المحاقلة 


ماجه 1 كتاب الجا انه 01 50 بيع الطب بالتمر. 


بيد1» وفي لفظ «لا بأس ب ببيع البر بالكتعيو» والشعي اككرهها ددا ذه .وام 
نسيئة فلا. فإذا اختلفت هذه كي فبيعوا كيف شئتم»» وهذا صريح صحيح 
لا يجوز تركه بغير معارض مثله . 

وقال الشيخ في «البذل»:5'' أما بيع البيضاء بالسلت» فما قال فيه سعد 
من النهي عنه إن كان محمولاً على البيع يداً بيد فهو على الورع والاحتياط» 
لمشابهته بالحنطة أوقعت الشبهة فيهء فنهاه عنه احتياطاًء لكن الحكم فيه أنهما 
نوعان مختلفان» فيجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلاً» إذا كان يداً بيدء وأما 
إذا حمل على النسيئةء فذلك لا يجوزه أنتهى. 

وفي «المحلى» : قال الشافعيى: إن كان سعد كره البيضاء بالسلت نسيئة» 
فذلك واف للسعة زان كان كرحا متفاضلةء فإنه يل أجاز البر بالشعيرء 
وليس في قول أحد مع النبي كَل حجة» انتهى. قلت: وسيأتي شيء من الكلام 
على هذا في «باب بيع لدم بالطعام» (وقال سعد) محتجاً لفتواه بالمنع : 
(سمعت رسول الله يكل يُسْأَلُ) ببناء المجهول (عن اشتراء سا فقال 
رسول الله يكة) لمن حوله كما في رواية (أينة ينقص الرطب إذا يبس؟ فقالوا: 
فنهى عن ذلك) فقاس عليه ما سئل عنه من الشعير والسلت . 

قال الباجي”" : قوله كَهِ: أينقص إلخ. تعليم للقياس وتنبيه عليه؛ لأنه لا 


.)١9٠0/١6( «بذل المجهود»‎ )١( 
(؟) «المنتقى») (17/5؟7).‎ 
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- كتاب البيوع )١19(‏ باب 110) حديث 
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يخفى على أحد أن الرطب ينقص إذا يبسء ولكنه كك أراد أن ينبههم بذلك 
على علة التحريم وهو التفاضل في هذا الجنس» فاقتضى ذلك منع التفاضل 
فيه» ولذا اعتبر نقصانه. واقتضاه بمنع التساوي فيه» ولذلك اعتبر النقصان 
بالجفوف أيضاًء وبهذا قال مالك والشافعي وجمهور الفقهاءء وقال أبو حنيفة : 
يجوز بيع الرطب بالتمر متساوياًء وأما بيع الرطب بالرطب متساوياً فرآه مالك 
راو ومنع منه ابن الماجشون وبه قال الشافعي» انتهى . 


قال العيني على «الطحاوي» في حديث عبادة: احتحٌ به أبو حنيفة على أن 
بيع الحنطة المبلولة أو النذّية بالندّية أو الرّطبة بالرطبة أو المبلولة بالمبلولة أو 
اليابسة جائز» وكذلك بيع الرطب بالتمرء والتمر بالرطبء والرطب بالرطب» 
والمنقع بالمنقع. رت بالدينية الالسن مه متساوياً في الكل؛ لأنه عليه الام 
جَوّرَ بيع الحنطة بالحنطة. والقعير بالتعيرة. والكي اقمع عاذ ميكل اها 
مطلقاً من غير تخصيص وتقيبد. 


ولا شك أن اسم الحنطة والشعير يقع على كل جنس على اختلاف 
أنواعها وأوصافهاء وكذلك اسم التمر يقع على التمر والرطب والبسر؛ لأنه 
انس القمر اليكل انه لينل كيه الرطليه والباس» بوالندتيه واليسو و لقي 
وإقال أبى ببوسقية البع فى هذه الأغتياء كلها جاتن إلا بيع الثم بالرطنية:..وفال 
يحم "كله :ناسك إلا بيع الرطي :ا ارطيع ولمعت سيا وقال الشافى: 
كله باطل» والحديث بعمومه حجة عليهم». 


الموقق ”355 أراف الرطية هما يحرف فيه الريا كالرظيه بالقيرن: والعفب الزيييةة: . 
واللبن بالجبن» والحنطة المبلولة أو الرَظبة باليابسة» أو المقلِيّة بالنيئة» ونحو 
)١(‏ «المغنى» (57//5). 


نفد 


” - كتاب البيوع )١0(‏ باب (110) حديث 
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وقال ابن عبد البر: جمهور علماء المسلمين على أن بيع الرطب بالتمر لا 
يجوز بحال من الأحوال» وقال أبو حنيفة: يجوز؛ لأنه لا يخلو أن يكون من 
جنسهء فيجوز لقوله ككلهِ: «التمر بالتمر مثلاً بمثل»» أو من غير جنسه» فيجوز 
لقوله كلِ: «فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم). 


ولنا حديث الباب وقوله يَليْةِ: «لا تبيعوا التمر بالتمر»» وفي لفظ: «نهى 
عن بيع التمر بالتمرء ورَخَصٌ في العريّة». متفق عليه» وأما بيع الرطب بالرطب 
والعنب بالعنب ونحوه من الرطب بمثله» فيجوز مع التماثل في قول أكثر أهل 
العلم. ومنع منه الشافعي فيما ييبس» ونا نضا ا بيس كالقثاء والخيار» فعلى 
قولين؛ لأنه لا يعلم تساويهما حالة الادّخارء فأشبه الرطب بالتمر» وذهب أبو 
حفص العكبري من أصحابنا إلى هذاء انتهى . 


وقال الخطابي"'': وهذا الحديث أصل في أبواب كثيرة من مسائل الرباء 
وذلك أن كل شيء من المطعوم مما له نداوة» ولجفافه نهاية» فإنه لا يجوز 
رَطبه بيابسه كالعنب والزبيب» وكذلك لا يجوز على هذا المعنى منه الرطب 
بالرطب؛ لأن اعتبار المماثلة إنما يصح فيهما عند أوان الجفاف. وهما إذا 
نتاهن حفافيما كان متختالنين» لآن أحدهما :قد يكون أرق رفة» وأكر نائية من 
الآخرء فالجفاف ينال منه أكثرء وتتفاوت مقاديرهما في الكيل عند الممائلة: 
وعن أبي حنيفة جواز بيع التمر بالرطب نقداًء ويُشْبه أن يكون تأويل الحديث 
عنده على النسيئة دون النقد»ء قال ابن المتذر: وأحسب أبا ثور وافقه على 
ذلك» اه. 


.)١ 517 /5( «معالم السنن»‎ )١( 


3/1 


- كتاب البيوع )1١(‏ باب 


)١1(‏ باب ما جاء فى المزابنة والمحاقلة 


وقال العيني في «شرح الطحاوي»: إن أبا حنيفة والمزني وداود وأبا ثور 
جعفر الطحاويء ولا يجوز عندهم النسيئة في ذلك» وإن كان مثلاً بمثل, 
واستدل الطحاوي على ذلك برواية يحيى بن أبى كثير عن عبد الله بن يزيد 
بزيادة لفظ النسيئة . 

وأيذه برواية عمران بن أنس عن مولى لبني مخزوم أده سأل سعد بن أبي 
هذه الروايات. 


)١9(‏ المزابنة 


وسياق النسخ المصرية» ما جاء ذ في المزابنة. وهو بضم الميم مفاعلة من 
الزبن» بفتح الزاي وسكون الموحدة». وهو الدفع الشديد ومنه الزبانية ملائكة 
النار؛ لأنهم يدفعون الكفرة فيهاء سمي به البيع المخصوص؛ لأن كل واحد 
من المتابعين يدفع الآخر عن حقهء أو لآن أحدهما إذا وقف على ما فيه من 
القية اراد دفع البيع بفسخه. وأراد الآخر دفعه عن هذه الإرادة بإمضاء البيع. 
وهي بيع التمر بالمثناة وسكون الميم بالثمر بالمثلثة وفتح الميم» والمراد به 
الرطب خاصة. وبيع الزبيب بالكرم أي العنبء. كذا في «الفتح)"" لعا 
للبخاري . 

قال الحافظ: هذا أصل المزابنة» وألحق به الشافعي كل بيع مجهول 
بمجهول أو بمعلوم من جنس يجري فيه الربا في نقدهء انتهى . 


وقال الباجي”"' : المزابنة اسم لبيع التمر بالثمرء والزبيب بالكرم» ورطب 
)١(‏ انظر: «فتح الباري» (785/5). 
0) «المنتقى) (5/ 57 ؟). 
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3 ب كتاب البيوع )١(‏ باب 
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كل جنس بيابسه» ومجهول منه بمعلوم» وذلك أن الرطب وإن عرف كيله في 
نفسهء فلا يعلم قدره من التمر الذي يؤخذ عوضاً منه» ولعله مأخوذ من الزبن» 
وهو الدفع عن البيع الشرعي» وعن معرفة التساوي» وقال ابن حبيب: الزبن» 
والزيان: الخطر والخطارء انتهى. 

قلت: ولعل على ذلك أدخل مالك في تفسيره أنواع القمار كما سيأتي 
من تفسيره في «الموطأ» مفصلاً. وبنى عليه الزرقاني''' أن المزابنة والقمار 
والمخاطرة شيء متداخل المعنى متقارب» انتهى . 

زفسير الدررقير "© المراينة يانه بيع مجهول بمجهول من جنسهء أو بيع 
مجهول بمعلوم ربوي» أو غيرهء وعدم الجواز فيهما للغرر بسبب المغالبة» فإن 
تحققت المغلوبية في أحد الطرفين جازء إذ قال: وجاز المضورد بمثله أو 
بالمعلوم إن كثر أحد العوضين كثرة بَيْنَة تنتفي معها المغالبة في غير ربوي أي 
فيما لا يدخل فيه ربا انض 'قيقيمن عا تدحال. فيفويا يبنا انط كالدر اكه 
وما لا يدخله ربا أصلاً كقطن وحديد. 


وحكى الأبي”" عن القاضي عياض ما فسر به المزابنة في الحديث» هو 
أحد أنواعهاء وقد فسرها مالك في «الموطأ» بما هو أوسع منهء فقال: كل 
جزاف لا يعلم كيله إلى آخر ما ذكر من أنواع المخاطرة» قلت: وسيأتي هذا 
في فى «الموطأ) ذ في آخر انان 

وقال الحافظ بعد قوله: وألحق به الشافعي كل بيع مجهول بمجهول. 
قال: وأما من قال: أضمن لك صُبرتك هذه بعشرين صاعا مثلاء فما زاد فلي» 
وما نقص فعلي» فهو من القمارء وليس من المزابنة» انتهى . ظ 


)١(‏ «شرح الزرقاني» (؟/ 07/5؟). 
(؟) «الشرح الكبير» (؟/ .)5١‏ 
(9) «إكمال إكمال المعلم») .)5١5/5(‏ 


كلاء 


© © © # © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © ©ه هس © © © © © هه © © ه اه هس © © أن © هته © :و © © ها اه اه هاه ه هاه اه همه ه 


وقلت: وهذا أحد الأنواع الآتية في قول مالك» وتعقب الحافظ هذا 
الإيراد بقوله: لكن في البخاري من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر المزابنة 
أن يبيع التمر بكيل إن زاد فلي» وإن نقص فعليّ» فثبت أن من صور المزابنة 
أنكنا هذه الصورة من القمارء ولا يلزم من كونهما قماراً أن لا تسمى مزابنة 
انتهى . ظ ظ 

قلت: لكن بَيْنَ ما حكى البخاري من طريق أيوب وبين ما تقدم من قوله : 
أضمن لك فرق ظاهرٌء فإن في صورة الضمان المذكور ليس بيع ولا شراء» بل 
مجرد قمارء وما حكى البخاري عن ابن عمر هو من البيوع» فتأمل . 

ثم قال الحافظ"'': ومن صور المزابنة أيضاً بيع الزرع بالحنطة كيلاً» 
وقال مالك: المزابنة كل شيء من الجزاف لا يعلم كيله ولا وزنه ولا عدده إذا 
بيع بشيء مسمى من الكيل وغيره» سواء كان من جنس يجري الربا في نقده أو 
لا وسبب النهي عنه ما يدخله من القمار والغرر. قال ابن عبد البر: نظر 
مالك إلى معنى المزابنة لغة» وهي المدافعة» ويدخل فيها القمار والمخاطرة. 

وفسر بعضهم المزابنة بأنها بيع الثمر قبل بدو صلاحه. وهو خطأء 
فالمغايرة بينهما ظاهرة من حديث البخاري عن ابن عمر مرفوعا: «لا تبيعوا 
الثمر حتى يبدو صلاحه»ء ولا تبيعوا الثمر بالتمر)"”'' وقيل: هي المزارعة على 
الجزء؛ وقيل: غير ذلكء والذي تدل عليه الأحاديث فى تفسيرها أولى» 
الهو ْ 

قلت: وهو ما تقدم عن الحافظ تبعاً للبخاريء وفي «الشرح الكبير) 
للحنابلة: لا يجوز بيع المزابنة» وهو بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر إلا 


000 فتح الباري» (5/ 7814). 
(؟) أخرجه البخاري (7187). 


لبالا 


- كتاب البيوع (17) باب (181) حديث 
16 - حذثني يَحْيَى عَنْ مَالِكِء عَنْ نافع» عَنْ 
عَبْدِ الله بْن عُمَرَ؛ِ أنَّ رَسُولَ اللَّه يلل نَهَى عَن الْمُرَابَئةِ. وَالْمُرَابَتهُ 


في العرايا. وقال محمد في 0 0 ام عندنا الجراء يدير لي نات 
يدرى أيهما أكثر»ء انتهى . 


والمحاقلة 


0 باك مفاعلة 0 وهو ا وقال بعضص الم 
أن يغلظ سوقه. ل بيع الزرع قبل إدراكه» وقيل: بيع الثمرة قبل بدو 
صلاحهاء وفيل : بيع مأ في رؤوس النخل بالقسنةه وعن مالك: هو كراء 
الأرض بالحنطة أو بكيل طعام أ إدام» والمشهور: أن المحاقلة كراء الأرض 
ببعض ما تنبت» كذا في «الفتح)”"' . 


وفى «الشرح الكبين ): لا يجور بيع المحاقلة. وهو بيع الحب ل سنيله 
بيجنسه ») وفى ببعه بعير جئسه وجهان» وقال محمد فى «موطئه» : المميحاقلة 


اشتراء الحب فى السنبل بالحنطة كيلا لا يُذُرى أيهما أكثرء انتهى . 


4 5” _(مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله كه نهى 
عن المزابنة) تقدم الخلااف في تفسيرها (والمزابئنة بيع الثمر) بمتح المغلئة 


.)770 /7”( «موطأ مالك مع التعليق الممجد)‎ )١( 
.)5١ 5 /5( «فتح الباري»‎ )( 


2 


8 كتاب البيوع (17) باب (116) حديث 


بالتمر كيلا . وَبَيْعْ الكرم بالرَّبيب كَيْلا 
أخرجه البخاري في : 4" - كتاب البيوع» 87 - باب بيع المزابنة. ومسلم في 
١‏ كتاب البيوع. باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العراياء حديث 75/. 


والميم؛ الرطب على النخل» ولابن بكير بيع الرطب (بالتمر) بالفوقية» وسكون 
الميم» اليابس (كيلا) نصب على التمييز. أي من حيث الكيل» وليس قيدأ في 
هذه الصورة» بل جرى على ما كان من عادتهم» فلا مفهوم له. أوله مفهوم. 
لكنه مفهوم موافقة؛ لأن المسكوت عنه أولى بالمنع من المنطوقء قاله 
الزرقاني''' تبعاً للحافظ . 


وقال الباجي”'*: قوله: كيلاً يقنضي أن يكونا مكيلين؛ لأنه حال 
احدهها: ويجوز أن يكون تفسير] من النبي عَطئِلةِ ‏ ويصح أن يكون تسيا فر 
الراوي» إلا أن الأظهر أنه من قول النبي كه لاتصاله بقوله» وإن كان من قول 
الراوي» وهو ابن عمر فهو حجة؛ لأن هذا أمر طريقه اللغة» وابن عمر حجة 
في ذلك» وقد روي غير هذا التفسير فيه» فروى زياد بن أيوب جلفه: إلى ابن 

: أن النبي كَل نهى عن المزابنة» والمزابنة أن يبيع ما في رؤوس النخل 
و إن زاد فلي» وإن نقص فعلي . 


والجواب أنه قد ورد فيه تفسيران؛ وما قلناه أصح؛ لأنه رواه عن مالك 
في تأليف مشهور جماعة يبلغون التواترء وروى التفسير الذي ذهبتم إليه زياد بن 
ابوت يعايلك اعوواي دود يوون فيتخبه أن يكون 
البيعان ممنوعين» فإن اسم المزابنة واقع عليهماء | 


(وبيع الكرم) بمتح الكاف وسكون الراء شجر العنب نفسه » ولمسلم من 
رواية عبيك أللّه عن نافع ا(وبيع العنن» (بالزييب كيلا) . 


.)759/5( «شرح الزرقاني»‎ )1١( 
.)١57/5( «المنتقى»‎ )0( 


62/4 


8 _ كتاب البيوع )١1(‏ باب (116) حديث 


هن 5 © هس ه ه©» هأ اه هه هه © © هن ها هاه © 2096© وهاه هد اه ها هاه هده ها وهاه اه هاه وا هاه جح 6 جه ها ها ه هه هد هم هاه ع ه همه هه عه هه >6 م عم هع هه 


قال الباجي""': أما بيع التمر بالتمر كيلاء فإنه متأتٌ فيه» وبه يعتبران 


جميعاً. وأما العنب بالزبيب كيلاء فإن ذلك غير متأث فيه إلا الوزن» ولا يباع 
العنب كيلاً بوجهء ويحتمل أن يريد بذلك كلٍ أنه لا يصح بيع أحدهما بالآخر 
الوزن كيلاًء فيقال: هذه عشرة دراهم كيلاً» ويحتمل أن يريد به العنب جزافا 
اختلف قول مالك في إجازة التحري فيما يحرم فيه التفاضل» انتهى » وسباتون 
الكلام على التحري في «باب بيع اللحم باللحم». 


وقال الموفق”'' في معرفة المكيل والموزون: المرجمٌ في ذلك إلى العرف 
بالحجاز في عهد النبي يللء وبهذا قال الشافعي» وقال أبو حنيفة: إن الاعتبار 
7 كل بلد بعادتهء ولنا: ما روي عنه كلخد «المكيال مكيال المدينة» والميزان 
ميزان مكة) والنبي يليك إنما يحمل كلامه على بيان الأحكام؛ لأن ما كان مكيلا 
في الحجاز في زمنه كَلتِ انصرف التحريم في تفاضل الكيل إليه» فلا يجوز أن 
يتغير بعد ذلك» وكذلك الموزون. 

وما لا عرف له بالحهار يحتمل وتفين»: أحدهتمنا :2ر5 إلى اقرب 
الأشياء شبها به بالحجازء والثاني: يعتبر عُرْفه في موضعهء ومذهب الشافعي 
إلى هذين الوجهين, فالبر والشعير مكيلان منصوص عليهماء وكذلك سائر 
الحبوب» والأبازير» والجصء والنورة» والتمر مكيل» وهو من المنصوص 
عليهء وكذلك سائر ما تجب فيه الزكوة من الثمار مثل الزبيب والعناب 


والزيتون» انتهى . 


.)١55/5( «المنتقى)»‎ )١( 
«المغني» (1/ ا‎ 6 


2 


- كتاب البيوع (17) باب (11) حديث 


هي0» © © © © هه هه © هه هاه © هاه هاه ه هه هاه اه © هاه هاه هد اه وهاه هاه ها هاه هاه اه هاه هم به هاه هه هماه هاه © ه > هه هج 4 »© ه ٠. ٠>‏ 


وقال الدردير”'2: واعتبرت الممائلة المطلوبة في الربويات بمعيار الشرع» 
فما ورد عنه في شيء أنه كان يكال كالقمح» فالمجائلة فيه ببالكيل لا بالوزن: 
وما ورد عنه في شيء أنه كان يوزن كالنقد» فالممائلة فيه بالوزن لا بالكيل» 
وإِلّا يَردُ عن الشرع معيارٌ معينٌ في شيء من الأشياء» فبالعادة العامة» كاللحم» 
فإنه يوزن في كل بلد» انتهى . 

" :قال لاون 5ن رقن السديف حعواد تسمدة العني كربا وقتنورة النهين 

عنه» ويجمع بينهما بحمل النهي على التنزيه» ويكون ذكره ههنا لبيان الجوازء 
وهذا كله على أن تفسير المزابنة من كلام النبي يِه وعلى تقدير كونه موقوفاً. 
فلا حجة على الجواز» فيحمل النهي على حقيقته. انتهى : 

قال الباجي”": وأما ما روي عن النبي كَلِةِ أنه قال: «فإنما الكرم قلب 
المؤمن» قال ابن الأنباري: إنما سمي الكرم كرماً؛ لأن الخمر المشروبة من 
عنلبه تحث على السخاء» وتأمر بمكارم الأخلاق» فكره النبى يَكلِةِ أن يسمى 

قال الباجي : ويحتمل عندي أن يكون معئأه أن العنب وإن كان فيه منافع 
ورزق وخصب لمن رزقه. فإن قلب المؤمن . أكثر خيرأء وأنفع لنفسه وللناس» 
ولم يرد ذلك النهي عن أن يسمى الكرم كرماًء ولذلك لم ينقله الناس عن 
1 ولا ميا ع ابي اي انه 0ر0 ا 0 
نفسه عند القضب فهو الذي يظهر لي 0 


. «الشرح الكبير) (6/ اه)‎ )١( 

() «فتح الباري» (5857/5) . 

.)١55 /5( «المنتقى»)‎ )”( 

(5) أخخرجه البخاري »)5١١5(‏ ومسلم (5109). 


م4١‎ 


- كتاب البيوع (17) باب < (119) حديث 


8 -9 وحدذّثني عَنْ مَالِكِء عَنْ دَاوْدَ بْن الْخْصَيْنء عَنْ 
55 باه ل ابْنَ أبي 0 عَنْ 5 سَعِيلٍ الْخْدْرِي؛ أن 
رَسُولَ الله كه نَهَى عَنِ الْمُرَابَئَةِ وَالمُحَاقَلَة. وَالْمُرَابََةُ اشْيِرَاءُ الثَّمَر 
| بَالَمْرٍ في رؤُوسِ انَل . والمكاناة كراء الأزض ِالْحِنْطَةَ . 


849 (مالك عن داود بن ادا الأموي (عن أبى سفيان) وهب 
أو قزمان بضم القاف وسكون الزاي (مولى) عبد الله (بن أبي أحمد) الأسدي 
(عن أبي سعيد الخدري) رواه الشيخان'”"' من طريق مالك (أن رسول الله يله 
نهى عن بيع المزابنة و) بيع (المحاقلة) ثم فسرهماء فقال: (والمزابنة اشتراء 
الشمر) بالمثلثة (بالتمر) بالفوقية (في رؤوس النخل) قيد للثمر بالمثلثة» زاد ابن 
مهدي عن مالك عند الإسمعيلى كيلا وهو موافق لحديث ابن عمر ‏ رضى الله 

- الذي قبله» وتقدم فيه أنه ليس قي" اح ا ظ 1 


فذدر أحل ا الآخر فى ا ييه اتوو: 


(والمحاقلة كراء الأرض بالحنطة) هكذا في رواية مسلم» وليس تفسير 
المحاقلة في رواية البخاري؛ قال ابن عبد البر في «التمهيد»: قد جاء في هذا 
البجديك مع جودة سنده تفسير المزابنة والمحاقلة» وأقل أحواله إن لم يكن 
التفسير مرفوعاً فهو من قؤل أبى, اسعيية. الختدرئ» :ومن روق: شيعا + وعله 
مخرجه. سلم له في تأويله؛ لأنه أعلم به» وقد جاء عن ابن عمر وجابر بن 
عبد الله رضي الله عنهما ‏ في تفسير المزابنة نحو ذلك» ثم أخرج عنهما هذا 
المع باسانينا. 


غ2 أخرنة البخاري في البيوع (485١1؟)‏ باب حم المزابنة. وأخرجه مسلم ة في البيوع 
.)١65:6(‏ ش 


5خ 


ووه وافاه فاه واو وه هاه وه هه وهاه ها هد هد هد ها وا واه هد هاه وود فاه واهد و ها هد وها واو واه واوا وا هده واوا ماه .ا م م مه وه 


ثم قال: فهؤلاء ثلاثة من الصحابة قد فسروا المزابنة بما تراه؛ ولا 
مخالف لهم ما علمته» وقد اجتمع العلماء على أن ذلك مزابنة» وأجمعوا على 
أن كل ما لا يجوز إلا مثلاً بمثل أنه لا يجوز منه كيل بجزاف» ولا جزاف 
بجزاف» لأن في ذلك جهل المساواة» ولا يؤمن مع ذلك التفاضل» ولم 
يختلفوا أن بيع الكرم بالزبيب» والتمر بالرطب المعلق في رؤوس النخل» 
والزرع بالحتطة مرائنة» إلا أن ب قل سمى بيع |العرديزة بالزرع محاقلة 
أرقا لني 

قال الباجي"'': هذا نوع من المحاقلة» وقد روي عنه يك النهي عن 
المحاقلةء فلا يجوز لذلك كراء الأرض بالحنطة . 

قال الزرقاني”"2: وفي معناها جميع الطعام. قال الباجي"": وجه 
المحاقلة فيها أن منفعتها المشتراة منها في اكترائها إنما هي لمن زرع الحنطة 
حنطة. فهو يؤول إلى بيع الحنطة بالحنطة جزافاً بجزاف أو جزافاً بكيل ؛ لأن 
الذي يدفعه المكتري حنطة» والذي يصل إليه من منفعة الأرض حنطة» وسيأتي 
بيان هذا مستقصى في كتاب كراء الأرض. - 

وقال 598 «العين»: المحاقلة بيع الزرع قبل بدو صلاحهء ولا 
يمتنع أن يكون ذلك نوع آخر من المحاقلة» وما قدمناه أظهر؛ لأنه إن كان 
التفسير من قول النبي كَل فلا يعارض بقول أحد من البشر في لغة ولا 
شرعء وإن كان من قول أبي سعيد الخدري فلا يعارض بقول صاحب 
(العين») 0 انتهى. وتقدم في أول الباب قول محمد وغيره في 
تفسيرها . | 
010 «المنتقى» (4/ 540). 


2-0 «شرح الزرقاني» (559/5). 
(9*) «المنتقى) (557/5). 


لذ 


- كتاب البيوع (16) باب ظ (1) حديث 
ا سي الي عَنِ ابن شهَابء عَنْ ظ 
محيل ا المدده أن رَسولَ الله ِِدِ نه عَن المراية َالْمَُاة” 
والمرائة اشْيرَاُ التحر بالتمن. والنكائلة أشرا: الرَرع بِالْحِنْطَة. 
0 الأزض ِالْحِنْطَة . ظ 
قال ابْنْ شِهَاب ا ل نالكشي عن اران لاض 


8 7 (مالك عن ابن شهاب) الزهري (عن سعيد بن المسيب أن 
رسول الله كَل) مرسل في «الموطأ»» وسيأتي وصله قريباً (نهى عن المزابنة 
والمحاقلة والمزابنة اشتراء الثمر) بالمثلثة (بالتمر) بالفوقية (والمحاقلة اشتراء 
الزرع بالحنطة) أي القمح (واستكراء الأرض بالحنطة) ولفظ مسله”" بهذا 
السند: المحاقلة أن يباع الزرع بالقمح واستكراء اللأرض بالقمح . 

قال الباجي""' : يريد أنهما نوعان من المحاقلةء وأن اسم المحاقلة واقع 
على كل واحد منهماء قال ابن عبد البر: هذا الحديث مرسل في «الموطأ» عند 
جميع الرواة» وكذا رواه أصحاب ابن شهاب عنهء وقد روى النهي عنهما 
جماعة» منهم جابر وابن عمر وأبو هريرة ورافع بن خديج. وكلهم سمع منه 
ابن المسيب» وقد رواه ابن أبي شيبة عن طارق عن سعيد بن المسيب عن 
رافع بن خديج قال: «نهى النبي ككل عن المحاقلة والمزابنة» وقال: إنما يزرع 
0 الحديث. وأخرجه أيضاً الخطيب برواية عيسى بن دينار الجرجاني 
عن مالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة موصولاً. 
والجرجاني وإن كان صدوقاًء لكن له ا يا 


010 (صحيح مسلم» (5/ 07,5 .)١١‏ 


(0) «المنتقى) .)١557/5(‏ 
(©) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (5/ .)79٠‏ 
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2 كتاب البيوع )١1(‏ باب )١10(‏ حديث 
بِالذْمَب وَالْوَرِقِ؟ فَقَالَ: لا بَأمسَ بِذَلِكَ. 

قال مالك نين رَسُوَلَ اللَّ يل عَن الْمُرَابئَةِ. وحمي الا 
ان كل شولم مِنَ الْجْرَافٍ الّذِي لا يُعْلَمْ كَبْلَهُ وَلَا وَزْنهُ وَلَا 0 
أبتِيع بِشَيْءٍ مُسَمَى مِنَ الكَبْل أو الوَرْنٍ أو العَدَدِ. وَذْلِكَ أَنْ ون 


الرجل ِلرَجَل 00000 ل 


بالذهب والورق) أي الفضة (فقال) سعيد: (لا بأس بذلك”"" أي يجوز 
الاستكراء بهماء والممنوع الاستكراء بالحنطة للنهي عن المحاقلة» وسيأتي 
البسط في ذلك في محلهء وما قال ابن المسيب من جوازه بالذهب والفضة هو 
مذهب الجمهور. حتى حكى ابن المنذر وغيره الإجماع على ذلك. 0 

(قال مالك: ونهى رسول الله يك عن المزابنة) كما تقدم في الروايات 
المذكورة وغيرهاء وذكر هذا الكلام لبيان تفسير المزابنة الاتي» قال عياض: ما 
فسر به الحديث. والمزابنة هي أحد أنواعهاء وفسرها «الموطأ» بما هو اوضع 
انتهى. فأدخل فيها أنواع الغرر كلهاء فقال: 


(وتفسير المزابنة أن كل شيء. من الجُرّاف) قال المجد: الججزاف والجزافة 
مثلثتين» والمجازفة الحدس في البيع والشراء معرب كزاف» اه. والمراد 
الخرص والتخمين»؛ وفسره المصنف بقوله: (الذي لا يُعْلم كيله ولا وزنه ولا 
عدده) وما في الحديث من ذكر النخل والتمر باعتبار الغالب والتمثيل (ابِتِيعَ) 
ببناء المجهول أي اشتري (بشىء مسمى من الكيل أو الوزن أو العدد) وفي 
العديف ذكر الكل تشبريج الجابية النكل » قإنها فيل اوذللق) هكذا فى مجميع 
النسخ الهندية والمصرية من المتون والشروح مويو اا 
ومن ذلك أي من جملة أنواع المزابنة. 


(أن يقول الرجل) أي أحد من الناس (للرجل) الآخر واللام زائدة 


.)١175(- .)940 /8( أخرجه البيهقي في «معرفة السنن والآثار»‎ )١( 


1) 


- كتاب البيوع (1) باب (1) حديث 


ظ َهُ الَّعَام اله لْمُصَبَرُ الَّذِي لا يُعْلَمْ كَيْلْهُ مِنَ الْحِنْطَةِ أو الثّمْرِ أ 
00 مِنّ الأظمِمَةٍ. أ يَكُونُ لِلرّجُلٍ السّلْعَةُ مِنَ الْحِنْطَةٍ أو 


والجملة الآتية صفة له (يكون له) أي للرجل الآخر (الطعام المُصَبِّرُ) بتشديد 
الموحدة من الصّبرة» وهو المجموع بعضه فوق بعض (الذي) صفة للطعام (لا 
يعلم كيلّه من الحنطة أو الشمر) ومن بيان للموصول (أو ما أشبه ذلك) المذكور 
(من الأطعمة) الأخرء. ولفظ من بيان لما. ظ 

(أو يكون) مثلاً (للرجل السلعة) أي المتاع. (من الخبط) بالخاء المعجمة 
والموحدة المفتوحتين» ما يسقط على الأرض من أوراق الشجرء ويكون علفاً 
للدواب من الخبط بسكون الموحدة» وهو الضرب بالعصا (أو النوى) أي نوى 
التمرء وهو أيضاً من علف الدواب (أو القضب) بفتح القاف وسكون الضاد 
المعجمة الرطبة سَمَيّتْ بمصدر فَضَبته إذا قطعتّه؛ لأنها ل د 
كذا في «المحلى» . 

وفي «مختار الصحاح» : القضب القطع. وبابه ضرب» والقضب والقضبة 
الرطةة وهي الإسفست بالفارسية. والقضيب الغصن., اه. وتقدم البسط فيه في 
الزكاة. ظ 


(أو العصفر) بضم العين والفاء نبت معروف (أو الكرسف) بضم الكاف 
والسين القطن (أو الكثّان) بفتح الكاف معروف, وله بذر يُعْتَصر ويُسْقَصبح بهء 
قال ابن دريد: الكثّان عربي سمي بذلك؛ لأنه يكتن أي يسودٌ إذا ألقى بعضه 
على بعضء وأصل الكتن لزق الدخان بالجدار (أو القرّ) بفتح القاف وبالزاي 
الإبريشم معرب. وقال الليث: هو ما يعمل منه الإبريسم». ولذا قال بعضهم: 
القرّء والإبريسم مثل الحنطة والدقيق. 

(أو ما أشبه ذلك من السلع) الأخر (لا يُعْلَمُ كيل شيء من ذلك ولا وزنه 

2ك ظ 


كتاب البيوع )١1(‏ باب (1870) حديث 
وَلّا عَدَدهُ. فَيَقُولٌ الرَجلَ لِرَبٌ يَلْكَ السّلْعَةِ: كل سِلْعَتَكَ هِذِو. أو مُرْ 
عق كلما ةي دك قا تر أو ذذلت مه كان رغد 
قمَا نَقَصّ ءِ عَنْ كَيْلٍ كَذَا وَكَذَا صَاعاء لِتَسْمِيَةِ يُسَمْيهَا. أو وَرْنَ هذا 
2 رظلا . أو عَدَدٍ كَذَا وَكَذَاء قَما م يا 
: حَنّى أوفِيَكَ يَلْكَ اك لنَسْمِيَة فُمَا رَادَ عَلَى يَلِكَ النَّسْميَةِ فَهُوَ لي. أ 0 


سل صسة سر 


كلق ون لكان أن كوت ليا رات فلي للك يبعا . 1 
اا ا م ل له 


ولا عدده) يعني يكون مجهول المقدار (فيقول الرجل لرب تلك السلعة) التي لا 
يعلم مقدارها (كل) بكسر الكاف أمر من كال يكيل (سلعتك هذه) بنفسك (أو 
مَرْ) أمر من الأمر (من يكيلها) أي مَرْ غيرك أن يكيلها هذا إذا كانت السلعة مما 
يكال (أوزَِنْ) أمر من الوزن (من ذلك ما يوزن) أي إذا كانت السلعة مما يوزن 
(أو اعدد منها) أي من السلعة (ما كان يُعَدُ) ببناء المجهول أي إذا كانت السلعة 

من المعدودات» أو يقول: مُرْ غيرك أن يزتّها أو يَعْدّها (فما نقص من كذا وكذا 
صاعاً لتسمية يسميها) بيان لكذا وكذا د عع اب ب ب 0 
نقص من (وزن كذا وكذا رطلا) بإضافة الوزن إلى كذا وكذا يعني ما نقص من 
عشرة أرطال مثلاً (أو) نقص من (عدد كذا وكذا) بإضافة العدد يعني مائة بيضة 
مثلاً (فما نقص من ذلك) المسمى الذي عَيّنَه من الخمسة والعشرة والمائة 
(فعلي) بشد الياء (عُرْمه) بضم الغين المعجمة وسكون الراء المهملة أي أَضْمَنٌ 
لك ما نقص (حتى أوفيك تلك التسمية) التي عَينَتَها (فما زاد على تلك التسمية) 
المذكورة (فهو لي) أي أملكها . 


ثم أوضح.كلامه بسياق آخر بقوله: (أضمن ما نقص) زاد في النسخ 
الهندية هنا لفظ لك. وليس في النسخ المصرية» ولو .صمٌ كان محله بعد 
«أضمن» (من ذلك) المسمى (على أن يكون لي ما زاد فليس ذلك بيعاً) كما هو 
ظاهر (ولكنه المخاطرة) وهو ارتكاب ما فيه خطر بنفسه وماله (والغرر).وهو ما 


ا 


7 - كتاب البيوع (1) باب (170) حديث 
شار لض كدان رار م يَشْدَ قله سنا وتنا رجه . وَلْكَنَّه 
ا الكَيْلٍ أو الْوَرْنِ أو الْعَنَدِ. عَلَى أَنْ يكون 
0 ا اع 


يض 6ه 


0 


و 


0 5058 


كال كالك: ومن نات يا 5 َقُولَ كبا" لجل 11 
النُؤْبُ: أَضَمَنْ لَك مِنْ تَوْبكَ هذا كَذَا وَكَذَا ظِهَارَةَ فَلَنْسوَةِ. كَذْرٌ كل 
طبارم 157 كلميو ليف ”5 0500 


طوي عليه. (والقمار) بكسر القاف مبتدأ يبر (يدخل هذا) يعني يدخل فيه 
القمان (لأنه) 'أى الذي من اسن (لم يقش منه) آي. من توب السلعة (شينا 
بشيء) موصوف وصفته (أخرجه) أي من عند نفسه بطريق الثمن (ولكنه ضمن له 
ما سُمّي من ذلك الكيل أو الوزن أو العدد على أن يكون له) أي للضامن ما زاد 
على ذلك) المسبّل . ظ ظ 

(فإن تقاصت: تلك النلعة سن :تلك التسمية 1خ1).رب اليل (من ساك 
اعد أ انه القاين ذقنا تقض اعون الجا( يفير لعن بو خلا رت 
وصفته (طيبة بها نفسّه) فهو أكل مال الغير بالباطل (فهذا يُشْبه القمارَ) لأنه دائر 
بين الغنم والغرم ظاهراًء (وما كان مثل هذا) الذي ذكر (من الأشياء) الأخر غير 
الأمثلة المذكورة (فذلك) القمار (يدخله) ويكون داخلاً في النهى عن المزابنة. 
2 (قال مالك: ومن ذلك) أي من المزابنة (أيضاً) النوع الآتي وهو (أن يقول 
الرجل) الضامن (للرجل) الذي (له الثوب) أي يقول أحد لمالك الثوب (اعتفرة 
لك من ثوبك هذا كذا وكذا) أي مائة أو مائتين مثلاً (ظهَارة) بكسر الظاء 
المعجمة ما يظهر للعين» وهي خلاف البطانة»ء مضاف إلى (قلنسوة) بفتح القاف 
واللام وإسكان النون وضم السين وفتح الواو. 0 قلانس (قدرٌ كل ظهارة) 
مبتدأ وخبره (كذا وكذا لشيء يسميه) أي عشرة أصابع أو عشرون أصابع مثلا . 
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كتاب البيوع )١10(‏ باب (170) حديث 


“لها تش ريز ذلك ففلى غزقة خعى أرفيت. وَمَا زَادَ قَلِي. 
يَقُولَ الرَّجُل للِرّجُل : أضْمَنُ لَك مِنْ ثِيابكَ هذه كَذَا وَكَذَا قَميصا. 
ذَرْعٌ كل قَمِيصٍ كذ وَكذا. َمَا نَقَصّ مِنْ ذلِكَ فلي عَرْمُةُ. وما 5 
عَلَى ذَلِكَ فَلِي. 0 أن يَمُوكَ الرَّجْل للِرَّجُلِء له اللو ةع اوه 
لتر أو الإبل : أَمَطعْ لوك هله ِعَالاً عَلَى إِمَام بريه إِيّاه. فَمَا 
لض مارجالد إلى لغازر عزن ا 
وَمِمّا يشبه ذلك أن شول الرل لِلرّجَلٍ 010 1207007010101 


و أن 


(فما نقص من ذلك) المسمى عدداً وصفة (فعلى غُرمه حتى أوفيكه) بصيغة 
متكلم المضارع من الإيفاء مع ضمير الخطاب» فضمير الغائب إلى المؤصول 
أي حتى أؤدي إليك ما نقص (ومَا زاد) من الثوب على المسمى (فلى) أي 
أملكه وآخذ منك (أو أن يقول الرجل) الضامن (للرجل) مالك الثياب (افمن 
لك من ثيابك هذه كذا وكذا قميصا) أي مقداراً معيناً (ذرع) بفتح الذال 
المعجمة وسكون الراء أي مقدار (كل قميص كذا وكذا) طولا وعرضا. 

(فما نقص من ذلك) العدد (فعلى عُرْمه وما زاد على ذلك) العدد من 
الثوب فهو (فلي. أو أن يقول الرجل للرجل) الذي (له الجلود) بضم الجيم 
واللام جمع جلد بكسر الجيم وسكون اللام» وهو قشر البدن (من جلود البقر 
أو الإبل) مثلاً (اقطع) بكسر الهمزة على صيغة الأمر من القطع» أو بفتح الهمزة 
على صيغة المتكلم من المضارع» وأعرب عليه في بعض النسخ المصرية 
بإعراب متكلم المضارع من التقطيع . والمؤدى واحد (جلودك هذه) المذكورة 
(نعالاً على إمام) بكسر الهمزة أي مثال يعرف به مقدار النعل موصوف وصفته 
(يريه) أي الإمام (إياه) أي القاطع» فيقول مثلاً: اقطع منها مائة نعال على هذا 
الإمام (فما نقص من مائة زوج) عدد أو صفة (فعلى غرمه وما زاد فهو لي بما) 
أي بعوض ما (ضمنت لك) في صورة النقص . 

(ومما يشبه ذلك) أي مما يشبه أنواع المزابنة (أن يقول الرجل للرجل) 

1ك 


+ كتاب البيوع )١17(‏ باب (170) حديث 


٠‏ عِنْدَه ع لواو اعصْرٌ حَبَّكَ هذا. فَمَا نَقَصّ مِنْ كَذَا وَكَذَا رظلاً. 
فَعَلَيّ أن أغطيكة . وَمَا رَادَ قَهُو لِي. َهذَا كُلّهُ وَمَا أَشبَهَهُ مِنَ 
الأشاءه اد ضاوع مِنَّ بن لعزا التي ا تضلح وَلَا ور رُ وَكَذَلِكَ 
ا إِذَا قَالَ الرَجُل عر لالظ أو الوق أن الكت أو 
لكان 1 لشب َ فلودا 0 مِنْكَ هذا الخبَط بكَذَا كذ 
ذا ليجع ِلَى مَا وَصَفْنا من الْمرَابئة: 


الآخر الذي (عنده حب البان) شجر مغروكه وهو الخلاف يؤخذ منه الدهن» .2 
وفي «المحيط؛: يقال له في الهندية: بكائن (اعصر) بصيغة الأمر أو.المتكلم 
كما في «المحلى» (حبّك هذاء فما نقص من كذا وكذا رطلا فعلى) بتشديد 
التحتية أي يلزم على (أن أعطيكه) مقدار النقص. 2 ْ 


(وما زاد) على ما سماه (فهو لي فهذا) الذي ذكر من الأنواع (كله وما 
أشبهه من الأشياء أو ضارعه) أي شابهه فهو مرادف لقوله: أشبهه يزاد نحو هذه 
الألفاظ المترادفة للتأكيد (من المزابنة التي لا تصلح ولا تجوز) وهو مؤدى 
قوله: لا تصلح. 

(وكذلك) أي مثل الأنواع المذكورة (أيضاً إذا قال الرجل للرجل) الذي 
(له الخبط أو النوى أو الكرسف أو الكتان أو القضب أو العصفر) وتقدمت تفاسير 
هذه الأشياء قريباً (أبتاع) أي أشتري (منك هذا الخبط) الذي عندك (بكذا وكذا 
صاعاً) يسميها (من خبط) بيان للثمن» ويقول ذلك (يُخْبَط) يكون (مثل خبطه) 
المبيع (أو) يقول: أبتاع منك (هذا النوى) الذي عندك (بكذا وكذا صاعاً من 
نوى مثله و) يقول: (في العصفر والكرسف والكتان والقضب) في كل واحد من 
هذه الأشياء (مثل ذلك) أي مثل الذي قال في الخبط والنوى (فهذا كله يرجع 
إلى ما وصفنا من المزابنة) أي يدخل هذا كله في المزابنة. 
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قال في «الاستذكار»”2: يشهد لقول مالك لَغةٌ العرب في المزابنة من 
الزبن وهو المقامرة» والدفع» والمغالبة» وفي معنى ذلك الزيادة والنقص حتى 
قال بعض اللغويين: القمر مشتق من القمار لزيادته ونقصانه» فالمزابنة والقمار 
والمخاطرة شيء متداخل المعنى متقارب» قاله الزرقاني”'' وتقدم في أول الباب 
أقوال العلماء في تفسير المزابنة. 

وقال ابن عبد البر في «التمهيد»”": وأما مذهب مالك في المزابنة أنها 
بيع كل مجهول بمعلوم من صنف ذلك كائناً ما كان» سواءٌ كان ما يجوز فيه 
التفاضل أم لا؛ لأن ذلك يصير إلى باب المخاطرة والقمار» وذلك داخل عنده 
في معنى المزابنة في «الموطأ» فقال: كل شيء من الجزاف لا يعلم كيله ولا 
وزنه ولا عددهء فلا يجوز ابتياعه بشيء من الكيل أو الوزن يعني من صنفه . 


ثم شرح ذلك بكلام معناه كرجل قال لرجل له ثمر في رؤوس شجرء أو 
صبرة من طعام. أو غيره من نوى» أو عصفره أو بزر كتّان» أو حبّ بان" 
أى ازيقونه أر تبهو ذللف كد بوكداوويها أو بوطلا من :زيف أعضرها + فنا 
تقض تعلق » نوما زاداقلىعوكةلق دبعي البانه أن السممم ركذا وكدارطلة 
من البان» أو دهن الجلجان, وكذلك صبْرٌ العُضْفْرء أو الطعام وما أشبه ذلك 
كلهء قال مالك: فليس هذا بِيعع» ولكنه المخاطرة والقمار. 

وعند مالك أنه كما لم يجز أن يقول له: أنا أضمن لك من كرمك كذا 
وكذا من الزبينت تعلوما» فكذللف لأ :يحون أن يخترف شيقا عن ذلك كلت 
مجهول بمعلوم من صِنفهء مما يجوز فيه التفاضل ومما لا يجوز. 


.)١51/1١9( «الاستذكار»‎ )1١( 
.)17/7 /5( «شرح الزرقاني»‎ )0( 
.)5١5/5( )0( 
البان: ضرب من الشجر.‎ )5( 


)1١11(‏ حديث 


 "'‏ كتاب البيو )1١5(‏ باب 


)١5(‏ ياب جامع بيع يع الثمر 


| ضيف - قال كال كن: اشترى مرا مِنْ نَخْلٍ مُسَمَا ا أ 
حَائْطِ مُسَمّى) أو لَبَنا مِنْ عَنَمِ مُسَمَّاةٍ: إِنّهُ لا بَأمسَ بِذَلِكَ. إِذا كَانَ 
د عَاجلاً . م المُْترِي في أَخْذِه عِنْدَ فهو كدري #*ظ( 


4 جاع | بيع الثمر 
ان ف ا ا 
حائط) أي بستان (مُسَمُى) أي معين (أو) اشترى (لبناً من غنم مُسَمَّاة: إنه لا 
بأس بذلك) أن يجوز الشراء (إذا كان يأخذ) المشتري (عاجلا) وفسّر قوله: 
عاجلا بقوله: (بشرع المشتري فى أخذه عند دفعه الثمن) أي إذا يدفع المشتري . 
. قال الباجي"'': وهذا كما قال: إنه لا بأس أن يشتري ثمرأ من حائط 
مغين أو لبناً من غنم معيئة إذا كان المشتري يشرع في قبضهء يريد أن ذلك في 
وقت يمكن قبضه بأن يبدو صلاح الثمرة وكون اللبن في الغنم . 
وأما إذا لم يبد صلاح ثمر الحائط أو لم يكن في تلك الغنم لبن فذلك 
غير جائز. والاصل في ذلك نهيه وَقْيٌ عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحهاء واما 
لبن الغنم فإنما جاز ذلك فيه خلافاً للشافعي؛ أن هذا مائع طاهر خارج من 
حيوان لا يختلف جنسه غالباً. فجاز أن يمرد بالبيع دونها كماء العيون» ودليل 
تان أن هذه اي ذات لبرة) فجاز أ ات أخذه بالجعادضة عليه دونها 
كالط ”27 اه 
وقال اللو 0 ا يون ج اللم الي اضرم وبه قال الشافعي 


.)١58/5( «المنتقى»‎ )١( 
(؟) كذا في الأصل» والظاهر عندي محله كالظئرء اه. (ش».‎ 
0# 5 /5( «المغنى»‎ 69 


به 


- كتاب البيوع (15) باب (1771) حديث 
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وإسحاق وأصحاب الرأي» ونهى عنه ابن عباس وأبو هريرة» فكرهه طاووس 
ومجاهد. وحكي عن مالك أنه يجوز أياماً معلومة إذا عرفا حِلابّها لسقي 
الصبئ كلبن الظئرء وأجازه الحسن وسعيد بن جبير ومحمد بن مسلمة. 

ولناء ما روى ابن عباس أن رسول الله كل : «نهى أن يباع صَوْفٌ على 
ظهرء أو لبن فى ضرع» رواه الخلال بإسناده» ولأنه مجهول الصفة والمقدارء 
فأشبه الحمل؛ لأنه بيع عين لم تُحُلق فلم يجزء كبيع ما تحمل الناقةٌ» والعادة 
في ذلك تختلف». وأما لبن الظئر فإنما جاز للحضانة؛ لأنه موضع حاجةء اه. 

وفي «المحلى»: لا يجوز بيع اللبن في الضرع عند الأئمة الثلاثة الباقية؛ 
لما رواه أحمد والترمذي وابن ماجه: «أنه كك نهى عن شراء ما في بطون 
الأنعام حتى تضع. وعن بيع ما في ضرعها إلا بكيل»» وروى الدارقطني"") 
«نهى أن يباع تمر حتى يطعم أو صوف على ظهر أو لبن في ضرع أو سمنٌ في 
لبن» وللغررء فلعله انتفاخ؛ ولعله يتنازع في كيفية المحلب في الاستقصاء 
وعدمه. وهو نزاع في التسليم» فبطل ما حكي عن مالك أن تسليمه يكون 
بالتخلية كبيع الثمر على الشجرء ولجواز أن يحدث اللبن قبل اللبن» فيختلط 
مال البائع بمال المشتري على وجهٍ يعجز من التخليص» وأجازه مالك إذا عرف 
قدر حلوبها أياما معلومة. ظ 

وفي «المدونة»: قال مالك: إنما يجوز شراء لبن الغنم إذا كانت كثيرة 
الشهر والشهرين والثلاثة» فأما إن كانت الشاة أو الشاتين فاشترى رجل حلابها 
على كذا وكذا شهراً بكذا وكذا درهماً فلا يُعْحِبْنِي؛ لأن الشاتين غير مأمونتين 
اع ا اا 0 


وقالداية وق : أجاز مالك بيع لبن الغنم أياماً معدودة» إذا كان ما 


ظ (1) لست الدارقطني» 85 .)١‏ 
(؟) «بداية المجتهد» (؟58/5١).‏ 
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“" - كتاب البيوع  )١5(‏ باب (1؟١13١‏ ). حديث 
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يحلب منها مغروفا في العادة.» ولم يجز ذلك في الشاة الواحدة» وقال سائر 
الفقهاء: لا يجوز ذلك إلا بكيل معلوم بعد الحلب» 

وقال الباجي”'': هل يجوز ذلك في الشاة الواحدة؟ روى أشهب عن 
مالك جوازه» وروى عنه ابن القاسم منعّهء وهو الأكثرء وجه الجواز اعتباره 
بالكثير» ووجه النفي أن الشاة الواحدة يلحقها التغير والنقصان والزيادة» فيتبين 
الغررء والغنم الكثيرة يحمل بعضها بعضاً فلا يظهر في جملتها تغير بزيادة ولا 
نقصانء فيبعد الغرر فيهاء اه.. 

وقال الباجي”" شا قوله : إذا كان يوجة ذلك غاحلا يريد أن لا يتأخر 
ذلك تأخيراء لا يحتاج إليه لتمام النضجء وإنما يتأخر بقدر ما يحتاج إليه لتمام 
النضج والإرطاب كالخمسة عشر يوماء وقال مالك في «كتاب ابن المواز»: 
عشرين يوما. ظ ظ 

ووجه ذلك أن مثل هذه المدة تؤخر الثمرة في رؤوس النخل طلبا 
للإرطاب» أو لبقاء النضارة فيها ليؤخر وقتاً بعد وقت بنضارتهاء مع أن ذلك 
من ضمان البائع . 

وأما ابن القاسم 0 يتأخر مثل هذه المدة؛ لأنه لا غرض 
في تأخيره غير مجرد التمكن من الأخذء وهذا فيما يشرع فيه منه» وأما اتصاله 
بعد ذلك». فيجوز الواح ل وس سوسا 
يأخذ منه في كل يوم اهم. 


قلثك: وهذا عبتي غلن جواز قتزاء الثمار بشرط العبقية» قال الموفق ”9 
() «المنتقى» (049/5. 


(؟) «المنتقى» (558/5). 
زف «المغني) (5/ .)١66‏ 


3 


كتاب البيوع - )١5(‏ باب )19١(‏ حديث 
عر م لك جو 0ع 01 يو ٠‏ زر 3208 روس نير 0 َه 
وإنما مشل دل بمنزلة را 5 0-0 بتاع منها ل بدينا ر أو 
دِينَاريْنٍ . وَيَعْطيه 00 ويَشْتَرِظٌ عليه ن يكيل 3 فنها: فَهِذا لا 


عن 4ب قَإِنِ انْشَّقَّتِ ت الرَاوَيَة . قَذَهَبَ زَيْتَهَاء ليس لمجا إِلَا د ذَهبَه 
3 كوت 7 . ب 


إذا بدا الصلاح في الثمرة يان سنها مظلفا: 007 التبقية إلى حال الجرّاز 
وبشرط القطع. وبذلك قال مالك والشافعي» وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا 
يجوز بشرط التبقية إلا أن محمداً قال: إذا تنامّى عظمها جازء اه. وتقدم ذلك 
مفصلاً في محله. 


(وإنما مثل ذلك) أي مثل شراء ثمرة من نخل (بمنزلة راوية زيت) الراوية 
المزادة أي القربة؛ لأنها تروي صاحبهاء وقيل: البعير» وفي الحديث سُمّي 
المعاب رونا الولذف قال ماحب «المجمع) ”"'؟: الروايا من الإبل 00 
لماء جمع راوية» فَشَّبِّهها بها.ء وبه سميت المزادة راوية» وقيل: بالعكس» 
اه. بويا منها) أي يشتري من الراوية (رجل) زيتاً (بدينار أو دينارين) مثلاً 
(ويعطيه) أي البائع (ذهبه) في الثمن (ويشترط) المشتري (عليه) أي على البائع 
(أن يكيل له منها) مبيع الدينار أو الدينارين (فهذا لا بأس به). 

قال البانعى: جا نامس مبعي :فى ابراه تكله بعاوعة من ساق بعلن 
على شراء مكيلة معلومة من راوية بعينهاء ولا فرق يههما شنار أجزائهاء ولا 
يكون له من ذلك إلا المكيلة التي تشترط» اه. 

(فإن انشقّت الراوية) أو وقعت عليها حادثة أخرى (فذهب زيتها) أي تلف 


الريت قبل قبض المشتري (فليس للمبتاع إلا ذهبه) أ ثمنه الذي أعطى البائع 
(ولا يكون) حينئذ (بينهما بيع) قال الباجي”"" : بويك أنه نيا التخرط الكبل على 


.)5٠١ «مجمع بحار الأنوار» (؟/‎ )١( 
.)١56١ /5( «المنتقى»‎ )5©( 
ه‎ 


كيتاب البيوع (15) باب (171) حديث 
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الزيت» وتلف قبل أن يستوفيه المبتاع بالكيل وجب أن يكون من ضمان البائع» 
يعد لا خلاف فيه. 

وجملة ذلك أن المبيع على ضربين : 556 فيه حق توفية كالمكيل 
والموزون والمعدود والثمرة في رؤوس النخل لم يتناه صلاحها والمسلم فيه. 
والضرب الثاني: ليس فيه حق توفية كالعبد الحاضر والثوب والصبرة من الطعام 
أو غيره والثمرة في رؤوس النخل يابسة» ثم قال: أما ما ليس فيه حق توفية 
كالعبد الحاضر والثوب. وكالمبيع من المكيل والموزون والمعدود جزافاء فإن 
ضمانه بنفس العقد من المشتري خلافاً لأبي حنيفة والشافعي في قولهما: إن 
ضمانه من البائع قبل قبض المشتريء وإن العقد ينفسخ بتلفه؛ اه. 

قلت: وبنحو قول مالك قال أحمد. قال الخرقي: إذا وقع البيع على 
مكيل أو على موزون أو معدودء فتلف قبل قبضه فهو من مال البائع» وما عداه 
فلا يحتاج فيه إلى قبضء فإن تلف فهو من مال المشتري. 

قال الموفق”'': يعني ما عدا المكيل» والموزون» والمعدود. فإنه يدخل 
في ضمان المشتري قبل قبضهء وقال أبو حنيفة: كل مبيع تَلِفَ قبل قبضه من 
ضمان البائع إلا العقار. وقال الشافعي : كل مبيع من ضمان البائع حتى يقبضه 
المشتري . 

وحكى أبو الخطّاب عن أحمد رواية أخرى كقوله؛ لأن ابن عباس قال: 
أرى كل شيء بمنزلة الطعام. ولأن التسليم واجبٌ على البائع؛ لأنه في يده. 
فإذا تعدر مقالق» انفسخ العَقد كالمكيل والموزونء» ولنا 1 النبي كَكة : 
«الخراج بالضمان»» وهذا المبيع نماؤه للمشتري». فضمانه عليه» اه. 


)1( «المغني) (486/5م1١).‏ 


6" - كتاب البيوع _ )١5(‏ باب (151) حديث 


وكا كر كوو كا خاعيرا؟ تدرف على شيو مدل ا 5 


عت حُلِبَ وَالوْطبٍ يُسْتَنَى اد الْمْبتَع 0 بيَوْم: :. قلا بَأْمنَ به 
َنْ َي قَبْلَ أن يَسْعَوْفِيَ الْمُشْمَرِي ما ان تترى» 5 علته الحا ين 


أن رسول الله بكِ قضى «أن الخراج بالضمان»''» وهذا حديث قد أخذ به 
جماعة الفقهاء» فاستغنى عن معرفة عدالة ناقليه. ظ 


(قال مالك: وأما كل شيء كان حاضراً يشترى) ببناء المجهول (على 
وجهه) يعني على المعروف في التجارة (مثل اللبن إذا حلب) يعني بعد الحلب 
(و) مثل (الرطب يستجنى) بسين التأكيد أي ينضجح كاملا (فيأخذ المبتاع يوما 
بيوم) أي يأخذ الحليب والثمر كل يوم بعد الحلب وقطع الثمر (فلا بأس به). 


قال بجي وعدا كما هال؟ لكي هذا سكم البو ة لأنه ساضر 
يتنجز قبضهء وهو مرئي مشاهدٌ معين» فلا يتعلق بالذمة» وإنما يتعلق بمقدار 
معلوم من جملة معينة» وقوله: مثل اللبن إذا حلب يريد أن يبدأ اللبن في 
الغنم» ويعرف لبنها ويستجنى الرطبء, فينظر المبتاع إلى قدر ما يجنى منه 
يومأء فيشترط قبضهء. فيصلح ذلك في العقد (فإن فني) اللبن أو الرطب (قبل أن 
يستوفي المشتري ما اشترى) أي قبل أن يقبض المشتري جميع المبيع (رد عليه 
لاما سا يي ايا ا ل ري 
من ثمنه . 

قال الباجي”"': قوله: فإن فني قبل أن يستوفي المشتري إلخ يريد أن 
يخطئا في حزرهماء فلا يكون في الحائط ما تبايعا أو تصيبه جائحة تذهب 


..)50٠5( والنسائى‎ »)١586( والترمذي‎ »)76٠08( أخرجه أبو داود‎ )١( 
.)50١/5( (؟) «المنتقى»‎ 
.)5507 /5( «المنتقى»‎ )9( 


| 3 د كنات البيوع )1١5(‏ باب )١1١(‏ حديث 


ز يَأَذُ مل الْمُشْترِي سِلْعَةٌ ما بق لَه حَرَاضَيَانَ عَلها. زلا يثارت 
لخن 1 دكا فإن :فازفةع: فإن ذلك تكرزوة ري لان تتشيلة اديه 
بالدّيْن. وَقَدُ نهى عَن الْكَالِى بالكاليع. ا 0100 


ببعض ثمرته» فإن وقع ذلك فالمبتاع أحق بقيمته حتى يستوفي 0 وقوله: 
يرد بحساب ما بقي. فل كرد داه علي الغريمر أو على الكيل؟ ففى المزابنة 

في الثمرات التراجع على الكيل؛ راتما ايكون التراجع على القيمة في الذي 
يبتاع لبن العم أياما معدودة» فيحلبها أيامًء ثم تموت أو يموت بعضها . 


وهذا ريل على أتفررتجا آزاه وبيسآلة العور ها تقل .فيه البوسق بقن بوه 
واحد أنه على حساب الكيل» وإذا شرط أخذه في أيام مختلفة» تختلف فيها 
قيمة الثمرة» فوجب أن يراعى ذلك التقويم كمسألة اللبن» اه. 

(أو يأخذ منه) أي من البائع (المشتري سلعة) أي متاعاً آخر (بما بقي له) 
أي ا لا_00 (يتراضيان عليها) أي 
على تلك السلعة» فإنه بيع جديد لا بد له من تراضي الطرفين (ولا يفارقه) أي 
لا يفارق المشتري عن البائع (حتى يأخذها) أي السلعة ويقبض عليها (فإن 
فارقه) قبل القبض (فإن ذلك مكروه) ولا يجوز (لأنه يدخله) أي يدخل في هذا 
البيع الثاني (الدين بالدين) لأن الثمن كان دين على البائع» وباع بعوضه سلعةء 
وهي أيضاً دين على البائع إذا لم تقبض» ٠‏ فصار كأن الياء لع باع ديئاً عليه بدين 
آخر عليه 2 


(وقد نهى رسول الله كه عن) بيع (الكالئ بالكالئ) بالهمز بينهما أي 
التأخيرء قال الزرقاني”") في اباك اليلق في العروض»: قيل: مأخوذ من 
الكلً. وهى الحفظ. وإطلاق هذا اللفظ على الدين مجازء لأنه مكلؤء لا 
كالئ» فإن الكالئ صاحبه؛ لأن كلاً من المتبايعين يكلاً صاحبه أي يحرسه 


(0) «شرح الزرقاني» .)5١8/5(‏ 
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8 كتاب البيوع ' )١5(‏ باب (171) حديث 


هه ري سم 5 7 ةم 26 يه 2 7 2 اث 3 
د وحم في بيعهما أجل فإنه روة. وَلا يحل فيه تأخير وَلَا 


لأجل ماله قثلة» تغلاقة المجاز الجلازينة أى كون كل واد منهها" لازم 
للآخرء إذ يلزم من الحافظ محفوظ وعكسه. وقد جاء فاعل بمعنى مفعول 
كدافق بمعنى مدفوق» وقد روى الدارقطني والحاكم والبيهقي من حديث 
موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر «أن النبي يله نهى عن بيع الكالئ 
بالكالئ)”'': قال الحاكم: صحيح على شرط مسلمء قال الحافظ: هو وهمء 
فإن راويه موسى بن عبيدة الربذي لا موسى بن عقبة» وقال أحمد: ليس في 
هذا حديث يصحًء لكن الإجماع على أنه لا يجوز بيع الدين بالدين» اه. 

وقال الزيلعي في «نصب الراية»”'؟: روي ذلك من خديث ابن عمر 
وحديث رافع بن خخديج» فحديث ابن عمر رواه ابن أبي شيبة وإسحاق بن 
راهويه والبزّار فى مسانيدهم» وحديث رافع بن خديج رواه الطبرانيى في 
«معجمه)اء وذكر الزيلعي روايتهما مفصلاً. وفي «المجمع»: الكالئ بالكالئ أي 
السيفة بالسيفة هيه 0 0 إذا تأخرء وبعض الرواة لا يهمز الكالئ تخفيفا. 

قال ابن رشد"”": أما النسيئة من الطرفين فلا يجوز بإجماعء لا في العين 
ولا في الذمة؛ لأنه 5 بالدين المنهي عنهء اه. 


(فإن وقع في بيعهما) هذا أي البيع الثاني (أجل فإنه مكروه) لأنه يصير 
إلى بيع الدين بالدين (ولا يحل فيه تأخير ولا نظرة) بفتح نون وكسر ظاء أي 


قال الناج "ورين أله إن شوط :فى اكنو ودهن اللكرضما فيه عق توفية أو 


. 017١ /75( أأخرجه الحاكم في «المستدرك» (7/ /01).: والدارقطني في «سننه»‎ )١( 
.)5٠ 279 /5( (0؟) انظر: «نصب الراية»‎ 

(6) «بداية المجتهد» (؟/ .)١60‏ 

(4) «المنتقى» (7017/5). 


؛ك 


كتاب البيوع )١5(‏ باب )17١(‏ حديث 


ََا يَضلحٌ إلا بِصِمَةِ مَعْلُومَةٍ: ِلَى أَجَلٍ مُسَمّى. فَيَضْمَنُ ذَلِكَ الْبَائع 
للمُبتَاع . وَلّا يُسَمَّي ذَلِكَ في حَائْط بعَيْنهِ. وَلّا في عَنَم بِأَعيَاتِهًا. 


ليس فيه حق توفية التأخيرء فإنه غير جائز؛ لأن البائع لا يبرأ بالعقد. فعاد إلى 
فسخ الدين في الدين. ويدخله التأجيل في المعين عن مم صحة العقد» أه. 


ثم ذكر المصنف استطراداً ضابطة البيع بالتأجيل» فقال: (ولا يصلح) 
البيع بالتأجيل (إلا بصفة معلومة) في المبيع يعني يعين أوصاف المبيع واضحة» 
ويكون تسلم المبيع (إلى أجل مسمى) معين» (فيضمن ذلك) المبيع الموصوف 
بالصفات المتعينة (البائع) فاعل يضمن (للمبتاع) لكونه في ذمة البائع (ولا 
يسمي) المشتري (ذلك) المبيع (في حائط بعينه. ولا في غنم بأعيانها) وهذا 
واضح؛ لأنه يحتمل أن لا يثمر ذلك الحائط أو يصيبه جائحة» وكذا في الغنم 
المعينة» بل يجعل المبيع على البائع بالإطلاق . 


قال الباجي”''': يريد أن الأجل والتأخير لا يصلح أن ينعقد به بيع» إلا 
بصفة معلومة إلى أجل مُسَمّىء ويكون البيع جيرا في الذمةو'وأما الغين اذه 
يصلح فر فيه طويل الأجل ؛ لأنه لا يعرف سلامته إليه» فيمكن تسليمه؛ أو لا 
يَسْلَمُّء فلا يمكن تسليمه» وما كان حاضراً ولا يتيقن صحة تسليمه لا يجوز 
عقد البيع فيه» والفرق بينه وبين المسلم إليه في صحة العقد عليه» وإن لم يتيقن 
سلامته إلى أجل أن ذمته المتعلقة بماله باقية بعده تنوب عنه في أداء ما عليه. 
وليس كذلك المعين المبيع» فإنه ليس لفواته بدل ينوب منابه» فافترقاء اه. 


وقال أبن دقن المبيعات على نوعين: مسيم حاضر عردو فهذا له 


خلاف قن عه ومبيع غائب أو متعذر الرؤية» فهنا اختلف العلماء» فقال قوم: 
بيع الغائب لا يجوز بحال من الأحوال لا ما وْصِفَ ولا ما لم يُوْصَفْءْ وهذا 


)١(‏ «المنتقى» (507/5؟). 
(؟) (بداية المجتهد» (”/ .)١١60‏ 


كتاب البيوع - )١4(‏ باب (11) حديث 


ل ا د عَنِ الرَجُلٍ : تي من الرَّجُلٍ الخاطه فم واد 
مِنَ التَخْلٍ. 0 وَالْكَبيس وَالْعَذْق وَغْيْرِ ذلِكَ مِن ألْوَانٍ 


أشن قولي الشافعي المنصوص عند أصحابه» أعني أن بيع الغائب على المينة 
لا يجوزء وقال مالك وأكثر أهل المدينة: يجوز بيع الغائب على الصفة إذا 
كانت غيبته مما يؤمن أن تتغير فيه قبل القبض صفته. 

وقال أبو حنيفة: يجوز بيع العين الغائبة من غير صفة, ثم له إذا رآها 
الخيارٌء فإن شاء أنفذ البيع وإن شاء ردّهء وكذلك المبيع على الصفة من شرطه 
عندهم خيار الرؤية» وإن جاء على الصفة» وعند مالك إذا جاء على الصفة فهو 
لازم» وعند الشافعي لا ينعقد البيع أصلاً في الموضعين.ء وقد قيل في 
المذهب: يجوز بيع الغائب من غير صفة على شرط خيار الرؤية» وقع ذلك في 
«المدونة»» وأنكره عبد الوهاب». وقال: هو مخالف لأآصولناء اه. 

سال ببناء المجهول (مالك عن الرجل يشتري من الرجل الحائطً) 
مفعول يشتري (فيه ألوانٌ) أي لابه ابر النخل) ثم ذكر أمثلة هذه 
الأنواع المضطلتة يثرلهة '(من العجرة) قرة من الجر تمر المتديقة :وف 
«المجمع»: العجوة من الجنة» وهو نوع من التمر يُضْرب إلى السواد من غرس 
النبي كلو وفي الحديث"'': «من تَصَبَّح بسبع تمرات عجوةً لم يضرَّه سحر ولا 
سه (والكبيس) نوع آخر من التمرء ويقال أيضاً: من أجود أنواعه. وما يأتي 
في آخر المراطلة يشير إلى أنه أجود من العجوة. 

«والعذق) بفتح العين المهملة وسكون الذال المعجمة آخره قافء. أنواع 

من التمر» ومنه عذق ابن الحبيق» وتدى 0 طاب» وعذق ابن زيدء قاله أبو 
حاتم» وفي «المجمع»: عذق ابن زيد بفتح العين نوع من التمر ردئ» والعذاق 
بكسر عين جمع عذق بالفتح النخلة 8 ذلك من ألوان التمر) المختلفة 


)21 أخرجه البخاري (0غ:05), ومسلم (/1غ١٠٠)‏ وأبو داود لكام وأحمد (9ؤ/إه١).‏ 


مدأ١‎ 


7 كتاب البيوع )١5(‏ باب )١171١(‏ حديث 
فيشنين يننا تمر التحلز أو النْحَلَاتٍ. يَحْنَا 
"مالك ذلِكَ د يَصْلْحُ انه إِذا صَنْعْ ذْلِكَ لك 
لْعَجُوَةِ. وَمَكِيلَةَ ثَمَرِهَا حَمْسَةَ عَشَرَ صَاعاً . 0 مَكَانَهَا ثَمَرَ تَحْلَة 


ره كن ع 7 


من الكيس, وَمُكيلة تُمَرِهَا عدر أضؤع . قَإِنَْ أَحَذ 3 العو الو فيهًا. 
(فيستثني) أي البائع» هكذا قال العلامة الزرقاني"''» وهو صاحب المذهب. 


ولم أتحصله بعد مع اعتراف قصور نظري على المذاهب» وما يخطر في 
بالي أن الضمير راجع إلى المشتري» والمعنى يترك المشتري من جملة كت 
بعض النخلات كما هو مقتضى النظير الآتي» وذلك لآن استثناء البائع بعض 
النخلات جائز بالإجماع كما سيأتي التصريح به في كلام ابن رشد والموفق» لا 
سيما عند المالكية كما سيأتي التصريح به عن الدردير و«المدونة». 


(منها) أي من الأنواع المختلفة (ثمر النخلة) الواحدة (أو النخلات) 
العديدة (يختارها من نخله) من حيث شاء . 


(فقال مالك: ذلك لا يصلح) أي لا يجوز (لأنه إذا صنع ذلك) أي يستثني 
شيئا معيناً من الأنواع المختلفة (ترك ثمر النخلة من العجوة) مثلاً أي يلزمه في 
ذلك الرباء أو مثاله أن يترك مثلاً العجوة (ومكيلة ثمرها خمسة عشر صاعاً) مثلا 
(وأخذ مكانها ثمر نخلة من الكبيس) مثلاً حيث يختار الكبيس (ومكيلةً ثمرها) 
مثلاً (عشرة أصواع) جمع قلة لصاع ويجمع كثرة على صيعان؛ وفي نسخة آصع: 
وهو أيضاً جمع لصاع على القلبء قاله الفاسي» وجعله أبو حاتم من خطأ 
العوام» وقال ابن الأنباري: ليس بخطأ في القياس» وإن لم يسمع من العرب. 
لكنه قياس ما نقل عنهم من نقل الهمزة من موضع العين إلى موضع الفاء. 
فيقولون: أبآر وآبارء (فإن أخذ) كذا في النسخ الهندية» وفي المصرية محلها «أو 
أخذ». والمودّئ واحدٌ والمعنى أنه إن استثنى البائع (العجوة التي فيها) أي 


)1( «شرح الزرقاني» 7107/8 . 


*”*- كتاب البيوع 00 )١5(‏ باب )١17١(‏ حديث 


سرس ساو 


6 ماما ورك التي فِيهَا عَشْرَه أضوْع مِنَ الْكَِيسِ. فكانه 
اشْتَرَى الْعَجُوَةَ بالكبيس مُتَمَاضِلاً. لعا 0 
ع صاعا. افَجَعَلَ 0 الكييس 2 قئرة أي وَجَْلَ 0 الْعَذْقَ 


ار سد بر 


للقي 
١‏ 


ل ا البا؟ و اللبختري التي قبي أي مقدارها (عشرة 
آصع) ين قبا أب انق اليس الا افاي العحوة بالكبيس متفاضلا) وهو 
داخل في بيع الربا . 

«(قال مالك) في توضيح المسألة السابقة بالنظير (وذلك) أي استثناء ثمر 
النخلة (مثل أن يقول الرجل للرجل بين يديه) أي عنده (صبر) جمع صبرة (من 
التمر) إنه (قد صَبْرَ) بتشديد الموحدة على صيغة الماضي (العجوة فجعلها خمسة 
عشر صاعاً) مثلاً» (وجعل صبرة الكبيس عشرة آصع) مثلاً (وجعل صبرة العذق 
ثني عشر صاعاً فأعطى) المشتري (صاحب التمر) أي البائع (ديناراً. على أنه) أي 
المشتري (يختار فيأخذ أيْ) بتشديد الياء مفعول يأخذ مضاف إلى (تلك الصبّر) 
جمع صبرة (شاء) المشتري. ظ ظ 
قال سالاك: .تهنا لاامسته) :قال الداتي ""الأسرهة عي ملق فرت 
التفاضل في التمر رطبه وتمره» فإذا كانت صبره مختلفة المكيلة أو غير متيقنة 
التساوىئة فقد باع بعضها ببعض لوجهين: أحدهما: أن ابتياعَها قد يتناول كل 
والحدةامق الطير تناولا .واجدا + قإذا حَيّخ متها صِيرَةٌ فقن ترك ما كناولميصة هد 


22 سّع 


غيره لما أخذ من الصبرة التي تحير. 


.)١505 /5( انظر: «المنتقى»‎ )١( 


8 - كتاب البيوع ظ )١5(‏ باب (17) حديث 


. والوجه الثاني: أن مبتاع الثمر قد يأخذ صبرة العجوة ويعيبهاء ثم يتركهاء 
ويأخذ بدلا منها الكبيس أو العذق دون أن يعلم بذلك البائع» فيدخل ذلك 
التفاضل في الثمرء وإذا كان ذلك يكثر لترجيح الحوز والاختيار حمل عليه كل 
ما اشترى على ذلك». وهذا حكم ما يحرم فيه التفاضل إذا اختلفت مقاديره. 

فإن كان البيع مما لا يحرم فيه التفاضل. كالحيوان والثياب» وإن اختلفت 
أجناسه. واختلفت الأثمان لم يجز الاختيار فيه» وإن اتفقت أثمانه وأجناسه 
فلا بأس بالاختيار في ذلك» مثل أن يقول له: بعتك أحد هذين الثوبين أيهما 
اعضو بريد وضواء.شوط الخيان فى عفد البيع أن لم كفرط بولا بيجو عند 
الشافعيى شرط الخيار أو لم يشترطه. 

وقال أبو حنيفة: يجوز أن يشترط اختيار عبد من عبدين أو ثلاثة» ولا 
يجوز في عبد من أربعة» والدليل على ما نقوله أن كل جملة صم العقد على 
واحد منها معين صم العقد على واحد منها غير معين» أصله قفيز من صبرة» 
وسواء اختار معظم الجملة أو اشتراها؛ بخلاف البيع» فإنه لا يجوز أن يكون 
له الاختيار إلا في اليسير من الجملة. ظ 

والفرق بينهما أن ما يصير إلى المشتري» فإنما يصير إليه بعقد الشراءء 
وما يبقى بيد البائع» فإنه لا يتناوله العقدء فإذا كان البائع اختار معظم الجملة 
دخل الغرر ما يصير إلى المبتاع لجهالة ما يبقى بعد اختيار أكثرء فأبطل ذلك 
البيع» وإذا كان للمبتاع اختيار معظم الجملة دخل الغرر لما يبقى للبائع» فلم 
يبطل ذلك ؛ لأنه لم يتناوله عقدء اه. 


يختان ها ياخذة منيها» لأن عن خزر وين شينبة. بعد متتقاذ ا" لآنة قل بيختاز 


.)08/7( «الشرح الكبير»‎ )١( 


 ”*‏ كتاب البيو 0 )١15(‏ باب )111١(‏ حديث 


شيئاً» ثم ينتقل عنه إلى أكثر منه أو أقل أو أجود. وهو تفاضل» ولأنه يؤدي 
إلى بيع الطعام قبل قبضه. ات لم ل ل ل ا دافا 
المشع ورهن اتكلات تبراك عام غلى اناد 2د" ون فين كذ مهاد . 


ولما كانت العلة المذكورة وهي عد المختار منتقلاً موجودة فيمن باع 
نسحانة المعمر» واسعتي مث عدد تخلات: مكمرة يختارهاء أشان: إلى سحوازه 
بقوله: إلا البائع يستثني خمساً من جنانه المثمر المبيع على أن يختارها منه 
فيجوز إما لأن المستثنى مبق» أو لأن البائع يعلم جَيدَ حائطه من رديئه» فلا 
يختارء» اه مختصرا. 


قال الدسوقي: مثل الطعام مع غيره بالنخلة؛ لأن البلح طعامء والجريد. 
واليخشت غير طعام. اه. 


وفي «المدونة»: قال ابن القاسم: قال مالك في الرجل يبيع ثمرة حائطه 
0 اي وإنما ذلك 


ع 


وفك أركنا قلك: ازاك إن الكريه تن مره حانطة هذا قمر ازيع غنات 
أختارهن أيجوز آم لا؟ قال: لا خير في هذا عند مالك . 


قلت: فإن اشترى أربع نخلات بأصولهن على أن يختارهن من هذا 
الحائط؟ قال: لا بأس بهذا عند مالك ما لم يكن فيهن ثمرة» فإن كان فيهن 
ثمرةء فلا خير فيه وليس هذا بمنزلة رجل باع حائطه كله على أن يختار منه 
أربعاً أو خمساء قال: فذلك جائزء ولا يعجبني ذلك في ثمرة النخل» قلت: 
والطعام كله إذا اشترى منه شيئاً على أن يختار منه؟ قال: لا يجوز ذلك عند ' 
مالك إذا كانت صبراً مختلفة . ظ ظ 


- كتاب البيوع )١5(‏ باب ( (1871) حديث 


قلت: رات لو أن رجلا اشترى من رجل حسين نا من عِدَلٍِ فيه مائة 
توي غلن آن: يختان الخمسين 'ثوباءمنة العذل؟ قال إذا كانت الغنابن العدل 
نوعا واحدا موصوفة طولها وعرضها ورقعتهاء. وإن كان بعضها أفضل من بعض 
مثل أن تكون هرويّة كلها أو مرويّة كلهاء فلا بأس بذلك» وهذا قول مالك. 


قلت: فإن اختلفت الثياب التى فى العِذْل» فكانت أصنافاً من الثياب 
أَشْتْرِيَتْ خمسين ثوباً اختارها؟ قال: لا خير فيه إلا أن يشترط صنفاً يختار منه 
خمسين ثوباً»ء قال ابن القاسم: وكذلك كل ما يباع إذا كان كل ما يباع صفة 
واحدة على أن يختار فلا بأس بذلك» وهذا مما لا بد للناس في بيوعهم منه 
إلا الطعام. فإن كان الطعام فلا خير في أن يشتر تري على أن يختار في شجر ولا 
صُبَّرِ ولا في نخل؛ لأن ذلك يدخله بيع الطعام بالطعام متفاضلاً؛ لأنه كان 
وجب له غير الصنف الذي أخذ من الطعامء فتركه» وأخذ هذا الذي أخذ. 


إن افعلفة ها يكتار افيه بعتى تكون إل أى بقرا أن عنما فل بسر إل 
أن يشترط ما يختار من كل صنفء فكذلك الثياب إذا اختلفت عند مالك» اه. 


وقال ان ل ': أجمع العلماء ري الك بلط 
واستتناء تلات بعيدات متده قناسا على عو از شتراقها» واتقهوا على أنه لا 
يجوز أن سس من تحائظ هته دعلات غير معينات إلا بتغيين التشتري ليا 
بعد البيع. واختلفوا في الرجل يبيع الحائطء ويستثني منه عدة نخلات بعد 
البيع. فمنعه الجمهور لمكان اختلاف صفات النخيلء. وروي عن مالك 
إجازته» ومنع ابن القاسم قوله في النخلالات2» وأجازه فى استثناء الغنم» وكذا 
اختلف قول: مالك وابن القاسم في شراء نخلات معدودة من حائط على أن 
كه بعد الشراء المشتريً» فأجازه مالك» ومنعه ابن القاسم . 


.)١575 «بداية المجتهد») (؟5/‎ )١( 


كتاب البيوع )١5(‏ ياب )19١(‏ حديث 


وَسِيْل مَالِكُ عَنِ الرّجل > لقي الانات رق ايب الحَائِْط . ظ 
فر الا اله إِذَا ذَّمَبَ رُطَتُ ذَلِكَ الْخائط؟ قَالَ ما 
يَحَاسِت صَاحت الشائط 000 ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


وكذلك اختلفوا إذا استثئنى البائع مكيلة من حائط» قال 5 عد البو 
فمنع ذلك فقهاء الأمصار الذين تدور الفتوى عليهم؛ لأنه استثناء مكيل من 
جزاف» وأما مالك وسلفه من أهل المدينة» فإنهم أجازوا ذلك فيما دون 2 
الثلث» ومنعوه فيما فوقه.» وحملوا النهي عن الثنيا على ما فوق الثلث» وشبّهوا 
بيع ما عدا المستثنى ببيع الصّبْرة التي لا يُعْلم مبلعٌ كيلهاء فتباع جزافاً وَيُسْتَتتَى 
متها كيل قا اهن 00 ظ 

وقال العرنو © : إذا باع ثمرة قات وام فياعا أن افيها أو نهدا آل 
أمدذاداء أو باع صبرة» واستثنى منها مثل ذلك لم يجزء روي ذلك عن سعيد بن 
المسيّب والحسن والشافعي والأوزاعي وإسحاق وأبي ثور وأصحاب الرأي» 
وقال أبو الخطاب: فيه رواية أخرى أنه يجوزء وهو قول ابن سيرين وسالم بن 
عبد الله ومالك» وإذا استثنى نخلة أو شجرة بعينها جازء ولا نعلم في. ذلك 
خلافاً؛ لأن المستثنى معلوم» ولا يُوَدي إلى جهالة المستثنى منه. 

وإن باع قطيعاًء واستثنى منه شاةً معينة صحّ. وإن استثنى شاة غير معينة 
لم يصح» وهو قول أكثر أهل العلم» وقال مالك: يصح أن يبيع مائة ال 
شاة يختارها أو يبيع ثمرة حائطه» ويستثني قدرة لكلات بمدها ءاه 


(وسَيِلَ) ببناء المجهول (مالك عن) هذه المسألة وهي أن (الرجل يشتر 
الرطبّ من صاحب الحائط) أي مالك البستان (فيُسلفه الدينار) أي يعطي 
المشتري البائع ديناراً ديناً ليستوفي بدله رطباً (ماذا له) أي للمشتري (إذا ذهب) 
أي هلك أو نَم (رطب ذلك الحائط) قبل استيفاء جميع الرطب الذي كان حقا 
له (قال مالك) في المسألة المذكورة: (يحاسب) المشتري (صاحبّ الحائط) 


.)١ 7/5( «المغني)‎ 2230 


8 كتاب البيوع )١5(‏ باب (1875) حديث 


وأذا يون الث أَحَذَهَا بِمَا فَضصَل لَهُ. 7 
أخْرَى قلا يُمَارِفه حَتى يستوفيّ ذلكَ مِنْهُ. 


مفعول يحاسب (ثم يأخذ) المشتري (منه) أي من البائع (ما بقي له من ديناره). 

ثم أوضحه بقوله: (إن كان) المشتري (أخذ)» واستوفى (بثلثي دينار) مثلا 
(رطباً) قبل فناء الرطب (أخذ) المشتري حينئذ (ثلث الدينار الذي بقى له) هكذا 
سياق النسخة التي بتى عليها الزوفاتي 3 وهو الأوجهء والأرضه عند 
وقريب منه ما في النسخ الهندية من لفظ «أخذ الثلث الذي بقي له) وهو بمعنى 
الأول» وفي عامة النسخ المصرية " «أخذ الثلث» والذي بقي له» بواو العطف 
ولا وجه له. 

«(وإن كان) المشتري قد (أخذ بثلاثة ده ديناره رطباً) مفعول أخذء ثم 
ذهب الرطت (أخذ) المشتري حينتذ (الربع الذي بقي له) من ديناره (أو يتراضيان 
بينهما) أي يجوز لهما استئناف عقد في بقية الدينار بتراضيهما (فيأخذ) المشتري 
(بما بقي له من ديناره عند صاحب الحائط) وهو تت (ما بدا له) أي للمشتري 
وهو مفعول «يأخذ) . 

ثم ذكر بعض أمثلة ما بدا لهء .فقال: (إن أَحَبٌ) المشتري (أن يأخذ) ببقية 
ديناره (تمراً) آخر بالفوقية في النسخ المصرية والمثلثة في الهندية (أو سلعة) 
أخرى (سوى التمر) كائنة ما كانت (أخذها) جزاء لقوله: إن أحبٌ (بما فضل 
له) أي بعوض ما بقي له لفإن أخذ تمراً أو سلعة أخرى فلا يفارقه) أي فلا 
يجوز للمشتري أن يفارق البائع (حتى يستوفي ذلك) الذي اشترى (منه) أي من 


. 170 «شرح الزرقاني»‎ )١( 


”3 كتاب م ظ )١5(‏ باب (1) حديث 
50 ا هذا بِمَنْرِلَةِ أن يُكْرِي الرَّجُلَ الرّجْلَ رَاحِلَتَُ 

ف مِنَ الْأَعمَالٍ. : ري تشكتة. كلق إجَارَة ذلِكَ ْمْلام. أ 
كرَاء ذلِكَ اقيم 0 تلك الرَاجِلَة. َم يَحْدْثُ في ذَُلِكَ 0 


البائع لئلا يدخل في باب بيع اللاي بالدين؛ لأن الدينار كان ديئأ على البائع 
فإن كان المبيع ها ديناً علهيازم متا بيع الدين بالدين . 


قال الموفق"'2: إذا كان له في ذِمّة رجل دينارٌ باس ام إل 
أجل لم يصح. قال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من أحفظ عنه من أهل 
العلم منهم فالك» والأوزاعي. والثوري» وأحمدء وإسحاق. وأصحاب 
الرأي» والشافعي» وعن ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال: لا يصحٌ ذلك. 
وذلك لأن المُسْلَمَ فيه دين فإذا جعل الثمن دينا كان بيع دين بدين» ولا يصح 
ذلك بالإجماع. اه. 


(قال مالك) وليس هذا اللفظ في بعض النسخ المصرية» والغرض من هذا 
القول توضيح المسألة السابقة بذكر نظيرها (وإنما هذا) أ استيفاء المشترى بقية 
الدينار الباقية على البائع (بمنزلة أن يُكري) بضم أوله (الرجل) فاعله (الرجل) 
مفعوله (راحلته بعينها) أي يُعْطي الرجل راحلته المتعينة رجلاً على الكراء (أو 
يُوَاجِر) رجل رجلا (غلامه الخيّاط أو التجَّار) من نجر الخشبة نحتهاء وبابه 
تضير: وعتائفه التشان (أى العكان» بتشديد الميمء كالحَمّال أي الغلام الذي 
يعمل (لغير ذلك) المذكور من الخياطة والنجر (من الأعمال) ار 


(أو يكري) رجل رجا (تسكقه) أى ذاره أو بعاتوته مق (ويتسلف) أي 
سخلية عق السا جو (إجارة) أي أجرة (ذلك الغلام أو كراء ذلك المسكن أو 
كراء تلك الراحلة» ثم يحدث في ذلك) المكرى من الغلام والراحلة والمسكن. 


.)5٠١ /5( «المغني)‎ (0010 


7 - كتاب البيوع )١54(‏ باب )١1350(‏ حديث 


ءََ - 


حَدَثُ بِمَوْتٍٍ ازعني تيلله ري الرَاحِلَ أو الْعَبْدِ أو الْمَسْكَنٍء 
ا ل ا انرا ل اه 
الكشكن: اي ا 1 سْتَوْفَى مِنْ ذلِك. إن كان اسْتَوْفَى 
د 00 الْبَاقِي الَّذِي لَّهُ عِنْدَهُ. وَإِنْ كَانَ أَقَل 


مس 


مِنْ ذْلِكَ أو أكثرَ فَبِحِسَابٍ ذَلِكَ يَرُدُ اليه مَا بَقِى لَه . 


0 


000 
و 
ا 
حلة أو 


9 


قَالَ مَالِكٌ : وَلَا يَصْلُحُ النَْلِيفْ فِي شَيْءِ مِنْ هذًا يُسَلْفُ فيه 


(حَدَتٌ بموت) الغلام أو الراحلة (أو غير ذلك) من العرارفى الساتعة مه 
الانتفاع بهماء وبالمسكن (فيردٌ رب الراحلة أو) رب (العبد أو) رب (المسكن 
إلى الذي سَلّفه) بتشديد اللام بصيغة الماضي من التسليف في النسخ المصرية» 
وبلفظ ايسُلفه) بصيغة المضارع من الإسلاف في النسخ الهندية» والأول أوجهء 
وضمير الفاعل إلى الموصول» وضمير المفعول إلى رب الراحلة أي يرد رب 
الراحلة إلى المستأجر (ما بقي) له (من كراء الراحلة أو إجارة العبد أو كراء 
السكن )هن كيلة الذى تلت من 


(يحاسب) المُّكْرِي (صاحبه) المستأجرٌ (بما استوفى من ذلك) الكراء 
الواجب له عليه (إن كان استوفى نصف حقه) مثلاً (رة) المُكري (عليه) أي على 
المستأجر (النصف الثاني) من جملة الذي تسلّف, وفي النسخ المصرية: النصف 
الباقي» والمؤدى واحد (الذي) بقي (له عنده) أي عند رب الحائط (وإن كان) 
المكرئ اسعوقى من المستاجر (أقلّ من ذلك) أي من النصف (أو أكثر) من 
اتيك جنات ذائلف) كاف نما كان (5ذة) اللمكرى المكتيلات: زليه أى 
السيتاحر الميزلك لإمانيقن لمامو دونه وهذا رايع . 


(قال مالك: ولا 557 أي لا يجوز (التسليف في شيء من هذا) الذي 


ذكر بعض أمثلته» ثم أوضح قوله: التسليف فى شيء بقوله: لس د 
اللام المقييدةة أو المخفمفة من التبعليفة أو الإسلااف (فيه) أي في الشيء 


دأه 


3 كتاب البيوع )١5(‏ بياب () حديث 


فبايد ا وسواساي بام لوت 


كر فى كيز يذ الك تاجية ويه أجزة. 
قَالَ مَالِكٌ: ري 0 كر 0 ذْلِكَء أن عون الرّجَل للرّجل : 


المذكور (بعينه إلا أن يقبض المسلف) بكسر اللام (ما سلف فيه) مفعول يقبض 
(عند دفعه) أي عند دفع المستأجر أو المشتري المسلف «الذهبّ) ديئاً (إلى 
صاحبه) أي المكري أو البائع المتسلف. والمعنى إذا دفع المشتري الثمن ديناً 
على البائع» فيشتر فيشترط أن يقبض المبيع» ولا يؤخر قبض المبيع» ولا يضرب له 
أجلاء هذا في مشالة الشراءء» وهكذا في الكراء إذا دفع ال ديناً على . 
المزجر 008 بدن المكري بلا تاعين. 


لوقه قولهة قفن اللخلنةس سات فيه يقولة؟ رقع ) المسنار 
(العبد أو الراحلة أو المسكن) في الأمثلة المذكورة في القول السابق» وهذا في 
صورة الكراء. ظ ظ ْ 
(أو يبدأ القبض (فيما اشترى من الرطب»»؛ وهذا في مسألة شراء الرطب؛ 
(فيأخذ منه) أي مما اشترى (عند دفعه) أي المشتري (الذهبّ) ديناً (إلى صاحبه) 
أي النائهى اتير اشتراط ففجيل الفضن تكردا بقوله: (لا يصلح أن يكون في 
شيء من ذلك) الذي ذكرت أمثلته (تأخيرٌ) اسم يكون (ولا أجلُ) عطف تفسير 
لتأخيرء وفي نسخة الزرقاني فقط أجل. ولا تأخير. 
(قال مالك: وتفسير ما كره من ذلك) يعني توضيح المسألة احور ماه 
الصورة المكروهة من ذلك (أن يقول الرجل) المستأجر (للرجل) المؤجر 
(أُسْلِفُك) أي أعطيك ديناراً دنا (في راحلتك فلانة) المعينة» وإطلاق لفظ فلانة 
على غير الإونس أنكره ه بعضهم.ء وَرَدّ بما وَرَدَ في الحديث: (ماتت فلانة» لشاةٍ 
١ه‏ 


“ا كتاب البيوع آ )١54(‏ باب (1؟؟1) حديث 


َرْكبهَا فِي الْحَج. وَبََُِ وَبَيْنَ الْحَجّ أجل مِنَ الزّمَانِ. أو يَقُولَ مِنْلَ 


ذْلِكَ في ع أو المسكن. فَإِنهُ إِذَا صَنَعَ ذلِكَء كان إِنْمَا سلف 
دفيا + على آله إن وَججَدَ كاعد شعي داكت الأَجَلٍ الَّذِي 
سَمّى لَه فَهِي لَهُ بذَلِكَ الْكرَاء. وَإِنْ حَدَتٌ بها حَدَتٌ مِنْ مَوْتٍ أَوْ 


غرف رََ ذَّ عله دعي كانت عَلَيهِ عَلَى وَجه الخلفن عنذه . 


2 


نال كانت ور عا انه تن لل الفسضي. 5211011 


قاله الزرقاني2 (أركبها) أي الراحلة المذكورة (في الحج وبينه) أي بين زمان 
التسليف (وبين) وقت (الحج أجل) أي مدة (من الزمان) أي زمان الحج بعيد. 
ليس بقريب» (أو يقول مثل ذلك في العبد) مثل أن يقول: أسلفك في عبدك 
فلان عشرة دينار» أستأجره بعد ثلاثة أشهر أو ستة أشهر . ش 

رو المسكق) أن يقول مغل دلق فى المسكق» يلتة الآن»وويها جر 
المسنكن ,د زمان (فإله) أى المسع اجر (إذا صنع ذلك) أي يُسْلفه حينئذ ليستأجر 
المكري بعد زمان (كان) شأنه أنه (إنما يُسلفه ذهباً على) شرط (أنه) أي 
المستأجر (إن وجد تلك الراحلة صحيحة لذلك الأجل) أي عند مجيء الوقت 
الموعود (الذي سمّى) وعيّن (له فهى) الراحلة (له) أي للمستأجر (بذلك الكراء) 
الدع لت روت ثرا جلف | ظ 


(وإن حدث بها) أي بالراحلة (حدثٌ) أي حادثة (من موت أو غيره رد) 
رب الراحلة (عليه) أي على المستأجر (ذهبه وكانت) الذهب (عليه) أي على 
المكري (على وجه السلف عنده) إلى ذلك الأجل المسمىء. وهذا بيان الصورة 
المكروهة. رتفسين المكروه. 

(قال مالك: و) هذا بيان للصورة المباحة في المسألة المذكورة (إنما قَرْقَ 
بين ذلك) أي بين المباح والمكروه (القبض) فاعل فَرَقَ يعني القبض فارق بين 


.)17/5 /75( «شرح الزرقاني»‎ )١( 


8 كتاب البيوخ )١5(‏ باب (15) حديث 


مَنْ فض م مَا اسْتَأَجَرَ أو اسْتَكرَى : مك مِنّ العْرَرِء وَالسَلفٍ 
الذئ يكْرَة. راحداتيا 0 وكاسل دللقع اشر ي الرجُل 
د أو الوَلِدَ فتشييًا ريما ينْقْدَ أَنْمَانَهُما . فَإِنَ حَدَتَ بهم 00 مِنْ 


يكرا السََوٍء د 0-0 سن 0 الي ابْتَاعَ مِنْه . نهذا ‏ امن 


1 مالك" 0000 بعئِيِه أ تَكَارَى رَاحِلَةَ ِعَيْتِهًا الى 


0 


أجل . يَفِْضٌ الْعَبْدَ أو الرَاحِلَة إِلَى ذلِكَ الأجَل . َقَدْ عَمِلَ بمّا لا يَصْلْحٌ . 


المباح والمكروه» فإن قبض المكري بلا تأخير صار مباحاً» وإن لم يقبض صار 
مكروهاًء وأوضحه بقوله: (من قبض) وضمير الفاعل إلى من (ما استأجر أو 
استكرى) مفعول قبض (فقد خرج من الغررء و) خرج أيضاً من (السلف الذي 
يكرهء وأخذ أمراً معلوماً) معروفاً في الشرع مباحاًء وإن لم يقبض المكري 
نقداً. بل جعل له أجلاً» فقد دخل في الغررء ودخل في السلف الذي يكْرَه. 

(وإنما مثل ذلك) أي مثل اكتراء العبد أو الراحلة» وهذا بيان نظير الكراء 
بالبيع (أن يشتري الرجل العبد أو الوليدة فيقبضهما) بالنصب (وينقد أثمانهما) 
بالجمع كراهة توالي تث: تثنيتين (فإن حدث بهما حدث من عهدة السنة) بضم العين» 
وتقدم بيان العهدة في 5 (أخذ) المشتري (ذهبه من صاحبه الذي ابتاع منه) 
وهو البائع (فهذا لا بأس به) ولا يدخل هذا في السلف المكروه» وإن انتفع 
البائع في هذه المدة بالذهب (وبهذا مضت السنة في بيع الرقيق) أن يَرَدٌ بالعهدة 
كما تقدم في بابه. 

(قال مالك: و) هذا بيان الصورة المكروهة لما تقدم في أول القول السابق 
أن الفارق بين المكروه والمباح القبضء فذكر في القول السابق المباح للقبض» 
وههنا المكروه لعدم القبض (من استأجر عبداً بعينه أو تكارئ راحلة بعينها إلى 
أجل) والمراد بالاستكراء إلى الأجل أن (يقبض) سيدا جر (العبد أو الراحلة إلى 
ذلك الأجل)؛ وأعطى الكراء ديناً (فقد عمل) المستأجر (بما لا يصلح) أي لا 


اه 


- كتاب البيوع )١5(‏ باب )187١(‏ حديث 


لا هُوَ قَبَضَ ما اسْتَكْرَى أو اسْتأجَرَء وَلَا هُوَ سَلّف فِي دَيْنِ يَكُونْ 
ضَامِناً عَلَى صَاحِبِهِ حَنَّى يَسْتَوفيه. 


يجوز ذلك؛ لأنه (لا هو) أي المستأجر (قبض ما استكرى أو استأجر) لأنه أخر 
القبض إلى الأجل (ولا هو سَلّفَ) بتشديد اللام أي أعطى الذهب (في دين يكون 
ضامنا على صاحبه) أي المؤجر (حتى يستوفيه) المسلف؛ لأنه أعطاه بطريق 
الكراء ديناً عليه . 


قال الباجي"'': خص ههنا المنع بالنقد دون العقد. وقد قال في 
«المدونة»”'': لا بأس أن يعجل النقد في راحلة اكتراها بعينها ليركبها بعد 
اليومين» والأمر القريب. فإن تباعد فلا خير فيه» ولا بأس في قول مالك أن 
يكتريها ليركبها بعد شهر أو شهرين ما لم ينقدء وقال غيره: لا يجوزء. فوجه 
رواية ابن القاسم أنه إذا لم ينقده الكراء فليس فيه ما يكون مرة كراء» ومرة 
سلما 6 .ووعحه تقول الغين آذ الغرر متعلق باكتراء معين لا يعَبَض إلا إلى أجل 
بعيد» وهذا المعنى بافي في الهيبالة: وإن عريت من النقد. 


وقوله: إنما فرق بين ذلك القبضء. إلخ» يريد أنه فرق بين ذلك فيما لا 
يكثر فيه الغرّز بالقيضّن» :وذلك أنة من اتشاخر ءدانة يركدها بعد ملة. أو عدا 
معدي يعن دنا وتقه فمنهم فإنهبيدضله الغرن المقبية لتحقد لعدم التضى فيه 
ولو قبضه مع تعاقد الكراء عليه لزال هذا النوع من الغرر» وإن كنا نعلم إذا 
استأجر لخدمة سنة» أو أكثر أنه تأخر قبض باقي الخدمة» وقد يُجَوّز مالك 
استئجارّه لعشرين سنة» وقد تضمنه في أثناء ذلك ما يمنع استيفاء عمله. من 
مرض أو موت أو إباق مما يوجب الرجوع على سيده بالأجرة التي أخذها 
عوضاً من عمله» فقام القبض بعينه مقام القبض بجميع منفعته في نفي هذا النوع 


)230 «المنتقى») (15/ .)١5١55‏ 
(0؟) (98/ 5" 5:). 


7 - كتاب البيوع )١5(‏ باب (195) حديث 


هه هو © هه هه هه 4ه 4ه هه هه هه هاه هاه هاه وهأله ا واه و لني نو و ها ها ها وه وهاه ها هس وا واه هاه + هماه هه م هم هم ٠»‏ 6ع ٠١ ٠>‏ > ه5٠‏ 5 


من الغرر؛ لأن ذلك أكثر مما يمكن أن يتحرز به فيه» وهذا كما يقول: إن من 
ابتاع عبداً معيناً لا يقبضه إلى سنةء ونقد ثمنه أنه لا يجوز ذلك» ولو اشتراه» 
فقنشية- ولقال ليله عا 0 وإن كنا نعلم أن ما أصابه في أثناء السنة من جنون أو 
جذام» فإنه يوجب للمبتاع الرجوع بالثمن على بائعه» اه. 


قال الموفق"©2: لا يُشْترط في مدة الإجارة أن تلي العقد» بل لو أجره 
سنةٌ حمس وهما في سنةٍ ثلاث» أو شهر رجب في المحرم صَمٌء وبهذا 
تال نابو مكييلةه :ونال الشافي: الاتيعيع. إلا أن تعره فى فى 
إجارتهء ففيه قولان؛ لأنه عَقْدٌ على ما لا يمكن تسليمّه في الحال» فأشبه 
إجارة العين المغصوبة» قال: ولا يجوز أن يكتري بعيراً بعينه إلا عند 
خروجه لذلك. 1 


ولنا أن هذه مدة يجوز العقد عليها مع غيرهاء فجاز العقد عليها مفردة 
مع عموم الناس» كالتي تلي العقد. وإنما تشترط القدرة على التسليم عند 
وجوب التسليم كالمسلم فيه. ولا يشترط وجودهء ولا القدرةٌ عليه حال العقدء 
ولا فرق بين كونها مشغولة أو غير مشغولةٍ لما ذكرناء وما ذكروه يبطل بما إذا 
آجرها من المكتري» فإنه يصحٌ مع ما ذكروه. 

ولا تتقدر أكثر مدة الإجارة» وإن كثرت» وهذا قول كافة أهل العلم إلا 
أن أصحاب الشافعي اختلفوا في مذهبه» فمنهم من قال: له قولان؛ أحدهما: 
كقول سائر أهل العلم» وهو الصحيح. الثاني: لا يجوز أكثر من سنة؛ لأن 
الحاجة لا تدعو إلى أكثر منهاء ومنهم من قال: له قول ثالثء أنها لا تجوز 
أكثر من ثلائين سنة؛ لأنْ الغالب أن الأعيان لا تبقى أكثر منهاء وتتغير 
الاسها د :وال حر 


1( «المغني» (8/ 94). 


هاه 


733 د كتاب البيوع (ه١)‏ باب 


ولنا قوله تعالى: ل ل ل ل 
عِنرك)” ' وَشَرْعٌ من قبلنا شرعٌ لنا ما لم يقم على نسخه دليل» ولأن ما جاز 
العقد عليه سَنَة جاز أكثر منها كالبيع وغيره» والتقدير بسنة وثلاثين تَحَكُمْ لا 
دليل عليه» اه. 

وقال أيضاً في الصلح”" : فيمن اعترف للآخر بعين في يده أو ذين اف 
ذمته» ثم يتفقان على تعويضه عن ذلك بما يجوز تعويضه. أن ذلك على ثلاثة 
أضرب: أحدها: أن يعترف له بأحد النقدين» فيصالحه على الآخر نحو أن 
يعترف له بعشرة دنانير» فيصالحه على مائة درهم أو بالعكسء» فهذا صرف 
يشترط له شروط الصرف من التقايض ذ في المجلس ونحوه. 

الثاني: أن يعترف له بعروض» فيصالحه على أثمان أو بالعكس: ٠‏ فهذا بيع 
يثبت فيه أحكام البيع: وإن اعترف له بدين» فصالحه على موصوف في الذمة 
لم يجز التفريق قبل القبض؛ الاي ودين 

الثالث : اممصااحه على تك يوان أ ورهدية عن كرو أو عن أن 
يعمل له عملاً معلومأء لاخر ارم لا لل 


الإجاراتم أه. 


وكلام هذا الباب مبنيٌ على ما تقدم في الكلام على علة الرباء أن علة 
الطعم. قال الدردير”": وأما ربا النساءء فعلته مجرد الطعم لا على وجه 


.77 سورة القصص: الآية‎ )١( 
.)١7:/0( «المغني)‎ 68 
.)57/7( «الشرح الكبير»‎ )9( 


- كتاب البيوع )١6(‏ باب )١18735(‏ حديث 


التداوي» فتدخل الفاكهة والخضر كبطّيخ وقِثّاء أو بقول» قال الدسوقي: يعني 
فتدخل العلة المذكورة فى الفاكهة اتحد الجنس أو اختلف. اه. 

01 2-2 (قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن من ابتاع شيئاً من 
الفاكهة من رطبها أو يابسها) يعنى سواء كانت الفاكهة رطبة أو يابسة (فإنه لا 
يبيعه حتى يستوفيه) أي يقبضه؛ لأن الفواكه من الطعام. وقال ان ونيو" أ 
عثمان البتى» وإنما أجمع العلماء على ذلك لثبوت النهى عنه يللد أاه. 

وقد رخص مالك والأوزاعي فيما بيع من الطعام جزافاً كما ذكره بعد 
ذلك. (ولا يباع شىء منها) أي من الفواكه (بعضه ببعض) بدل من الشيء له 
بدأ بيد) قال العا 37 يريد بجنسه أو بغير جنسه؛ أن حكم التناجز لا 
يختصٌ بالجنس. وإن اختص به التفاضل» ولذلك جاز بيع الذهب بالورق 
متفاضلاً. وشرط فيه المناجزة. اه. 

قلت: وذلك لما تقدم قريباً أن علة ربا النساء عند المالكية مجرد الطعم 
لا على وجه التداوي» فتدخل هذه العلة فى الفواكه مطلقاًء سواء اتحد الجنس 


(وما كان منها) أي من الفواكه (مما ييبس فيصير) عطف تفسير على ييبس 


.)١55/5( «بداية المجتهد»‎ )١( 
.)55057/5( (؟) «المنتقى»‎ 


/ااهة 


كتاب البيوع (15) باب (1787) حديث 


حبر بير 


فَاكَهَةَ يَابِسَهٌ تَدَّحَرٌ وَتَؤْكَل. فلا يبَاعَ بَعْضْهُ بِبَعْض. د 
يي إِذا كَانَ مِنْ صِنْفٍ وَاحِدٍ. ِِنْ كَانَ مِنْ صِنْمَيِنِ 
مُحْتَلِمْيْنِ . قلا بآمن ببآن: يناع بيه اثتان بيواحك, 5 وَلَا يَصْلحٌ 
إلى أجل . َمَا كان مِنْهَا مما لا يَيبَسُ وَلَا يُدَحَرُ وَِنمَا يكل وَظباً. 


لي 


كهِيكَةَ البطبخ وَالْقَنَاء وَالْحِرْيرٍ وَالْجَوَّر اده له 


(قاكهة يابسية) كالقومر وق (تلاخر: ون 6 بداء:اللمتجهول: قيهها عنقة لفاكية ند 
يباع بعضه ببعض إلا يدأ بيد) أي مناجزة (ومثلا بمثل) أي متساوياً (إذا كان) 
الضمير إلى ما كان منها (من صنف واحد) لوجود علتي ربا الفضل والنساء 
معاء قال الباجي"2: جعل ههنا علة تحريم التفاضل اليبس والادّخار للأكل. 
وقد تقدم ذكره مع ماله في ذلك من القولين الآخرين أن العلة الاقتيات» وأن 
العلة الادّخار للاقتيات» وعلى حسب هذا تختلف أجوبته» وأجوبة أصحابنا في 
فرع مسائل هذا النوع. اه. 

قلت: وتقدم في الكلام على علة الربا من كلام الباجي أن مذهب مالك 
فى «الموطأ» أن العلة الاقتيات والادّخار للأكل غالباً»ء وإليه ذهب ابن 
ل اه 0 

(فإن كان من صنفين مختلفين فلا بأس) أي يجوزء (بأن يباع منه اثنان 
بواحد) وبالعكس (يداً بيد) أي مناجزة وأكّده بقوله: (ولا يصلح) بيعها (إلى 
أجل) لوجود علة ربا النساء» وهي الطعم فقط (وما كان منها) أي من الفواكه 
(لا ييبس ولا يدّخر) عادة (وإنما يؤكل) ببناء المجهول (رطباً كهيئة البطيخ) 
بكسر الموحدة وتشديد الطاءء والمراد الأخضر (والقِئاء) بكسر القاف الخيار 
(والخربز) بكسر الخاء المعجمة آخره زاي» والمراد الأصفر (والأترُجَ) بضم 
الهمزة وتشد الجيه""'. وفي النسخ الهندية بزيادة النون بين الراء والجيم فاكهة 


.)555/5( «المنتقى)»‎ )١( 
.)18٠١/١19( (؟) هكذا في «الاستذكار»‎ 


ع كتاب البيوع (15) باب (110) حديث 


قن 7 َه وس بد وو ا 7 34 0 ا 7 © ساي يي سام 0 1 عه 59 
ولب همّ مما يدخر وَيَحُو فاكهة. 5 رأه حمقيما ال يحل منه 
3 . َه - 7 0 :ضير ا د ا وراة- خ اه 
مِنْ صنف وَاحِدِء اثنانٍ بِوَاحِدٍ. يدا بِيَدِ. فإذ لم يدخل فيه شَيْء مِن 
اا ١ ١‏ 


معروفة (والموز) بفتح أوله فاكهة معروفةء يقال لها في الهندية: كيلا (والجزر) 
بفتحتين وكسر الجيم لغة فيه يقال له في الفارسية: زردك» وفي الهندية: كاجرء 
وذكره في النسخ المصرية 5 الخزبر والأترج (والرّمَان) تقدم ضبطه في الزكاة 
نوع من الفواكه معروف (وما كان مثله) من الفواكه الأخر التي تؤكل رطباً ولا 


م 


خر. 

(وإن يبس) هذا الذي ذكر من أنواع الفواكه (لم يكن فاكهة) أي لا يُسَمَى 
بعد اليبس فاكهة (بعد ذلك) أي بعد اليبس (وليس هو مثل ما يدخر) كذا في 
النسخ الهندية» وفي المصرية: وليس هو مما يُدّخر (ويكون فاكهة) بعد اليبس 
أيضاً كالعنب والرطب (قال: فأراه) أي أرى ذلك (حقيقا) بالحاء المهملة 
فالقافين بينهما ياء في النسخ الوتذية؛ فالمعق أرق ذلك ستهقا ؛: لآأنروهد 
منه اثنان بواحد» وفي النسخ المصرية بدله خفيفا بالخاء المعجمة؛ فالفائين 
بينهما ياء» فالمعنى أرى حكمه خفيفا . ظ 

ثم فسر الخفة بقوله: (أن يؤخذ منه من صنف واحد) أيضاً (اثتان بواحد) 
وبالعكس لعدم علة ربا الفضلء وهي الادّخار للأكل غالباً (يداً بيد) أي 
مناجزة» وذلك لأن علة ربا النساء» وهي الطعم موجودة فيهاء وأوضح قوله: 
يدا بيد بقوله: (قال فإذا لم يدخل فيه) أي في بيع هذه الفواكه (شيء من 
الأجل) والتأخير (فإنه لا بأس به). 


قال الباجي”" : هذه الفاكهة التي نصّ عليها ليست مما يَيْبِسٌ ويُدَّحَرٌ 


.)١61//5( «المنتقى»‎ )١( 


 "#“‏ كتاب البيوع (15) باب (176) حديث 
)١5(‏ باب بيع الذهب بالفضة تبراً وعينا 


للك حذثني يَحَيَىئ عن مَالِكُ» عن يَحيَّ بن سعيل ؟ 


وما يبس من ذلك لم يكن فاكهة بعد اليبس» فهذا يجوز التفاضل في الجنس 
الواحد» وقد قال في المزابنة: أجاز مالك فيها التفاضل. وإن كانت من صنف 
واحد. قال: البطيخ والحرير والرمّان وما أشبه ذلك والخوخ والإجاص وعيون 
البقر والموزء فهذا كله يجوز فيه التفاضل إذا كان رطباً كله» وروى يحيى عن 
ابن نافع الخوخ والرمّان والإجاص وعيون البقر والموز مما يَدّخر وييبس» فلا 
يباع بعضه ببعض متفاضلا إلا مثلا بمثل إن كان رطبا كله» اه. 

وعينٌ البقر نوع من الفواكهء يقال: هو نوعٌ من العنب الكبارء وهو 
الأكثرء وقيل: نوع من ثمر آخرء يقال له في الهندية: آلوء ثم هذا كله على 
مسلك المالكية بناءً على أن علة الربا الاقتيات والادّخار والطعم» وتختلف 
المسالك في ذلك”'' بناءً على اختلاف الأئمة في علة الربا . 


)١١(‏ بيع الذهب بالورق عينا وتبرأ 

حالان من الذهب,. فالتبر ما كان من الذهب غير مضروبء, فإن ضرب 
دنانير فهو عين . ظ 

نالك خن يحي بن متسيذ): الأنهنا زى :زان قال ترم : 
ورواه ابن وهب عن الليث بن سعد وعمرو بن الحارث عن يحيى بن سعيد أنه 
حَدّئهما أن عبد الله بن أبي سلمة حَدَّئه أنه بلغه أن رسول الله ككهِ فذكرهء وأما 
عبد الله بن أبي سلمة شيخ يحيى بن سعيدء فقيل: إنه الهذلي يروي عن ابن 
عمر ‏ رضي الله عنه ‏ وغيره» وزعم البخاري أنه والد عبد العزيز بن أبي سلمة 
)١(‏ انظر: «الاستذكار» .)737-37١7/١9(‏ 


ل 


'" - كتاب البيوع (0) باب .2 )١1١99(‏ حديث 


آم سو 5 1 َي بز سَ ه ده ع ه ل اس 0 - 5-0 اس 5 
أمَرَ رسول الله عَيكِيدِ السعدين أن يبِيعا انِيَة مِنَ المَغانم من ذهب أو 


0 ٠ 


“ير 4-] 


الماجشون. قاله ابن عبد البرء كذا فى «التنوير)0'. 


(أمر رسول الله كك السعدين) المشهور فى السعدين أنه يراد بهما سعد بن 
معاد الأوسى» وسعد بن عبادة الخزرجى.ء لكن سعكل بن معاد مات و عزوة 
الأحزاب قبل خيبرء وهذه القصة كانت فى خيبر» فلعله سعد آخر غير ابن 
معاذء وقد قيل: إنه سعد بن 5 وقاصء كذا في «المحلى» و«المجمع». 
وقال ابن عبد البر: 0-6 السعدين سعد بن مالك هكذا جاء فى آخر 
البحدى», والآخر سعد بن عبادة» قال: ولا نعلم في الصحابة سعد بن مالك 
إلا سعد بن أبى وقاصء» وأبا سعيد الخدريء والأظهر أن المراد ههنا ابن أبى 
وقاص لِصعْر سِنٌّ أبي سعيد. 
قال: ثم وجدته منفيوضا ذكر يعقوب بن شيبةء وسعد بن عبد الله بن 
أبيه سمعت أبا كثير جلاحاً سمعت حنشا الصنعانى عن فضالة قال: كنا يوم 
خيبر فجعل رسول الله يِه على الغنائم سعد بن أبى وقاص »2 وسعد بن عبادة. 
فذكرهء قال : وهلا إسناد صحيبح متصل حسن »2 كذا 2 «التنوير)”"' . 
(أن يبيعا آنية) جمع إناء كما في «المحلى» عن المجد (من المغانم) أي 
مغانم خيبر (من ذهب أو فضة) بيان للآنية» قال الباجي”": هو من باب الوكالة 
قن البراظلة بالذهب والهادلةغ وين شوظ صيحتها أن هرق قدن الفوفى فنها 
من عقدهاء فإِن عقد هو الصرف ووَكّلَ من يقبض أو بالعكسء فابن المواز 


.)٠١١5-31٠١5/7؟5( (ص584). و«التمهيد»‎ )1١( 


(0) انظر: «تنوير الحوالك» (ص584). 
(9) «المنتقى» (851//5؟7). 


كه 


- كتاب البيوع (15) باب (1*7) حديث 


حلا لل أل _ 5 أ 50 خ#ه 52 
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حكى عن مالك لا يجوز شيء من ذلك. وهذا إذا فارق الذي عقد الصرف قبل 
أن يقبض الآخرء اه. 

(فباعا كُلّ) بالإضافة والمفعولية (ثلاثة بأربعة عيناً أو كلّ أربعة بثلاثة عيناً) 
شك من الراوي» قال صاحب «المحلى) : أي كل ثلاثة مثاقيل من الآنية بأربعة 
دنانير» وظاهر كلام الباجي كما سيأتي. أن كلامه أن المراد كل ثلاثة أنية 
بأربعة دنانير» إذ قال: ظاهر لفظ أنيةٍ يقتضي صحتهاء وبقاء صياغتهاء ويؤكد 
هذا الظاهر أنهما باعا كل ثلاثة بأربعة» وذلك يقتضي جواز اتخاذ ذلك؛ لأن 
ما لا يجوز اتخاذه لا يجوز بيعه». بل لا يجوز إقراره ولا تملكهء ولما أمر 
النبي كَل ببيعهاء ولم يأمر بإتلاف صياغتها اقتضى ذلك بيعها على هيئتها . 


وقد قال مالك في كتاب الزكاة من «المدونة»"'' في الرجل يشتري أآنية 
ذهب أو فضة زنتها أقل من قيمتها: يزكي وزنهاء فجعل للصياغة قيمة» وذلك 
يقتضى إباحتهاء وقال فى الصرف فى «المدونة)”'*: كان مالك يكره هذه 
الأشياء التي تَصَاغْ من الفضة والذهب كالأبارق والمداهن والمجامر والأقداح. 
فيحتمل أن يريد بذلك كراهية بيعها بجنسها متفاضلاً أو كراهية استعمالهاء 
فيحتمل أن يريد كراهية اتخاذهاء فأما استعمالها فلا خلاف فى المذهب فى 
تحريمه» وهو قول جمهور الفقهاء» اه. 

وفي «الشرح الكبير»”" لابن قدامة: لا يختلف المذهب فيما علمنا في 


تحريم انّخاذ آنية الذهب والفضة» وحكي عن الشافعي إباحته لتخصيص النهي 


.)37 700/8( )1١( 
.)١١١/#( (90؟)‎ 
(5/8ه).‎ )5 


؟ 65 


8 كتاب البيوع (15) باب 3) حديث 


بالاستعمال» وذكره بعضص أصحابنا ونا في المذهب» ولنا أن مأ حرم 
استعماله مغللقاً حرم اتخاذه على هيئة الاستعمال كالملاهي . 


وأما ثياب الحرير فإنها تباح للنساء وتباح التجارة فيهاء فحصل الفرق» 
وأما تحريم استعمالها فهو قول أكثر أهل العلم» منهم أبو حنيفة ومالك» وعن 
معاوية بن قرة أنه قال: لا بأس بالشرب من قدح فضة» وعن الشافعي قول: 
إنه مكروه غير محرم» اه. 

وقال الحافظ في «الفتح"'؟: نقل ابن المنذر الإجماع على تحريم الشرب 
في آنية الذهب والفضة إلا عن معاوية بن قرة أحد التابعين» فكأنه لم يبلغه 
النهي. وعن الشافعي في القديم» ونقل عن نصه في حرملة أن النهي فيه 
للتنزيه» ونص في الجديد على التحريم» ومن أصحابه من قطع بهء وهذا اللائق 
به لثبوت الوعيد عليه بالنار عند البخاري» ونقل عن نصه في حرملة تحريم 
اتخاذ الإناء من الذهب أو الفضة. وإذا حرم الاتخاذ فتحريم الاستعمال أولى . 

ثم قال" : قال القرطبي: في الحديث تحريم استعمال أواني الذهب 
والفضة في الأكل والشرب» ويلحق بهما ما في معناه مثل التكحل وسائر وجوه 
الاستعمالاات» وبهذا قال الجمهور. ظ 


والرويف افق سد فاناضيح :ذلك مطلقا ومنهم من قصر التحريم على 
الأكقلن.والترتة ومنهم من قصره على الشرب ؛ لأنه لم يقف على الزيادة في الأكل . 


واختلف في علة المنع» فقيل: يرجع ذلك إلى أعيانهماء ويؤيد ذلك ما 
في الحديث «هي لهم في الدنيا» وقيل: لكونهما الأثمان وقيم المتلفات» فلو 


.)95/١١( «فتح الباري»‎ )١( 
.)91//1١( (؟) أي الحافظ في «فتح الباري»‎ 


وفك 


- كتاب البيوع (15) باب (13320) حديث 
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أبيح استعمالهما لجاز اتخاذ الآلات منهماء فيفضي إلى قلتهما بأيدي الناس» 
فييج+حف بهمء ويرد على هذا جواز الحلي للحبياء من النقدينء ويمكن 
الانفصال عنة > وهذله العلة هى الراجحة عند الشافعية . 


وفيل : علة التحريم السرف والخيلاء أو كسر قلوب الفقراءء ويرد عليه 
جواز استعمال الأواني من الجواهر النفيسة» وغالبها أكثر قيمة من الذهب 
والفضة». ولم يمنعها الأسن سد وقد نمل ابن ال ا الإجماع 
على الجواز. وتبعه الرافعي . 


واختلف فى اتخاذ الأواني دون استعمالهاء والأشهر المنع» وهو قول 
الجمهور. ور خصت طائفة فيه» وهو مبنى على العلة في منع الاستعمال». 
ويتفرع على ذلك غرامة أرش ما أفسد منهاء وجواز الاستئجار عليهاء اه. 

وفي «الدر المقنات 92 : وكوة الأكل والقيوت عت والتطيب من إناء 
ذهب وفضة للرجل والهرأة لإطلاق الحديث» واستثئنى القهستاني وغيره 


استغمال البيضة والجوشن في الحرب للضرورة. وهذا فيما يرجع للبدن» وام 
لغيره ف تحمل باوان معخذة نر .زهي أ فقن قله باس ع اه مختصراً. ‏ 


قال :ابن عابدين: والأحسن ما١فى.‏ «الفهيسباتي)» حيك قال .وفى 
الاستعمال إشعار بأنه لا بأس باتخاذ الأوانى منهما للتجمل» 

وفي «الدر المختار)"'' أيضاً: ولا يتختم إلا بالفضة» فيحرم بغيرهاء 
كحجر وذهب وحديد وغيرهاء فإذا ثبت كراهة لبها ثبت كراهة بيعها وصيغها 
)١(‏ (0605/5). 
(60) (5/5ل/ا5"). 


؟'ه 


3 كتاب البيوع (15) باب (174) حديث 
0 معو في ى و سُْ تائيه ٠‏ 20001 و اس 
فقال لهما رسؤل الله صَكِنْةِ: «ارييتمًا فرذا). 


ال 1 - وحدثني عَنْ مَالِكِ. عر موسا د 
عَنْ 5 الْحْبَابِ سعيلك 0 يَسَارِء عَنْ أبي هرَيْرَةٌ ؛ أن رَسولَ الله م 


5 


قَالَ : «الدَينَارٌ با تالدياب» 20000 ِالدَرْهَم 57 شظ15 5 


يا 
ألم 


قال ابن عابدين: إلا أن المنع في البيع أخفٌ منه في اللبس» إذ يمكن الانتفاع 
بها في غير ذلك» ويمكن سكها وتغيير هيتتهاء أه. 0 

(فقال لهما رسول الله كَل أربيتما) لتبيع الجنس بالجنس بغير المساواة» 
قال الباجي ”'؟: ولا اعتبار بالسكة ولا بالصياغة فى شىء من ذلك (فَرُدَا) ‏ 
ضع لاه سين اردال ساس السعدون برد بعينا: 00 

قال الزرقاني”'': وإنما أمر يل برد البيع» ولم يأمر عامله على خيبر لما 
باع صاعين بصاع من التمر بالردٌّء» لاحتمال أن مبتاع الآنية موجود معلوم 
بخلاف ذلكء» أو لم يتقدم نهي قبل بيع التمر بخلاف الآنية. 

ال ل ا ورا تمل ليف وقد تقدم هناك 
أن في بعض الروايات فيها أيضاً رد البيع» وفي الحديث حجة للجمهور على أن 
المصوغ وغيره والتبر والدرهم كلها سواء في باب الرياء وسيأتي الإجماع على 
ذلك إلا ما شَدْ فيه بعض السلف في كلام ابن عبد البر قريباً في حديث الصائغ . 

كا - (مالك عن موسى بن أبي تميم) المدني روى له مسلم 
والنسائي في الصرف,» له 5 «الموطأ» ترافوعا هذا الحديث الواحد (عن أبي 
الحباب) بضم العيدلة وتكارت المرحدتية ينها النه عبد كه العين (انن 
يسار) المدني (عن أبي هريرة) ‏ رضي الله عنه ‏ (أن رسول الله يكِةٍ قال: الدينار 
بالقينان) بالرم أ ساع .وت التصية أى :ريدو( اوشم بالكرهه ) والرقدر والتصيت 


.)7508/5( «المنتقى»)‎ )١( 
.) 7 775/9( لاشرح الزرقاني»‎ (١ 


ه”ه 


كتاب البيوع (15) باب (18714) حديث 
ا فضلن ل 


مثلاً بمثل (لا فضل بينهما)7) أي لا زيادة» وقد زاد فى حديث علي عند ابن 
ماجه'"'» وصححه الحاكم عقب قوله: لا فضل بينهماء فمن كانت له حاجة 
بورق فليصرفها بذهب ومن كانت له حاجة بذهب فليصرفها بالورق» والصرف 
هاء وهاء. بحريك اناف رواه مسلم والنسائي قال الباجي"" : يريد إيجاب 
التساوي وتحريم التفاضل في كل شيء بجنسه. 000 ظ 

وبدل الدنانير بالدنانير والدراهم بالدراهم على وجهين: أحدهما وزناً. 
والثاني عدداًء فأما الوزن فلا يجوز فيه إلا التساوي» ولا تجوز فيه زيادةٌ على 
وجه معروقف» .ولا يمسابحة». .ولا يجوز أن يكون مم أحدعما زيادة من سه 
ولا من غير جنسه؛ لآن امود ار ا يوان لتم والزيادة التى معهاء 
فيؤدي إلى التفاضل في الذهب. 

واختلف قول مالك في الرجل يات داز السكةء فيدفع إليهم فضة وزناء 
ويأخد متهم .وزناً دراهم» ويعطيهم أجرة العمل» فقال مرة: أرجو أن يكون 
ينا وذكره ابنُ المواز» ومنع من ذلك عيسى بن دينار» وحكاه ابن حبيب 
عن جماعة من أصحاب مالك» وبه قال الشافعي. وأبو حنيفة . 

وأما المبادلة بالعدد فإنه يجوز ذلك.». وإن كان بعضها [أوزن] ٠‏ من بعض 
في الدينار والدينارين على سبيل المعروف والتفضل» وليس ذلك من التفاضل؛ 
لأنهما لم يبنيا على الوزن ولهذا النوع من المال تقديران: الوزن» والعدد 
فإن كان الوزن أخصٌّ به وأولى فيه إلا أن العدد معروف,. فإذا عمل فيه على 
العدد جوّز يسير الوزن زيادة على سبيل المعروف ما لم يكن في ذلك وجه من 
المكايسة والمغابنة» فيمنع منهء اه. 


)١(‏ أخرجه مسلم في المساقاة: »)١988( ١١6‏ باب بيع الذهب بالورق نقدأء والنسائى فى 
البيوع (178/0 )2 نان بيع الدينار بالدينار. 
(؟) أخرجه ابن ماجه (5771؟). 


(”) «المنتقى» (5509/5). 


39 د كتاب ٠‏ البيوع (15) باب (65؟7١)‏ حديث ‏ 

١ 0‏ - وحتّشني عَنْ مَالِكِ؛ عَنْ نافع . - أن شحيد 
الْحْدْرِيَّ؛ أنَّ رَسُولَ الله يل قَالَ: «لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَهَب. ِّا ماد 
بمثل . ولا نُشِهُوا بَعْضَهًا عَلَى بَعْضٍ ا إِلّا متلا 
بمثل . 5 . هوا بَْضَها على بَعْضٍ . وَلَا تَببعُوا مِنّها شَيْعا ٠‏ عَائِياً بنَاجِزِ) . 


عه بغار قن 6 كتات البيوع. 7/8 - باب بيع الفضة بالفضة. 
ومسلم في : حا و كتاي المساقاة» ١5‏ باب الرباء حديث 20ل. 


0 


قلت : ورد ابن عبد 2 في «التمهيد»”'' على هذه الرواية ف ريت عن 

"١ /‏ (مالك عن نافع 0 ابن عمر (عن أبى سعيد الخدري) 
سعد بن مالك (أن رسول الله يَكٍِ قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل) 
أي إلا حال كونهما متمائلين أي متساويين (ولا تشِفوا) بضم الفوقية وكسر 
الشين المعجمة وضم الفاء المشددة من الإشفاف أي لا تفضلواء والشف من 
الأضداد. يقال: شف الدرهم إذا زاد أو نقص (بعضها على بعض). 

قال الباجي: هذا يقتضي المنع من يسير الزيادة؛ لأن الشفوف إنما 
يستعمل في يشير الزيادة. 

وفى «التعليق الممجد)”': فيه دليل على أن الزيادة وإن قَلَتْ حرام؛ لأن 
القفزفه التياذة القليلة» تومته قفافة الأتاء لبقية الماء» الهم 2 

(ولا تبيعوا الورق بالورق) بكسر الراء فيهما أي الفضة بالفضة (إلا) حال 
كونهما (مثلا بمثل) بكسر الميم (ولا تُشِفْوْا بعضها على بعض) قال الباجي"" 
منها) شيئا (غائبا) أي مؤجلاً (بناجز) بنون وجيم وزاي أي بحاضر يعني فلا بد 


.)9١9/55( )١( 
.) 5 (6//ا8‎ )0( 
.)51١ /5( «المنتقى)‎ )0( 


0 - كتاب البيوع ظ (15) باب (1976) حديث 
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من التقابض في المجلسء. والمراد بالغائب المؤجل على الأظهر كما سيأتي 
قريبا عن الباجي في أثر عمر ‏ رضي الله عنه -. 

قال ابن بطال: فيه حجة للشافعى فى قوله: من كان له على رجل 
دراهم. والآخر عليه دنانير لم يجز أن يقاصّ أحذهما الآخر؛ لأنه يدخل في 
معنى بيع الذهب بالورق ديئاًء لأنه إذا لم يجز غائب بناجزء فأحرى أن لا 
يجوز غائب بغائب» اه. ظ 


قلت: وبقول الشافعي قال اعتمق كما جزم به الموفق. قال: وحكى ابن 
عبد البر عن مالك وأبى حنيفة جوازه. اهم. 


وحكى الأبي''' عن القاضي عياض: أن الغائب ما كان لأجل أو غاب 
عن المجلسء. والناجز الحاضرهء ولا خلاف في منع انعقاد بيع العين بالعين 
على هذا الوجه. إلا في دينار في ذمة آخر صرفه الآن أو في دينار في ذمة. 
وضوفه الى لأمة أخره تكقاضان ما .تسب ماللك. وأمجابة إلى بجواذ «الصورئية 
بشرط حلول ما في الذمة» وأن يتناجزا في المجلسء وأجاز أبو حنيفة 
الصورتين وإن لم يحل ما في الذمة فيهماء وراعوا في ذلك براءة الذمم» وأجاز 
الشافعي وابن وهب وابن كنانة الصورة الأولى دون الثانية» وأجاز البتّي وابن 
أبي ليلى ذلك في الاقتضاء بسعر صرف يومهم لا لغيره. 

وعن ابن شبرمة والليث وابن عباس وابن مسعود لا يجوز أخذ عين عن 
عين أخرى» ومنعه طاووس من بيع؛ وأجازه من قرضء ولم ير أحد من 
المجيزين أن ذلك من بيع غائب بحاضر في الصورة الأولى» ولا من بيع غائب 
بغائب في الصورة الثانية؛ لأن ما حل أجله ليس بغائب» وإنما حكمه حكم 
الحاضرء بخلاف ما لم يَحُلَ أجله فإنه كحكم الغائب» اه. 


.)١7154/54( «إكمال إكمال المعلم»‎ )١( 


مرك 


- كتاب البيوع (15) باب (175) حديث 


ضيف ضر - وحدثني عَنْ مَالِكِ عَنْ حَمَيدٍ حَمَيّدٍ بن فيس 
الْمَكَىَء عَنْ مُجَاهِدِ؛ٍ أنه قَالَ: في د فَيَجَاءَهُ 
صَائْعْ 00 


وقال الب ويجور اقتضاء أخن التقدوه من الآخرء ويكون صرفاً 
عبد الرحمن وابن شبرمة؛ لأن القبض شرطء» وقد تخلفء. ولنا ما روى أبو 
داود”'' والأثرم عن ابن عمر: «كنت أبيع الإبل بالبقيع» فأبيع بالدنانير» واخذ 
الدراهم» الحديثء. وفيه فقال كةِ: «لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم 
تفترقا» وبينكما شيء2. قال اعصيل: إنما يقضيه إياها بالسعر». لم يختلفوا د 
يقضيه إياها بالسعر إلا ما قال أصحاب الرأي: إنه يقضيه مكانها ذهباً على 
التراضي؛ لأنه بيع في الحال» فجاز ما تراضيا عليه إذا اختلف الجنس . 

ولنا حديث ابن عمر المذكورء فإن كان المقضي الذي في الذمة مؤجلاً 
فقد توقف فيه أحمدء وقال القاضي: يحتمل وجهين: أحدهما: المنع. وهو 
قول مالك ومشهور قولى الشافعى؛ لأن ما فى الذمة لا يستحق قبضه» 
والآخر: الجوازء وهو قول أبى حنيفة؛ لأن الثابت فى الذمة بمنزلة المقبوض. 


785 (مالك عن حميد بن قيس المكي) القارئ الأعرج (عن 
مجاهد) بن جبر بفتح جيم وسكون موحدة الإمام في التفسير (أنه قال: كنت مع 
عبد الله بن عمر) ‏ رضي الله عنه ‏ (فجاءه صائغ) قال الزرقاني”": هو وردان 
الرومي كما أخرجه ابن عبد البر من طريق ابن عيينة عن وردان أنه سأل ابن 
عمر ‏ رضي الله عنه . اه. قلت: وسيأتي هذا الطريق قريب مع بعض. 
الاختلاف في السياقين. ظ 


(0) «المغني» (5//ا١٠).‏ 
(؟) ( ميدن أن داود» (؟7/ 5 77). 
ف ااأشرح الزرقاني» (؟/ /7377) . 


3٠9‏ كتاب البيوع () باب 1725) حديث 


فَقَالَ 0 يَأ 5 عَبَدٍ الرخمنٍ. ؟ أضوع م م بم الشوء 
ون ذلك بكر ين ونه قَأُسْتَفْضلّ من ذُلِكَ در مَل يلي فَنَهَاه 
عبد الله عَنْ ذْلِكَ. فَجَعَل الصَائْعْ يرَدَذ عَلَيْهِ الال طن ]آله 
َنْهَاهُ. حَنَّى الْتَهَى ِلَى بَابٍ الْمَسْجِدِ. أَوْ إِلَى دَابَّةِ يُرِيدٌ أَنْ يَرَكْبَهَا. 


مر 


ثم قَالَ عَبْدَ الله 0 0 الديتار بالدينان: وَالدَرْهَمُ :بَالدَرْهَم . لج 


(فقال) الصائغ: (يا أبا عبد الرحمن) كنية ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ (إني 
أصوغ الذهب) أي أجعله حليًا (ثم أبيع 0 المصوغ (من ذلك بأكثر من 
وزنه) أي وزن المصوغ (فأشستفضل) أ آم ستبقى (من ذلك) أي من قيمة الحَلِيّ 
(قدر) مفعول أستفضل مضاف إلى (عمل 05 يعني أزيد في القيمة بقدر العمل 
(فنهاه عبد الله) بن عمر (عن ذلك) أي عن البيع بأكثر من وزنه. 


(فجعل الصائغ يردد) أي يُعيد (عليه) أي على ابن عمر ‏ رضي الله عنه - 
(المسألة) المذكورة (وعبد الله ينهاه عن ذلك) في كل مرة» ومراجعة الصائغ له 
في ذلك رجاء أن يكون جوابه مبنياً على الأفضل» أو صدر على ذهبين غير 
مصوغين أو غير ذلك (حتى انتهى) ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ (إلى باب 
المسجد أو) انتهى (إلى دابة يريد) ابن عمر (أن يركبها) شك من الراوي» 
وهكذا بالشك في رواية البيهقي برواية ابن بكير عن مالك. 

(ثم قال عبد الله بن عمر) مؤكداً لما نهى عنه (الدينار) بالرفع أي يباع أو 
بالنصب أي بيعوا (بالدينار والدرهم) بالرفع والنصب (بالدرهم لا فضل) 5 لا 
زيادة (بينهما) أصلا : قال ابن عبد البر فى «التمهيد)27: فيه إشارة إلى جنس 
الآض لا إلن المفيروت دون غيه 00 إرسال ابن عمر ‏ رضي الله عنه - 
الحديث» على سؤال الصائغ عن الذهب المصوغ, ولا أعلم أحداً من العلماء 


.)١17/5( )١( 


:“م 


- كتاب البيوع (15) باب (15) حديث 
2 ره يي > وس و سا ساهى 3 
هذا عَهدَ نَبِيْنَا إِليْنَا. وَعَهْدنَا إِليكم. 


حرم التفاضل في المضروب من الذهب والفضة المدرهمة دون التبر والمصوغ 
منهما إلا شيء جاء عن معاوية بن أبي سفيان» روي عنه من وجوهء وقد 
أجمعوا على خلافه» فأغنى إجماعهم على ذلك عن الاستشهاد فيه بغيره» وفي 
ا الدرداء إذ باع معاوية السقاية بأكثر من وزنهاء بيان أن الربا 
في المصوغ وغير المصوغ والمضروب وغير المضروب» اه. 
قلت: وحديث بيع معاوية أخرجه القسالو”" ل إلى عطاءء قال: باع 
معاوية سقاية من ذهب أو ورق بأكثر من وزنهاء فقال أبو الدرداء: سمعت 
وتو الله كَكِنَةِ ينهى عن مثل هذا الامعلا مكل :اه وسيأتى ة فى «الموطأ) 
ببآ. (هذا عهد) أي وصية (نبينا) يَكِةِ (إلينا) أي الصحابة (وعهدنا إليكم) 
وحديث مالك هذاء هكذا أخرجه الطحاوي في «معاني ال برواية ابن 
وهب عن مالك. والحاكم في «المستدرك») برواية بشر بن عمر عن مالك. 


وهكذا أخرحه الببيقن"" كتدة إلى تخت من عي عن مالك ثم قال: 
شيئاء ثم أخرج بسنده إلى الربيع أنا الشافعي عن مالك بلفظ هذا عهد نبيناء» ثم 
قال: ورواه الشافعي”'' في رواية المزني عنه بطوله في قصة الصائغ» ثم قال 
اعمرء فقال: إنيى رجل أصوغ الحلئ» ثم أبيعه وأستفضل فيه قدرَ أجرتي أو 
إليناء وعهدنا إليكم. قال الشافعى: يعنى بصاحبنا عمر بن الخطاب. أخبرناه 


)١(‏ «سنن النسائي» (587/0؟). 

23/50 

(©) «السنئن الكبرى» (751/8/60). 
(5) «مسند الشافعي» .)١51//5(‏ 


ه١‎ 


د كتاب البيوع (15) باب (1775) حديث 
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أبو إسحاق أنا شافع بن محمد أنا أبو جعفر يعني الطحاوي ثنا المزني ثنا 
الشافعى, فذكره. اه. 


وتعقب ابن عبد البر في «التمهيد» كلام الشافعي رضي الله عنه هذاء 
فقال: حدثنا أحمد بن عبد الله نا الميمون بن حمزة الجهني نا الطحاوي نا 
المزني» فذكر الحديث المذكور بلفظ عهد صاحبناء ثم قال: قال الشافعي: 
يعني بقوله: صاحبنا عمر بن الخظاب» وقول حميد عن مجاهد عن ابن عمر: 
عهك تبينا : خخطأء قال ابن عبد البر: قول الشافعي عندي غلط عن أصله؛ لأن 
حديث ابن عيينة في قوله: صاحينا يحتمل أن يكون رسول الله كَل وهو 
الأطورة روسل ١١‏ كرون اراد هديع :ذلما فلحا عل عن ابد عي عو نينا 
فسر ما أجمل وردان الرومي» وهذا أصل ما يعتمد عليه الشافعي . ولكن الناس 
لا يسلم منهم أحد من الغلط"''. اه. 

ولعل الباعث للإمام الشافعي لحمله لفظ الصاحب على أبيه وتخطتته 
ييف ديك أن الوارد في الروايات أن ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ لم 
يسمع ذلك عن النبي كله كما سيأتي التصريح بذلك قريب من حديث 
البيهقي بطريق جرير عن نافع» ولذا كان ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أَوَّلاً 
يفتي في الصرف مثل ابن عباس - رضي الله عنه -» فلو كان عنده في ذلك 
الم ال د لما الي الات ل ل 
النهي . ظ 

فقد أخرج 5 بسنده إلى أبي نضرة قال: سألت ابن عمر وابن 


عباس عن الصرف» فلم يريا ان فإني لقاعد عند أبي سعيد الخدري. 


.)7 728/9 انظر: «التمهيد») (58/7؟) و«شرح الزرقاني»‎ )١( 
.)١1545( (؟) أخرجه مسلم‎ 


مه 


3 . كتاب البيوع (15) باب (175) حديث 
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فسألته عن الصرفء. فقال: ما زاد فهو رباء فأنكرت ذلك لقولهماء فقال: لا 
أحدثك إلا ما سمعت من رسول الله كَلِِةِ. الحديث. 


' وفي آخره قال: فأتيت ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ بعدء فنهاني» ففيه أن 
ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ رجع عن فتياه بعد ذلك. ' ظ 

0 وأخرج البخاري في ١(صحيحه)‏ عن سالم عن عبد الله بن عمر أن أبا 
سعيد حَدَّئه مثل ذلك حديثاً عن رسول الله كله فلقيه عبد الله بن عمرء فقال: 
با أنا سغيذ! ها هذا الذي تحدث عن رسول الله يَله؟ فقال أبو سعيد: في 
الصرف سمعت رسول الله وه يقول: الذهب بالذهب مثل بمثل والورق بالورق 
مثل بمثل . 

قال الحافظ”''': هكذا ساقه. وفيه اختصار وتقديم وتأخيرء وقد أخرجه 
الإسماعيلي من وجهين عن يعقوب شيخ شيخ البخاري» وفيه بلفظ أن أبا سعيد 
حدّثه حديثاً مثل حديث عمر عن رسول الله يَكجِ في الصرف . 

فظهر بذلك معنى قوله: مثل ذلك أي مثل حديث عمر ‏ رضي الله عنه . 
وقوله: فلقيه عبد الله أي بعد أن كان سمع منهم الحديث. فأزاف أن تسعيةةه 
فيه » وقد وقع لأبيى سعيد مع ابن عمر قصة. وهى هذهء ووقعت له فيه مع ابن 
عباس قصة أخرى كما في البخاري . 

وأما قصته مع ابن عمر هذه فانفرد بها البخاري من طريق سالمء 
وأخرجها مسلم من طريق الليث عن نافعء ولفظه: أن ابن عمر قال له رجل من 
بني ليث: إن أبا سعيد الخدري يأثر هذا عن رسول الله كَِةِ. قال نافع: فذهب 
ابن عمر وأنا معه. والليث حتى دخل على أبي سعيدء فقال: إن هذا أخبرني 
أنك تخبر أن رسول الله يَكِةِ نهى عن بيع الورق بالورق إلا مثلاً بمثل. 


.)58٠١ /5( «فتح الباري»‎ )١( 


لان 


8 - كتاب البيوع (15) باب .1777) حديث 


اا اا وحدكتى غز تالف انه يلعة عن دن مالف زه 


)سس 


- د 00 
بي عَامِرِ ؛ أن عثمَان بنَ عفان قال: ل 


الحديث. ولمسلم من طريق أبي نضرة في هذه القصة لابن عمر مع أبي سعيد 
أن ابن عمر نهى عن ذلك بعد أن كان أفتى به لما حَدّثه أبو سعيد بنهى 
النبى كيد اه. 


وهذان الحديثان أشار إليهما البيهقي”'' في كلامه إذ قال: وفي رواية 
سالم ونافع دلالة على أن ابن عمر لم يسمع من النبي يَكةِ في ذلك شيئاًء وقال 
ابن التركماني: ورَدٌ بعض أصحابنا على صاحب «التمهيد» بأن ابن عمر لم 
يسمع ذلك من النبي كله كما صرح به ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ في بعض 
الروايات» ولا يرد ذلك عليه؛ لأنه لم يلتزم أن ابن عمر سمعه من النبي كَل 
بل لو عهده عليه السلام إلى عمر أو غيرهء ثم سمعه ابن عمر منهء جاز له أن 
يقول: عهد نبيناء اه. 

87*17 (مالك أنه بلغه عن جده) أي جد مالك وهو (مالك بن أبي 
عامر) قال الزرقاني تبعاً للسيوطي في «التنوير”"2: وصله مسله”” من طريق ابن 
وهب عن مخرمة بن بكير عن أبيه عن سليمان بن يسار عن مالك بن أبي عامر 
به قال: فيحتمل أن يكون الذي بلغه ابن وهب أو مخرمة بن بكيرء اه. 

قلت: أخرجه الطحاوي بسنده إلى مالك رضي الله عنه عن مولى لهم عن 
مالك بن أبي عامر عن عثمان ‏ رضي الله عنه -. 


(أن عثمان بن عفان) رضي الله عنه (قال) وفى «التجريد)7؟' : هذا المعنى 


.)77/9/6( انظر: «السئن الكبرى»‎ )١( 

(؟) (ص١4).‏ 

() في 77 كتاب المساقاة» ١5‏ - باب الرباء حديث 8/. 
(4) (صغ552). 


:هم 


“3 كتاب البيوع (15) باب (1708) حديث 


قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ي: «لا تَبِيعُوا الدّيئَارَ بِالدّينَارَيْنَ. وَلَا الدَّرْمَمَ 
بالدزهمك 1 

564" وحدّثني عَنْ مَالِكِء عَنْ رَيْدٍ بن امل عن 
عَطَاءِ بْن يَسَار ؛- أن مُعَاوِيَةَ بْنَ أبي سُفْيَانَ هص 


يتصل مسنداً عن النبي يلِةِ من حديث أبي سعيد وغيره جماعة من 
الصحابة. اهم. 


(قال: قال لي رسول الله يَكلِهِ: لا تبيعوا الدينار بالدينارين» ولا الدرهم 
بالدرهمين) قال الباجي”'': يحتمل المنع من التفاضل في العدد لما جرت به 
العادة من التعامل بها عدداً ومنع قطعهاء فكان ذلك منعا من التفاضل فيها على 
ذلك الوجه؛ لآن زيادة دينار آخر قلما يوجد من التفاضل بين الذهبين على هذا 
الوجهء فنص على أقل الزيادة ليُنَبّهَهِ بذلك على المنع من أكثرهاء ويحتمل أن 
يريد به المنع لمن رآه باع ديناراً بدينارين» فخص فعله ذلك بالمنع كما روي 
عن أبي سعيد: كنا نبيع تمر الجمع صاعين بصاع. فقال النبي كَلةِ: «لا صاعي 
تمر بصاع» الحديث . 


53” _(مالك عن زيد بن أسلم) العدوي (عن عطاء بن باز أن) 
هكذا كن القوطا يح # قوق الشة.وفن أخريعه معد فن لوطي عن 
مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أو عن سليمان بن يسار أنه أخبره أن 
معاوية» الحديث (معاوية بن أبى سفيان) حين كان واليا على الشام في زمن 


عمر ‏ رضى الله عنه » فإن أبا بكر رضى الله عنه ‏ لما بعث الجيوش إلى 
الشام سار معاوية مع أخيه نيد فلجامات ورين امشفاتةه عن دمقق: 1ت : 
عليه عمرء ثم أَقَرَّه عليه عثمانء وجمع له الشام كله فأقام أميراً عشرين سنةء 


.)5١71١/5( «المنتقى»‎ )١( 
.)591١ /7”( انظر : «موطأ ممحمد مع التعليق الممجد)‎ (0 


ومة 


8 - كتاب كم (15) باب (187) احديث 


عرو > 


لا 0 ا يلا بمثل .ا اه 


وخليفة عشرين سنة» كذا في «تاريخ الخلفاء"''. قلت: وإمارته لما كانت في 
زمن الصديق الأكبر زادت على العشرين بسنين . 


(باع سقاية) بكسر السين قيل: هي البرادة يبرد فيها الماء» وقال الراغب: 
السقاية: ما يجعل فيه ما يسّقىء وقال ابن حبيب: زعم أصحاب مالك أن 
السقاية قلادة من ذهب فيها جوهرء وليس كما قالواء فالقلادة لا تَسَمَّل سقاية 
بل هي كأس كبيرة يُشْرب بهاء ويكال بهاء وأما القلادة ابتاعها د نكما 
دينار فيها تبر»ء وجوهر من لؤلؤء وياقوت» وزبرجدء فنهاه عبادة بن الصامت. 
وأخبره أنه سمع رسول الله يَكِةِ ينهى عن ذلكء. قاله الزرقاني”) 


وظاهره أن النكير عن عبادة على بيع القلادة لا الآنية» لكن سيأتي عن 
عبادة التكير على بيع الآنية أيضاء ولعل هذا هو الباعث لمن فسر السقاية 
بالقلادة جمعا بين الروايات» وكانت السقاية (من ذهب أو ورق) بكسر الراء أي 
فضة» فباعها معاوية (بأكثر من وزنها) أي من وزن السقاية. 


(فقال له أبو الدرداء) الصحابي الجليل اسمه عويمر أو عامر مات في 
خلافة عثمان ‏ رضي الله عنه -» وقيل: عاش بعد ذلك (سمعت رسول الله كلل 
ينهى عن مثل هذا) أي بيع الذهب بالذهب والفضة بالق (إلا مثلا بمثل) أي 
سواء في القدرء وفيه إنكار عن أبي الدرداء على معاوية في هذا البيع» وذكر 
العيني في «شرح الطحاوي» حديث أبي الدرداء هذاء وعزاه إلى النسائي» وقد 
أخرجه النسائي” " مختصراً برواية قتيبة عن مالك بهذا السند والمتن إلى قوله : 


6 (ص؟١؟١5١).‏ 
)١(‏ «شرح الزرقاني» (؟/77/8). 
() «سنن النسائي» (/1/ 5/ا؟ و77/5). 


د 


- كتاب البيوع (15) باب (178) حديث 


مثالا بمثل» وليس في روايته الزيادة الآتية من قول معاوية» وقدوم أبي الدرداء 
على عمر ‏ رضي الله عنه - وغير ذلك . 

وقد روي عن عبادة أيضاً أنه أنكر على معاوية هذا البيع» وقد أخرج 
الجماعة حديث عبادة بطرق كثيرة مختصرة ومفصلة» منها ما أخرجه مسلم في 
١«صحيحه"''‏ بسئده إلى أبي قلابة قال: كنت بالشام في حلقة فيها مسلم بن 
تساز فجاء أبو الأشحث» قال : قالوا آبو الاأشعك أبن الأشعت: «فجلس: 
فقلت: حَدَّثْ أخانا حديث عبادة بن الصامت» قال: نعم» غزونا غزاةٌ» وعلى 
الناس معاوية» فغنمنا غنائم كثيرة» فكان فيما غنمنا آنيةٌ من فضةء فأمر معاوية 
رجلا أن يبيعها في أعطيات الناس» فتسارع الناس في ذلكء» فبلغ عبادة بن 
الصامت» فقام. فقال: إني سمعت رسول الله َي ينهى عن بيع الذهب 
بالذهب» والفضة بالفضة.» والبر بالبر» والشعير بالشعير» والتمر بالتمرء والملح 
بالملح إلا سواء بسواء عينئاً بعين» فمن زاد أو ازداد فقد أربى» فردٌّ الناس ما 
أخذواء فبلغ ذلك معاوية» فقام خطيباًء فقال: ألاء ما بالُ رجالٍ يتحدثون عن 
رسول الله يَكِبةِ أحاديث قد كنا نشهده» ونصحبهء فلم نسمعها منهء فقام عبادة بن 
الصامت» فأعاد القصة. ثم قال: لنحَدَّئْنَ بما سمعنا من رسول الله كَلِةٍ وإن كره 
معاوية» أو قال: وإن رغم., ما أبالي أن لا أصحبه في جنده ليلة سوداءًء 
وأخرجه النسائي بعدة طرق» والطحاوي بستة طرق» خرجها العيني في 
اشر حهة) . 

قال أبو عمر”'': لا أعلم أن هذه القصة عرضت لمعاوية مع أبي الدرداء 
إلا من هذا الوجهء وإنما هي محفوظة لمعاوية مع عبادة بن الصامت» والطرق 
متواترة بذلك عنهماء اه. 


.)١5817( كتاب البيوع «باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً» رقم الحديث‎ )١( 
.)1/19( «الاستذكار»‎ )0( 


ضد 


* - كتاب البيوع (15) باب )1١(‏ حديث 


فَمَالَ ١‏ لَهُ مُعَاوَيَة : مَا أَرَى بِمِثّْل هذا ا 0 


وحكى ابن التركماني عن «الاستذكار»: لا أعلم أنها جرت له مع أبي 
الدرداء إلا في حديث ابن أسلم عن عطاءء وليست معروفة له إلا مع عبادة. 


والطرق بذلك متواترة» اه. 


قال الزرقاني(': والإسناد صحيح وإن لم يرد من وجه آخر فهو من 
الأفراد الصحيحة. والجمع ممكن بأنه عرض له ذلك ممع عبادة دان 


الدرداء» اه. 


(فقال له معاوية: ما أرى بمثل هذا) البيع (بأسأ) إما لأنه حمل النهي على 
المسبوك الذئ.بة التعامل» وقبم المتلفات» أو كان لا يرئ .ربا الفضل كابن 
عباس . 


قال الباجي"" : ما ذهب إليه معاوية من بيع السقاية”"» بأكثر من وزنها 
يحتمل أن يرى في ذلك ما رآه ابن عباس من تجويز التفاضل نقداًء» ويحتمل أن 
يكون لا يرى ذلك.». ولكنه جوّز التفاضل ١‏ بين المصوغ منه وغيره لمعنى 
الصياغة» وقول أبي الدرداء: سمعت رسول الله كله ينهئ عن مثل هذاء أنكر 
عليه فعله من تجويزه التفاضل في الذهب . واحتاج لمن الاحتجاج ب: بنهي النبي كك 
عن مثل ذلك؛ لأن معاوية من أهل الاجتهاد والفقه» فليس لأبى النوقاة صرفه 
عن رايه إلا بدليل وحجةء وقد روى ابن أبي مليكة قيل لابن عباس: هل لك 
في أمير المؤمنين معاوية ما أوتر إلا بواحدة؟ قال: أصابء إنه فقيه. 


وقول اقساوية انها أرق ميقا كنذا باسا» ييحثمل انايرض القبان مقينها 
على أخبار الذهاة على ما روي عن مالك» وذلك لما يجور على الراوي من 
)١(‏ «شرح الزرقاني» (9/ 71/94). 


(0) «المنتقى» (517/5). 
(9) أي سقاية الذهب. 


ه١‎ 


- كتاب البيوع (15) باب (11) حديث 


وو سا همح 


كان الو الدّزداء: مَنْ يَعْذِرْنِي مِنْ مُعَاوِيَةَ؟ أنَا أَحْحبِرُهُ عَنْ 
رَسُولٍ الله كلِِ. وَيُخْبِرُنِي عَنْ رَأيهِ. لا أَسَاكِنُكَ بأزْض أَنْتَ بهًا. 


السهو والغلط. والصواب تقديم خبر الواحد العدل؛ لأن السهو والغلط يجوز 
فيه على الناظر المجتهد أكثر مما يجوز على الناقل الحافظ الفقيه» وقد بينت 
ذلك في أحكام الفصول. 

ويحتمل أن يرى تقديم أخبار الآحاد إلا أنه حمل النهي على المضروب 
بالمضروب دون المصوغ بالمضروبء» ورأى أن الصياغة معنى زائد يجوز أن 
يكون عوضاً للفضل على حسب ما يقول أبو حنيفة فيمن باع مائة دينار في 
قرطاس بمائتي ديئار: إن ذلك عادر يفل «القفرطافى عوضيا للينانة 
الأخرى. اه. 

(فقال أبو الدرداء: من بعذرني) بكسر الذال المعجمة (من معاوية) أي مض 
يلومه على فعله. ولا يلومني عليه» أو من يقوم بعذري إذا جازيته بصنعه. ولا 
يلومني على ما أقعلة به أو من ينصرني » يقال: عذرته إذا نصرته (أنا أخبره عن 
رسول الله كَكْةْ ويخبرني عن رأيه) . ظ 

قال الباجي""" : إنكار منه على معاوية التعلق برأي يخالف النص» ولم 
يحمل ذلك من معاوية على التأويل» وإنما حمله منه على رد الحديث بالرأي. 
إما لأنه لم يرد بقوله عن مثل هذا إلا المصوغ بالمضروب, وفيه نقل النهي. 
فيمتنع التأويل والتخصيصء وإما لأنه حمل قول معاوية ما أرى بمثل هذا بأسا 
على تجويز التفاضل بين الذهبين في الجملة دون تفصيل . 

وأما التأويل فلا خلاف في جوازه. وفيما قاله أبو الدرداء تصريح بأن 
أخبار الآحاد مقدمة على القياس والرأي . 


(لا أساكنك) أي لا أسكن معك (بأرض أنت بها) مبالغة في الإنكار على 


.)١577/5( «المنتقى»‎ )١( 


وام 


3 كتاب البيوع )١5(‏ باب )١984(‏ حديث 
ا اس غير َم ا و سا سما همه د 0 و 

0 ابو الدرداء على عمر بن الخطاب . فلكو ذلك له. 
ْمَرُ بْنُ الْخَطَابٍ إِلى مُعَاوِية : أنْ لا لي للته قا سوتلء 
0 بوَرْنِ. 


0م - وحدثني عَنْ مالك عن نافع عَنْ بك الله بن 


معاوية وإظهار لهجره والبعد عنه حين لم يأخذ بما نقل إليه من نهي النبي وَكَة . 
ويظهر الرجوع عما خالفه.» وجائز للمرء لا سي 
وليس هذا من الهجرة المكروهة. 

111000 
غزوة تبوك. وهذا أصل عند العلماء ء فى مجانبة من ابتدع وهجرته وقطع لكام 
عنه» وقد رأى ابن مسعود رجلاً يضحك في جنازة» نان انه له اكلينك 
اداع لال ا 3 

ثم قدم أبو الدرداء) من الشام (على عمر بن الخطاب) بالمدينة المنورة 
(فذكر ذلك له) أي لعمر على معنى رفع المنكر إلى الإمام إذا لم يستطع تغييره 
بنفسه (فكتب عمر بن الخطاب إلى معاوية) بالشام لسع متل للك وفي 
النسخ المصري” : أن لا تبيع ذلك أي الذهب والفضة (إلا مثلا بمثل) يعني 
(وزْناً بوؤن) تبان للمكل» 

قال الباجي”": كتب عمر ‏ رضي الله عنه على يها بيعب مان 
الإمام من أحكامه بالحق والتبصير لهم بصواب الأحكام» ولم ينكر عمر على 
معاوية ما راجع به أبو الدرداء لما احتمل من التأويل» اه. 

(مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب 


)2 شرح الزرقاني» 7/9 7,8 7). 
(0) انظر: «الاستذكار» .)5١7/1١9(‏ 
(5) «المنتقى» (577/5). 


.5ه 


3 كتاب البيوع (55) باب )١1١59(‏ حديث 
قَالَ: لا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّمَبِ لا مثْلاً بمثْلٍ. وَل نُشِهُوا بَعْضَهَا 
عَلَّى بَعْضٍ. وَلَا تَبِيمُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقٍ إِلّا مِثْلا بمِثْل. وَلَا تُشِتُوا 
بَعْضَهًا عَلَى بَعْض. وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالدَّمَبء أَحَدُهُمَا غَائِبٌ ‏ 
0 اسْتَتْطَرَك إلى أن يلج بَعَدُ كلا تر ا 


قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل) أي وزناً بوزن» ثم أكده بقوله: 
(ولا تُشِهُوا بعضها على بعض). وتقدم قرا هذا مرقرعا نه معزي أبى سعيد 
الخدري (ولا تبيعوا الورق بالورق) أي الفضة بالفضة (إلا مثلاً بمثل ولا تُشِفُوا 
بعضها على بعض»)». وذلك لحرمة ربا الفضل بينهما مع اتحاد الجنسء» ثم ذكر 
حرمة ربا النساء أيضا فيهما مع اختلاف الجنس بقوله: (ولا تبيعوا الورق 
بالذهمب) وكذا العكس . (أحدهما غائب) عن المجلس (والآخر ناجز)ء وهذا 
أيضاً تقدم مرفوعاً فى حديث أبي سعيد. 


قال الباجي”'': منع من تأخر أحد العوضين في الصرف عن حال النقدء 
وذلك د يمنع الأجل في الصرف. والعقد على تأخير قبضه؛ أن الناجز ما نجز 
القتبض فيه حال العقدى والغائب يصح أن يراد به ما غاب عن المشاغدة حال 


العقد. مثل أن يكون في كم الصيرفي أو في تابوته. 

ويحتمل أن يراد به ما غاب عن الحضور وقت العقدء وهذا هو الأظهر 
لمقابلتة بالتاجر»: .ولو أراة المشاهدة لقال» .ولا تعر ا متها غانا بمشاهدةه وقد 
كره مالك أن يعقد مع الصيرفي على دينار بدراهم» فيدفع إليه الدينار» فيخلطه 
بذهيه أو فى تابوته. ثم يخرج الدراهم. اه. 

(وإن استنظرك) ع استمهلك الصيرفي (إلى أن بلج) 5 يدخل (بيته فلا 
ننْظره) بضم أوله أي لا تمهله. ولا تؤخره يريد المنع من التفريق قبل التقابض . 


.)7777/5( نفس المصدر‎ )١( 


ه١‎ 


كتاب البيوع (15) باب (:1) حديث 


ى أَحَاف عَلَيْكُمْ الرَّمَاءَ. وَالرَّمَاءُ هُوَ الرَبًا . 


أيه 


حلام" 


تقدم هذا مرفوعاً عن أبي سعيد. وذكر هذا الموقوف إشارة لاستمرار العمل 
بهد ولذكر الزيادة. 

وى وحتفتي. عن كالف 2ل قن اللوين ويا 
لو نر وا سد يي ديب 
00 بالْوَرق َال بمثل. ل نئِنُوا بَنْضَهًا عَلَى يعض ا 
تبيعو| 6 منهًا غَائيا بناجز . 0 0 


(إني أخاف عليكم الرماء) بفتح الراء والميم والمد (والرماء هو الربا). 


)١( 5 5‏ ى 22 000" 5 
وفي «التعليق السمصة” تبعا للزرقاني: هو تفسير من أبن عمر ‏ 
رضى الله عنه ‏ على ما هو الظاهر لاتفاق نافع وابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ 

عليه . ظ 


و 


فلت :هذا واضح في رواية يحيى» لكنه مشكل فى رواية محمدء. إذ ليس 
فيها التفسير في سياق عبد الله بن دينارء وسيأتي أثر عبد الله بن دينار: قال 
الزرقاني”"2: وفي رواية: الإرماء يقال: أرمئ على الشيء وأربئ إذا زاد عليه. 

.5688# (مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن عمر بن 
الخطاب) رضي الله عنه (قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل. 
ُشِفُوا بعضّها على بعض. ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلاً بمثل» ولا تُشِفُوا 
بعضّها على بعض) وليس في رواية محمد لفظ «ولا تشفوا بعضها على بعض' 
في هذا الأثرء لا في طريق نافع» ولا في طريق عبد الله بن دينار. 

(ولا تبيعوا منها) أي الذهب والفضة. (شيئاً غائبا بناجز) قال الزرقاني : 


.)6 85/900 )١( 
. )51/9/5( «شرح الزرقاني»‎ )0( 


؟ه6 


كتاب البيوع (15) باب )1#١(‏ حديث 


وَإِذِ اسْتَنْظَرَكَ إِلَى أن يَلِجٌ بَبْتَهُ. قلا تُنْظِرْهُ. إِنّي أحَاف عَلَيْكُمُ 
الرَّمَاءَ . وَالْرَمَاءٌ هوّ الربًا. 

757007١‏ وحدّثني ااه عَنِ الْقَاسِم بْنِ 
محَمَّدٍ 5 فال كال ع ِنُ الْحَطَاب : الدياة بالديتان: اددع 
بالدَرهَم . وَالصَّاعَ 0 7771011000000( 


أعاده الإمام لإفادة أنه رواه عن شيخين» ولم يجمعهما لاختلاف لفظهما في 
قوله: «ولا تبيعوا منها شيئا غاتبا» فإن نافعا قال: ولا تبيعوا الورق إلخ. 
ومالك رحمه الله يحافظ على ألفاظ شيوخه وإن اتّحد معناهاء اه. 

(وإن استنظرك إلى أن يلج بيته. فلا تنظره إني أخاف عليكم الرماء. 
والرماء؛ هو الربا) ولفظ محمد في أثر ابن دينار» إني أخاف عليكم الرباء 
وهكذا أخرجه البيهقي برواية سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار: وليس في 
سياقهما الرماءء ثم تفسيره بالرباء وتقدم قريباً ما قال الزرقاني: إن الظاهر أن 
التفسير من ابن عمر ‏ رضي الله عنه » وهو كذلك من ظاهر صنيع «الموطأ». 

لكن أخرج البيهقي”'' بسنده إلى جرير بن حازم قال: سمعت نافعاً يقول : 


كان ابن عمر يُحَدتُ عن عمر ‏ رضي الله عنه - فى الصرفء ولم يسمع في فيه من 
النبي وَل شيئاًء قال: د لا تبايعوا الذهب بالذهب 


ولا الورق بالورق إلا مثلاً بمثل. ولا تُشِهُوا بعضّها على بعضء إني أخاف 
عليكم الرماءء قال: قلت لنافع : ما الرماء؟ قال : الربا. ١‏ 

- (مالك أنه بلغه عن القاسم بن محمد) بن أبي بكر الصديق‎ 7١ 
رضي الله عنه  (أنه قال: قال عمر بن الخطاب: الدينار بالدينار والدرهم‎ 
بالدرهم والصاع) المكيال المعروف (بالصاع) من الجنس الواحدء ويحتمل‎ 
الجنسين أيضا إذا جمعتهما علة الربا عند القائلين بهاء وقال صاحب‎ 


.)7 784 /60( «السئن الكبرى»‎ )١( 


5ه 


0" كتاب البيوع - (15) باب (19) حديك 

ولا يِبَاعَ كَالِىء بناجز . 

1/1" وحدنتي 2 اليه و عن ان الرناة؛ نه سمع 

4 عا م الندوب : يَقُولُ: لا ربأ الى تكننب أن فى افعروي آذ نا 
غرف ل - وحذثني عن مالك »> عن يَحَيَى بن سعيل ؛ 

ل ا فطع الذَهَبٍ َالْوَوْقَمِنَ الفشاد في 


د 


3 


ع 


«المحلى»: المراد من الصاع ما يحله من المكيل» وفيه دليل لأبي .حنيفة على 
التعليل بالكيل (ولا يباع كالئ) بالهمزة أي مؤجل (بناجز) أي حاضر من 

5 (مالك عن أبى الزناد) عبد الله بن ذكوان (أنه سمع سعيد بن 
المسيب يقول: لا ربا إلا فى ذهب أو فضة) وفيهما الربا إجماعاً» تبرّها وعيئها سواءٌ 
(أو ما يكال أو يوزن) أي ما يكون كيلياً أو وزنياً (مما يؤكل أو يشرب) قال 
الباجى”'؟2: هذا يقتضى أن علة الربوا عنده فى المطعوم أنه مطعوم مكيل أو موزون. 
نخل: هذينية: الررا عدت فر النفضر الموزونةه.والقراكه الرطية المكيلة أيضا: 

79/1 (مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب 
يقول: قطع الذهب والورق من الفساد فى الأرض) قال الباجي”'': يريد ة 
الدنانير الصحاح والدراهم الصحاح من الفساد في الأرض» وذلك على 
ضربين: أحدهما: أن يقطعها ليبيعها مقطعة. فإنه من الفساد؛ لأنه يتسبب إلى 
إدخال الغش فئ الذهب والورق؛ لأنه إذا قطعت صغاراً أدخل بينها 
المغشوش» وتسامح الناس بإنفاق اليسير منه في الجملة. وحمي على كشير من 
الناس تمييزه من غيره. 


(10 «المنتقى» (75515/5). 


هه 


80 كتاب البيوع (15) باب (؟*1) حديث 


والضرب الثاني: قرضها في البلد الذي يجري فيه عدداً لمنفقها عدداً. 
فتبقى عنده ما قد قرض منها حبة من كل مثقال» فيستعضل ذلك,. فهذا لا 
عرد انون اللخ ووحة ذلك آنا لذي باه بعد نما أخنه على آنه 
وازن» ولا فرق بين أن يغش بنقصه أو يغش بإدخال الداخل فى جودته. 

وقد قال الشيخ أبو إسحاق: يَؤَدَبُ كامن الدنانير 0 وقال الله 
تعالى: لكالا تشديت: املرئلت تدك أن ترك ما كيد ابَازنا أن أن فل ف 
وناك وان انوا بكسررة لاس والدراهمء وقال ابن 
المسيب: هو من الفساد في الأرضء» ولذلك قطع عبد الله بن الزبير وعمر بن 
عبد العزيز من فعل ذلك» وذلك غير لازم؛ لأنه خيانة وغشن» فلم يجب فيه 
قطع كسائر ما يغش فيه» انتهى . 


وترجم محمد في «موطئه» على أثر الباب «ما يكره من قطع الدراهم 
والدنانير»» وقال بعد ذكر الأثر: قال محمد: لا ينبغي قطع الدراهم والدنانير 
بغير منفعة» وفي «التعليق الممجد)”'"': والظاهر أن المراد من قطعهما نقص 
شيءٍ منهما لتصير أخفٌ وزناً من الدراهم المتعارفة» وفي معناه غشَّهما؛ لأنه 
نوع سرقةء بل أكبر لسراية ضررها إلى العامة. 

وكاقة أشنا إلى أ" د فاعله من من قاع الطريق الذين قال الله تعالى في 
حقهم: #إِنّما ذأ أَلَذِنَ محَاربونَ الله وَرَسُولمٌ وَيسَعَوْنَ فى الْأَرْضٍ مَسَادًا4”" 
الآية» كذا ذكره 0 في (شرحهاء انامض مراد محمد من قطعهما 
كسرهما وإبطال صورهما وجعلهما مصنوعاً وظروفاً . 


)١(‏ سورة هود: الآية /ا8. 
(59) (#”/ ه50“ ,.)3١5-‏ 
50 .سؤوة المائدة ‏ الآة 0 


هه 


8 - كتاب البيوع (15) باب (180) حديث 
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وقال بيري زاده في «شرحه»: لم نعلم ما المراد من القطع في قول ابن 
المسيب» غير أن ابن الأثير قال: كانت المعاملة بها في صدر الإسلام عدداً لا 
507 فكان بعضهم يقصٌ أطرافهاء فنهوا عنه. 


وقال شارح «المسند»: أظن أن قول ابن المسيب قطع الورق بكسر القاف 
وفتح الطاء المهملة جمع قطعة. وهي التي تَنََحَذْ من الذهب والفضة فلوسا 
صغيرة ليرفق التعامل بهاء كما هو الرائج في زمانناء كالدواوين في الحرمين 
والخماسيات في اليمن» وإنما عَدَّها من الفساد فى الأرض؛ لأنه ربما لا 
يلاحظ المتعامل بها أموراً واجبة في التقابض والتمائل» انتهى . 


قال الزرقاني''2: وجاء عن ابن المسيب وعطاء بن أبي رباح في قوله 
تعالي: وكات ف ألْمَديئَةٍ يسَعَةُ رهط يدوت فى الْدرِض 7" أن السوادم كان 
فطع الذخب والمضةة وعن زيد بن أسلم في قوله تعالى: أو أن تَقْمَلَّ فم 
أَنَوِمَا ما مَمتوا» 7 , قال: قطع الدنانير والدراهم» وقال غيره: هو البخس 
الذي كانوا يفعلونه؛ وروى ابن أبي شيبة أنه كَل نهى عن كسر سكة المسلمين 
الجائزة بينهم إلا مق إبآسن قال١‏ أبنو مر إسنادة ليق اشهر: . 


030 قلت: أخرجه أبو داود من حديث علقمة بن عبد الله عن أبيه مرفوعاً بهذا 

اللفظ.» وحكى الشيخ 2 «البذل)2*) عن ١فتح‏ الودود» قيل : أراد الدراهم 
والدنانير المضروبة» يُسَمَّى كل واحدة منهما سكة؛ لأنه طبع بسكة الحديد أي 
لا تكسر إلا من مقتضى كردائتها أو لشك في صحة نقدهاء وإنما كره ذلك لما 


.)58٠١ «شرح الزرقاني» (؟/‎ )١( 
.5/ سورة النمل: الاية‎ )( 
سورة هود: الآية /ا8.‎ )9( 
.)١757/١6( «بذل المجهود»‎ ):( 


- كتاب البيوع (15) باب (1##) حديث 


قَالَ مَالِكُ : ل يَْثَرِيَ الرَّجُلُ الذّهَبَ بِالْفِضّةٍ. وَالْفِضَةً 


7 5 زافا :. إذا كان ثثرا أو خليا قد ا در اق 
- برا أو 0 هم 


ل والدناور ال . قلا ينبي لح أن يَشْتَرِي شيا مِنْ 
ذلك جرّافاً . حَنَى يُعْلَم وَيعَد. إن نري ينيك جرّافاً. 2 يرَاد به 


ارو يق رك هده ولشدرى ران وَلبِنَ هذا مِن بيُوع الْمَسْلِمِينَ. 


فيهما من اسم الله تعالى» أو لأن فيه إضاعة المال» وقيل: إنما نهى أن يعاد 
رام وأما للمنفعة فلاء وفيل : كان بعضهم ية بقص أطرافها حين كانت المعاملة 
ةا و فنهوا عن ذلك» انتهى بختضر ا والبسط فى «هامش أبى داود). 


وحكى الوالد المرحوم عن تقرير شيخه الكنكوهي - نور الله مرقدهما - 
الصحيح من معانيه أنه إن كسره أصلاء ففيه إضاعة؛ لأن المسكوك يروج ما لا 
يروج غير المسكوك مع أن إنفاق المسكوك لا يفتقر فيه إلى وزنه لكونه معلوم 
المقدارء فيأخذه كل أحد من غير تردد أو ريبة» وأما إذا كسر شيئا منهء فإما 
أذ كر عا ايحن جد الداشكبوون قيى واخل اي الأرنه 1ه بيسن لدان 
الصحيح. وإن أخذ منه شيئاً غير معلوم للرأي في بادئ نظرهء كما يفعله 
البعض بإلقائه في أدوية حادة» ففيه تغرير وخديعة» انتهى . 


(قال مالك: ولا بأس أن يشتري الرجل) أو المرأة (الذهب بالفضة والفضة 
بالذهب جزافاً) الجزاف بتثليث الجيم التخمين (إذا كان تبرأ) أي غير مضروب 
(أو حليا) بفتح فسكون مفرد خُلِئٌ بضم فكسر (قد صيغ) صفة حلي (فأما 
الدراهم المعدودة) أي التي تروج عددا (والدنانير المعدودة) كذلك (فلا ينبغي) 
أي لا يجوز (لأحد أن يشتري شيئاً من ذلك) أي من الدراهم والدنانير بخلاف 
الجنس أيضاً (جزافاً حتى يعلم) مقداره (وَيُعَدٌ) كل واحد منهما (فإن اشتر 
ذلك) أي الدراهم والدنانير (جزافاً فإنما يراد به) أي بالجزاف (الغور حين ترك 
عدده) أي لا يعده. وفي النسخ المصرية «حين يترك عَذَّه) (ويشترى جزافاً) 
توضيح لقوله: يترك عَدَّهِ (وليس هذا من بيوع المسلمين). 

7ه 


- كتاب البيوع (15) باب )١08(‏ حديث 


- ءَيَّ 


0 ما كان 0 0 قل سن أن ٠‏ يتاع ذلِكَ 0 


ل با جرّافاً. ا ا كس بانتياء ذلك جرافاء 0900 


قال الزرقاني""': فيحرم لحصول الغرر من جهتي الكمية والآحاد؛ لأنه 
يرغب في كثرة آحاده ليسهل الشراء بهاء هكذا عَلْلّهِ الأبهري وعبد الوهاب». 
وعَلْله ابن مسلمة بكثرة ثمن العين» فيكثر الغرر» ورد بجواز بيع الحلي واللؤلؤ 
وغيرهم جزافأء انتهى . 

(وأما ما كان يوزن) أي يباع بالوزن (من التبر والحلي) كما تقدمء أعاده 
ترفيبيها وتأكيداً (فلا بأس بأن يباع ذلك جزافا) ثم ذكر نظيره» فقال: (وإنما 
ابتياع ذلك) أي التبر والحلي (جزافاً كهيئة الحنطة والتمر ونحوهما من الأطعمة 
التي تباع جزافاً) أي يبيعها أحد جزافاً (ومثلها) أي حال كونها مما (يكال) أي 
يباع مثلها كيلا (فليس بابتياع ذلك) المذكور من الحنطة ونحوها به بأسن) 
اسم ليس . 

قال 552 «المحلى»): حاصله أن لا يباع الدراهم والدنانير جزافاً 
25507 '' الذهب والفضة فذلك فيهما جائز كسائر المكيلات والموزونات» 
وأما سائر الثياب والرفيق فلا يجوز جزافاً عندم, وكذا في «الرسالة». 


وعند أبي حنيفة لا يضر الجزاف لا في النقدين ولا في غيره» إلا في 
الجنس بالجنس فى الأموال الربوية» انتهى . 
وفي «الشرح الكيو” لابن قدامة: يصح بيع الصبرة جزافاً مع جهل 


.)58٠ /9( «شرح الزرقاني»‎ )1١( 


(؟) هكذا في الأصلء والظاهر: يقار الذهب إلخ بكسر النون» كما في «المحلى» لابن حزم 
(875/0). 


.)5١؟8/5(‎ )95 
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كتاب البيوع (15) باب (13) حديث 
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الميسايعين بقدرهاء لا نعلم فيه خلافاً ولا فرق بين الأثمان والمثمنات في 
صحة بعها جزافاً: وقال مالك: لا يجوز فى الأثمان» انتهى . 


قلت: هذا إدا جهل قدرها بصيرة ) أما إدا علم قدرهاء. ثم باعها 2 
ففيه خلااف عندهم» كما يأتيى في محله. 


قال الباجي"'©: وهذا كما قال: إنه لا يجوز بيع الدنانير والدراهم 
جزافاًء وإن كان يجوز أن يباع تبر الذهب والفضة جزافاًء وقد اختلف أصحابنا 
المتأخرون في تأويل قول مالك في ذلك» فقال محمد بن مسلمة: إن كان 
معذودا “مما له قدن بوقدمة ككترةه فإنه لأ يجوز فه التجد اف كالتحيوان :والقانب) 
وإنما يجوز الجزاف فيما لا قدر لهء كالقثاء والجوز وصغار الحيتان» وما قاله 
ينتتقض بصبر الحنطة وجزاف التبر والخُلِى والمسك. 

وأيضاً فإن الدراهم لست بمعدردة وإنما هي موزونة» وذهب القاضي 
أبو الحسن وعدة من أصحابنا إلى أن ذلك على الكراهة» وتحتاج الكراهة إلى 
دليل» كما يحتاج إليه التحريم» وقال أبو بكر والقاضي أبو محمد: هو على 
التحريم» وعَلَلُا ذلك بأن هذا بحيث يحرم الدنانير والدراهم عدداً» فيرغب في 
الخفاف؛ لأنه يدخل في المائة بالوزن منها مائة وعشرة عدداء وتنفق مفردة. 
فتجوز بجواز الوزانة» وينفق منها الواحد في الجملة» فيرغب الناس في خفافها 
لهذا المعنى. 

فإذا بيعت جزافاً دخله الغرر من جهتين : اده مر جهة المبلغ في 
الوزن» والثاني: من جهة المبلغ في العدد. فلم يجز ذلك لكثرة الغررء وأما 
الجزاف في سائر المكيلات والموزونات» فإنما يدخل الغرر فيه من وجه 
واحدء وهو المبلغ في الكيل أو الوزنء فلما قَلَ الغرر فيها جازء وهذا الذي 


1/5 «المنتقى»‎ )١( 


ان 


8 - كتاب البيوع (15) باب )١1"0(‏ حديث 


- 
سر 


2م وه ل ا ل ل "مم 
وَفِيهِ الذّهَبُ بِدَنَانِيِر فَإِنَهُ در إلى قمعي فإن كانت قيمة ذلك 2 


مِنْ ذَلِكَ ذَمَتٌ ا ِدَنانِير 1 دَرَاهِم . فإن ما اشتري مِنْ ذْلِكَ 


قالاه يقتضي جوازها جزافاً بحيث لا يجوز عدداًء ولا يجوز إلا بالوزن 
خاصة . 


والمسألة عندي مبنية على قول مالك: إن الدراعم 9 تتخين بالعقد. وقد 
اختلف في هذا الأصل قول ابن القاسم وأشهب. ثم ذكر لماج فولييسا: 
ومقتضى قول ابن القاسم التعيين» ومقتضى قول أشهب عدم التعيين» وقال: 
قال الشافعي: تتعين بالعقد إذا ثبت ذلك. فإن قلنا: إن الدنانير والدراهم لا 
تتعين بالعقد. فإنه لا يجوز بيعها جزافاً؛ لأن العقد عليها إنما يتناول ما في 
الذمة. والجزاف لا يصلح أن يثبت في الذمة بعقد» وإنما يثبت منه المقدر 
بكيل أو وزن أو عدد. ظ 

ألا ترى أن ما يجوز فيه الجزاف من القمح والشعير وغيرهما لا يصلح 
أن يثبت في الذمة منه الجزاف» وإنما يثبت منه في الذمة المقدر بالكيل 
والوزن» وإن قلنا: إن الدنانير والدراهم تتعين بالعقدء فإنه يجوز بيعها جزافاً. 
كسائر الموزون والمكيل الذي يتعين بالعقدء انتهى. وسيأتي توضيح مذهب 
الإمام مالك في الجزاف في «جامع البيوع» . 

(قال مالك: من اشترى مصحفا) مُحَلَى بالذهب أو بالفضة (أو) اشترى 
(سيفا أو خاتما وفيى شيء من ذلك) المذكور (ذهب أو فضة) أئ يتعلق به 
(بدنانير أو دراهم) متعلق باشترى أي اشتراها بعوض الدراهم أو الدنانير (فإن ما 
اشترى من ذلك وفيه الذهب) مثلاً (بدنانير) أي اشترى بعوضها (فإنه ينظر إلى 
قيمته) أي فنمة المهلى. اذهب انان 7 قيمة ذلك) الشيء بغير التحلية 


() فى نسخة «كانت». 


66٠ 


- كتاب البيوع (15) باب (1) حديث 


التلنَيْنْء وَقِيمَةُ مَا فيه مِنَ الذَّمَب التْلْتَء فَذْلِكَ جَائِرٌ لا بَأسَ به 
إِذَا كَانَ ذُلِكَ يدا بِيَدِ. ولا و فد ار وَمَا شري من ذلك 
ِالْوَرِقِ مما فيه الْوَرِقَء نر إِلَى قِيمَته . إن كان قِيمَةُ ذْلِكَ التلتين. 
5 فيه مِنَ الْوَرقٍ الثْلْتَ. قَذْلِكَ جَائِرٌ لا بَأسَ. بو. إِذَا كَانَ 
ذْلِكَ ذبن وَل يرل ذْلِكَ م مِنْ أَمْرِ الاين عندنا: 


(الثلثين) من قيمة المحلى. (وقيمة ما فيه من الذهب الثلث) يعني يكون قيمة 
الحلي ثلث الكل (فذلك) البيع (جائز) يعني (لا بأس به إذا كان ذلك يدأ بيد). 
وأوضح. وأكنقرلهةة يدا بيد بقوله: (ولا يكون فيه تأخير) أي نساءٌ. 

قال الزرقاني"'2: ظاهره أنه ينظر في الثلث وغيره إلى قيمة المحلى 
مصوغاًء وكذا هو ظاهر «الموازية»» وقال الباجي: ظاهر المذهب أن النظر في 
ذلك بالوزن (وما اشئّري من ذلك بالورق) مثلاً يعني حكم الذهب بالدينار» 
وحكم الورق بالدرهم واحدء فذكر أولا حكم الذهبء. وهذا حكم الفضة 
منفرداً توضيحاً (مما فيه الورق) أي الفضة (نظر إلى قيمته) مصوغاً (فإن كان 
قيمة ذلك الثلثين وقيمة ما فيه من الورق الثلث فذلك) أيضاً (جائز لابن به 
كما تقدم في مسألة الذهت: ظ 


(إذا كان ذلك) البيع (يدأ بيد) ولا يكون فيه نساءء قال الباجي: هذا 
يقتضي التناجز» ومنع دخول التأخير في ذلك» فالمشهور من المذهب منعه» 
رواه ابن القاسم عن مالك» خلافاً لربيعة في تجويزه ذلك» انتهى. . 

(ولم يزل على ذلك) الحكم (من أمر الناس عندنا) بالمدينة المنورة» وهذا 
الذي بنيت هليه سياق الشخ المصرية» :وسياق التسة الهندية اف ذللة مختضرة 
لين فيه ذكر الأورق بل فيه «وقيمةها قيد من الدعب التلف: فذكاك بعافد ل 
بأمن به إذا كان ذلك يدا بيدء ولم يزل ذلك من أمر الناس عنلثا». ‏ - 


6 شرح الزرقاني» (6/ ١٠58؟).‏ 


أهه 


قال الباجي”'': وهذا كما قال: إن من اشترى مصحفاً أو سيفاً أو 
خاتماًء وفيى شيء من ذلك ذهب أو فضة بجنس ما هو حلي بهء فإنه يجوز 
ذلك بثلاثة شروطء أحدها: أن يكون ذلك النوع من الحلي مباحاً في الشرع 
استعماله واتخاذه» كالسيف». والمصحفه. وخاتم الرجل يكون فيه حلية 
الفضة» وحلي النساء يكون فيه الذهب, أو الفضة» فهذا لا خلاف فيه أنه مباح 
اتخاذة. 


والشرط الثاني : أن يكون ما فيه من الذهب أو الفضة تبعاً لقيمة المحلّى» 
وبما تكون الموازنة من الحلي بقيمته أو وزن ما فيه الظاهر من المذهب أن 
الموازنة بوزن الحلي وقيمة المحلى» وقد رأيته نصاً لبعض شيوخ القرويين» 
ولفظ «الموطأ» ثابت» فإن كان قيمة ذلك الثلث وقيمة ما فيه من الذهب 
الثلثين» فهذا يقتضي اعتبار قيمة الحلي دون وزنه» فإن لم يكن تجوّزاً في 
عبارة» فهذا خلاف ما قدمناه. 

والصواب في ذلك الاعتبار بالوزن؛ لأن كل حكم يعتبر في تحليل بيع 
الذهب وتحريمه. فإنما يعتبر فيه بوزنه دون قيمته» كالتساوي والتفاضل وكم 
المقدار الذي إذا بلغه كان تبعاء» وإذا تجاوزه لم يكن تبعاًء لم يختلف أصحابنا 
في النص على هذه المسألة في أن الثلث وما دونه فى حكم التبع» وما زاد 
على ذلك فلمين كم : ظ 

وفي «العتبية» من سماع أشهب عن مالك فيمن أعطى درهماً وأخذ نصفه 
اقرهها مخيرا ه. قد كنا كه وده جره الان تعلى ده الوؤاية تحب أن 
يكون التبع النصف» فأقل» وبالزيادة على النصف يخرج عن حد التبع» ومن 
' أصحابنا العراقيين من يذهب إلى أن النصف في حر القليل. 


ظ )01 «المنتقى» (75177/5). 


وه 


- كتاب البيوع )1١(‏ باب (18) حديث 
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والشرط الثالث: أن يكون الحلي مرتبطاً بالمحلى ارتباطاً في إزالته 
مضرةء فلا يقدر على إزالته من المبيع وتمييزه إلا بمضرة لاحقةء وأما إن كان 
من القلائد التي لا يفسد غير نظمها بتميز قلائدهاء فالظاهر من المذهب أنه لا 
تأثير لها في الإباحة. وبه قال ابن حبيب» وذكر الخلاف فيه في كتاب الزكاة 
من «المنتقى4» وقريب منه ما سيأتى في المراطلة من بيع ثلاثة أصوع من 
العجوة بصاعين من الكبيس وصاع من حشف. وسيأتي في بيع الطعام بالطعام 
بيع مد زبد ومد لبن بمدّي لبن» فارجع إليهما . ظ 

وقال الموفق"'': إن باع شينا “فيه الونا بعضه ببعض» ومعهماء أو مع 
أحدهما من غير فيه ك5 ودرهم» بمذ ودرهمء. أو بمدين أو بدرهمين» أو 
باع شيئاً محلى بجنس حليته» فهذه المسألة تسمى مسألة مُدٌّ عجوةٍء والمذهب 
أنه لا يجوز ذلك. نص عليه أحمد في مواضع كثيرة. 

وذكره قدماء الأصحابء. قال ابن أبي موسى في السيف المحلى 
والمنطقة» والمراكب المحلاة بجنس ما عليها: لا يجوز قولاً واحداء وروي 
هذا عن سالم بن عبد الله» والقاسم بن محمدء وشريح» وابن سيرين» وبه قال 
الشافعي» وإسحاق, وأبو ثورء وعن أحمد رواية أخرى تدل على أنه يجوز 
بشرط أن يكون المفرد أكثر من الذي معه غيره» أو يكون مع كل واحد منهما 
من غير جنسه . ظ [ 

وقال حماد بن أبي سليمان» وأبو حنيفة: يجوزء هذا كله إذا كان المفرد 
أكثر من الذي معه غيره» أو كان مع كل واحد منهما من غير جنسه. وقال 
الحسن: لا بأس ببيع السيف المحلى بالفضة بالدراهم» وبه قال الشعبي 
والنخعي» واحتجٌ من أجاز ذلك بأن العقد إذا أمكن حمله على الصحة لم 
يحمل على الفساد. 


0غ( «المغني) (5/؟47). 


مامه 


8 _ ككتاب البيوع (15) ياب ظ (10800) حديث 
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ولنا ما روى فضالة بن عبيد قال: أتي النبي كله بقلادة فيها ذهب. وخرز 
ابتاعها رجل بتسعة دنانير أو سبعة» فقال النبي كَل: «لا حتى تميز بينهما». 
قال: فرده حتى ميز بينهماء رواه أبو و0 وفي لفظ رواه مسلم. قال: فأمر 
رسول الله وه بالذهب الذي في القلادة. فتزع وحذهء. ثم قال لهم 
يحول :الله 31406 لذهب بالذه يوز نا يو 4435 اعون 


وقال الموو 7 فى حديث القلادة : فيه أنه لك يجور بيع ذهب مع غيره» 
حتى يفصلء فيباع الذهب بوزنه ذهباًء ويباع الآخر بما أراد» وكذا الفضة مع 
كان الذهب فى الصورة المذكورة قليلاً أو كثيراً» وكذلك باقى الربويات» وهذه 
هى المسألة المشهورة فى كتب الشافعى وغيره بمسألة مد عجوة.» فهو لا 
يجوزره؛) وهو منقول عن عمر - رضي الله عنه ‏ وابئه وجماعة من السلف» وهو 
مذهب الشافعى وأحمد» وإسحافق». ومحمل بن عبد الحكم المالكى . 


وقال أبو حنيفة والثوري والحسن بن صالح: يجوز بيعه بأكثر مما فيه من 
الذهب ولا يجوز بمثله ولا بدونه. وقال مالك وأصحابه وآخرون: يجوز بيع 
السيف المحلى بذهب وغيره مما هو في معناه بالذهب إذا كان تابعا لغيره» وقد 
رده بالثلث فما دونه. ظ 

وقال حماد بن الى سليمان: يجوز بيعه بالذهب ملق + وا باعه بمثله 
من الذهب أو أقل أو أكثر. وهذا غلط مخالف لصريح الحديث» واحتحٌ 
أصحابنا بحديث القلادة» وأجابت الحنفية بأن الذهب كان فيها أكثر من اثني 


عشر ديناراً» وقد اشتراها باثني عشر ديناراًء وقالوا: لا نجيز هذاء وإنما نجيز 


.)19941( ومسلم‎ .)70١( أخرجه أبو داود‎ )١( 
.)18- 11/١١( (؟) «شرح النووي على صحيح مسلم»‎ 


01 


8 كتاب البيوع )١10‏ باب 


)١10/(‏ باب ما جاء في الصرف 


البيع إذا باعها بذهب أكثر مما فيهاء فيكون ما زاد من الذهب في مقابلة 
الخرز. ظ 

وأجاب الطحاوي"") بأنه إنما نهي عنهء لأنه كان في بيع الغنائم لثلا يغبن 
المسلمون في بيعهم» قال أصحابنا: هذان الجوابان ضعيفان لا سيما جواب 
الطحاوي» انتهى. قلت: لا ضعف في الجواب الأول» وهو نص رواية مسلم 
وغيره أن الذهب الذي كان في القلادة كان أكثر من الثمن. 


)١0(‏ ما جاء فى الصرف 


قال صاحب «المحلى»): هو بيع الاهيد بالفضنة أو شكسه» :و سد جر نا 
لصريفهاء وهو تسويتها في الميزان» وقيل: يسمى صرفاً لصرفه عن مقتضى 
البيوع من جواز التصرف قبل القبضء» وقال الجوهري: الصرف الفضل» يقال: 
صرفت الدراهم بالدنانير» وبينَ الدرهمين صَرْفٌ أي فضل لجودة فضة أحدهما 
على الآاخر. 


وفي «الهداية”"؟: الصرف هو البيع إذا كان كل واحد من عوضيه من 
جنس الأثمان» سمي به للحاجة إلى النقل في بدليه من يد إلى يدء والصرف 
هو النقل والردٌ لغةء أو لأنه لا يطلب منه إلا الزيادة إذ لا ينتفع بعينه. 
والصرف هو الزيادة لغة» كذا قاله الخليل» ومنه سميت العبادة النافلة صرفاء 
انتهى . 

ومعنى قوله: «لا يطلب منه إلا الزيادة» أي لا يطلب بهذا العقد إلا 
الزيادة تحصل فيما يقابلها من الجودة والصياغة» إذ النقود لا ينتفع بعينها كما 


.)177/5( «شرح معاني الآثار»‎ )١( 
.)8١/5( (؟)‎ 


606 


- كتاب البيوع /17) باب (184) حديث 


ماه 8 - حدذثني يحيا عَنْ مَالِكَء عَنْ ارد شهاب». عَنْ 
مَالك ١‏ بن أَوْسِ بن الكدئان النَصْرِيٌ؛ م ل ل 1 


ينتفع بغيرها مما يقابلها ' ار واللبوس. فلو لم يطلب الزيادة. والعين 
حاصلة فون يده مأ كان فيه فائلة أضلة : فل" يكون روغ + كذا فى «الهامش»). 


وقال الأبي"'': بيع العين بالعين منه صرفء. ومنه مراطلة» فالصرف هو 
بيع الذهب بالفضة يعني أو بالعكس أو بيع أحدهما بفلوس لقوله في 
«المدونة»: من صرف دراهم بفلوس فأطلق على ذلك اسم الصرفء وأما 
المراطلة» هو بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة وزناء تخرج الفلوس» وإن 
أريد إدخالها على القول بأنها كالعين» فيزاد في الحدّ أن يقال: أو فلساً بمثله 
عدداً لا وزناً؛ لأن العدد في الفلوس بمنزلة الوزن في العينء. انتهى. 

قلت: واشتهر استعمال الصرف على بيع العين بالعين» سواء كان بجنسه 
أو بخلاف جنسهء ولذا حده في «الهداية»: هو البيع إذا كان كل واحد من 
عوضيه من جسن الأثمان. 

وفي «الدر المختار»”'': هو بيع الثمن بالثمن» أي ما خلق للثمنية: 
المصوغ ادها بجنس أو بغير جنس» كذهب بفضةء ٠‏ انتهى . ٠‏ وفي ب 
المربع» اد الصرف ب حديية انه 


(مالك عن ابن شهاب) الزهري (عن مالك بن أوس) بمتح 
الهمزة وسكون الواو آخره سين مهملة (ابن الحدثان) بفتح المهملتيد والمثلثة 
ابن عوف (النصري) بفتح النون وإسكان المهملة أبو سعيد. المدني مختلف في 
صحبتهء قال ابن عبد البر: الأكثر على إثباتهاء وقال ابن منده: لا يثبت» كذا 


.)557/54( (إكمال إكمال المعلم»‎ )١( 
(9؟) (ل/ا/ كامه).‎ 
.)٠١ا/5(‎ )9( 


5ه 


كتاب البيوع 10) باب (1*5) حديث 


عَمدَ و 0 3 2.80 اه له وع ل حم تصير عير 03 7 00 فى ماه 2 
فَتَرَاوَضنًا - ّ انا أت ات رد عه فصر اميه ا 


فى «التعليق السو ظ ظ 
٠‏ وفي «العيني) : تابعي عند الجمهور. وقيل : انهدرائ: آنا نكوت رضي الله 
عنه » وروى عنه يكل مرسلاً. انتهى. ورواياته عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ 
اه 

قال الزرقاني”'': له رؤية وأبوه صحابيء وقال أحمد بن صالح: إن 
لمالك صحبةء وقال ابن حبان: من زعم أن له صحبة فقد وهمء مات سنة 
١هء‏ في قول الجمهورء وقيل سنة ١4ه.‏ وهو ابن أربع وتسعين . 

(أنه التمس صرفا) بفتح الصاد وإسكان الراء أي من الدراهم» وفي رواية 
للبخاري أنه قال: من عنده صرفٌ,ء فقال طلحة: أناء ولمسلم من يصطرف 
الدراهم (بمائة دينار) كانت عنده يعني أراد بيع مائة دينار كانت معه بعوض 
الدراهم. ظ 

(قال) مالك: (فدعاني طلحة بن عبيد الله) بضم العين اعد العرة 

المبشرة» وقال: عندي صرفه (فتراوضنا) بإسكان الضاد المعجمة أي تجارينا 
الكلام في قدر العوض بالزيادة والنقصان؛ لأن كل واحد يروض صاحبه 
ويسهل خلقهء وقيل: المراوضة ههنا المواصفة بالسلعة» وهو أن يصف كل 
منهما سلعته لرفيقه. كذا في «الفتح»”". ظ 

وقال الباجي”*' : مراوضة متبايعهما في صرفهما واحداً بعد واحد ظ 
للزيادة أو معرفة ما يستقر عليه العطاء (حتى اصطرف) طلحة (مني) أي أخذ 


.)584/9( )١( 

(؟) «شرح الزرقاني» .)58١/7(‏ 
(9) «فتح الباري» (02378/5) . 
(:) «المنتقى» .)707١/5(‏ 


/ذوه 


3*7 د كتاب البيوع (0) باب (325) حديث 


وَأَحََدَ الذَمَبَ يَُلُّْهَا في يَدِ ه. ثم قَالَ: ال خَازِني مِنّ 


مني ما كان معي ليصرفه بالدراهم. قال الباجي : يفتضي جواز المصارفة لمن 
وأما من اتخذ ذلك متجراً أو صناعة» فقد كرهه جماعة من السلفء. قال 
مالك فى «العتبية»: أكره للرجل أن يعمل بالصرف إلا أن يتقى الله. 


وقال الأبي: حكم الصرف أنه مباح الأصل كجنسه الذي هو البيع» وكره 
مالك العمل به إلا لمتق. وقال ابن رشد: وقليل ما هم. وذكر العيني عن 
أصبغ أنه كره أن يستظل بحانوت صيرفي» وفي «النوادر»: الصرف من الباعة 
أحبٌ إلى من الصيارفة» انتهى . 

(وأخذ) طلحة (الذهب) أي مائة دينار كانت عندي (يقلبها) من التقليب 
(في يده) قال الحافظ: الذهب يُذَكْرُ ويُوَنَتُء ويحمل على أنه ضمن الذهب 
معنى العدد المذكورء وهو المائة» فأَنّنَه لذلك (ثم قال) طلحة: اصبر (حتى 
يأتيني خازني) قال الحافظ"'': لم أقف على تسمية الخازن (من الغابة) بغين 
معجمة» فألف» فموحدة» موضع قرب المدينة كان لطلحة بها مال نخل وغيره. 
وإنما قال ذلك طلحة لظنه جوازه كسائر البيوع» وما كان بلغه بعد حكم المسألة 
فأبلغه عمر ‏ رضي الله عنه » وقال المازري: أو كان يرى جواز المواعدة في 
الصرف. كما هو قول عندناء وإن قبضه لم يكن ليمسكهاء بل ليقَلّها . 

قال ا الأقوال في المواعدة ثلاثة» المشهور: التحريم» وقيل: 
مكروهة» وحملت عليه «المدونة»» وأجازها ابن عبد الحكم وابن نافع» وقال 
أصبغ: تفسخ, كمواعدة النكاح في العدة. وقال اللخمي: الجواز أحسن 


)00 افتح الباري» (778/5) . 
(؟) «إكمال إكمال المعلم» (5/ 50). 


مده 


كتاب البيوع )١0/(‏ باب (9) حديث 


لثم و > 


ل ا 2 سه م 0 - ا 2 0 8 
وَعَمَّرَ بْنَ الخطاب يسمع. فال 0 والله لا تفارقه حتى تاخد 


: اد - 0 ا نض 0 ا ا 
مِنْهُ. ثم قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله كلْةِ: «الذمّبٌ بالوّرقي ربا إلا هَاءَ 
شام و ا 7ب 017 11110 


(وعمر بن الخطاب) أمير المؤمنين (يسمع) ذلك الكلام (فقال عمر) لمالك بن 
أوس (لا والله لا تفارقه) أي لا تفارق طلحة (حتى تأخذ منه) الدراهم عوض 
الذهب. وفي رواية: «والله لتُعْطِيَنّه ورقه أو لتَرُدّنَ إليه ذهبه». هذا خطاب 
لطلحة» وفيه تفقد عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أحوال رعيته في دينهم والاهتمام بهم 
وتأكيد الأمر باليمين» وأن الخليفة أو السلطان إذا سمع أو واع ”لا تعد 
وجب عليه النهي عنه . 

ثم قال) عمر ‏ رضي الله عنه ‏ مستدلاً على المنع بِالسُنَة لأنيا الححة عدن 
التنازع (قال رسول الله يَكِةِ: الذهب بالورق) بفتح الواو وكسر الراء أي الفضة» قال 
ابن عبد البر: لم يختلف على مالك فيه» وحمله عنه الحفاظ» وتابعه معمر والليث 
وغيرهماء وكذلك رواه الحفاظ عن ابن عيينة» وشَّذْ أبو نعيم عنه» فقال: الذهب 
بالذهب» وكذلك رواه ابن إسحاق عن الزهريء كذا في «الفتح"''. 

وحديث ابن عيينة أخرجه البخاري في «باب ما يذكر في الطعام» بلفظ 
الذهب بالورق رباء قال الحافظ: هكذا رواه أكثر أصحاب ابن عيينة عنهء 
وهي رواية أكثر أصحاب الزهري» وقال بعضهم: فيه الذهب بالذهبء انتهى . 

وأخرجه البيقى 5 برواية ابن أبي ذئب عن الزهري بلفظ : الورق بالورق ربا 
إلا هاء وهاء» والذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء» وقال البيهقي: كذا في هذه الرواية 
الورق بالورق» والذهب بالذهبء ورواية الجماعة كما مضى يعني بلفظ «الذهب 
بالورق» (رباً إلا ها وها) بحذف الهمزة من الآخر في النسخ الهندية وبإثباتها في النسخ 
المصرية» وهكذا الاختلاف في الألفاظ الآتية في جميع المواضع من هذا الحدرية: 


.)7178/5( «فتح الباري»‎ )١( 
.)5815 /65( (؟) انظر: «سنن البيهقي»‎ 


4ه 


+" - كتاب البيوع (10) باب (1*5) حديث 


وَالدر بابر ونا إلا مَاءَ وَمَاءَ. وَالثَّمْرٌ بِالثَّمْرٍ ربا إلا هاءً وَمَاءَ. 
وَالشّعِيرٌ بالسّعِير دا مهَاءَ ا 
أخرجه البخاريّ في:  ”5‏ كتاب البيوع» 75 باب بيع الشعير بالشعير. 


ومسلم في: 7١‏ كتاب المساقاة» ١5‏ باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداًء 
حديث 84ل9. ظ 


قال النووي: فيه لغتان المد والقصر والمد أفصح وأشهرء وأصله هاك. 
فأبدلت المدة من الكاف. ومعناه خذ هذاء ويقول صاحيه مثله. وبسط النووي 
والحافظ وغيرهما في تحقيق لغتها . 

وفي «المحلى»: قيل : بكسر الهمزة ل ل 
بالهمزة الساكنة مثل ضع »ء وفي االمجمع) ): قال الخطابي : يروونه ساكنة الألف» 
وصوابه مدها وفتحها؛ لأن أصلها هاك» أي خذء فعوض عن الكاف الهمزة» يقال : 
ها هائماً هاؤم وغيره يجيز فيه السكونء وينزله منزلة ها التي للتنبيه: 

قال الطيبي''": محله النصب على الحال» والمستثتى منه مقدرء يعني بيع 
الذهب بالذهب ربا في جميع الحالات إلا حال التقابض» ويكنى عن التقابض 
بقوله: «هاء وهاء»؛ لأنه لازمه» وعبّر بذلك؛ لأن المعطي قال: خذ بلسان 
الحال» سواء وجد معه لسان المقال. أو لاء فالاستثناء مفرغ. وقال الأبي: 
محله النصب على الظرفية (والبر بالبر) بضم الموحدة القمح» وهي الحنطة أي 
بيع أحدهما بالآخر (رباً إلا) مقولاً عنده من المتعاقدين» ولو بلسان الحال 
(هاء) من أحدهما (وهاء) من الآخر. 

(والتمر بالتمر ربأ إلا هاء وهاء والشعير بالشعير) بفتح الشين على 
المشهورء وقد تكسرء قال ابن مكي: كل فعيل وسطه حرف حلق مكسورء 
يجوز كسر ما قبله في لغة تميم» قال: وزعم الليث أن قوماً من العرب يقولون: 
ذلك إن لم تكن عينه حرف حلق نحو كبير وجليل وكريم (ربا إلا ها وها) 
)١(‏ «الكاشف» .)5١71//07(‏ 


م5٠‎ 


“3 كتاب البيوع (10) باب (174) حديث 


وظاهره أن الجر والشعير صنمان » كم قال به الجمهور خلا فا لمالك والليث 
ومعظم علماء المدينة إذ عدّوهما صنفاً واحداًء وتقدم الخلاف في ذلك قبيل 
المزابنة. ظ 


قال الباجي"'2: أخذ طلحة القفب نانها ليعلم جودتهاء وقال: حتى 
يأتي خازني» يريد أن يؤخر ذلك إلى أن يأتيه خازنه. ويحتمل أن يريد به تأخير 
الدراهم خاصة» ويقبض هو الدنانير» ويحتمل أن يريد به إقرار الدنانير بيد 
مالكهاء حتى يأتي الخازن» فيتقابضا يدا بيد»ء فسمع ذلك عمرء فقال: والله لا 
تفارقه» يريد لا تفارقه» وبينكما عقد حتى يتنجز ما بينكما من التقابض . 


ثم احتحّ لذلك بقوله كَكَِدِ: «الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء» وحمل ذلك 
على أن التقابض فيه يجب أن يكون مع الإيجاب والقبول لا يتأخر بينهماء بل 
يقترن بينهما؛ لأن عقد كل واحد منهما يقتضي الإشارة إلى ما بيده من العورض 
بقوله: هاء. ولذلك فهم منه عمر ‏ رضي الله عنه . وهو من أهل اللسان 

فأما التفرق قبل القبض؛ فلا خلاف بين الفقهاء نعلمه في أنه يفسد 
العقد؛ وظاهر الحديث يقتضي أن هاء وهاء تنوب عن العقدء والنقد لقرب 
أحدهما من الآخرء فعلى هذا لا يجوز أن يتأخر النقد عن العقد» ومن صفته 
أذيكونا معاء أن يكون القد متصلا بعماء العقد» أو فى حك المتصيل لقرية 
منه مع كونهما في مجلس واحد. 

أما إن فصل بينهما طول مجلس والخروج من أمر إلى أمر غيره؛ ومن 
الصرف إلى الإعراض عنه والاشتغال بغيره» فإن ذلك غير جائزء خلافاً لأبي 
حنيفة والشافعي في قولهما: إن ذلك جائز؛ والدليل على ما نقوله الحديث 


)١(‏ «المنتقى» (7714/5؟). 


أده 


39 د كتاب البيوع )١0(‏ ياب )١1*84(‏ حديث 
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المذكور.ء ومن جهة المعنى أن هذا صرف تأخر القبض فيه عن العقد؛ فوجب 
أن لا يصحء كما لو قاما عن مجلسهماء انتهى . 

قال البووق7 7 استدل أصحاب مالك بهذا الحديث على أنه يشتزط 
التقابض عقب العقد حتى لو أتحره عن العقد. وقبض في المجلس لا يصحٌ 
عندهم» ومذهبنا صحة القبض في المجلس . وإن تأخر عن العقد يوما أو أياما 
أو أكثر ما لم يتفرقاء وبه قال أبو حنيفة وآخرون» وليس في هذا الحديث حجة 
الأصحاب مالك. انتهى .: [ 

قال الحافظ”''؟: استدل بهذا الحديث على اشتراط التقايض فى المجلس 
في الصرف. وهو قول أبي حنيفة والشافعي. وعن فالك: لا يجوز إلا عند 
الإيجاب بالكلام. ولا يجوز عنده تراخى القبض فى الصرف» سواء كانا فى 
المجلس أو تفرقاء وحمل قول عمر: لا يفارقه على الفور حتى لو أخر الصيرفي 
القبص؛ حتى يقوم إلى قَعُو'' دكَانِه ثم يفتح الصندوق لما جازهء انتهى . 

وقال الموفق”*؟: إذا اصطرفا في الذمة نحو أن يقول: بعتك ديناراً مِضريا 
بعشرة دراهم» فيقول الآأخر: قبلت يصمٌ البيع» سواء كانت الدراهم والدنانير 
عندهما أو لم يكوناء إذا تقابضا قبل الافتراق بأن يستقرضا أو غير ذلك» وبهذا 
قال أبو حنيفة والشافعى» وحكى عن مالك: لا يجوز الصرف إلا أن تكون 
العينان حاضرتين» وعنه: لا يجوز حتى تظهر إحدى العَيْنينَء وتعَيّن. وعن زفر 
تكله لأنه ككل قال: الآ تببغوا غاقا فنيا يناحية» ولفا أنهيها تقانضا فى 
المجلس فصمٌء كما لو كانا حاضرين» والحديث يراد به أن لا يباع عاجل 


.)17/1١١7/5( «شرح النووي على صحيح مسلم»‎ )١( 
.)778/5( (؟) «فتح الباري»‎ 

(6) قوله فَعْوٌ: المحور من الحديد. 

.)٠١5/5( «المغني)‎ 62 


7 كتاب البيوع )١1/‏ باب (1#4) حديث 
لوي الس ص 3 ماسو سا ءوس عا اخ سس - م - 
ل مَالِك: إذا اصَطرف الرجل دَرَاهِمَ بدنانير . 

وقال أيضاً: القبض في المجلس شرط لصحته بغير خلاف» قال ابن 
المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المتصارفين إذا افترقا 
قبل أن يتقابضا أن الصرف فاسد»ء ويجري القبض فى المجلسء. وإن طالء. ولو 
تماشيا مصطحبين إلى منزل أحدهما أو إلى الصرف» فتقابضا عنده جازء وبهذا 
قال الشافعى» وقال مالك: لا خير فى ذلك؛ لأنهما فارقا مجلسهماء ولنا: 
أنهما لم يفترقا قبل التقابض» فأشوةةها لركانا فى سنن تمر ينها او.راكينم 
الكو 

قال الزوقات  "*‏ سصمر كول عي لا تقار كه مين باعل ينه عد ماللك 
أن ذلك على الفورء لا على التراخى» وهو المعقول من لفظه كلل : «هاء وهاء) 
وقال أبو حنيفة والشافعى: يجوز التقابض ما لم يفترقا. وإن طالت المدةء 
وانتمّلا إلى مكان آخرء واحتجوا بقول عمر - رضى الله عنه -» وجعلوه لسرا 
لما رواه» وبقوله: «وإن استنظرك إلى أن يلج بيته فلا تنظره» قالوا: فَعلمْ منه 
أن المراعى الافتراق قاله أبو عمر. 

قال الأب المناجزة فبضص العوضين عقب العقد» وهي شرط في تمام 
الصرف» لا في عقده. فليس لأحدهما أن روجع :..وصرج بانها شرط المازري 
وابن محرزء واختار ابن عرفة أنها ركن لتوقف حقيقته عليهاء وليست بخارجة». 
وظاهر كلام ابن القضّار أنها ليست بركن ولا شرطء وإنما التأخير مانع من 
تمام العقدل» انتهى . 


.)585 /( «شرح الزرقاني»‎ )١( 
.)515/5( «إكمال إكمال المعلم)‎ )( 


د 


- كتاب البيوع (10) باب (14) حديث 


ل سس قن 


فيه دِرْهَمَاً رَايَفَاً فَأرَادَ رَدهُ. الْتَقَض صَرْفُ الذيئار. وَرَدَّ إِلِيْهِ وَرِقَهُ . 
0 إِلَيْهِ ديئاره. وَتَمَسِيرٌ ما / مَا كُرِهَ كن دلكة أن رسبول الله عد 
قَالَ : «الَّمَثُ بِالْوَرِقٍِ ربأ إلا هَاءَ وَهَاءَ). وَقَال عمر بن ِنُ الْحَطَاب : 
وإِنِ اقنطرة إلى أن يَلِجَ بَبتَهُ قلا تنطاز: ٠‏ وَهَوَ إِذا 0 
مِنْ صوفعة كد أن يُمَارِقَهٌُء كان بِمَنْزْلة الدَيْنٍ أو الشيقء الكمنا جره 
فَلِذَلِكَ كر ذْلِكَ. وَانْتَقَضَ الصَّرْفُ. نما راق عمد الكظانب ظ 
أن يبَاع لدعت بببببد 1 177 2010010 


فيها درهما زائفا) أي رديئاً (فأراد رده انتقض صرف الدينار) كله (ورد إليه ورقه) 
أي فضته من الدراهم كلها (وأخذ إليه ديناره.» وتفسير ما كره من ذلك) أي 
سبب كراهته ذلك (أن رسول الله كَلِِةِ قال: الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء) 
بحذف الهمزة وإثباتهاء كما تقدم في الحديث الماضي (وقال عمر بن الخطاب) 
راوي الحديث (وإن استنظرك إلى أن يلج بيته» فلا تنظره) كما تقدم أثره - 
رضي الله عنه - ذلك قريباًء وإذا ثبت ذلك» فظهر وجه الكراهة. 

(وهو) أنه (إذا رد عليه درهماً من صرف بعد أن يفارقه كان هذا الدرهم 
(بمنزلة الدين) على بائع الدرهم (أو الشيء المتأخر) كذا في جميع النسخ 
المصرية من المتون» والشروح بالخاء المعجمة من التأخرء وفي نسخة الزرقاني 
وجميع النسخ الهندية: «المستأجر) بالجيم نو الامعييعا ربوا لول أوضح 
(فلذلك كره) أي منع (ذلك وانتقض الصرف) . ظ 

قال الباجى: معناه أنه إذا ردّ الذهب الزائف بعد المفارقة له» كان ما 
دلم وه الدراهم ديئاً على بائع الدراهمء تأخََرَ القبض فيه عن وقت العقد» فلا 
يصح إتمام الصرف فيه» ويجب نقضهء انتهى . 

(وإنما أراد عمر بن الخطاب) بذكره الحديث المذكور (أن لا يباع الذهب 


)١(‏ وفي نسخة «الاستذكار» (75/19) و «ف» المستأخر من الاستئخار. 
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كتاب البيوع 100) باب (1#4) حديث 


وَالوَركَ َالطّعَام كُلهُ عَاجِلاً بآجل . نه لا يَبَغي أن يون في شَيْ 
مِنْ ذَلِكَ تأخيرٌ وَلَا نَظِرَهُ . وَإِنْ كَانَ مِنْ صِنْفِ وَاحِدِ. أذ كاد 
مُحْتَِفَةَ أَصْنَافَه. 


حك 


والورق والطعام كله) أي كل شيء من الربويات (عاجلاً بآجل) بمد الهمزة أي 
بمؤخر (فإنه لا ينبغى أن يكون فى شىء من ذلك تأخير ولا نظرة) أي مهلة (وإن 
كان من سنت واحد »أن كان متحتلقة أصنافة) لحرن ربا النساء في ذلك إجماعاً 
ونصاً» وبسط الباجي والموفق في فروع هذه المسألة كثيراً. 

وقال ابن رشد”'': اختلف العلماء فيمن اصطرف دراهم بدنانير» ثم وجد 
فيها درهماً زائفاً. فأراد رده فقال مالك: ينتقض الصرفء. وإن كانت دنانير 
كثيرة انتقض منها دينار للدرهم. فما فوقه إلى صرف دينار» فإن زاد درهم على 
دينار انتقض منها دينار آخرء وهكذا ما بينه وبين أن ينتهي إلى صرف دينارء 
قال: وإن رضي بالدرهم الزائف لم يبطل من الصرف شيء. 

وقال أبو حنيفة: لا يبطل الصرف بالدرهم الزائف» ويجوز تبديله إلا أن 
تكون الزيوف نصف الدراهم أو أكثرء فإن ردّها بطل الصرف في المردود 

وقال الثوري: إذا ردّ الزيوف كان مُخَيّراً إن شاء بدّلها أو يكون شريكاً له 
بتكو ذلف فى الدتائيرة. أعنى لضاحب الدتاتير» وقال أحمذ: لا يبطل الصرف: 
بالرد قليلاً كان أو كثيراً» وابن وهب من أصحاب مالك يجيز البدل في 
الصرف. وهو مبني على أن الغلبة على النظرة في الصرف ليس لها تأثير» ولا 
'سيما في البعض» وهو أحسن, وعن الشافعي في بطلان الصرف بالزيوف 
قولان. ظ 

فيتحصل لفقهاء الأمصار في هذه المسألة أربعة أقوال» قول: بإبطال 
الصرف مطلقاً عند الردّ» وقولٌ: بإثبات الصرف ووجوب البدل» وقولٌ: بالفرق 


.)١198/5؟( «(بداية المجتهد»)‎ )١( 


مكم 


33 كتاب البيوع (18) باب (15) حديث 


00 باب‎ )١1( 
ا 00 , الشتكب 5 الدَّمَتَ ا‎ 


بن القلمز وو كتوقو :اشير بون يدانم لل انيه أو ركو قتويكا له انا 
وود النقصانء فإن المذاهب اضطربت فيهء فمرة قال فيه: إنه إن رضي 
بالنقصان جاز الصرفء. وإن طلب البدل انتقض الصرف قياساً على الزيوف» 
ومرة قال: يبطل الصرف» وإن رضي به وهو ضعيفء انتهى. وفي الصرف من 
«الدر المختار)7١2:‏ ظهر بعض الثمن يوقا فرده ينتقض فيه فقطء انتهى . 


(16) ما جاء ذ في المراطلة 


مفاعلة من الرطل» قال الزرقاني”'"؟: لم أجد لغوياً ذكرهاء وإنما يذكرون 
الرطل» وهي عرفا بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة موزوناء انتهى. 


بالذهب والفضة بالفضة وزناً تحرج الفلوس» وإن أريد إدخالها على القول بأنها 
كالعين» فيزاد في البحد أن يقال اق فلساً بمثله عدداً لا وا لأن العدد في 
الفلوس بمنزلة الوزن في العين» ولذا قال في آخر السلم الثالث من «المدونة»: 
لا يصحٌ فلس بفلس لا نقداً ولا مؤجلاً» انتهى. 

5 ١غ‏ - (مالك عن يزيد بن عبد الله بن قُسيط) بقاف ومهملة مصغراً 
(أنه رأى سعيد بن المسيب) التابعي الصغير (يُراطل) أي يبيع مراطلة (الذهب 
)١(‏ (لالركمة). 


() «شرح الزرقاني» (26). 
(9) «إكمال إكمال المعلم» (557/5). 


2 


“ا كتاب البيوع )١6(‏ باب (1776) حديث 


بالدفية. فَبفْرحَ دَهَبَهُ في ؟ كمَةٍ الْمِيدَانِ َيُمْرِعٌ صَاحبه لني َال 
حقتة تن كن المي ان الأخرف.. اذ إفكدن ليبا الميزان» أخد 


وَأَعَطظن. 


بالذهب) ثم بين صفة بيعه بقوله: (فيفرغ) بضم التحتية من أفرغت الدلو صببت 
ما فيه (ذهبه) مفعول يفرغ (في) إحدى (كفة الميزان) بكسر الكاف والضم لغة؛ 
وقال الراغب: الكف كف الإنسان» وهي ما بها يقبض ويبسط»ء وكفة الميزان 
تشبيه بالكف في كفها ما يوزن بها (ويفرغ صاحبه) الذي يبادل منه الذهب وهو 
(الذي يراطله ذهبه في كفة الميزان الأخرى) صفة كفة (فإذا اعتدل لسان الميزان) 
يعني تساوي الكفتان (أخذ) ذهب الآخر (وأعطى) ذهبه. 

قال الباجي"'': قوله: يراطل الذهب بالذهب يريد مبادلة أحدهما بالآخر 
وزنا بوازلة وغى المرافللة وهو على كيين : احدهياة. غير مسف ل 4 ناز 
خلاف على 5 جوازهء والثاني : مسكوك فهو مخرج في المذهب على 
روايتين» إحداهما: أنه جائزء وذلك مبنئٌ على أن الدراهم والدنانير تتعين 
بالعقد. وعلى هذا ترد أكثر مسائل أصحابنا في المراطلة» فإن أقوالهم في ذلك 
مطلقة لا تتقيد بمعرفة الوزنء» والثانية: أنه لا يجوزء. وذلك مبنى على أنها لا 
يتعين بالعقد» انتهى . ش 

ثم قال: إن وزنت ارام الذهبين» ثم وزن بعد ذلك بدلها بتلك 
الصنجةء فإنه جائز إذا تيقنت المساواة بينهما؛ لآنه الذهب بالذهب مثلاً بمثل» 
وقد عرا عن الجزاف بمعرفة قدره» انتهى . 


وفي «المحلى» بعد أثر الباب: وهو قول أبي حنيفة» ففي «فتح القدير): 
إن باع كِفَةَ ميزان من فضة بكفة منهاء فإنه يجوزء وإن كانت مجازفة لعدم 
احتمال التفاضل» لكن في «البحر)» عن «الصيرفية»: أنه لا يجوز ما لم يعلما 


.)7175/5( «المنتقى»‎ )١( 


8 - كتاب البيوع (14) باب (186) حديث 


نالك اله عِنْدَنَا فِي بَيْع الذَّمَبِ بالدّمَبء يَالوَرق 
بَالْوَرِقء لال ع أن ل ام بذلِكَ. أن يَأَخُرَ اعد ع وينارا 
بِعَشْرَةٍ ونا : 3 بِيلٍ. ذا كان ل الدَّهَبيْن سَواءً . عَيْنا عن . . وَإِنَ 
تَفاضل الْعَدَدُ. َالدَرَاهِم ا في ذْلِكَ مل الدَّانِير. 


وزن الذهب؛؟ لأآنه وزنين» وأحاله إلى «الجامع العهينا: انتهى . 


(قال مالك: الأمر عندنا في بيع الذهب بالذهب والورق بالورق مراطلة) أي 
بيع العين بجنسه وزناً (أنه لا بأس بذلك) أي يجوز وإن لزم فيه (أن يأخذ أحد 
عشر ديناراً) خفيفة (بعشرة دنانير) ثقيلة (يدأً بيد) أي مناجزةً (إذا كان وزنُ 
الذهبين) أي وزن أحد عشر ديناراً وعشرة دنانير (سواءً) متساوياً يعني (عيناً 
نعين: و[ن) وصيلية تقال أي زا (السدة) كما :ون المسالةالمتكورة تساوي 
ون ضشرة بأجند عشرء فلا عبرة للعدد فيه بعد تساوي الوزن (والدراهم أيضاً 
في ذلك بمنزلة الدنانير) يعني يعتبر وزنها إذا بيعت مراطلة» ولا بأس أن يراطل 
اخ عكر دزهما عقيزة حتينما ]ذا كان وز نما مساوياء 

قال الباجي”'': وهذا كما قال: إنه لا يُرَاعَىْ في مراطلة الذهب بالذهب 
والقضة بالنفة: العددء وإنما يِرَاعَل فيه اورت سواء كانت 5 م أو 
فراقضق: أو قاقنة أو كان انكل العوقين ممتموغة : والثانة كرادق أو اقاقمة:. ووه 
ذلك أن الاعتبار في الورق والذهب إنما هو بالوزن» وإنما أبيح التعامل فيه 
بالعدد في بعض البلاد للعرف مع العلم بالوزن فيما لا يراعى فيه التساوي. 
فإذا كان العقد مما يراعى فيه التساوي» وجب أن يعتبر الوزن الذي هو أصل 
اعتباره» انتهى . 


00 : أجمع العلماء ء على أن المراطلة جائزة في الذهب 


.)77,5/5( «المنتقى»‎ )١( 
.)١99/5( (؟) (بداية المجتهد»‎ 


ين 


88 كتاب البيوع ظ (18) باب (ه**١)‏ حديث 


مال ايك م َاطلٍ دَهََ ِدْعَب . 7 ترقا وَرِقٍ. 28 شد 
0 500 1 لك بيك وَذّرِيعَة إلى 05 5 إِذَا ا 


ره َهَعو 


لَه أَنْ يحل الْمِتْقَالَ بقِيمته . حَتّى كأنه اشْتَرَاُ عَلَى حِدَتِهِ. ا لان 
يََحُْدَ الْمِثْقَالَ بِقِيمَه مِرَاراً. لِأنْ يُجِيرَ ذلِكٌ الْبَِمَ بَبنَهُ وَبَيْنَ صَاحِبِهِ . 


ار 


00 


بالذهب وفي الفضة بالفضةء وإن اختلف العدد لاتفاق الوزن» وذلك إذا كانت 
صفة الذهبين واحدة» وإنما اختلفوا في المراطلة فى موضعين» أحدهما: 
تختلف صفة الذهبين» والثاني : أن ينقص أحد الذهبين عن الآخر»ء فيريد .م 
أن يزيد بذلك عرضاً أو دراهم» انتهى» قلت: وسيأتي بيان هاتين المسألتين في 
هذا الباب في كلام الإمام أيضا. 


(قال مالك: 0 راطل ذهبا بذهب أو) راطل (ورقاً بورق فكان بين 
الذهبين) مثلاً. وهكذا الحكم إذا كان الفضل بين الورقين (فضل) أي زيادة 
(مثقال) مثلا (فأعطى صاحبه) 0 في ذهبه نقص (قيمته) أي قيمة المثقال (من 
الورق أو من غيرها) أي من غير الورق أنثه على معنى الورق» وهو الفضة يعني 
أعطى في قتمة 'المثقال شيا آخر غير الفضة كالعروض مثلاً (فلا يأخذه) أي لا 
باغة باعي الزيادة هذا البدل:زقإة ذلك أى أن البدل مين ين النهت 
(قبيخ) لا يجوز (وذريعة) بذال معجمة أي وسيلة (إلى الربا) . 


ثم بَيّنَ كونه ذريعةً للربا بقوله: (لأنه إذا جاز له) أي صار جائزاً له (أن 
يأخذ المثقال) الزائد (بقيمته) في الصورة المذكورة (حتى) صار (كأنه اشتراه) أي 
المثقال المذكور (على جدّته) أي وحده (جاز له) أي لزمه أن يجوز له (أن يأخذ 
المثقال بقيمته مراراً) قصداً وابتداء (لأن يجيز) أي لأجل أن يبيح» وفي بعض 
النسخ المصرية: لأنه يجيز (بذلك) أي بفعله المذكورء والفاعل الضميرء 
نسخة: «ذلك»» فيكون هو الفاعل (البيع) المحظور (بينه وبين صاحبه) أي بين 
البائع والمشتري . 


هت 


كتاب البيوع (18) باب (15) حديث 


كال مالف: 1 1 بَاعَهُ ذَلِكَ الْمْقَالَ 0 0 مَعَهُ غبرة» 


3 َأَحُذْهُ بِعْشْرٍ الثَّمَن الَذِي أَحَذَهُ بهِ. أن يُجَو نَ لَهُ الْبَيْعَ. كَذَِكَ 
الذريعة إلى إِخْلالٍ الحَرَام . والادر لْمَنْهِنُ عَنْهُ 


(قال مالك: ولو أنه) أي الرجل المذكور الذي باع فضل مثقال (باعه) أي 
باع المشتري (ذلك المثقال مفرداً ليس معه غيره) صفةٌ كاشفة لمفردٍ (لم يأخذه 
بعْشْر) بضم العين وسكون الشين المعجمة في النسخ المصرية وهامش الهندية» 
وفي متونها بدله «بغير» (الثمن الذي أخذه به لأن) أي لأجل أن (يجوز له البيع 
فذلك الذريعة) بالذال المعجمة أي الوسيلة (إلى إحلال الحرام) أي وسيلة إلى 
إحلال البيع المحرم (والأمر) موصوف (المنهئ عنه) صفة» والأمر مرفوع على 
أثه ير :بعد خير لقولة:: ذلك -ويحكمل الجر عظفا لوم الحرام» 
وتفسير له . 

قال الباجي”'': وهذا كما قال: إن من راطل ذهباً بذهبء فإنه لا يجوز 
أن يكون مع أحد الذهبين ورق» ولا عرضٌ» ولا شيءٌ» سواء كانت إحدى 
الذهبين أكثر من الأخرى» ويكون العرض وغيره في مقابلة زيادة أحد الذهبين 
على الآخرء أو كان الذهبان متساويين» وبيان ذلك أن يكون قد دفع إليه 
دينارين بدينار» ويجعل مع الدينار ثوباً أو طعاماً أو ورقاً أو غير ذلك» ليكون 
في مقابلة الدينار الاخرء فإنه لا يجوز ذلك. 

ومنع منه مالك لوجهين: أحدهما: أنه قبيح وممنوع لنفسه ولفساد العقد 
على هذا الوجهء لما فيه من التفاضل بين الذهبين؛ لأن السلعة التي مع الدينار 
مقسّطة مع دينارها على الدينارين» فيصيب كل دينار نصف ديئار ونصف 
السلعة. وربما كانت السلعة أكثر قيمة من الدينار أو أقل قيمة» فيقابل أكثر 
الدينارين أو أقلهماء ويقابل الباقى من الذهب التي مع السلعة أقلّ من وزنها أو 
أكثر» ولهذا منعه الشافعي» وإن لم يقل بالذرائع. 


.)707717//5( «المنتقى»‎ )١( 


داه 


- كتاب البيوع (1) باب (175) حديث 


والوجه الثاني : أن هذا العقد ممنوع للذريعة إلى الحرام» وتقدم الكلام 
على الذرائع» وتفسير ذلك في هذه المسألة ما احتجّ به مالك من أنه إذا جاز له 
أن يأخذ بالمثقال قيمته. حتى كأنه اشتراه مفرداً جاز له أن بأخد كه هرا را 


لِيُجيز البيع بينه وبين صاحبهء يريد بذلك ليُجِيْرَ المحظورَ الممنوع بالشرع. 


وذلك أنه إذا باع ديناراً رديعاً بدينارين جيدين»ء وعلم أنه لا يصحٌ أن 
يعطيه بذلك الدينار نصف دينار جيدء جعل مع الدينار ما يساوي أكثر من 
الدينار الجيد مراراً وجعله ثمناً للدينار الجيدء فيكون في الظاهر قد أعطاه 
ديناراً رديئاً بدينار جيد وأعطاه السلعة بالدينار الآخر الجيدء وهو في الحقيقة 
إنما أعطاه الديئار الرديء بنصف دينار جيك ١‏ وأخذ السلعة بديئار ونصف من 
الديئار مفردا لم يأخذه بعشر الثمن». يعني أن ذلك الدينار الرديء الذي مع 
السلعة لو باعه مفرداً لم يُعطه به الدينار الجيد من الدينارين» وإنما أضاف إليه 
السلعة ليتوصل بذلك إلى أخذ بعض ديئار جيد بديتاق رديء » وهذه الفعسالة 
تعرف مودي اله 0 عجوة؛ لأنها تعرض فيمن باع 0 عجوة ودرهما 

عقو ١‏ توي 1 2.(؟ )1‏ 0). 

بدرهمين ١‏ و جور ذلك ابو حنيفة 4 انثهيئ . 


قلت : تقدمت مسألة مد عجوة فيما سبق ١‏ وهذه مسألة ثانية مما سبق فى 


نينا . 


كلام ابن رشد"" أنهما مختلفان في المراطلة» فقال: أما اختلافهم» إذا نقصت - 
المراطلة» فأراد أحدهما أن يزيد شيئاً آخر مما فيه الربا أو مما لا ربا فيه مثل 
أن يراطل أحدهما صاحبه ذهب بذهبء فيتقص أحد الذهبين عن الآخرء فيريد 


)١(‏ كذا فى الأصل والمعروف بمسألة مد عجوة بالإفراد. » اه. «ز). 


ٍ 00 ( أذ نظ : «(الاستذكار» 9 ١ / ١‏ وف ا سو ر لل سم 5-7 لسو : ودر السجه- ىَ حو 6 ١ ٠.‏ نَُ 


(9) انظر: «بداية المجتهد» (؟199/5١).‏ 


الاه 


3 - كتاب البيوع (10) باب )١1(‏ حديث 


نان شارك في الرّجُلٍ يُرَاطِلُ الرَّجُلَء وَيُعْطِبه الدكيه القن 


الْجِيّادَ وَيَجَعَل 0 را ذَهَيا غَيْرَ جَيِدَةٍ. وَيَأَدُ د ده دعَب 
كوي مققلعة. 8 الكُوي ل د 


الذي نقص ذهبه أن يعطى عوض الناقص دراهم أو عضا فقال مالك 
والشافعي والليث: إن ذلك لا يجوزء والمراطلة فاسدة. وأجاز ذلك كله أبو 
حنيفة والكوفيون. 


وعيننة السدقية تددر نوبعوة الما تلة نين التي وشا التفين مقايل 
العرض» وعمدة مالك التّهمة في أن يقصد بذلك بيع الذهب. بالذهب متفاضلاً : 
وعمدة الشافعي عدم المماثلة بالكيل أو الوزن أو العدد الذي بالفضل» 


(قال مالك) وهذه مسألة أخرى خلافية في المراطلة (في الرجل) مثلاً 
(يُراطل الرجلّ) الآخر (ويُعطيه الذهبّ العُتّْقَّ) بضمتين جمع عتيق كبرد جمع 
بريدء والمراد الذهب الجيد النفيس (الجياد) تأكيد للعتق (ويجعل معها تبرا ذهبا 
غير جيدة) أي رديئاً (ويأخذ من صاحبه) في بدله (ذهباً كوفية) أي واكظة (مقطعة 
وتلك) الذهى (الكوقية 'مكروهة :عبن التاس) لرداءة الذهن». كمنا نظهر مه 
«المدونة»» لكن رداءته لا تساوي التبر الرديء» بل يكون أجود من التبر 
الرديء» كما يظهر من سياق الكلام (فيتبايعان ذلك) المذكور بأن في أحد 
الجانبين ذهباً جيداً وتبراً رديئاً أردأ من الكوفية أيضاًء وفي الجانب الآخر كله 
ذهب كوفي (مثلاً بمثل إن ذلك لا يصلح) أي لا يجوز هذا البيع. 


(قال مالك: وتفسير ما كره من ذلك) أي توضيح سبب الكراهة في ذلك 
(أن صاحب الذهب الجياد) الذي جعل معه تبراً رديئاً (أخذ فضل) أي زيادة 


"لاه 


كتاب البيوع (1) باب (1785) حديث 


عُيُونِ ذَهَبِهِ فِي التَبْر الّذِي طرَّحَ مَعَّ ذَهَبِه. وَلَوْلَا فَضْلّ ذَهَبِهِ عَلَى ذَهَبِ 
صَاحِبه لَمْ يُرَاطِلَهُ صَاحِبْهُ بَِبْرِهِ ذَلِكَء إِلَى ذَمَبِهِ الْكُوفِيّةِ فَامََْمَ . 


صاحبه بتبره ذلك) الرديء (إلى ذهبه الكوفية) لرداءة التبر بأكثر من الكوفية» 
(فامتنع) ذلك البيع» لأجل ذلكء. أي لأجل دوران الفضل من الجانبين. 

قال الباجى "2 بوذا كما قال إنحمن راطا ذهنا ذه راع الذهبيد 
من جنسين » فإن كان لم يعلم بمقدار الجيد من الرديء. لم تجز المراطلة. ولا 
المبايعة كلهاء وإن علم مقدار ذلك. لم يخل أن يكون أحد الذهبين من جنس 
الذهب المفردةء مساوية لها فى الجودة والنفاق» أو لا تكون إحداهما مساوية 
لها؛ فالظاهر من المذهب جواز ذلك» سواء كانت الذهب التي معها أفضل أو 
أدون» وهذا لا وجه فيه لمنع الذريعة؛ لأن مساواة إحدى الذهبين الذهب التى 
في عوضها تنفي التهمة التي تلحق من جهة التقسيط فموجود. إلا أن يحمل 
التقسيط على وجه الذريعة والتهمة في ذلكء فيبعد أيضاًء وهذا ما لم يكن 
رداءة أحد الذهبين من غششنّ نحاس فيهاء وإنما هى الرداءة فى غش الذهب . 

فإن كانت مغشوشة بتحاسء لم تجز المراطلة بهاء وأما إن كانت غير 
مساوية» فلا يخلو أن يكون الذهبان أفضل أو أدنى من الذهب المفردة» أو 
يكون إحدى الذهبين أفضل من المفردة» والثانية أدنى منهاء فإن كانت أفضل 
أو أدنى» فعلى ما تقدم. 

وإن كانت إحداهما أفضل» والأخرى أدنى. فلا خلاف في المذهب أنه 
لا يجوز. ووجه ذلك ما يلزم من تقسيط الذهب المفردة على الذهبين اللتين 
إحداهما أفضل منهاء والأخرى أدنى منهاء فيؤديه ذلك إلى التفاضل فى 


.)77/8/5( انظر: «المنتقى»‎ )١( 


؟باه 


”7 - كتاب البيوع (14) باب (ه18) حديث 


الزهب» أو يمنع ذلك للتهمة في قصد ذلك». فتقوى التهمة ههناء دون أن تكون 2 
إحدى الذهبين مساوية لهاء (اللخيري أفضل أو أدنى» فإن التهمة تضعفا ‏ 
فيهماء انتهى . 


قلت: والمذكور فى «الموطأ» على الظاهرء. هى الصورة الأخيرة من 
الضور التى ذكرها الباجى» وهى أن تكون إحدئ الذهبين أعلى من المفردة» 
والأخرى أدنى من المفردة» وهي أولى المسألتين» سبق ذكرهما في كلام ابن 
رشدء فقال"'': أما في الموضع الأول» وهو أن يختلف جنس المراطل بهما 
في الجودة والرداءة أنه متى راطل أحدهما بصنف من الذهب الواحد» وأخرج 
الآخر دععين 2 أحدهما أجود من ذلك الصنف الواحد والآخر أردأء فإن ذلك 
عنده لا يجوز» وإن كان الصئف الواحد من الذهبين أعني الذي أخرجه وحله 
اجر من النفييو اليكعاقين اللذين اخرسيهما الآخره أن أزدا متها عا أو 
مثل أحدهما وأجود من جيه 3# المراطلة عنذله . 


وقال الشافعي : إذا اختلف الذهبان» فلا يجوز ذلك» وقال أبو حنيفة 
وجميع الكوفيين والبضرنين : يكور ججيع الثم وعمذة مذهب مالك فى منعه 


ذلك الاتهام. ولخو بتصير إلى القول, عد الديكية مثال ذلك أن إنساناً قال 
لآخر: خذ مني خمسةً وعشرين مثقالاً وسطأ بعشرين من الأعلى» فقال: لا 
"بجو العا ناذا ».رلك اعطاق مفريريدسن :الاعلى وعشرة ادتى مين ذقياك 
وتعطيني أنت ثلاثين من الوسطء. فتكون العشرة الأدنى» يقابلها خمسة من 
ذهبك» ويقابل العشرين من ذهبي الوسط العشرين من ذهبك الأعلى» وعمدة 
الشافعي اعتبار التفاضل الموجود في القيمة» وعمدة أبي حنيفة اعتبار وجود 


الوزن من الذهبين» ورد القول را الذرائع. التهو ‏ : 


.)١199/5؟( «بداية المجتهد»‎ )١( 


5 لاه 


ا كتاب البيوع ْ )1١4(‏ باب (ه75١)‏ حديث 


سكم سل 


نما مَمَلَْ ذَلِكَ كَمَثَلٍ وَجْلٍ أرَاة أن يَبْتَاءَ ثلاثة أضوُع من تَمْرٍ 
عجره بِصَاعَيْنِ وَمَد مِنْ تَمْرِ 3 ٠‏ 52 علا 0 فْجَعَ 


و 


صَاع عَيْنِ مِنْ كبيس » وَضَاعاً مِنْ حَشّف 135*550 


قلت: ما قال: ويقابل العشتري من .تبي الوسط العشرين من ذهبك 
الأعلى. هكذا فى نسخة «البداية» الموجودة عندي». والظاهر عندي أن فيه 
توررنا من الناسخ. والصواب في سياق الكلام : ويقابل العشرين من ذهبي 
الأعلى خمسة وعشرون من ذهبك الوسطء فتأمل. 


قلت: وما حكي من مذهب الحنفية أنهم أباحوا جميع ذلك ليس على 
عمومه. فإنهم أباحوا ذلك عند اختلاف الجنسء» قال صاحب «البداية»20: فإن 
باع فضة بفضة., أو ذهبا بذهب لا يجوزء إلا مثلاً بمثل» وإن اختلفا في 
الجودة والصياغة. لقوله عليه الصلاة والسلام : «الذهب بالذهب مثلا بمثل وزنا 
بوزن يدا بيد والفضل ربا» الحديث. وقال عليه الصلاة والسلام: «جيدها 
ورديئها سواء»ء انتهى . 

(وإنما مثل ذلك) أي مثال المسألة المذكورة بذكر النظائر في ذلك (كمثل 
رجل أراد أن يبتاع ثلاثة آصع) وفي بعض النسخ : ثلاثة أصوع. وكلاهما جمع 
صاع. (من تمر عجوة) بالجر بدل من تمرء والعجوة نوع أجود من التمرء لكنه 
أدنى من الكبيس وأعلى من الحشف,. فصار في هذا المثال بمنزلة التمر 
المتوسط (بصاعين) أي بعوض صاعين (ومدين من تمر كبيس) على وزن رئيس 
ضرب من التمر أعلى نوعاً من العجوة. 

(فقيل له: هذا) البيع (لا يصلح) أي لا يجوز لعدم المساواة كيلاً بين 
البدلين (فجعل) ذريعة للإباحة (صاعين من كبيس) ومعهما (صاعا من حشف) 


)١(‏ هكذا في الأصل لكني ما وجدت هذه العبارة في «بداية المجتهد». بل وجدتها في 
«الهداية» (؟5/ .)8١‏ 


ولاه 


9" - كتاب البيوع (14) باب (175) حديث 


ءَ هم 0 ءََو 


يُرِيدُ أَنْ يُجِيرٌ بذْلِكَء بَئِعَهُ. َذَلِكَ لا يَضْلْحٌ لِأَنّهُ لَمْ يَكْنْ صَاحِبُ 
العجوو. لتغطه ضاعا من الْعَجْوَةٍ يضَاعِ مِنْ حش وَلكِنَّهُ إِنَّمَا أَعْطَاهُ 
ذلاقه لفضكل الكسسن: أو أَنْ يَقُوكَ اليّجْلٌ للِرّجل : بِعْني ثَلَانَةَ أضوع 
مِنَ الْبيَضَاءِ . بصَاعيّن وَنِضْفٍ مِنْ حِنْطَةٍ شَامِيّة . فَيَقَولَ: هذا لا يَضْلَحٌ 
ا يلا بمِئْلٍ. كبجَْلُ َاعَيْن بن حنْطة طَاوئُة. وَضَاعاًمِنْ شَجِير. 
0 بذْلِكَء لْبَيَعَ فِيِمَا بَينَهُمَا . 0 0 1000 


ما وا 


فب كأ أرداً أنواع التمر» قال صاحب «المحلى): أنواع نخل المدينة مائة 
وعشرون نوعاً» ذكره الجوهري وغيره (يريد أن يجيز بذلك) أي بمعية الصاع 
من الحشف (بيعه) لاتحاد الكيل في الجانبين إذ صارت هذه ثلاثة أصع من 
الكبيس والحشفء. وكانت في الجانب الآخر ثلاثة آصع من العجوة (فذلك لا 
بصلح) ولا يجوز (لأنه لم يكن صاحب العجوة) أي مالكها (ليعطيه صاعا من 
العجوة بصاع من حشف) أبدا لاختلافهما جودة ورداءة. 

(ولكنه إنما أعطاه ذلك) إذ ذاك (لفضل الكبيس) الذي مع الحفعتك: (أى أن 
يقول الرجل) وهذا نظير آخر للمسألة المذكورة في السابق (للرجل) الآخر (بعني 
ثلاثة آصع) وفي نسخة أصوع"”'' (من البيضاء) المراد بها ههنا الحنطةء كما هو 
المعروف في إطلاقهء وإن كان يطلق على الشعير أيضا في كلام بعضهم 
(بصاعين ونصف) صاع (من حنطة شاميّة) وهي أجود من البيضاء (فيقول 
الرجل) الآخر: (هذا) أي بيع الحنطة بالحنطة (لا يصلح) أي لا يجوز (إلا مثلا 
بمثل) أي متساويين في الكيل (فيجعل صاعين من حنطة شامية) وهي أجود من 
البيضاء (وصاعاً من شعير) وهي أدنى من الحنطة بالبداهة . 

وهذا المثال مبني على مسلك الإمام مالك من كون الحنطة والشعير صنفاً 
.واحداً» بخلاف الجمهور إذ جعلوهما صنفين» كما تقدم في محله (يريد أن 
يجيز بذلك) أي بمشاركة الصاع من الشعير (البيع) المقصود (فيما بينهما) وهو 


.)١555/١19( كذا فى نسخة «الاستذكار»‎ )١( 


كباة 


 "#‏ كتاب البيوع (18) باب (10) حديث 


له 2 


عو 


لا يَضْلحٌ. لأنهُ لم يَكنْ كُنْ لِيُعْطيَهُ بصَاع مِنْ شَعِيرء صَاعاً من حِنْطَة 


ست 


بعد لَوْ كَانَ ذلِكَ الضَّاعَ مُفْرَداً. وَإِنَما أَعْطَاهُ إِيَّاه مضل ( الشَامِية 
عَلَى البَيِضَاءِ. فَهذَا لا يَصلح. رَهُوَ ِل مَا وَصَفْنَا مِنَ التَبْرٍ. 

قَالَ مَالِكُ: فكل شَىْءِ مِنَ الذمَب وَالْوَرِقِ وَالطعَام كله ه. الَذِي 
لا يَنبفِي أن مبََ إلا مفلا مل فلا يَبَفِي أن يُجْعَلَ مَعْ الصْنْفٍ 
الحتك + مِنَ الْمَرْعُْوبٍ فيه) الشوة الردئ الْمَسْحُوظ لِيجَارَ الْبَيْعُ. 


ابينتعل يليش ما لبي جنا ين الأثر الي ا تصلخ ذا جعِل 
ذْلِكَ مَعَ الصَّنْفِ الْمَرْعُْوبِ ل ل 


فية 


بيع البيضاء بالحنطة الشامية (فهذا لا يصلح) ولا يجوز (الأنه) أي صاحب 
البيضاء (لم يكن ليعطيه بصاع من شعير صاعاً من حنطة بيضاء) أبدأ (لو كان 
ذلك الصاع) من الشعير (مفرداً) غير مقترن بالحنطة الشامية (وإنما أعطاه) إذ ذاك 
(إياه لفضل) الحنطة (الشامية على البيضاء) كما هو ظاهر (فهذا لا يصلح) سدا 
للذريعة (وهو) أي مثال التمرء ومثال الحنطة (مثل ما وصفنا) أولاً (من التبر) 
الردقء ؛ ظ ظ 

(قال مالك) ذكر من ههنا ضابطة كلية للمسألة المذكورة بعد ذكر الأمثلة 
فقال: (فكل شيء من الذهب والورق والطعام كله) أي كل أنواع الطعام (الذي 
لا ينبغي) أي لا يصلح (أن يبتاع) وفي نسخة: أن يباع (إلا مثلا بمثل) أي 
متساوياً في الكيل أو الوزن (فلا ينبغي) أي لا يجوز (أن يُجعل) ببناء المجهول 
(مع الصنف الجيد منه) الضمير للشيء (المرغوب فيه) صفة كاشفة للصنف 
الجيد (الشيء) نائب فاعل لقوله: يجعل (الرديء) صفة للشيء (المسخوط) ضد 
المرغوب (ليجاز) بالجيم والزاي. أئ ليباح بذلك (البيع) الميعظور (ويستحل 
بذلك) المذكور من الحيلة (ما نهي عنه) مفعول يستحل (من الأمر الذي لا 
يصلح) بيان لما (إذا جعل ذلك) أي خلط المسخوط (مع الصنف المرغوب فيه) 
ظرف لقوله: يستحل. . 


اام 


؟ ‏ كتاب البيوع (1) باب )1١775(‏ حديث 


وَإِنَمَا ُرِيدُ صَاحِبُ ذَلِكَ أن يُذْرِكَ بِذَلِكَء مضل جَوْدَةِ مَا يَبِيعُ. 
فَبُعْطِي الحو الذدى 0 اقطاة رحد ل يَقْبَلَهُ صَاحِبَهُ . وَلَْمْ يَهْمَمْ 
ينقد و مِنْ أَجْلٍ الّذِي يَأَخْذْ مَعَهُ لِمَضْلٍ سِلْعَةٍ صَاحِبه 
عَلَى سِلْعَيِه. فَلَا يَنْبَفي لِشَيْءٍ مِنَ الذَّهَبِ وَالْوَرِقٍ َالطعَام أَنْ ا 
. مِنْ هِذِهِ الصّمَةِ. فَإِنْ أَرَادَ صَاحِبُ اعدر الرديء, أن يَبِيعَه 

و فَلَيَبِعْهُ عَلَى جِدَتَه . وَلَا يَجْعَلُ مَعَ ذَلِكَ سَيْئاً. لا بَأَمنَ , 
7 كَذْلِكَ . 


به اذا 


به | 


وبيان للحيلة المشار إليها بقوله: بذلك (وإنما يريد صاحب ذلك) وهو 
خالط المسخوط والمرغوب (أن يدرك بذلك) الخلط (فضل جودة ما يبيع) أي 
يستوفي جودته (فيعطي) معه (الشىء) الرديء (الذي لو أعطاه وحده) أي منفردا 
(لم يقبله صاحبه) الآخر أبداً لردائته (ولم يهمم) بفك الإدغام (بذلك) أي لم 
يلتفت إليه صاحبه أصلاء توضيح لقوله: لم يقبله (وإنما يقبله) حينئذ (من أجل) 
الجيد (الذي يأخذ) إياه (معه) أي مع الرديء (لفضل سلعة صاحبه) وهي 
الكبيس في المثال المذكور (على سلعته) التى هي العجوة في المثال الماضي . 

وتقدم البسط على هذا الأصل في آخر باب الصرف في مسألة مد عجوة 
(فلا ينبغي) كرره تأكيداً (لشيء من الذهب والورق والطعام) نهي لهاء والمراد 
أصحاب هذه الأشياء (أن يدخله) ببناء المجرد (شيء) فاعل يدخل (من هذه 
الصفة) ني خلط الجيد بالرديء (فإن أراد صاحب الطعام) أو الذهب أو الورق ‏ 
«الردئ أن يبيعه) الردئ (بغيره) بالأجود (فليبعه على حدته) الحدة مصدر أئ 
فليبعه على انفراده أ كيرا عن غيره ومنفردا (ولا يجعل مع ذلك شيئاً) آخر 
جيداًء فإن فعل ذلك أي باعه منفرداً (فلا بأس به) أي يجوز (إذا كان كذلك) 
أي إذا كان البيع منفرداً لعدم الذريعة. 

قال صاحب «المحلى»: وذلك يبتني على كلية» وهي أن كل عقد يدخل 
في العقد ينظرء هل يكون حكمه عند الانفراد» كحكمه عند الاقتران أم لا؟ 


ماه 


”3 د اكتاب البيوع (189) باب 


)١(‏ باب العينة وما يشبهها 


فعلى الأول يصِحٌء وعلى الثاني لاء وهذا إنما يليق بمذهب من منع الحيل 
للتوسل بها إن الخروج من الربأ أ غيره» كيالك 57 وأما أبو حنيفة 
والشافعى فهما يريان إباحة الحيل» فلا ينظرون إلى هذا التفصيل . 
قلف وقد صر قنك فيما يق قريا أن الحفنية أباحو| ذلك عن اعدالدف 
الجنس» لا عند اتحاده» وهذه الفروع الى ذكرها الإمام مالك ظاهرة فى اتحاد 
الجنس. فلا خلاف فيها للحنفية. 
)١9(‏ العينة 


بكسر العين المهملة» بيع السلعة بثمن مؤجل» ثم شراؤه بأنقص منه 
ال" ' كذا في «المحلى». وفي اذاي هو أن يبيع من بح اده بشمنٍ 
معلوم إلى أجل مسمّىء ثم يشتريها منه بأقل من الثمن الأول» سُمْيَتْ بها 
لحصول النقد لصاحب العينة؛ لأن العين هو المال الحاضر من النقد» انتهى . 

قال صاحب «المحلى»: قال الشافعي: يجوز ذلك مع الكراهة» وقال 
الثلاثة الباقية: لا يجوزء واستدلوا لذلك بقصة أم ولد زيد بن أرقم» تقدم 
ذكرهاء واختلاف الأئمة في هذه المسألة في أول «كتاب البيوع» في "بيع 
العربان»» وتقدمت أجوبة الشافعية عن هذه القصةء في «باب ما يكره من بيع 
الثمر). 

واستدل الجمهور أنفياً بما قال الزرقانى: وفع ايل في «الزهد) عن 
ابن عمر: أتى علينا زمان» وما يرى أحد منا أنه أحق بالدينار والدرهم من 
أخيه المسلم. ثم قال: سمعت رسول الله كَل يقول: (إذا الناس تبايعوا بالعينة 
واتّبعوا أذناب البقرء وتركوا الجهاد في سبيل الله أنزل الله بهم بلاءً» فلا 
يرفعه عنهم. حتى يراجعوا دينهم» صححه ابن القطان» انتهى . 


() انظر: «بذل المجهود) .)١1757/١65(‏ 
»2 اشرح الزرقاني» (585/9؟). 


هزه 


- كتاب البيوع (19) باب 


© © ها هه © ه هه هه © © © © © © ه © هه » © © ه هه و ه ه جه هاه اه ه هاوه هأ واه © هاوه واه هاهاه » هاه اه مه .هاه واه ه.ا جاه 


والمرفوع منه أخرجه أبو داود''' في «باب العينة» بلفظ (إذا تبايعتم بالعينة»» 
الحديث. قال صاحب «المحلى»: ولم يذكر الإمام المصنف في الترجمة حديث 
العينة» وكأنه استدل على عدم جوازه بحديث النهي عن بيع الطعام قبل القبض» 
فإنه معه في أن كلا منهما استرباح ما ليس في ضمائه» انتهى . 

قلت: وهو كذلك على الظاهر. إلى حم الس اليصريه اكد لي 
الترجمة على هذه الأحاديث». بلفظ «العينة وما يشبهها» . 


00 وما يشبهها 
اننا ننه لسن تفي ابشرياع الرجز» جما اسن الى سماندة برد جين 


وبيع الطعام قبل أن يستوفي 
هكذا في جميع النسخ الهندية من تثليث أجزاء الس 56 هذه 
التحملة في النسخ العضيية 7 بل اكتمفى فيها على «العينة وما يشبهها)ء وتقدم 
في أول «كتاب البيوع» اختلاف العلماء في اشتراط قبض المبيع للبائع» حتى 
قال ابن رشد”": إن للعلماء في اشتراط القبض سبعة أقوال» منها قول عثمان 
البتي» أنه قال: لا بأس ببيع كل شيء قبل قبضهء قال ابن عبد البر: هذا قول 
مردود بالسنة والحجة العجميه على الطعام» 


وأما بيع الطعامء ففي «المغني)7؟' : قال ابن المنذر: وأجمع أهل لد 


.)717/4 /87( )0557( «سنئن أبي داود)‎ )١( 
.)؟551/١9( (؟) انظر: «الاستذكار»‎ 
.)١50 /75( «بداية المجتهد»‎ )”( 

62 «المغني» (18/5). 


همه 


8م كتاب البيوع (19) باب (15) حديث 


سور ةي - حذثني يَحْيَى عن كاللفة غير نافع» عَنْ 
َبْدٍ الله بْنِ عُمَرٍَ أ 


ردج تير 


نَّ رَسُوَلَ اللَّهِ يلهِ قَالَ «مَن 8 طَعَاماً قلا يَبِعْهُ 
غلن أن:عن اشترى»طحاما هلين له أن سبيعه» نعي .يتعوفيةة :وقال التووئ: أما 
مذهب عثمان البنّي» حكاه المازري والقاضيء. ولم يحكه الأكثرون» بل نقلوا 
الحم على علد بع البتعار بل اقفن 0 وإنما الخلاف فيما سواه. 
فيو شاد 6 انتهى . 


وقال ابن شر2"30. ال ل إن العلماء ال 
منع ذلك. إلا ما ار عن عثمان البتي: وإنما أجمع العلماء على ذلك» 
لقبوات النهى عنه عن رسول الله علد انتهى . 

وهكذا حكيل على ذلك الإجماع غيرٌ واحد من نقلة المذاهبء إلا أن 
الإمام مالكاً قَرَّقَ بين ما اشترى من الطعام مكايلةً ومجازفة» قال الحافظ في 
«الفتح”'': فرق مالك في المشهور عنه بين الجزاف والمكيل» فأجاز بيع 
الجزاف قبل قبضهء وبه قال الأوزاعي اوإحات» انتهى . ظ 
رخص فيه 5208 ولم يجز ذلك أبو بهذا اناس سيل عموم 


الحديث المتضمن للنهي عن بيع الطعام قبل قبضه» انتهى» وحكى الموفق 
رواية لأحمد توافق مالكاً في العاكم وسيأتي شيء من المذاهب في اشتراط 


القيض 0 
23057 (مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر) ‏ رضي الله عنهما ‏ (أن 


رسول اللّه د قال: من ابتاع) أي استرق (طعاما قلا يبعه) مجزوم بله الناهية. 


.)١55 «بداية المجتهد) (5؟/‎ )١( 
.)56١7/5( «فتح الباري»‎ )6( 


انى2 


36 د كتاب سن (19) باب (15) حديث 


بيه الخارئ في #1 كنات البيوعه 01 ريات العيل على الباتم. 


.١ 7 حديث‎ 


وفي رواية: فلا يبيعه. بالرفع على أنها نافية (حتى يستوفيه) أي يقبضه. قال 
الزرقاني''': وألحق مالكاً بالابتياع سائر عقود المعاوضة» كأخذه مهراً أو 
صلحاء فلا يجوز بيعه قبل قبضه. فلو ملك بلا معاوضة كهبة وصدقة وسلف» 
جاز قبل قبضه» وألحق بالبيع دفعه عوضاً ٠‏ كدفعه مهراً أو خلعاً أو هبة ثواب أو 
إجارة أو عيلينا ع ابحم لديل جفيى وأما دفعه قرضاً أو قضاء عن 
قرض فيجوزه وعموم قوله: طعاماًء يشمل الربوي وغيره» وهو المشهور. 

وفي أن المنع مُعَلَّلُ بالعينة أو تعبدي غير مُعَذَلٍ قولانء ويدل على الأول 
إدخال مالك أحاديثه تحت ترجمة «العينة» على النسخ المصرية» ويدل عليه 
أيضاً ما في مسلم عن طاووسء قلت لابن عباس: لم نهي عن ببعه قبل قبضه؟ 
قال: ألا تراهم يبتاعون بالذهب والطعام رجا تاليمة وعلمة أي 000 

يعني أنهم يقصدون إلى دفع الذهب في أكثر منه. 

وقال محمد في «موطته)”"' بعد أثر ابن عمر: وبهذا نأخذ. وكذلك كل 
شيء بيع من طعام أو غيره» فلا ينبغي أن يبيعه الذي اشتراهء» حتى يقبضه. 
وكذلك قال عبد الله بن عباسء. قال: أما الذي نهى عنه رسول الله يَلهِ فهو 
الطعام أن يباع حتى يُقْبَضء قال ابن عباس: ولا أحسب كل شيء إلا مثل 
ذلكء فبقول ابن عباس نتأخذ». الأشياء كلها مثل الطعام. لا ينبغي أن يبيع 
المشتري شيعا اشتراه»ء حتى يقبضه. وكذلك قول 5 حنيفة ‏ رحمه الله - إلا 
أنه رخص في الدور والعقار والأرضين التي لا تحول أن تباع قبل أن 


010( اشرح الزرقاني» (”/ /141) . 


"مه 


٠‏ كتاب البيوع (19) باب (10) حديث 


لك د - وحدثني عَنْ مَالِكِ عَنْ عبد الله قار 
عَنْ عَبْدٍ الله بْن عُمَرَ أن رَسُولَ اللو كل َالَ: ١مَنِ‏ ابْتَاعَ طَعَاماً قلا 


5 
م هعبر ل لله م 2 


يبعه حبنى يميصه) . 


أخرجه مسلم في : ١‏ كتاب البيوع. . لا الو 
القيض»ء حديث .١ ١‏ 


تقبض» أما نحن فلا نجيز شيئاً من ذلك». حتى يقبضء» انتهى . 
ظ وحديث ابن عباس الذي ذكره محمدء أخرجه البخاري”'' في «باب بيع 
الطعام» قبل أن يقبض»» وبسط الباجي”" في فروع الباب». فقال: وفي هذا 
أربعة أبواب» الباب الأول: : في تمييز ما يختص به هلأ الحكم من ٠‏ المبيعات» 
الثاني : و ل ا الغالق: ا 
على هذه الأيراب ل 

/31/ ”3 - (مالك عن عبد الله بن دينار) العدوي مولى ابن عمر (عن 
عبد الله بن عمر أن رسول الله يَكلِةٍ قال: «من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يقبضه») 
للعينة. كما تقدم. أو أن للشارع غرضا في ظهوره للفقراء. أو تقوية قلوب 
الناس» لا سيما زمن الشدة» فلو أبيح بيعه قبل قبضهء لبّاعه أهل الأموال 
بعضهم من بعض من غير ظهورء فلا يحصل ذلك الغرض» وقال محمد بن 
عبد السلام: الصحيح عند أهل المذهب أن النهي عنه تعبديٌ» وظاهر الحديث 
قصر النهى على الطعام كا كان أم لاء وعليه مالك واحيد وجماعة» فيجوز 
فيما عداه؛ إذ لو منع في الجميع لم يكن لذكر الطعام فائدة» ومنعه أبو حنيفة 
إلا فيما لا ينقل تعلقاً بقوله: «ختى يستوفيه» فاستثنى ما لا ينقل لتعذر الاستيفاء 
)5١68( )١(‏ «فتح الباري» (759/4). 
(؟5) «المنتقى» (1/4/5؟). 


امه 


 "*‏ كتاب البيوع (19) باب )١#0(‏ حديث 
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ومنع الشافعي بيع كل مشترى قبل قبضه؛ لأنه كَِلِةِ نهى عن ربح ما لم 
يضمن» وأجيب بقصره على الطعامء وأما قول ابن عباس عند الشيخين: 
ارم 0 شيء مثله) أي الطعام. فإنه إخبار عن واي لين عرو قاله 
الزرقاني”" 


5 ! (0). 1 . 
وقال الباجي”"*': المبيع على ضربين» مطعوم» وغير مطعوم» والمطعوم 
الرباء فلا خلاف فى المذهبء. فى أنه لا يجوز بيعه قبل استيفائه» والذي لا 
وهو المشهور من المذهب» وروى 55 وهب عن مالك؟ أنه يجور بيعه فبل 
قبضهء وإن كان غير مطعوم. فمذهب مالك أنه لا مدخل لهذا الحكم في غير 
المطعوم. ولا تعلق له به سواء كان مكيلا أو موزونا أو غير ذلك وقال 
وزك 2 عذدد )2 ٠‏ مطعونا كان أو غير مطعوم. فلك 1 القيضء ا 
وفي عد اسيك قال مالك : يجوز جميع التصرفات في غير 

الطعام قبل القبض» لورود التخصيص فى الأحاديث الام وقال اعون ٠١‏ إل 
كان المبيع مكيلا أو موزونا أو معدوداء لم يجز بيعه قبل القبض» وفي غيره 
أو غيرهء لإطلاق الأحاديث» وذهب أبو حنيفة وأبو يوسف إلى جواز بيع غير 


المنقول قبل القبض؛ لأن النهي معلول بضرر انفساخ العقدء لخوف الهلاك. 
60 «شرح الزرقاني» (/ /341) . 


إفة «المنتقى» (17/4/5؟) . 
.)١196/8( )*‏ 


ن)2 


33 كتاب البيوع . (19) باب ١م21‏ حديث 


عدرة أ نال في وكا شو الله 1 م الققام فيََعَثَ 


و 


عَلَيْنَا 3 ا بانتمَالِِ من الكان ال ابتعناه فيه إلى مَكَانٍ ا 


أخرجه تلم فى 1 كتاب البيوع: ٠‏ - باب بطلان بيع المبيع قبل 
القبض » حديث 50 


وهو في العقار نادرء وفي غيره غير نادر» كذا في «البناية»» انتهى . 

1:4 - (مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال: كنا فى زمن 
رسول الله ككِدٍ نبتاع) أي نشتري «(الطعام فيبعث علينا) رسول الله كه (من يأمرنا) 
مفعول يبعث (بانتقاله) أي بنقل الطعام (من المكان الذي ابتعناه فيه) ولفظ محمد 
«الذي نبتاعه فيه» (إلى مكان سواه) أي غيره» والجار متعلق بانتقاله (قبل أن 
نبيعه) قال الزرقاني 00م : أن بنقله يحصل فبضه » د قل حرج مخرج الغالب» 
والمراد الفيضن :+ 

قلت: وبه جزم محمد في 0 إذ قال بعد أثر الباب: قال محمد: 
إنما كان يراد بهذا القبض» ٠‏ لئلا يبيع شيئا من ذلك.» حتى يقبضه» قال صاحب 
(التعلى المسجدة” ١‏ تعتى لسن لقعي منه عدم جواز البيع في مكان 
الشراءء فإن الأمكنة كلها سواسيةٌ فى ذلك» بل المقصود منه تحصيل القبض 
التام» حتى لو جوَّرَ البيع هناك» تسارع الناس إلى البيع قبل القبض في ذلك 
المكان» انتهى . 


قال الباجي”": معناه ‏ والله أعلم ع اله قهز اد عد انا 6 بقن ووو لك 


.)581//5( «شرح الزرقاني»‎ )١( 
.)5٠١ /#( (؟)‎ 
.)587 /5( «المنتقى»‎ )9( 


م 


- كتاب البيوع (19) باب (1) حديث 


مفسراًء قلت: أخرجه مسلم في «صحيحه''' بطرق عديدة وألفاظ مختلفة. 
منها: عن سالم عن ابن عمر أنهم كانوا يضربون على عهد رسول الله مله إذا 
اشتروا طعافا جزافاً أن يبيعوه في مكانه. حتى يحولوه. وفي ظريى: عن سالم 
أن أباه قال: رأيت الناس في عهد رسول الله ككلِةِ إذا ابتاعوا الطعام جزافاً 

يضربون في أن يبيعوه في مكانهم. وذلك حتى يُؤْوَوْهُ إلى رحالهم» قال ابن 
شهاب: وحدثني عبيد الله بن عبد الله بن عمر أن أباه كان يشتري الطعام 
جزافاًء فيحمله إلى أهله. 


قال النووي”"': في الحديث جواز بيع الصبرة جزافاً. وهو مذهب 
الشافعي» قال الشافعي وأصحابه: بيع الصبرة من الحنطة والتمر وغيرهما جزافا 
صحيح» وليس بحرام» وهل هو مكروه؟ فيه قولان للشافعي. أصحهما: مكروه 
كراهة تنزيه» والثاني: ليس بمكروه. ونقل عن مالك أنه لا يصح البيع» إذا 
كان بائع الصبرة جزافا يعلم قدرهاء انتهى . 

وسيأتي ما نقل عن مالك في «الموطأ) قريباً: وفي هذه الأحاديث اشتراط 
القبض لبيع ما اشترى جزافاً. وقد عرفت قريباً أن الإمام مالكاً قَرَّق في 
المشهور عنه بين الجزاف» فأجاز بيعه قبل قبضه وبين المكيل والموزون» فلم 
يجز بيعهما قبل القبيض0. 2 
ظ وأجاب عنه المالكية بوجوهء منها: ما قال الباجي: وقد روى في 
«المدنية» ابن نافع عن مالك: أنه كره لمن اشترى الطعام افا أن تببعة بنط ة 
قبل أن ينقله» قال مالك: لأنه بلغني أن ابن عمر كان يقول. فذكر أثر الباب. 
ثم قال: قال مالك: تفسيره أن يبيعه بالدين» قال ابن القاسم: كان يستحب 


.)1979( )1111/( «صحيح مسلم»‎ )١( 
.)١1596/1٠١ اشرح النووي على صحيح مسلم) (ه/‎ 69 


كمه 


+“ - كتاب البيوع - (19) باب (19) حديث 


مر أ نزت في 
أ 


2-49 وحدذثني عَنْ مَالِكء عَنْ نافع ؛ ْ 
وختصبي عن د ا يم بن 
عرام بتاع طَعَاماً: أَمَرَ به عُمَرُ بْنُ الْحَمَلَابِ يناس . 507 ا 


ذلك» ولا يراه حراماء وإن وقع جازء وفي كتاب أبي القاس الجوهري بأثر 
هذا الحديث: إنما هو في تلقي الرُكُبانء وهذا أيضاً يحتمل» فيكون معناه أن 
موق جردني موي حبر سير ذلك الططارء اناد ويد مون ولقاء بل ديوع 
به السوق». انتهى . 


25649 (مالك عن نافع) مولى ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ (أن 
حكيم بن حزام) بمهملة مكسورة وزاي ابن خويلد بن أسد بن عبد العزى 
القرشي الأسدي ابن أخي خديجة أم المؤمنين» أسلم يوم الفتح. وله أربع 
وسبعون سنة» ثم عاش إلى سنة أربع وخمسين أو بعدها (ابتاع طعاماً أمر به) 
أي بالطعام (عمر بن الخطاب) ‏ رضي الله عنه ‏ (للناس) . 

قال الباجي"'؟: يحتمل أن يكون أمر به ابتداء بغير عمل استحقوه لذلك» 
فجاز لهم بيعه قبل قبضه» وفي «العتبية» من رواية أشهب عن مالك فيما فرض 
عمر بن الخطاب لأزواج النبي يَِةِ من الأرزاق من طعامء فلا بأس ببيع مثل 
هذه الأرزاق قبل قبضهاء وكذلك طعام الجارء فعلى هذا إنما نهاه عمر ‏ 
رضي الله عنه ‏ عن بيعه؛ لأنه صار إليه بالابتياع» ولا يجوز له بيعه قبل قبضه.ء 


ولم ينهه عن شرائه؛ لأنه لم يصر إلى أن من باعه منه معاوضة . 
ويحتمل أن يكون أمر لهم به على عمل استحقوه به. فقبضوه» ثم ابتاعه 
ويحتمل أن يكون أمر لهم تاجير ار عرو ل 0 


حكيم قبل قبضه ييا : فعلى هذا ابتياعه ممنوع» وبيعه مي وقد قال ابن 
حبيب فى «واضحته»: ما كان من أززاق“الفضناة أو الكُنَّاب أو المؤذنين 


.)١585/5( «المنتقى»‎ )١( 


/امره 


ا" 0 البيوع (19) باب (189) حديث 


سٍِ حَكِيمٌ َعَم كر أن تشترفةه بلع ذْلِكَ عْمَرَ بْنَ الْحَمَلَابِ قَرَدَهُ 
َلَيْهِ. وَقَالَ: لا تَبِعْ طَعَاماً ابتَعْتَهُ حَنَّى تَسْتَوْفيهُ. 


وأصحاب السوق من الطعام» فلا يباع حتى يقبض» وما كان من صلة أو عطية 
احاح ل تي ظ 

وقَسَّر ضنائحبي «التغليق الممجد»'١؟‏ أثر الياب:بقؤله: أمر به أي يكتراقه 
عمر بن الخطابء. انتهى. فعلى هذا يكون معنى الآثر أن عمر - رضي الله عنه 
- أمر الناس بشراء الطعام» فاشتروه» واشترى من جملتهم حكيمء ثم باعه 
حكيم قبل القبض . 0 

وترجم البيهقي""! 5 أثر الباب «باب بيع ع الأرزاق التي يخرجها السلطان 
قبل قبضهااء وأخرج فيه أزلا مصعدة إلى الزهرى أنداين ضور وريد ين تانيج 
كانا لا يريان ببيع الرزق بأسأء وعن الشعبي أنه لم يكن يرى بأساً ببيع الرزق» 
ويقول: لا يبيعه الذي اشتراه حتى يقبضهء ثم قال: وهذا هو المراد إن شاء الله 
بما روي في ذلك عن عمر ‏ رضي الله عنه -. 

ثم أخرج أثر الباب برواية ابن بكير عن مالك» ثم قال: فتكي 015 
اشتراه من صاحبه» فنهاه عن بيعه» حتى يستوفيه» انتهى . 

وهو مؤدى ما حمل عليه الدوووي والأبي في «الإكمال»؟ تها لعياض» إذ 
حملوه على بيع الصكاك الآتي قريب . 

(فباع حكيم بن حزام) ‏ رضي الله عنه ‏ (الطعام) المذكور (قبل أن 
يستوفيه) ويقبضه (فبلغ ذلك) أي خبر بيع حكيم (عمر بن الخطاب فرده) أي 
البيع (عليه) أي على حكيم (وقال: لا تبع طعاماً ابتعته) أي اشتريته (حتى ‏ 
تستوفيه) قال الباجي”": يريد أن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ ردّ بيعه قبل استيفائه. 


.)1948/9( )١( 


(6) «السنن الكبرى» .)7١5/60(‏ 
(9) «المنتقى» (5/ 585). 


يك 


كتاب البيوع (19) باب (140) حديث 
1 وحدّثني 12 خانك» انلق أن وكوف 
حَرَجَتَ لِلنّاسِ شي زَمَانِ مَرْوَانَ بن الْحَكم . ار ا الْجَار. : و .مامه 


فإن كان البيعتان ممنوعتين» فقد رَدّهماء وإن كان بيع حكيم بن حزام هو 
الممنوع خاصة رده اتوت قلت: والغراه بالبيع الثاني ع صاحب الرزق 


الذي ا رامسم 


4ن (قالل. آنه بلقة) وضلة 0 فيتتضيرا من طريق 
الضحاك بن عثمان عن بكير بن الأشجٌ عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة أنه 
قال لمروان: أحللت بيع الربا؟ فقال مروان: ما فعلت. فقال أبو هريرة: 
أحللتَ بيع الصكاك؟ وقد نهى رسول الله يَكهِ عن بيع الطعام» حتى يستوفى» 
قال: فخطب مروان الناس» فنهاهم عن بيعهاء قال سليمان: فنظرت إلى حَرَسٍِ 
يأخذونها فو أيدي الناس . 


(أن صكوكاً) جمع صكّ وهو الورقة المكتوبة بِدَيْنْء وَيُجْمَعْ على صكاك 
“أيضاًء والمراد ههنا الورقة التي يكتب فيها ول الأمر برزق من الطعام 
لمستحقيه بأن لفلان كذا وكذا من الطعام وغيره» سواء كان لعمل أو لغيرهء 
كما يأتي في كلام الباجى (خرجت للناس) أي لمستعفى. الارزاق (في زمان) 
إمارة (مروان بن الحكم) الأموي على المدينة المنورة من جهة الأمير معاوية 
(من طعام الجار) بجيم فألف فراء مخحممة. موضعح بساحل البحر. كان يجمع فيه 
فى «الممجد”'' عن القاري. 


1 فر . . 5 ون : 
وى "لوعي 001 بعى دن العديكه يوم ولجلت وين إيله على صر بن 


.)١19078( )١١57 /9( «صحيح مسلم»‎ )١( 
.)7٠٠١ /7"( (؟) «التعليق الممجد»‎ 


آفرة «معجم البلدان» (؟/ 17 . 


284 


- كتاب البيوع (19) باب (1*40) حديث 


5-0 


ته 7 عو 2 وار 0 معو 3 2 ه 0 ش 
كاك 7 الثالين يلك الطكرة كتير تيل ١‏ أن متت لوقا ال 


عشر مراحل» ومن ساحل الجحفة نحو ثلاث مراحل» وهي فرضة ترف إليها 
السفن من أرض الحبشة ومصر وعدن والصين وسائر بلاد الهند»ء وفيها قصور 
كثيرة» ونصف الجار في جزيرة من البحرء ونصفها على الساحل» وقد يسمى 
ذلك البحر كله الجار» وهو من جدة إلى قرب مدينة قلزم» وإلى الجار ينسب 
جماعة من المحدثين؛ منهم سعد الجاري مولى عمرء كان استعمله عليهاء 
وبسط أسماؤهم في «المعجما. وبسطت في ذلك. لما فسره بعضهم وباحريب 
المجاور للدار. 


(فتبايع الناس تلك الصكوك بينهم) أي تبايع الأرزاق المكتوبة فيهاء قال 
الشيخ في «المسّوّئ)70': الصك الكتاب كان الأمراء يكتبون للناس بأرزاقهم 
وعطياتهم كتباً وكان الناس يبيعول ما فيها قبل أن يقبضوها ويعطون المشتري 
الصك ليمضي به ويقبضه. فلللك تب بيع الصكوك, انتهى (قبل أن يستوفوها) أي 
قبل أن يقبضوها . 
الا 0 الصكوك الرقاع مكتوب فيها أعطيات الطعام وغيرها مما 
تعطيه الأمراء للناس» فمنها ما يكون بعمل كأرزاق القضاة والعُمّالء ومنها ما 
(العتبية» جواز بيع طعام الجارء وذهب في ذلك إلى أنه عطاء بغير عمل» وقد 
. قال لس ال 0 ا 2 ل 
بع سينا لهاء 0 يتكر الابتياء ممن خرجت لَه عار لم ذكرناه على 
أن لفظه يحتمل الأمرين 1 لآن قوله: هذه الصكوك تبايعها الناس ثم باعوها» 
فظاهر هذا يقتضي كراهية الجمع عو الأمرين 


.)5١/5( )١( 
.)586 /5( (؟) «المنتقى»‎ 


و٠‎ 


- كتاب البيوع (19) باب (140) حديث 


دخ[ 1 تن اودر تش يز أضكافه رول اللو يذ على 
سهسئ ”م اه ا 7 20 7 ا 7 0 و 
مَرْوَانَ بْنِ الحَكم. فََالَا: أتجل بَيْعَ الرَبَا يَا مَرْوَان؟ فْمَالَ: 
5 معان ل ل الت ف 1 ب عط 20 54 أ[ 06 
بالله . وما ذاك؟ فمالا : هذه الصكوك تبايعها اللافهن دم تاعوهًا. قبل 


ب وى ار اع 


غير أن قوله في آخر الحديث: فبعث مروان الحرس ينتزعونها من أيدي 
الناس» ويردُونها إلى أهلهاء يقتضي أنها تُرَدُ إلى من خرجت له؛ لأنهم أهلها. 
فاقتضى ذلك نقض البيعتين» ولو نقض الثاني خاصة, لقال: يردونها إلى من 
ابتاعها من أهلهاء انتهى . 

(فدخل زيد بن ثابت) كاتب الوحي» ويشكل عليه ما تقدم في ذيل حديث 
حكيم بن حزام عن «البيهقي» أن ابن عمر وزيداً لم يريا ببيع الرزق بأساء اللهم 
إلا أن يقال: إن المراد في هذا الحديث البيع الثاني» كما أوَّله إليه المالكية 
والشافعية» ويحتمل أن يكون لزيد قولان (ورجل) آخر (من أصحاب 
رسول الله كك على مروان بن الحكم) والظاهر أنه أبو هريرة ‏ رضي الله عنه - 
لرواية مسلم عنه»ء وفي «المحلى»: هو رافع بن خديج أو أبو هريرة» انتهى . 


جو 


(فقالا: أنُجل بيع الربا يا مروان؟) ولفظ مسلم: أحللت بيع الربا؟ وقالا ذلك 
على سبيل الإغلاظ مع علمه باحتمال مثل هذا منه لما ظهر من ذلك وشاع قدر أنه 
قد بلغه ذلك» أو قد كان يجب أن يبلغ في مثل حاله» واهتبل بأحوال المسلمين» 
وساير وسأل عن أديانهم في بياعاتهم وغيرهاء قاله الباجي'''. وأطلق الفعل على 
الترك» لأن مروان لم يفعل ذلك» بل ترك نهيهم عن ذاك . 

(فقال) مروان اعتذاراً وتبرياً منه: (أعوذ بالله) من أن أحِلَ الرباء ثم سأل 
مروان سبب قولهماء فقال: (وما ذاك؟ فقالا: هذه الصكوك) التي أخرجتها 
للناس (تبايعها الناس ثم باعوها) ظاهره أنهم باعوها بعد البيع الأول (قبل أن 
يستوفوها) أي قبل أن يقبضوها من محل التقسيم . 


.)5865 /5( «المنتقى»‎ )١( 


ه١‎ 


7 كتاب البيوع (19) باب ظ (1850) حديث 


عير 
ىا 


#لد اج اسافاط ا شامق اح فق امنا عرف عن ا 5 0 
بعت مروان الحَرَسَ يتبعونها. ينرعونها من يدي الناسٍ . ويردونها 


عبر 


(فبعث مروان الحرس) جمع حارس وهو المحافظ (يبغونها) هكذا في 
النسخ الهندية أي يطلبون الصكوك. وفي النسخ المصرية بدل ذلك يتبعونها 
(وينتزعونها من أيدي الناس) الذين اشتروها (ويَرُدُونها إلى أهلها) الذين أخرجت 
لهم قال الباجي: هذا يقتضي نقض تلك البياعات» فإن حمل على ظاهره من 
أنها كانت تَرَدُ إلى من أخرجت الصكوك باسمهء فقد نقض البيعتين» بيع من 
اشترى منهمء وبيع من اشترى ممن اشترى منهم» ولا خلاف أنه لا يلزم 
' بمجرد بيع الطعام قبل قبضه إلا نقض بيع الثاني على ما قدمناه» انتهى. يعني 
في قصة حكيم بن حزام. ظ 

وتوضيح ذلك أن البيع الأول» وهو بيع من خرجت باسمه جائز عند 
الشافعية والمالكية» قال التووع 3 اختلف العلماء في ذلك. والأصح عدن 
أصحابنا وغيرهم جواز بيعهاء يعني بيع من خرجت باسمهء فيبيع صاحبها ذاك 
لإنسانٍ قبل أن يقبضه. والقول الثاني منعهاء فمن منعها أخذ بظاهر قول أبي 
هريرة بحجته» ومن أجازها تأوّل قضية أبي هريرة على أن المشتري ممن خرج 
له الصك باعه لثالث قبل أن يقبضه المشتري» فكان النهي عن البيع الثاني» لا 
عن البيع الأول؛ لأن الذي خرجت له مالك لذلك ملكا مستقرأء وليس هو 
بمشترء فلا يمتنع بيعه قبل القبضء» كما لا يمتنع بيع من ورثه قبل قبضه . 

قال القاضي عياض بعد أن تأوّله على نحو ما ذكرته: وكانوا يتبايعونهاء 
ثم يبيعها المشترون قبل قبضهاء فنهوا عن ذلك» قال: وكذا جاء مفسراً في 
«الموطأ» أن صكوكا خرجت للئاس فى زمان مروان» فذكر حديث الباب» 
ظ قال: وفي «الموطأ» ما هو أبين من هذا أن حكيم بن حزام ابتاع ظطعاها 4< أشر إن 
عمر ‏ رضي الله عنه -» فذكر الحديث المذكور قبل. 


.)١ 71/1٠١ /0( شرح النووي على صحيح مسلم)‎ (١1) 
وه‎ 


“8 كتاب البيوع (19) باب (1840) حديث 


وأنت خبير بأن هذين الحديثين ليسا بنصٌ في جواز البيع الأول وفساد 
الثاني. ولذا احتاجت شرَّاحُ المالكة إلى تألتما وتقدم الكلام في حديث 
حزام. وتقدم قريباً ما قال الباجي: إن ظاهر قوله: يردونها إلى أهلها نقض 


قال الزرقاني”'': احتجٌ به بعضهم على فسخ البيعتين معاً؛ لأنه لو كان 
إنما يفسخ البيع الثاني فقط. لقال: ويردٌونها إلى من ابتاعها من أهلهاء قال 
عياض : ولا حجة فيه لاحتمال أن يريد بأهلها من يستحق رجوعها إليه» والنهي 
إنما هو عن بيعه من مشتريه لا ممن كتب له؛ لأنه بمنزلة من رفعه من موضعه 
أو من وهب له»ء انتهى . 


وأوَّلّه الباجي بحمله على بيع العِيْنَةٍ بأنهم باعوه عِيْنَهَه قال: فهذا على 
تأويل قوله: «يردونها إلى أهلها» إلى من خرجت باسمه». ويحتمل أن يريد 
بأهلها مستحق رجوعها إليه» فترد على هذا التأويل إلى من ابتاعها أولاً. 
انتهى . 0 


وترجم محمد في «موطته”'' «باب الرجل يكون له العطايا أو الدين على 
الرجل فيبيعه قبل أن يقبضه». وذكر فيه حديث جميل المؤذن الآتي قريباً ثم 
قال: لا ينبغي للرجل إذا كان له دين أن يبيعه حتى يستوفيه؛ لأنه عْرَرٌ فلا 
يدري أيخرج أم لا يخرج؟ وهو قول أبي حنيفة» انتهى» واكتفى صاحب 
«المحلى» على كلام النووي في الشرح» ولم يذكر خلاف الأئمة في ذلك. 
'وكذا سكت عنه شيخنا في «المسوّى»» ومقتضى ما تقدم عن كلام الإمام محمد 


عدم جوازه عندنا: 


.)5848 /9( «شرح الزرقاني»‎ )1١( 
.)37٠١ /”( انظر: «موطأ محمد مع التعليق الممجد».‎ 4.5 


وه 


- كتاب البيوع (19) باب )١5١(‏ حديث 


71١‏ وحدّثني عَنْ مَالِكُ؛ أنَّهُ بَلَعَهُ أن رَجلاً أَرَادَ أَنْ 


5 
| 


يبْتَاءَ طعَاماً مِنْ رَجُلٍ إِلَى أَجَلِ . َدَمَبَ به الرَّجُل الذي بريد أن 


وفي «الدر المختار)""' : بيع البراءات التي يكتبها الديوان على العمال لا 
يصحء بخلاف بيع حظوظ الأئمة؛ لأن مال الوقف قائم ثمة» ولا كذلك هناء 
ومفاده أنه يجوز للمستحق بيع خبزه قبل قبضه من المشرف» بخلاف الجندي» 
وتَعَقبه في «النهر)ء وأفتى المصنف ببطلان بيع الجامكية» لما في «الأشباه) : 
بيع الدَيّن إنما يجوز من المديون» وفى «الأشباه»: لا يجوز الاعتياض عن 
الحقوق المجردة كحق الشفعة». وعلى 0 لا يجوز الاعتياض عن الوظائف 
بالأوقاف» انتهى. 


قال ابن عابدين”: البراءات جمع براءة» وهي الأوراق التي يكتبها 
كتاب الدّيوان على العاملين على البلاد بحظ. كعطاءء أو على الأكارين بقدر 
ما عليهم» وسميتٌ براءة؛ لأنه يبرأ بدفع ما فيهاء وقوله: «بخلاف حظوظ 
الأئمة» بالحاء المهملة والظاءء» جمع حظهء بمعنى النصيب المرتب له من 
الوقف»ء أي فإنه يجوز بيعه» وهذا مخالف لما في «الصيرفية». فإن مؤلفها سئل 
عن بيع الحظ. 'فأجاب أنه لا يجوز. 


وعبارة «الصيرفية» هكذا: سئل عن بيع الخطء قال: لا يجوز؛ لأنه لا 
يخلو إما إن باع ما فيه أو عين الخطء لا وجه للأول؛ لأنه بيع ما ليس عنده. 
ولا وجه للثاني؛ لأن هذا القدر من الكاغذ ليس متقوماًء بخلاف البراءة؛ لأن 
هذه الكاغذة متقومة» انتهى . 

0١‏ (مالك أنه بلغه أن رجلا أراد أن يبتاع طعاماً من رجل) آخر 
(إلى أجل) أي نسيئة (فذهب به) أي المشتري (الرجل) البائع (الذي يريد أن 


.)١5١/60( )١( 
.)7٠١ (؟) «رد المحتار» (/ا/‎ 


3 


كتاب البيوع (19) باب )1"4١(‏ حديث 


يَبِيعَُ الطَّعَامَ السو فَجَعَل يُرِيهِ الصير ويقول له؟ من انها 
ب أن أَبْتَاعَ لكَ؟ فَقَالَ المُبَتَاع. يي عا لس مثنة) فَأتيَا 
5000 ُ. قَمَانَ عَبْدُ الله بْنْ عُمَرَ للْمْبتاع : لا 


تبتع منه الس علد وَقَالَ لَائع : لا تَبِعٌ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ . 


يبيعه الطعام) المذكور (إلى السوق) متعلق بذهب (فجعل يُريه الصّبّرَ) بضم 
الصاد المهملة وفتح الموحدة جمعء على ما ضبطه الزرقاني”''» وبضمتين 
ضبطه صاحب «المحلى» جمع صبرة (ويقول له) أي للمشتري (من أيّها) بتشديد 
التحتية» أي من أي الصبر (تحبٌ أن أبتاع) أي أشتري (لك؟ فقال المبتاع) 
المشتري الأول (أتبيعني) بهمزة الاستفهام (ما ليس عندك؟). 


قال الباجي”"' : يحتمل أن الذي يريد البيع وصف للمشتري طعاماً ظن المبتاع 
أنه عنده أو أراه طعاماً ظن أنه عنده: أو قال له في الجملة؛ أما أبيع منك طعاماً. 
فاعتقد المبتاع أنه عنده» وظن البائع أن بيع ما ليس عنده جائز» ولو علم المبتاع أولا 
أنه يبيعه ما ليس عنده» لأنكر عليه» كما أنكره حين تَبَيّن له ذلك (فأتيا عبد الله بن عمر) 
- رضي الله عنهما ‏ (فذكرا ذلك) أي ما جرى بينهما (له. فقال عبد الله بن عمر للمبتاع) 
أي للمشتري : (لا تبتع) أي لا تشتر (منه ما ليس عنده) أي عند البائع (وقال للبائع لا 
تبع ما ليس عندك). وقد ورد النهي عن بيع ما ليس عند الرجل مرفوعاً. 5507 
السنئن الأربعة» من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وورد أيضاً من حكيم بن 
حزام. ظ 


قال الموفق””: لا يجوز أن يبيع عيناً لا يملكهاء ليمضي ويشترري 
ويُسَلْمهاء رواية واحدة؛ وهو قولُ الشافعي» ولا نعلم فيه مخالفاً؛ لأن حكيم 


.)589/5( «شرح الزرقاني»‎ )١( 
.)5857/5( «المنتقى»‎ )( 
.)50( (؟6) «ا لمغني»‎ 


هةه 


- كتاب البيوع (19) باب (150) حديث 


57 1 وحدّثني عَنْ مَالِكِء عَنْ َخيَى بن سَعِيدِ؛ أَنَهُ 
سَمِعَ جميل بْنَ عَبْدِ الرَحْمنٍ الْموَدْنَ فول لشعيق إن المسيعة .إلى 
وَل بتاع مِنَ الْأَرْرَاقٍ التي ُغطى الاب بالْجَارٍ: اك الل . 


ريد أن اسة اللعاة الل شيمون ل ا 1010000 
2 ص ّ( 


ابن حزام قال للنبي كَكِةِ: إن الرجل يأتيني» فيلتمس من البيع ما ليس عندي». 
فأمضي إلى السوقء فاه شتريه» ثم أبيعه منه. فقال النبي وك : الا تبع ما ليس 


عندك)”*» انتهى 


5 (مالك عن يحيى بن سعيد) الأنصاري (أنه سمع جميل) 
بفتح الجيم وكسر الميم وإسكان التحتية (ابن عبد الرحمن المؤذن) المدني سمع 
عنه مالك. بواسطة يحيى» وبدون الواسطة أيضاًء والصواب أن اسم أبيه 
عبد الرحمن» وقيل : اسمه عبد الله بن سويد أو سوداوة» ذكره ابن الحذاء في 
رجال «الموطأ». كذا في «التعجيل»”'' وتبعه السيوطي في «الإسعاف» وقالا: 
أغفل عن ذكره الحسيني» قال الزرقاني: أمه من ذرية سعد القرظ. وكان يؤذن 
معهم. قلت: وسيأتي رواية مالك عنه بدون الواسطة في اباب القضاء في 
الدعوى». ظ 

(يقول لسعيد بن المسيب: إني رجل أبتاع من الأرزاق التي يعطى) بتحتية 
أو فوقية ببناء المجهول (الناس) بالرفع على أنه نائب فاعل يعطى بتحتية» 
وبالنصب على أنه مفعول ثان تعطى بالفوقية» ونائب الفاعل ضمير هي إلى 
الأرزاق (بالجار) بالجيم موضعء» تقدم في حديث الصكوك (ما شاء الله) يريد أنه 
يبتاعها من أربابها الذين خرجت لهم الصكوك بهاء إما على صفة يصفونها أو 
على عادة عرفوها من طعام الصكوك تقوم مقام معرفة الجنس والصفة (ثم أريد 
أن أبيع الطعام) الذي اشتريته من الأرزاق (المضمون علي) قال صاحب 


2 .)55117( والنسائى‎ 4)١77( أخرجه ابن ماجه (7/ 07 والترمذي‎ )١( 
(ص"م7).‎ )0( 
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كتاب البيوع (19) باب (145) حديث 


ل أجل . َقَالَ لَهُ سَعِيدٌ: أتريدٌ لوجي يون يلاك الازراق الحى 
ابتَعْتَ؟ قُقَالَ: نَع . كُنَهَاهُ عَنْ ذلك 


3 0 


. «الممجد""'': أي مضمون علي من جهة الثمن (إلى أجل) متعلق بأبيع» ولفظ 
محمد: ثم أريد أن أبييع الطعام المضمون علي إلى ذلك الأجل . 

(فقال له سعيد: أتريد أن توفيهم من تلك الأرزاق التي ابتعت بتعت؟) بالجار. 
(فقال) السائل: (نعم) أوفيهم من ذلك (فنهاه) سعيد (عن ذلك) قال 
الزرقاني”'2: زاد غير يحيى في 0 قال مالك: وذلك رأبي» أي خوفاً من 
التساهل في ذلك». حتى يشترط القبض من ذلك الطعام أو بيعه قبل أن 
يستوفيه» فمنع من ذلك للذريعة التي يخاف منها التطرق إلى المحذور. وإن 
قلتء. قاله البوني 

وقال دن "ا تيرية الشائل اله يحاغهنا عع ارنانها الذين خريحيف له 
الصكوكء, ثم كان يأخذ من الناس سلما في طعام على تلك الصفة» وهو ينوي 
أن يوفيهم منه» وهذا يحتمل وجهين» أحدهما: أنه يحملهم على من عنده ذلك 
الطعام. يأخذ المسلم إليه ذلك منه عند الأجل. فهذا لا خلاف في منعه؛ لأنه 
بيع الطعام قبل استيفائه؛ لأن جميل بن عبد الرحمن قد ابتاعه» ثم أراد أن 
يبيعه» ثم يستوفيه المبتاع ممن هو عنده قبل أن يقبضه هو. 0 

والغاني: إن يبيعه من المسلمء. وهو ينوي أن يقبضه ويوفيه إياه.» ففي 
«المدونة» وغيرها عن ابن القاسم فيمن ابتاع طعاماً بعينه أو بغير عينه لا يببعه» 
حتى يقبضهء ولا يواعد فيه أحداً ولا يبع طعاماً ينوي أن يقبضه منه» ورواه في 
«المدنية» عن مالك» وقال أشهب فى «المجموعة» عن مالك: هو جائزء ولا 
تقيرة "القع كه لق النترى ظفاماً يتوق أن متشي مل بجا عليه 


.)73٠١ /”( «التعليق الممجد)»‎ )١( 
.)589/5( (؟) «شرح الزرقاني»‎ 
.)58/8/5( «المنتقى»‎ )9( 


لوقه 


“ل كتاب ين (19) باب (150) حديث 


م 5 1 2-4 0 0 0 
عي الى لتاماء : ارقم 0 ذرة أو دخنا. أو 


وجه القول الأول: أنه قد وجد بيع الطعام قبل استيفاته؛ لأنه قد والى 
في هذا الطعام عقدَيْ بيع» لم يفصل بينهما قبضء» وإنما يكون القبض بعد 
العقدين» وجه القول الثاني: أن من كان عليه طعام» ولم تكن به حاجة إلى 
شراء طعام» لا يقبضه»ء لم يضره أن ينوي بشراء ما عليه من الطعام أن يوفي 
طعاما قد ثبت عليه من سلمء انتهى . 

وترجم محمد في «موطئه"'' على أثر الباب «الرجل يكون له العطايا أو 
الدين على الرجل فيبيعه قبل أن يقبضه»» وقال بعد ذكر الأثر المذكور: قال 
محمد: لا ينبغي للرجل أن يكون له دين أن يبيعه حتى يستوفيه؛ لأنه غرر» فلا 
يدرى أيخرج أم لا يخرج؟ وهو قول أبي حنيفة» انتهى . ظ 

(قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا) بالمدينة المنورة (الذي لا اختلاف 
فيه عندنا) تأكيد لقوله: ل ا ثم ذكر بعض أنواع 
الطعام أمئلة قينا (برأ) كان (أو شعيراً أو سلتا) بضم السين ويكسر وسكون 
اللام نوع من الشعير»ء تقدم الكلام عليه في زكاة الحبوب (أو ذرة) بضم الدال 
المعجمة وتخفيف الراء»ء تقدم فيها أيضاً (أو دخناً) بضم الدال المهملة. 
ويكسرء وسكون الخاءالمعجمة» تقدم فيها الاختلاف في معناه (أو شيئاً) آخر 
(من الحبوب القطنية) السبعة» وهي الحمصء والفولء واللوبياء والعدس» 
والترفسن والعلياة »««والسيلة» كما تقدم.عن الدسزقن فى الزكاة» وتقدييث فيها 
أقوال العلماء في القطنية» وهي بكسر القاف والضم لغة فيه وسكون الطاء 
المهملة (أو شيئاً مما يشبه القطنية مما تجب فيه الزكاة) وتقدم البسط فيه في 


.)"٠٠ /9( انظر: «التعليق الممجد)‎ )١( 


؟'” 3‏ كتاب لت (9) باب 


بن الْأدم كُلّهَاء الريك وَالْسمْنٍ وَالْعَسَلٍ انحا وَالْجْبْنِ 
0 (وَاشيرق) الو وما أنه ذْلِكَ مِنَ الأذم. فَإِنَ الْمُبْتَاعَ: 


2 5 - 1 - دم 6ه مو .يدر 
ل يبي يا من ادلم يَمَبِضه و يسنو فية . 


)٠١(‏ باب ما يكره من بيع الطعام إلى أجل 


3 


الع + 


«الزكاة» (أو فعا من الآدم) بضمتين جع إدامء ككتت جمع كتاب (كلها) أي 
لم كرب بعض أمثلته. فاك (الزيت والسمن والعسل) 0 أي 
وسكون الموحدة 0 الأجود. 5086 للاتباع والتثقيل: وهي ا ومنهم 
من خصه بالشعر (واللبن والشيرق) يكسيو الكسية المعجمة بعدها تحتية » وفي 
نسخة بدلها موحدة» دُهن السمسمء وقال البوني: يقال له السيرج أيضاً 
بالجيم» والسمسم بكسر السينين المهملتين بينهما ميم ساكنة» يقال لها في 
الفارسية: «كنجد». وباليونانية «سيسامون»» وبالهندية «تل» (وما أشبه ذلك من 
الأدم) الأخر (فإن المبتاع) أي المشتري (لا يبيع شيئا من ذلك حتى يقبضه 
قال الباجي"'': وهذا كما قال: إن ما ذكر من المقتات لا اختلاف في 
أنه لا يجوز بيعه قبل استيفائه . ون ذلك ممجمع عليه وإئما اختلف الناس فيماأ 
عدا ذلك. وإنما ذكر ههنا المتفق عليه» وقد ذكر قبل هذا أن جميع المطعوم لا 
يجور بيعه قبل استيفائه» وهو المشهور عنه » نشي .: وتمدم الكلام فيما سبق 
على ما يجوز بيعه قبل القبض» وما لا يجوزء واختلاف الأئمة في ذلك. 


(0 مايكره من بيع الطعام إلى أجل 
ما يظهر من الآثار الواردة في الباب أن غرض الترجمة بيان الصور التي 


() «المنتقى» (084/5). 
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٠‏ - كتاب البيوع )7١(‏ باب (14) حديث 

8/5 - حدثني يَحَيَّى عَنْ مَالِك. عن بى 
لاس بوي ومحيديبة يي نِ أَنْ يبِيعَ الرّجْل 
جِنْطة بِذَمَبٍ إِلَى أجل . 0 يَشْئَرِيَ بالذّمَب تَمْراء قَبْلَ . 
لدعت 


بحره جياى الطعام اسح وحي المواضع التي ايارم اننها الويا 

24/15 - (مالك عن أبي الزناد) عبد الله بن ذكوان (أنه سمع سعيد بن 
المسيب) التابعي الشهير (وسليمان بن يسار) أحد الفقهاء السبعة أنهما كانا 
(ينهيان أن يبيع الرجل) أو المرأة (حنطة بذهب) أو فضة (إلى أجل) يعني يؤجل 
الثمن (ثم يشتري بالذهب) أي الثمن (تمراأ) أو شيئا آخر من الطعام (قبل أن 
يقبض الذهب) من المشتري . 

وقال محمد في «موطتئه» بعد هذا الأثر: ونحن لا نرى بأسأً أن يشتري 
بها تمراً قبل أن يقبضها إذا كان التمر بعينه» ولم يكن ديناً» وقد ذكر هذا القول 
لسعيد بن جبير» فلم يره شيئاً»ء وقال: لا بأس بهء وهو قول أبي حنيفة» 
والعامة من فقهائناء وفى «الممجد)”7؛: قوله : لأنرى بأسا» أ يجوز عتدنا 
ذلك ؛ لآن المتين عق نما بهن بيع ,ما لم نقلشن: لا الشراء بما لم يقبض ولا 
النراء بالديق 4 اكيى: 


وفي «المحلى»: يجوز التصرف في الثمن قبل القبض عند أبي حنيفة 
والشافعي» لما في «السئن الأربعة» عن ابن عمر: «كنت أبيع الإبل بالنقيع» 
فأبيع بالدنانير» فآخذ مكانها الورق»» الحديث”"'. وفيه قوله ككلِِ: «لا بأس ما 
لم تفترقا وبينكما شيء22 وفيه بيع الثمن الذي في الذمة قبل القيض بالنقد 


.)7١ 7 /7”( «التعليق الممجدا‎ )١( 


30( أخرجه انو داود ( 059 والترمذي (55؟١)‏ والنسائي (65ه:)2 وابن ٠‏ ماحه 
(50). 


كتاب البيوع )0١(‏ باب )١545(‏ حديث 


المخالف. قال الترمذي: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم» وهو قول 
أحمد وإسحاق» وكره بعض أصحاب النبي كله وغيرهم ذلك . 

قال ابن الهمام: وكان القياس ذلك أيضاً في المبيع» إلا أنه منع بالنص 
لغرر الانفساخ. وليس في الثمن ذلك؛ لأنه إذا هلك الثمن المعين لا ينفسخ 
البيع» ويلزمه قيمته» انتهى . 

قلت: وما ظهر فى اذ .ماله النات النسف من باب النصر قبا فى اتير 
فقطء بل من باب الذريعة للرباء كما سيأتي في كلامه نصاً قريباً . 

أما اقتضاء أحد النقدين بالآخر جائز عند الأئمة الأربعة. 

قال البرق '" ةبجو افهباد احد القتيى فو الأكيره توركو صرنا بغية 
وذمة» في قول أكثر أهل العلمء. ومنع منه ابن عباس. وأبو سلمة» وابن 
شبرمة؛ لأآن القبض شرط» وقد تَخَلف. 

واستدل بحديث ابن عمر المذكور في كلام صاحب «المحلى»» ثم قال: 
فإن كان المقضي الذي في الذمة مؤجلاً. فقد توقف فيه أحمدء وقال القاضي : 
يحتمل وجهين» أحدهما: المنع» وهو قول مالك». ومشهور قولي الشافعي؛ 
لآن ما في الذمة لا يستحق قبضهء فكان القبض ناجزاً فى أحدهماء والآخر: 
العيراق وهو كرك أبى مين 1 أنه نايك فى اللمة منهرلةالمقيو دي نكا 
رضي بتعجيل المؤجل» والصحيح الجوازهء انتهى. 

00465 (مالك عن كثير)”' بلفظ ضد قليل (ابن فرقد) بفتح الفاء ‏ 
وإسكان الراء وقاف فدال مهملة» مدني» سكن مصرء ثقة من رواة البخاري 
؟ داود وغيرهماء (أنه سأل أبا بكر بن محمد بن عمرو). بفتح العين (ابن حزم) 


000 «المغني) (5/ و١٠‏ ). 
(6) انظر ترجمته في «تهذيب التهذيب» (575/8). 


"5١ 


+6 - كتاب باد )٠(‏ باب (1844) حديث 


54 مرا قبل أن يَفبِض الذَّبَ؟ 2 لِك 6 
وحذثني عَنْ مالك». ء عَنِ أبن شِهاب. يوذل ذلك 
قَالَ مَالِكَ : رانيد إلى سياد ٠‏ بْنْ يسَارِء 
وَأبُو بَكْرِ بْنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَرْمء وَابْنُ شِهَابِء عَنْ أنْ لا 
بِيِعَ الرَّجُلَ حِنْطَةَ بذمَب. ثم يَشْثَر ي الرّجُلَ بالذمَب ثَمْراً. قبل أن 
يفيض الذَّحَبَ مِنْ بَيْعِهِ الي اشَْرَى مِنْهُ الْحنْطة. قَأمَا أن شري 
بِالذَمَبٍ الى بَاعَ بها الْحِنْطةَ ا 0 


مه 


بالزاي (عن) حكم (الرجل يبيع الطعام من الرجل) الآخر أي يبيع إليه (بذهب 
إلى أجل ثم يشتري) منه أي من المشتري (بالذهب) أي الثمن الواجب عليه 
(تمرأ قبل أن يقبض الذهب فكره) أبو بكر (ذلك ونهى عنه) أي منعه. 

(مالك عن ابن شهاب) الزهري (بمثل ذلك) يعني أنه أيضاً كره» ومنع عن 
هذا البيع المذكور. 

(قال مالك: وإنما نهى) في الآثار المذكورة (سعيد بن المسيب 
ومليماة بز وسار وان بتر بن مسكينة بن عفرو بون ع ون خوايد بن 07 
لفظ لا زائدة للتأكيدء نحو لآًا متمق ألا مَنَيدَ إ أتيك 017 (يبيع الرجل حنطة 
بذهب) مثلا (ثم يشتري الرجل) البائع (بالذهب) الذي على المشتري (تمرأ قبل 
أن يقبض الذهب من بائعه) كذا في النسخ الهندية» وفي النسخ المصرية بدله: 
من بّعها"'» بتشديد الياء» المشتري». وكلاهما صحيح.ء فإن كل واحد منهما 
باتع ومشتر أيضاً (الذي اشترى منه) صفة كاشفة للبيع (الحنطة) مفعول اشترى 


(فأما أن يشتري) البائع (بالذهب التي باع بها الحنطة) ووجبت على 


(1)".شورة الأغراف: الآية 1 
(؟) كذا فى «الاستذكار» .)8/5١(‏ 


- كتاب البيوع (7) باب (144) حديث 


ِلَى أجل تمْراً مِنْ عَيْرِ بَائِعِِ الَذِي بَاعَ مِنْهُ الْحنْطة قَبْلَ أن يَفبضَ 
دقام وَيجِيل الذي انارق ينه التذر على عريمة الذي بَاعَ مِنْه 
الْحنْطَةَ بِالدَمَبٍ الَتِي [ لَه عَلَيّهِ . في ثُمَرِ الثَمْرٍ. قلا بأمن بِذْلِكَ. 

قَالَ مالك وَقَد سَأَلْتُ عن ذْلِكَ غير واسيل مِنْ 5 الْعِلّم 


َلَمْ يَرَوْا به بَأسا 


دي (إلى أجل) فيشتري بها (تمراً من غير بائعه) متعلق بيشتري» وعَبَّره 

لبائع ؛ لأنه بائع التمر الذي أراد البائع الأول شراءه (الذي باع منه) أي بيده 
(الحنطة بالذهب) صفة لبائعه (قبل أن يقبض الذهب) ظرف ليشتري (ويُحيل) 
بائع الحنطة (الذي اشترى منه التمر) مفعول يحيل» وهو بائع التمر (على غريمه) 
متعلق يحيل (الذي باع منه الحنطة) صفة للغريم» وهو مشتري الحنطة (بالذهب 
التي له( أي لباك تع التمر (عليه) أي على مشتري التمرء وهو بائع الحنطة أو لا 
ل (في ثمن"" احبر نلا بابس بذلك) البيع . 


(قال مالك:. وقد سألت عن ذلك) الحكم, والرأي الذي اختاره الإمام 
مالك (غير واحد من أهل العلم فلم يروا بذلك بأساً) قال الباجي:”"' ترجم 
المصنف. ما يكره من بيع الطعام إلى أجل»» ثم أدخل بعد ذلك حديث ابن 
المسيب وغيره» وليس فيه كراهية بيع الطعام إلى أجل» وإنما فيه كراهية أخذ 

وأما بيعه بالنسيئة» فلا كراهية فيه» ولكنه يحتمل ذلك وجهين» أحدهما : 
على فولنا: إن عقدي الذريعة إذا منع منهما؛ لأنهما في صورة العقد الواحد 
المحرم. فإنه يجب نقضهماء إذا باع حنطة بدراهم إلى أجل» ثم أخذ بثمن 
)١(‏ كذا في نسخة الشارح والزرقاني. أما في نسخة «الاستذكار» »)8/5١(‏ و«التنوير؛ و ف. 


ففيها: «ثمر التمر). 
(؟) «المنتقى) (589/5). 


> 


كتاب البيوع (١؟)‏ باب 


(١؟)‏ باب السلفة في الطعام 


الحنطة تمرأء فهو في صورة بيع الحنطة بالتمر إلى أجل» وذلك مفسدء فهذا 
بيع الطعام الي أجل على وجه مكروه. والوجه الثاني : أن يريد دذلك أن بيوع 
الطعام مختلفة» منها ما يجوزء ومثيا ما لا يحون وآن هذا هما لا يحون 
النهن : 

قلت: وظاهر كلام الومام فاللف آنه نهى عن ذلك.» وكرهه؛ لأنه أدخله 
أن بيوع الذريعة محرمة عند مالك وأحمدء .خلافاً للحنفية والشافعية» ولذا قال 


(11) السلفة في الطعام 

قال صاحب «المحلى» ع ل«المجمع»: يقال يي وفاسلفه ميلا 
وإسّلافاً» والاسم السلف محركاًء وهو على وجهين» أحدهما: القرض الذي 
لا منفعة فيه للمقرض غير الأجر والشكرء والثاني: السلم» وهو المراد ههناء 
وهو أن يعطي مالاً في سلعة إلى أجل معلوم بزيادة في السعر الموجود. عند 
ايلم ويسمئى سلما لتسليم:رأس المال» وسلفا لتقديم رأس المال» انتهى. 
يعني يكون حينئذ من سلف الإنسان من تقدمه بالموت» ولذا سمي الصدر 
الأول: السلف الصالحء كما في «المجمع». وفيهة أيقا :أن التعلفك والشلم 
واع إلا أن الملق يكون فوضا أيضا : 

قال الأبي20: عن عمر وابنه ‏ رضي الله عنهما -: أنه كره تسميته سلمأء 
قال: وهو الإسلام لله كأنه ضمن بالاسم أن يمتهن في غير هذاء يعني أن 
لفظ السلم لما كان قريباً من لفظ الإسلامء والإسلام الدين» والدين لله؛ كره 
اللفظ أن يستعمل في أمر الدنياء ولذلك - والله أعلم ‏ لم يستعمل مالك في 2 


.)1935/4( «إكمال إكمال المعلم»‎ )١( 


3 كتاب البيوع 0 () باب 


«الموطأ» لفظ السلم بحالٍ» وإنما يستعمل السلف بالفاء» والسلم أخص بهذا 

وقال الجن 37 السلم بمتحتين: السلف»ح نا ومعنى » وذكر 
الماوردي: أن السلف لغة أهل العراق» والسلم لغة أهل الحجازء وقيل: 
السلف تقديم رأس المال. والسلم تسليمه في المجلس . فالسلف أعم. والسلم 
شرعاً: بيع موصوف في الذمة. ومن قيده بلفظ السلم زاده في الحد. ومن زاد 
فيه ببدل معجل فيه نظر؛ لأنه ليس داخلاً في حقيقته. وقال الأبي: حدّ السلم 
أصحاينًا بأنه بيع معلوم في الذمة. محصور بالصفة بعين حاضرة» أو ما هو فى 
حكم الحاضرة إلى أجل معلوم» فمعلوم احتراز عن المجهول. وفي الذمة 
ومحصور بصفة» إذ لا يجوز دون الحصر بهاء وبغين حاضرة اترار عد الدين 
بالدين» أو ما هو في حكم الحاضرة» ليدخل تأخير رأس المال اليومين» 
والثلاث جائز بشرطء وبغير شرط. وقولنا: إلى أجل احتراز من السلم الحال» 
فإنه لا يجوز على المشهور. انتهى . 


وف «الدر المي 3 و يسمىن صاحب الدراهم رب السلمء والمسلم 
بكسر اللام» ويسمى الآخر المسلم إليه. والحنطة مثلاً المسلم فيه» والثمن 


وحكى غير واحد من نقلة المذاهب الإجماع على مشروعيته. منهم 
الموفق» وحكي أيضاً عن ابن المنذر أنه قال: أجمع كل من نحفظ عنه من 
أهل العلم على أن السلم جائزء الكو ليا ا ل لضا 
ولعل نقلة الإجماع لم يلتفتوا إلى خلافهم. 


.)578/5( «فتح الباري»‎ )١( 
جه /لبام_ ما‎ )9( 


فال الجعافهل' "4 اتفن العلياء ضلى مشروفيعةه الها محكى عن ان 
المسيبء. انتهى. وزاد العيني عن «التلويح» : وكرهت طائفة السلمء روي عن 
أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعودء أنه كان يكره السلمء» انتهى . 

ولجوازة.كتراقط متخضوصة غدل الأىمة الأريعة».وتقدء الكلام أولا على 
شروطه عند الأئمة» لتكون على بصيرة على اختلافهم في أحاديث الباب» قال 
الموفق”'؟: وجملة ذلكء أن السلم لا يصح إلا بشروط ستة: 

الشرط الأول: أن يكون المُسلم فيه» مما ينضبط بالصفات التي يختلف 
الثمنٌ باختلافها ظاهراًء فيصحٌ في الحبوبء والثمار» والثياب» والكاغذ. 
والحديد. والنحاس.» والأدهان» والألبان» وكل مكيل أو متوزون» او 
مزروعء كذا في التي 


قال ل فإنهم أجمعوا على جوازه في كل ما يكال كو ن: 
والحنهون على آنه جائز في العروض التي تنضبط بالصمة والعددء واختلفوا من 
الك لجما حفط بها لا بنحيظ بالق انهى: 


وفي «الدر المختار)”؟ لت ل ل نيا قدره» 
ا انتهى . 


ل والشعير والزييب 5 : ا العلم على أن 2 


.)5787/5( «فتح الباري»‎ )١( 

(0) «المغني» (7586/5). 

() «بداية المجتهد» (75/ .)5١١‏ 

(8) انظر: «رد المحتار» (/ا/ 51/9). 

(0) انظر: «المغني) (5/ 86م” وما بعدها). 


5.5 


39 ب كتاب البيوع ا 2١‏ باب 


* »د « »أ ماد عد . و 68 هم .و «. ه86 هد وه ووه هاوه وهاو هد وا وهاو وهاه هاه هده ه هاه و هاه ه هاه باه وأوا نا واو ون وي واو واه وا هن 


في الطعام جائزء قاله ابن المنذر. وأجمعوا على جوازه في الثياب. ولا و 
فيما لا يضبط بالصفة. كالجواهر من اللوَلوْ والياقوت والعقيق والبلور؛ 
أثمانها تختلف اختلافاً متبايناً بالصغر والكبر وحسن التدوير وزيادة 2 
وهذا قول الشافعي وأصحاب الرأي. 


وضكي عن ماكح السلم ياه 1 اشترط منها شيئاً معلوماً: 
واختلفوا في السلم في الخبز وغيره من كل معمول بالنار. وكذا اختلفوا فى 
الحيواة وغيره هما ل يكال بولا روط دولا يزرع» كال كان والسيضن بوضيرها 
والرؤوس والأطراف والجلود. وكذا في اللحم وغيره» كما بسطه الموفق 
وغيره. 


قال الباجي”"': لا خلاف أن ما لا يُضْبَط بصفةء فإنه لا يجوز السلم 
فيهء وفي «العيني)”"' : قال ابن حزم: لا يجوز السلم إلا في كل مكيل أو 
موزون فقط. ولا يجوز في مزروع ولا معدود ولا شيع عير ما ذكر في النص . 
كأنه قصر السلم على ما ذكر في الحديث. انتهى . 


وقال الأبي”" قال عباط : : ليس من شرط السلم أن يكون المسلم إليه 
يملكه. ٠‏ خلافاً لبعض السلف . ولا أن يكون مما لا ينقطع من أبلاق الناين: 
خلافاً لشارطي ذلك» ولا أن يكون موجوداً من حين العقد إلى الأجل» خلافاً 
فى حنيفة» ولا أن يذكر موضع القبض؛ لأنه إن يشترط فموضع العقد 
موضع القبضء ولا أن يكون رأس المال غير جزاف» بل يصمح أن يكون جزافا 
مما يصح الجزاف فيهء خلافاً لأبي حنيفة في منعه أن يكون رأس المال جزافاً 


() «المنتقى) (597/5). 
(0) «عمدة القاري» (01/4/8). 
ف (إكمال إكمال المعلم» .)7١7/4(‏ 


واله هن هو سه وهو مهاو جم وهاه جا واوا نا سا وا نواه ولو هما وا و ولو وان و هم ها دن 6 ها واه هد هاه و شاه 6 + 296 و5 ع6 ع١ ١ ١ ٠١‏ عه 


فى كل شيءء ولا أن يكون (كذا في الأصل وصوابه: «لا أن لا يكون»») 
المسلم فيه حيواناً» خلافاً لأبي حنيفة في اشتراط ذلك؛ لأن الحيوان عنده لا 
ينضبط بالصفة» ولا أن لا يكون المسلم فيه جوهراً ولا من الأحجارء 
كالياقوت. خلافاً للشافعي في منعه السلم في ذلك؛ لأنه رأى الجواهر 
والأحجار مما لا يضبط بالصفة» انتهى . 


الشرط الثاني: ما قال الموفق''؟: أن يضبطه بصفاته التي يختلف الثمن 
بها ظاهراً» فإن المسلم فيه عوضٌ في الذمة» فلا بد من كونه معلوماً بالوصف. 
كالئمن. والأوصاف على ضربين: متفق على اشتراطهاء ومختلف فيهاء 
فالمتفق عليها ثلاثة أوصاف؛ الجنسء» والنوع» والجودة والرداءة» فهذه لا بد 
منها في كل مسلم فيه» ولا نعلم بين أهل العلم خلافاً في اشتراطهاء وبه يقول 
أبو حنيفة ومالك والشافعي» الضرب الثاني : ما عدا هذه الثلاثة مما يختلف 
الثمن باختلافه. وذكرها شرط في السلم عند إمامنا والشافعي . 


- أبو حنيفة: يكفي ذكر الثلاثة» لأنها تشتمل على ما وراءها من 
الصفات» ولنا أنه يبقى من الأوصاف اللون والبلد وغيرهماء لا يختلف الثمن 
لأجلهاء ولا يجب استقصاء كل الصفات؛ لأن ذلك يتعذر» وقد ينتهي الحال 
فيها إلى أمر يتعذر تسليم المسلم فيه إذ يبعد وجود المسلم فيه عند المَحَل 
بتلك الصفات كلهاء فيجب الاكتفاء بالأوصاف الظاهرة التي يختلف الثمن بها 

والشرط الثالث: معرفةٌ مقدار المسلم فيهء بالكيلء إن كان مَكِيلاء 
وبالوزن إن كان موزوناً» وبالعدد إن كان معدوداء ولا نعلم في اعتبار معرفة 
المقدار علذفاء: فيج أن تنَذرة ينكنال معلومة عيذ العامة فزت فذرةيإناء 


. «المغني» 4/5و‎ )١( 


9" كتاب البيوع 22,١‏ باب 
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معلوم لم يصح؛ لأآنه يهلك. فيتعذر معرفة قَدْر المسلم فيه» وهذا غرز لا 
جاع اليه العتد. 


قال"ابق: الجدن: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن السلم 
في الطعام لا يجوز بقفيز لا يُعْلمُ عِيَارُهء ولا في ثوب بذرع فلانٍ؛ لأن المعيار 
لق تلفمية أو مات فلان» بطل السلم. منهم . الثوري». والشافعي». وأبو حنيفة 


قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم» على أن السلم 
جائرٌ في الثياب بذرع معلوم» وما عدا المكيل والموزون والمذروع» فعلى 
ضربين: معدودء وغيره» فالمعدود نوعان» أده 2 0 تجا نين كثيراً: كالجوز 
والبيض ونحوهماء فيسلم فيه عدداًء وهو قول أبي حنيفة والأوزاعي» وقال 
الشافعيى: يسلم فيهما وزناً أو كيلاًء ولا يجوز عدداً؛ لأن ذلك يتباين» ولنا أن 
الثقا والت ”سير : 


والنوع الثاني: ما يتفاوتء كالرّمَّانَ والخيارء ففيه وجهان: أحدهماء 
يسلم عدداًء ويضبطه بالصغر والكبرء والثاني» لا يسلم فيه إلا وزناًء» وبهذا 
قال أبو حنيفة والشافعي» وفي رواية لأحمد: لا يجوز السلم في غير الحيوان» 
مما لا يكال ولا يوزنء ولا يزرع كالرمّان» وغيره»ء كذا في «المغني»"''. 
قال الباجي”'': فما كان من المكيل يُقَدَرُ بالكيل» والموزون بالوزن. 
والمعدود بالعدد» وما يَتَقَدَرْ بالذرع» كالثياب» يقدر بالذرع» والبيض لا يتقدر 
بوزن ولا كيل» فلا يسلم فيه إلا بالعدد. حكى ذلك ابن حبيب» وأما الرمان 
والسفرجل» فروى ابن القاسم عن مالك تباع عدداء وقال ابن القاسم: إن كان 


.)5٠0١/5( انظر: «المغني»‎ )١( 
.)595/5( (؟) «المنتقى)‎ 


>. 
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كيلاًء ولا يسلم فيها وزناًء وكذا الجوز اختلف فيه قول مالك وابن القاسم 
وابن حبيب» كاختلافهم في الرَمَّانَء انتهى . 


وفي «الدر المختار"'؟: يصح السلم في عددي متقارب» كجوز وبيض 
وفلس » يعني عدداً. ولا يصح في عدد متفاوت» كبطيخ وَرمَانَ ددا بلا ههة »ع 
يعني بلا ضابط غير مجرد العدد. كطول وغلظ. وما جاز عذا جاز كيلا ووزناء 
انتهى. وَعَدَ عياض في الشرائط كونه معلوم القدر بكيل أو وزن أو عددٍ أو تحر 
أو مساحة أو ذرعء انتهى . 

والشرط الرابع: أن يكون مؤجلاً بأجل معلوم» وفيه فصول. 

الأول: يشترط لصحة السلم كونه مؤجلاً» ولا يصمٌ السلم الحالٌ. جزم 
بذلك أحمد»ء كما حكاه عنه المروزي» وبه قال أبو حنيفة ومالك والأوزاعي. 
وقاكاللقافعى بوابى نوو روابق لبقن ة ,يعور النذله محالا كناف :ولمعي 

الثاني : أنه لا بد من كون الأجل معلوماًء ولا نعلم في اشتراط العلم في 
الجملة اختلافاً» فأما كيفيته» فإنه يحتاج أن يعلمه بزمان بعينه لا يختلف». ولا 
يصحٌ أن يؤجلة بالخضاة والجرازة:.وما أشيية»..وكذلك. قال ابن عماس :وابو 
حنيفة والشافعي وابن المنذر» وعن أحمد رواية أخرى أنه قال: أرجو أن لا 
يكون به بأس» وبه قال مالك وأبو ثورء وعن ابن عمر أنه كان يبتاع إلى 
العطاء» وبه قال ابن أبي ليلى» كذا في «المغني”“. وقال الباجي”": يجوز 
السلم إلى الحصادء خلافاً لأبي حنيفة والشافعي» انتهى. 


)1١(‏ (ه/599). 
(6) «المغني» .)5٠/5(‏ 
(0) «المنتقى) (598/5). 
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الثالث: أنهم اختلفوا في حد الأجل؛ قال ابن حزم: الأجل ساعة فما 
فوقهاء وعند بعض أصحابنا لا يكون أقل من نصف يوم» وعند بعضهم لا 
يكون أقل من ثلاثة أيام» وقالت المالكية: يكره أقل من يومين» وقال الليث: 
خمسة عشر يوماًء كذا في «العيني)"'' . 


وقال الموفق”'': من شرط الأجل أن يكون مدة لها وقع في الثمن. 
كالشهر وما قاربه» وقال بعض أصحاب أبي حنيفة: لو قدره بنصف يوم جازء 
وقدره بعضهم بثلاثة أيام» وهو قول الأوزاعي. وقال آخرون: إنما اعتبر 
التأجيل؛ لأن المسلم فيه معدوم في الأصلء, لكون السلم» إنما ثبت رخصة في 
حق المفاليس» فلا بد من الأجل» ليحصل ويسلم ويتحقق بأقل مدة يتصور 
تحصيله فيهاء انتهى . 


وفي «الروض المربع»”" : تغتين. أن يكون الآأجل له وفع في الثهة عادةً 
كشهرء فلا يصمح حالاًء ولا إلى أجل مجهولء. كالحصاد والجذاذ» ولا إلى 
أجل قريب» كيوم ونحوه. إلا أن يسلم في شيء يأخذ منه كل يوم أجزاء 
معلومة» كخبز وغيره من كل ما يصح السلم فيه» إذا الحاجة داعية إلى ذلك. 


آي 
يما 


انتهى . 


قال الباجي””*': الشرط الرابع أن يكون مؤجلاً. وظاهر مذهب مالك أن 
السلم لا يجوزهء إلا في مؤجلء وروى ابن وهب وغيره عن مالك يجوز أن 
يسلم إلى يومين أو ثلاثة» قال القاضي أبو محمد: واختلف أصحابنا في 


.)08١/8( «عمدة القاري»‎ )1١( 
.)5١05/5( (؟) «المغني»‎ 
' 6 3 صف اشم‎ 

(5) «المنتقى») (7591//5). 
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تخريم دلق كان :الماهب» اللمنيي فن اقال3 31 الك رواية فى بخوان السلم 
الحالٌء ومنهم من قال: إن الأجل شرط في السلم قولاً واحداًء وإنما تختلف 
الرواية عنه في مقدار الأجلء» وإذا ثبت ذلك. فالمبيع على ضربين: ضربٌ 
يقضى ببلد السلم» وضرب يقضى بغيره. 


أما الأولء فاختلف فيه أصحابنا في مقدار أجل السلمء فقال ابن القاسم 
فى «المدونة»: لا يجوز إلا إلى الأجل الذي تختلف فيه الأسواق الخمسة عشر 
إحداهما: أنه يجوز إلى أي أجل كان قرب أو بعدء والثاني: لا يجوز إلا إلى 
الأجل الذي تختلف في مثله الأسواق» وأما ما يقضى بغير بلد السلمء فإنه 
في العبارة؛ مسدب أجل وإنما لدم يجوزء نل 
مسيرة بومين أو ا أنه جائزء. ووحه ذللك يمنا لوبي ا اختلااف 
الأسواق باختلاف البلدان» كاختلافهما . 

وقال الدردير'؟: الشرط الثالث: أن يؤجل المسلم فيه بأجل معلوم 
للمتعاقدين » أقله نصف شهرء ولا حد لأكثره إلا أن يشترط أن يقبض المسلم 
فيه ببلد غير بلد العقد على مسافة كيومين أو أكثرء فلا يشترط نصف شهرء 
بخلاف ما إذا كانت المسافة أقل من يومين» انتهى . 


وفي «الدر المختار»”'': أقل الأجل في السلم شهرهء به يُفْتَىْء قال ابن 


.)5١0 «الشرح الكبير» (؟/‎ )١( 
. )3 57 /0( «الدر المختار»‎ )6( 
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عابدين: وقيل: ثلاثة أيام» وقيل: أكثر من نصف يوم» وقيل: ينظر إلى العرف 
فى تأجيل مثله» وما في المتن أصحّ» وبه يفتى «زيلعي»» وهو المعتمد «بحر). 
وهو المذهب «نهراء انتهى. وفي «المحلى»: الأجل أدناه شهر عند أبي حنيفة 
وثلاثة أيام عند الطحاوي. الهو 


الشرط الخامس: كون المسلم فيه عام الوجود في محلهء ولا نعلم في 
ذلك خلافاً؛ لأنه إذا كان كذلك أمكن تسليمه عند وجوب تسليمه» فلا يصحٌ 
أن يسلم في العنب والرطب إلى زمان» لا يعلم وجوده فيه» كزمان أول العنب 
أو آخره الذي لا يوجد فيه إلا نادراء ولا يجوز أن يسلم في ثمر بستان بعينه. 
ولا قرية صغيرة» لكونه لا يؤمن تلفه وانقطاعه. ظ 

قال ابن المنذر: إبطال السلمء إذا أسلم في ثمر بستان بعينه» كالإجماع 
من أهل العلم» وممن حفظنا عنه ذلك الثوري ومالك والأوزاعي والشافعي 
وأصحاب الرأي وإسحاق» ولا يشترط كون المسلم فيه موجوداً حال السلمء 
بل يجوز أن يسلم في الرطب في أوان الشتاء» وفي كل يوم معدومء إذا كان 
موجوداً في المحل» وهذا قول مالك والشافعي وإسحاق وابن المنذر» وقال 
الثوري والأوزاعي وأصحاب الرأي: لا يجوزء حتى يكون جنسه موجوداً حال 
العقد إلى حين المحل» انتهى.. 

وهكذا قال الباجي"'؟: إن الشرط الخامس: كون المسلم فيه موجوداً ‏ 
حين الأجل» ولا خلاف أن ذلك شرط في صحة السلم» وليس من شرطه أن 
يكون موجوداً عند العقدء وبه قال الشافعي» وقال أبو حنيفة: من شرطه أن 
يكون جنس المسلم فيه موجوداً عند السلم» والدليل على ما نقوله أنه وقت لا 
يستحق فيه التسليم» فلم يستحق وجود المسلم فيه» انتهى . 


.)53٠١ /5( «المنتقى»‎ )١( 
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وفي «الدر المختار"'': وكونها موجودة وقت العقد إلى وقت المحل 
شرط. ويبطل الأجل بموت المسلم إليه لا بموت رب السلم» يعني صاحب 
الدراهم» فيؤخذ المسلم فيه من تركته حالاًء لبطلان الأجل بموت المديون لا 
الدائن. ولذا شرط دوام وجوده لتدوم القدرة على تسليمه بموته» انتهى . 

الشرط السادس: أن يقبض رأس المال في مجلس العقدء فإن تفرقا قبل 
ذلك بطل العقدء وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي» وقال مالك: يجوز أن يتأخر 
قبضه يومين وثلاثة وأكثر» ما لم يكن ذلك شرطاًء كذا في «المغني». 


وقال الباجى ": الشرط السالاس > أنديكون العمن نهدا أو فى سكم 
اتدناغن قيفية نوما :ويوسن بالقرمل ("اكتن عرد ذللقه التي 

وقال الدردير”': يجوز تأخيره بعد العقد ثلاثاً من الأيام» ولو بشرط 
لحِفَةٍ الأمر؛ لأن ما قارب الشيء يعطئ حكمهء وهذا إذا لم يكن أجل السلم 
كيومين» وذلك فيما شرط قبضه ببلد آخر؛ وإلا فلا يجوز تأخيره هذه المدة؛ 
لأنه عين الكالىء بالكالىء» فيجب أن يقبض بالمجلسء أو ما يقرب منهء ولا 
يؤخر بشرط فوق ثلاثء قال الدسوقي: حاصل ما في المقام إن كان التأخير 
عن الثلاثة بشرط فسد السلم اتفاقاًء كان التأخير كثيراً أو لا يكون» وإن كان 
التأخير بلا شرطء فقولان في «المدونة» لمالك» فساد السلم وعدمه» انتهى . 


الشرط السابع: كون المسلم فيه واجباً على الذمة» ذكره أكثرهم في 
الشروط. وهو مجمع عليه ومع ذلك لم يذكره بعضهم اكتماء بعحدك السلم. إد 


.)5/857/1/( انظر: «رد المحتار»‎ )١( 
.)53٠١ /5( (؟) «المنتقى»‎ 
.)١945 /7( «الشرح الكبير»‎ )9( 
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هو داخل فيه»ء كما تقدم. قال الباج”؟: الشرط الأول كون المسلء اق 
متعلقاً فى الذمةء وهذا لاخلاف فيه» انتهى. 


وحكى الأبي''' عن القاضي عياض شروطه التي لا يصح إلا بها خمسة. 
الذمة. فلا يجوز السلم في معين». اشهين . 


وقال الدردير”": الشرط السادس: كون المسلم فيه ديناً في الذمة» وإلا 
كان مُعَيناًء وهو مؤدٍ لبيع معين يتأخر قبضهء وهو ممنوع» والذمة معنى شرعي 
مقدر في المكلف». قابل للالتزام واللزوم. قال الدسوقي : قوله: وهو مؤد أي 
إذا كان ذلك المعين عند المسلم إليه» فإن كان عند غيره أدَى لبيع ما ليس عند 
الإنسان» وهو منهي عنهء وقوله: وهو ممنوع؛ لأنه قد يهلك قبل قبضهء فيتردد 
الثمن بين السلفية إن هلك وبين الثمنية إن لم يهلك». 


اوبهذا لاك 3 الحافظان ابن و ني اشرحي البخاري» 
و ع الهم إلا أن يغال” قا حك سان ميد 
وقد تقدم في الشرط الخامس من كلام العوقق وانق المندى أن إبطال السلم إذا 
أسلم في ثمر بستان بعينه كالإجماع. وبه قالت الأئمة الأربعة وغيرهم. 


الثامن : معرفة صفات الكمردة ذكره أكثرهم. ولم يذكره بعضهم » قال 
الوزن بعل دكن الشروط الستة: اختلفت الرواية يعني عن الإمام أحمد في 


.)١597/5( «المنتقى)‎ )١( 

(؟) «إكمال إكمال المعلم) (7"994/5). 
(9) «الشرح الكبير» (؟/ .)7١١‏ 

.)5١١/5( «المغني»‎ ):( 
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شرطين آخرّين: أحدهما: معرفة صفة الثمن المعين» ولا خلاف في اشتراط 
معرفة صفته. إذا كان في الذمة؛ لأنه أحد عوضي السلمء فإذا لم يكن معيناً 
اشترط معرفة صفته كالمسلم فيه أما إذا كان الثمن معينء فقال أبو الطاب : 
لا بد من معرفة وصفهء وهذا قول مالك وأبي حنيفة؛ لأنه عقد لا يملك إتمامه 
في الحالء ولا يؤمن انفساخه. فوجب معرفة رأس المسلم فيه ليرد بدلهى 
وظاهر كلام الخرقي أنه لا يشترط؛ لأنه لم يذكره في الشرائطء وهو أحد قولي 
الشافعي؛ لأنه عوض مشاهدء. فلم يحتج إلى معرفة قدره» كبيوع الأعيان. 


هو 


5 
وفي شروط «الدر المختار»"'': وبيان قدر رأس المال أن تعلق العقد 
بمقدار.ء كما في مكيل وموزون ومعدود غير متفاوت. واكتفيا بالإشارة» كما 
في مذروع. قلنا: ربما لا يحصل المسلم فيهء فيحتاج إلى رد رأس المال» قال 
ابن عابنيق ؟ اقول افيا فلو :قال أسلميت إليك هذه الداراهم اف كرَير :وله 
يدر وزن الدراهم» لا يصحٌ عنده» ويصح عندهماء وأجمعوا على أن رأس 

العا :اذا كاق ثريا عدا سير معلوما بالاقارق : اهن 

التاسع: تعيين مكان الإيفاء» قال الموفق: الشرط الثاني: المختلف فيه 
تعيينه» قال القاضي: ليس بشرطء وحكاه ابن المنذر عن أحمد وإسحاق 
وطائفةٍ من أهل اللحنية» وه قال أبن يودات رمضم ,وهو إبعد قولّي 
الشتافمى انه ل ودكر فى الأخاديضهة برقال العروق: بوتفرط فيه دقر كان 
الإيفاء» وهو القول الثاني للشافعي» وقال الأوزاعي: هو مكروه؛ لأن القبض 
يجب بحلوله» ولا يعلم موضعه حينئذ. 


وقال أبنو تخقيفة وبعضص أصحاب الشافعى : إن كان لععملة موّنة وجب 


.)7 57 /0( انظر: «الدر المختار»‎ )١( 
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شرطه.» وإلا لاء وقال ابن ا موسى : إن كانا فى بَرَيَة لزم عر مكان الإيفاء. 
وإن لم يكونا في بَرَيّة» فذكر مكان الإيفاء حسن . 


وذكر ابن أبي موسى رواية أخرئ أنه لا يصح؛ لأنه شرط خلاف العقد 
انتهى. ولم يذكر هذا الشرط في كتب المالكية» بل نفاه عياض» كما حكى عنه 
الأبي» إذ قال: قال عياض: ليس من شرطه أن يكون المسلم إليه يملكه فلاناً 
لبعض السلف» ولا أن يذكر موضع القبضء» قال الأبي: أما أنه ليس من شرطه 
موضع القبض.» هي طريقة الأكثر» والطريق الثاني: قال ابن الحارث: إن لم 
يذكر موضع القبضء فسد السلم اتفاقاًء انتهى7" . 

العاشر: خُلْوٌه عن الرباء لم يذكر هذا الشرط أكثرهم» وذكره بعضهم في 
الشروط. لكنه مشروط عندهم» قال الدردير"'*': الشرط الثاني من شروط السلم 
ما اشتمل على نفي خمسة أشياء»ء أن لا يكونا أي رأس المال والمسلم فيه 
طعامين» ولا نقدين» ولا شيئاً في أكثر منه أو أجودء كالعكس» انتهى . 

وفي «الدر المختار)»”": في جملة الشروط أن لا يشمل البدلين إحدى 
علتي الرباء وهو القدر المتفق أو الجنس» قال ابن عابدين: احترز بالمتفق عن 
القدر المختلف كإسلام نقود في حنطة. فإن الوزن وإن تحققء لكن الكيفية 
مختلفة» وفي «الدر المختار) : واسئثني يعني من الربا في «المجمع» و«الدر) 
إسلام منقودٍ في موزونٍ كي لا ينسد أكثر أبواب السلم» انتهى . 


وقال الموفق””': وكل مالّين حُرّمَ النسأ فيهماء لا يجوز إسلام أحدهما 


(0) انظر: «المغني» .)5١5/5(‏ 
0( «الشرح الكبير» (9/ 2.05٠١‏ 
(9) (355/65). 


(5) «(ا لمغني» .)5١١/5(‏ 
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في الآخرء أن السَّلم من شرطه النسأ والتأجيل» والحرقيٌ منع بيع العروض 
بعضها ببعض»ء» فعلى قوله لا يجوز إسلام بعضها في بعض» وقال ابن أبي 
موسى: لا يجوز أن يكون رأس مال السلم إلا عينا أو ورقاء وقال القاضي: 

وعلى هذا لا يجوز أن يكون المسلم فيه ثمناً» وهو قول أبي حنيفة؛ 
لأنها لا تثبت فى الذمة إلا ثمنأء فلا تكون مثمنة» وقال الشريف أبو جعفر: 
فى الذمة صداقاًء فتغبت سلماء انتهى. 

وفى «الدر المختار"'؟: لا يجوز السلم في الدراهم والدنانير؛ لأنها 
أثمان» خلافاً لمالك» قال ابن عابدين: لكن إذا كان رأس المال دراهم أو 
دنانير أيضاًء كان العقد باطلاً اتفاقاًء انتهى. هذاء وقد اختلفوا فى تعديد 
شروط السلم اختلافا كثيراء منهم من اختصر ونقص في العدد» ومنهم من أكثر 
عدا فى #نديدها + :اقيم دكرنا كقاية إلحمالا : 

وتكني :هنا الى أقوالهم المختلفة في ذلك» فقال عياض» كما حكاه 
الأبن: إن شروطه التي لا يصمٌّ إلا بها خمسةًء أن يكون مضموناً مما تضبطه 
الصفة لأجل معلوم القدرء وأن يكون رأس المال معجّلاء وبسطه الأبي هذه 
الشروط. وتقدم في أول البحث ما قال الموفق: إن السلم لا يصح إلا بشروط 
ستة» ثم عدّها مفصلاً. وهي المذكورة في كلامنا إلى السادس . 

وهكذا قال الباجي: إن للسلم سعة كدروطلة: الأول : أن مكون مععلنا 
بالذعةه: الكانى "ايكرت موضونا : الغانت؟ العقدين» الرايم + الماجيل» 
الكاييى + حرو ضنة الأعل» الحادس :أن يكوة القن نقذاه فكاسوانن 


.)51/4 «رد المحتار» (لا/‎ )١( 
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كتاب البيوع )51١(‏ ياب 


©» © © © © © ©« © © 8 © © © © © © © © © © © © ه © © © © © هس ه © © © © © © © © © © © © © :» © ه ههه نس ه هوه هج ون سان هوه اه ه ه 


الموفق في الكلء إلا أنه ذكر كونه موصوفاً بالذمة» ولم يذكر شرط الموفق 
الأول كونه مما ينضبط بالصفات. 


وقال صاحب (الووم 00 إنه يصح بشووط سبعة زائدة على شروط 
البيع» الأول : انضباط صفاته. الثاني: ذكر الجنس والنوع والوصف. الثالث : 
القدرء 0 الاجل. الخامس : وجوده في المحل. الجادمن” فبض الثمن 
تاما معلوما قدره ووصفه قبل التفريق» السابع : أن يسلم في الذمة» فلا يصحٌ 
في عين» كدار وشسجر. 

وقال صاحب (المحلى) : يبصح بسته شروط: جنس معلوم 0 وبوع 
معلوم كسقية» وصفة معلومةٍ كجيد ورديء»؛ ومقدار معلوم. وأجل معلوم. 
ومعرفة مقدار رأس المال. 

وزاد أبو حنيفة والشافعي شرطاً سابعاً. وهو تسمية مكان التسليم» إذا 
كان لحمله مؤنة» ويجوز السلم» ولو لم يذكر مكان 0 فل ايان اتاد 
50 027 عيذ أبي حنيفة 90007 خلا فا لمالك» ا 

فلت: ما حكي من مذهب مالك من القبض في مكان السلم»ء » يخالفه ما 
تقدم في بيان الشرط الرابع» من كلام المالكية. 

وقال اللاي 7 شروط سبعة زيادة على شروط البيع؛ الأول: قبض ( 

س المال أو رةه ثلاث الثاني : أن د يكون أن المَال والمسلم فيه 


0 ولا نقدين» ولا شيئأ في أكثر منهء كثوب في ثوبين» 
ولا أجود مية ) ولا كين القاليفق:: التأجيل بمعلوم . الرابع : الضبط بعادة أهل 


)20030 «الروض المربع) (9//و7١).‏ 
(؟) «الشرح الكبير) (7/ .)١196‏ 


1 


- كتاب البيوع )5١(‏ باب (156) حديث 
023١6065‏ - حدثنى 3 عن 0 عن انافع» عن 


محل العقد من كيل أو وزن أو غيرهماء الخامس: بيان صفاته التي تختلف بها 
القيمة عادةء السادس: كون المسلم فيه دينا في الذمة» السابع: وجود المسلم 
فيه عند حلول الأجل . 

وفي «الدر المختار»"'*: وشروط صحته التي تذكر في العقد سبعةء بيان 
جنس» ونوع» وصفةء وقدرء وأجلء وبيان قدر رأس المالء» والسابع بيان 
مكان الإيفاء فيما له حمل أو مؤنة» قال: وبقي من الشروط قبض رأس المال 
قبل الافتراق» وهو شرط بقائه على الصحة لا شرط الانعقادء فينعقد» ثم يبطل 
بالافتراق بلا قبض» وبقي من الشروط كون رأس المال منقوداء وعدم الخيارء 
ونلا عدن البدليع إخدى عل الرياة وعذها العيني تبعاً للغاية سبعة عشرء 
وزاد المصنف وغيره القدرة على تحصيل المسلم فيه. 

قال ابن عابدين: قوله: سبعة عشرهء ستة في امن المالء» وهي بيان 
جنسهء ونوعهء وصفته» وقدرهء ونقدهء وقبضهء قبل الافتراق» وأحد عشر في 
المسلم فيه. وهي الأربعة الأول» وبيان مكان إيفائه» وأجلهء وعدم انقطاع. 
زكولة مها تعيه بالتعيية + وكونه مضيوظا بالوهف» كالاحناسش الاريعة: 
ا والموزون والمذروع والمعدود المتقارب» وواحد يرجع إلى العقد. 
010" ليس فيه خيار الشرط. وواحد بالنظر إلى البدلين» وهو عدم 
شمول إحدى عِلْنَى الرها الباليضة العهى. .وعنها ابن لجيه أأيها ثمانة عقر 


س2 


| شرطا. 

ه38 _(مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر) ‏ رضي الله عنهما ‏ (أنه 
قال: لا بأس بأن يُسْلِف) بضم أوله (الرجل الرجل) فاعل ومفعول (في الطعام) 
(1) (ه/"4”). 


5 


- كتاب البيوع )١١(‏ باب )١7*:4(‏ حديث 
ا : ل اس 2 
المَوْصَوفِ بسِغْر مَعْلوم إلى أجَلٍ 0 00 


وغيره (الموصوف) قال الباجي”'''2: يقتضي أن يكون المسلم فيه موصوفاًء لأن 
السلف يكون بمعنى القرض» ويكون بمعنى السلم» فأما القرض فلا يحتاج إلى 
وصف؛ لأنه لا يجوز أن يشترط إلا مثل ما أعطى» فلا يصمح أن يريد به ههنا 
القرض» وأما السلم فلا بد أن يكون المسلم فيه موصوفاً؛ لأنه لا يصحٌ أن 
يعرف إلا بالوصف؛ لأنه لا يجوز أن يكون معيناء وإنما يكون متعلقا بالذمة. 
وهذا لا خلاف فيه» انتهى . 


وتقدم في بيان الشروط أيضاً أن السلم في المعين لا يجوز (بسعر معلوم) 
يخنى يتعين سعيره» بالكسة وهو مؤدى ما تقدم فى بيان الكتروطه الشبرط 
الثالث: معرفة مقدار المسلم فيه» وهو إجماعيٌ» لا خلاف فيه لأحد من 
العلماء (إلى أجل مسمى) وهو الشرط الرابع المتقدم في بيان الشروط . 


وقد عرفت أن الأئمة الثلاثة قالوا باشتراط التأجيل» خلافاً للشافعى» إذ 
أباح السلم الحال» ولذا أوٌّله النووي بأن معناه إن أسلم في مؤجل فليكن أجله 
معلوماً» ولا يلزم منه اشتراط التأجيل» بل يجوز حالاً؛ لأنه إذا جاء مؤجلاً مع 
الغررء» فجواز الحال أولى. 


قال الموفق"'؟: ولنا قوله كلِ: «من أسلف في شيء فليسلف في كيل 
معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم» " فأمر بالأجل» وأمره يقتضي الوجوب. 
ولأنه أمر بهذه الأمور تبيينا لشروط السلم ومنعا منه بدونهاء فكما لا يصمح إذا 
انتفى الكيل والوزن» فكذلك الأجلء ولأن السلم إنما جاز رخصة للرفق» ولا 
يحصل الرفق إلا بالأجلء فإذا انتفى الأجل انتفى الرفق» ولأن الحلول يخرجه 


.)١97 /5( «المنتقى)‎ )١( 


(؟) «المغنى» (507/5). 


555١ 


7 كتاب البيوع (١؟)‏ باب )١5(‏ حديث 
مَا لَمْ يَكُنْ في رَرْع لَمْ يَبْدُ صَلَاحْهُء أو تَمْرِ لَمْ يَبْذٌ صَلَاحَهُ . 
عن اسمه ومعناهء أما الاسم فلأنه يسمى سلماً وسلفاً لتعجل أحد العوضين 
وتأخر الآخرء والشارع أرخص فيه للحاجة الداعية إليه» وهي أن أرباب الزروع 
والثمار والتجارات يحتاجون إلى النفقة على أنفسهم» وعليها لتكمل» وقد 
تعوزهم النفقة» فجوز لهم السلمء ليرتفقواء أو يرتفق المسلم بالاسترخاص» 
فمع حضور ما يبيعه حالا لا حاجة إلى السلم» فلا يثبت» ويفارق تنوع 
الأعيان» فإنها لم تثبت على خلاف الأصل لمعنى يختص بالتأجيل» انتهى . 

(ما لم يكن) السلم (في زرع لم يبد) أي لم يظهر (صلاحه أو) في (تمر 
لم يبد صلاحه) هكذا في جميع النسخ المصرية والهندية؛ لكن رقم في النسخ 
الهندية على قوله: أو تمر معلوم علامة النسخة» وهو مشعر إلى أن هذا ليس 
فى بعض النسخ . 

قال الباجي''': يريد أنه لا يجوز تعليق السلم بزرع لم يبد صلاحهء ولا 
بثمر لم يبدٌ صلاحه». وذلك أن السلم على ضربين: مطلق في الذمة» ومضاف 
إلى بلدة» فأما المطلق في الذمة» فمثل أن يسلم إليه في قمح أو تمرء ويصفه 
بصفة» ولا يشترط من تمر موضع من المواضع . 

والثاني: أن يضيفه إلى بلدة» فيقول: من قمح مصر أو الشام» فهذا على 
ضربين: أحدهما: أن يضيف ذلك إلى موضع صغير لا يؤْمَن انقطاع ثمرته. 
فإنه لا يجوز ذلك على وجه السلم. ولا يجوز إلا على وجه البيع بعد أن يبدو 
صلاح ذلك الحائط» ومن شرطه أن يكون الحائط لبائع التمرء والثاني: أن 
يُضِيف ذلك إلى موضع كبير كثير التمر والزرع يؤمن انقطاعه من بين أيدي 
الناس» مثل خيبر» فهذا يجوز عقد السلم فيه من أيّ وقت شاء بعد بدو 
الصلاح» وقبل ذلك لمن له في ذلك الموضع زرع أو ثمر »أو لمن ليس له فيه 


0-3 


سى * . 


بيبا 


.)3١١/5( «المنتقى)‎ )١( 


- كتاب البيوع )59١(‏ باب 00 (154) حديث 


والأصل فيه ما روى اين أبن المجالد سألت ابن أبي أوفى عن السلف؟ 
فقال: كنا نَسْلِفُ على عهد رسول الله ل وأبي بكر وعمر في البر والشعير 
والتمر إلى قوم. لا ندري أعندهم أو لا؟ وابن أبزى قال مثل ذلك» انتهى . 

قلت: وحديث ابن أبي المجالد أخرجه البخاري في ا 00 
وترجم عليه «باب السلم إلى من ليس عنده أصل». 

وأثر الباب أخرجه محمد في «موطتئه”“ بلفظ: لا بأس بأن يبتاع الرجل 
طعاماً إلى أجل معلوم بسعر معلوم» إن كان لصاحبه طعام أو لم يكن ما لم 
يكن في زرع لم يبد صلاحهاأو في تمر لم يبد صلاخهاء فإن رسول الله وَكِهٍ 
نهى عن بيع الثمارء وعن شرائهاء حتى يبدو صلاحهاء قال محمد: هذا عندنا 
لا بأس بهء وهو السلم يسلم الرجل في طعام إلى أجل معلوم بكيل معلوم من 
صنف معلوم. ولا خير في أن يشترط ذلك من زرع معلوم أو من نخل معلوم. 
وهو قول أبي حنيفة ‏ رحمه الله -» انتهى . ظ 


وظاهر كلام الباجي ومحمد أنهم لم يشترطوا في ذلك بدو الصلاح» وهو 
الظاهر من المذاهب؛ لأن الشرط عندهم وجود المسلم فيه عند الحلول. 
وسواء في ذلك بدو الصلاح عند العقد وغير البدو» وكذلك الشرط عند الحنفية 
وجود المسلم فيه في السوق من العقد إلى وقت الحلول» ويمكن حمل شرط 
البدو في الأثر على فرع خاص يظهر من كلام صاحب «الدر المختار»» وهو 
السلم في الجديد من الحنطة والتمرء إذ قال”"': لا يصح في حنطة حديثة قبل 
حلولها؛ لأنها منقطعة في الحال» وكونها موجودا وقت العقد إلى وقت المحل 
رط 
)١(‏ «صحيح البخاري» (5555) «فتح الباري» (5/ .)57١‏ 
(0) «موطأ محمد مع التعليق الممجد» (7/ .)5١7‏ 
() «رد المحتار» (لا/”58). 


نه 


- كتاب البيوع (١؟)‏ باب (1*16) حديث 


ثال..مالك: الأرُ عِنْدَنَا فِيمَنْ سَلْفَ فِي طَعَامِ بِسِعْرٍ مَعْلُوم. 
لن اخل لحي ار ار فَلَمْ يَجِدٍ الْمْبْتَاعٌ عِنْدَ الْبَائِع وَفَاءَ _ 


هع ع2 دمو دعدامور > رمال 


مما بتاع مله كَأقَالَهُ فَإنَهُ لا ينبني لَه أن يَأَحْذ مِنْه إلا وَرقَهُ أو دََبَه. 
أو الشَمَنَ الذي دَفْعَ ليه بِعيِيه . 110 ماع ا ا 


وفي «الجوهرة»: أسلم في حنطة جديدة لم يجز؛ لأنه لا يدرى أن يكون 
في تلك السنة شيء أم لا؟ وعليه فما يكتب في وثيقة السلم من قوله: جديد 
عامه مفسد له يعني قبل وجود الجديدء أما بعده فيصحٌ». كما لا يخفى. 

وعلى هذا فتقييد بدو الصلاح يصحٌ في الجديدء ويحتمل الأثر توجيهاً 
آخرء أشار إليه صاحب «الممجد""'' إذ قال: وبه أخذ أصحابناء حيث شرطوا 
في جواز السلم كون المسلم فيه موجوداً من حين العقد إلى محل الأجل» 
انتهى . 000 
وإليه أشار شيخنا في «البذل)”'' حيث قال في حديث ابن عمر المرفوع : 
١لا‏ تسلفوا في النخل. حتى يبدو صلاحه»: فيه إشارة إلى أن يكون المسلم فيه 
موجوداً من حين العقد إلى وقت حلول الأجل» انتهى» وعلى هذاء فمعنى بدو 
الصلاح وجوده لعله قبل ذلكء كأنه لم يتحقق الوجود. ٠‏ 

(قال مالك: الأمر عندنا فيمن سلف في طعام) مثلاً (بسعر معلوم) يعني 
بشرائطه. وأشار إليها بذكر بعض الشروط اكتفاء بذكر البعض عن الكل (إلى 
أجل مسمى) كما هو المشهور في شرائطه عند الجمهور (تَحَلَ الأجل) أي حان 
أداء المسلم فيه (فلم يجد المبتاع) أي رب السلم (عند البائع) أي المسلم إليه 
(وفاءً) بالمدء أي المسلم بكماله (مما ابتاع منه) بيان لوفاء ومتعلق له (فأقاله) 
أي أراد الإقالة (فإنه لا ينبغي له) أي لا يجوز لرب السلم (أن يأخذ منه) من 
المسلم إليه (إلا ورقه) أي فضته (أو ذهبه أو الثمن الذي دفع إليه بعينه) . 


.)517 /7”( انظر: «التعليق الممجد)‎ )١( 
.)١1577/١0( «بذل المجهود»‎ )5( 


6" كتاب البيوع (١؟)‏ باب (1846) حديث 
ا الذي . دَقَعَ إلَيْهِ. أذ َك في عق ع الم اذى 
ابتاع منه . فو 8 العام 0 أن 0 


قال الباجي”'2: يحتمل أن يريد بقوله: ذهبه أو ورقه نفس ثمنه بعينه» إن 
كان هعرد عدده علن اقزلنا ت.إن"الدناتر شعين القت أكون التمو تير أو 
خلا تضوغا تين بالقد: ولا يجوز في الحلي أن يقيله إلا بنفس ما دفع» 
ويحتمل أن يريد بقوله: بذهبه أو ورقه» من جنس ذلك.». وسكته على قول: إن 
الدنانير لا تتعين بالعقد. 

وقد قال في «المدونة» فيمن سلم إلى رجل دنانير في طعام فأقاله» ودنانيره 
في يده» وشرط عليه أن يرد إليه تلك الدنانير بأعيانها : إن للمسلم إليه أن يدفع إليه 
غيرهاء وقوله بعد ذلك: أو ثمنه بعينه» يريد والله أعلم ‏ أن يكون الثمن من غير 
العين» كالعروض والطعامء فهذا لا تصح الإقالة إلا بنفس ذلك الثمن دون ما كان 
من جنسه؛ لأن ذلك كله يؤدي إلى بيع الطعام قبل استيفائه» انتهى . 

(وإنه لا يشتري منه) أي من المسلم إليه (بذلك الثمن) الذي عجله إليه 
(شيئاً) آخر غير المسلم فيه (حتى يقبضه منه) أي حتى يقبض الثمن من المسلم 
إليه أولء ثم يشتري به ما شاء (وذلك) أي سبب عدم الجواز (أنه إذا أخذ) رب 
السلم (غير الثمن الذي دفع إليه) أي المسلم إليه (أو صرفه) أي الثمن (في 
سلعة) أخرى (غير الطعام الذي ابتاع منه) يعني غير الطعام الذي سلف فيه (فهو) 
حينئذ يكون (بيع الطعام) المسلم فيه (قبل أن يستوفى) أي قبل أن يقبض؛ لأن 
البيع في المسلم فيه قد انعقد وقت السلم. 

(قال مالك) هذا اللفظ موجود في النسخ الهندية وأكثر المصرية"". 


.)7١7/5( «المنتقى»‎ )1١( 
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8 كتاب البيوع )5١(‏ باب )١1*54(‏ حديث 


وَقَدْ نَّهَى رَسُولُ الله كل عَنْ بَيْع الطّعَام قَبْلَ أَنْ يُسْتَؤْقى . 


قَالَ مَالِكُ: فَإِنَ نَم التخترى ففال. يلكا بلجي ران د 
بالكن الذي دَفْعَتَ إِلَيِكَ فَإِنَ. فرق ل جلف 4 أ ع ف عا عا وج لق الوا ع لعا فاج و مط اك 


وليس في بعضها هذا اللفظء والأوجه حذفه. لأن الكلام الآتي مرتبط بما سبق 
(وقد نهى رسول الله كَله) في الأحاديث المشهورة (عن بيع الطعام قبل أن 
يستوفى) فإذا أخذ رب السلم في الإقالة شيئاً آخر غير المسلم فيه يدخل في 
المنهي عنهء وفي (المحخلى؛: بروق عبد الرزاق عن انخ غمر أنه فال إذ 
اميليت في شيء» فلا تأخن إلا رامن مالك أو الذي أسلفت . وروى أبو داود 
عن الخدري مرفوعاً: «إذا أسلفت في شيء» فلا تصرفه إلى غيره»» وهو قول 
اذى اجليلة بر الكنافع: 0 

في «الهداية)""' : وإن تقايلا السلم لم يكن له أن يشتري من المسلم إليه 
تراس المال شيا حقى يقبفيه كلهة لحديق:» «لأ تاغدل الا سلمنك أو 3 
مالك»» وفي «المنهاج»: ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضة ولا الاعتياض 
عنه؛ انتهى. قال الخرقي: بيع المسلم فيه من بائعه أو من غيره قبل قبضه 
تاعنلة: :وكذللك الشركة والتولية والحوالة ينك :طعاما كات أو غيرف». اننهن . 

قال الموفق”"': أما بيع المسلم فيه قبل قبضهء فلا نعلم في تحريمه 
خلافاًء وقد نهى النبي كلِةِ عن بيع الطعام قبل قبضه. وعن ربح ما لم يضِمَنْ» 
ولأنه مبيع لم يدخل في ضمانه فلم يجز بيعه. كالطعام قبل قبضه» وأما الشركة 
والعولية قال يكور أيضا ين اكت العانيانه وشكة عو عالق .هوا القترقة 
والتولية» انتهى . ْ 

(قال مالك : فإن ندم المشتري فقال للبائع: أقِلني) السلم (وأنظرك) بضم 
اليهزة وسكون التون وكس المغخحية أو سك 0 الذي دفعت إليك. فإن 


.)7/5/959( )١( 
.)5١6/5( «المغني»‎ (030 
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*3 ب كتاب البيوع (؟) باب )١:45(‏ حديث 


ذَلِكَ لا يَضلع.. وَأَهْلْ الْعِلّم يَنْهَوْنَ عَنْهُ. وَدلِكَ أنُّ لَمَا حَلَ الطّعَام 
للْمْشْتَرِي عَلَى الْبَائع؛ اح م نشيو قي اد قنك نَكَانَ ذلِكَ بَيْعَ 
المَلعَام إِلَى أَجَلٍء د" 

نال الات و سيد :له أن اللشرى مين حل الأجل. 
وَكَرِه 0 أَحَدَ به ديئاراً إلى أجَلٍ . ولب ذلك ِالإِقَالَة. وَإِنّمَا 
الاقَالَة مَا لم يَرْدَدْ فِيه الْبَائع و ا فإذا وَفَعَتْ فيه الرْيَاَة 


بِنَسِيئَةٍ إِلَى أجل . أو بِسَيْء 0 عَلَى صَاحِبهِ. أَوْ بِشَيْءِ 


0 6 


ينتفع به أَحَدُمْمَاء فَإِنَّ ذْلِكَ لَيْسَ بِالْإِقَالَةٍ وإنكا تصبيد الإقَالة إِذا 


ذلك لا يصلح) أي لا يجوز «(وأهل العلم ينهون عنه وذلك) 5 وجه عدم 
الجواز (أنه لما حل الطعام للمشتري) أي حان وقت الأداء (على البائع آخر) 
المشتري (عنه) أي عن البائع (حقه على) شرط (أن يقيله) البائع (فكان ذلك) 
أي تأخيره الثمن (بيع الطعام إلى أجل) من المشتري (قبل أن يستوفى) فكان 
المشتري يبيع هذا الطعام الواجب له بيد البائع بثمن مؤجل . 

(قال مالك: وتفسير ذلك) المذكور» وتوضيحه (أن المشتري حين حل 
الأجل) أي جاء وقت استيفاته الطعام (وكره) المشتري (الطعام) إذ طلب 
الإقالة» فكأنه (أخذ به ديناراً» وهو ثمن السلم (إلى أجل) وهو الأجل الذي 
يمهل إليه البائع (وليس ذلك بالإقالة) حقيقة (وإنما) يكون (الإقالة ما لم يزدد 
فيه) أي في الإقالة (البائع ولا المشتري) شيئا زائدا . 

(فإذا وقعت فيه) أي في الإقالة (الزيادة بنسيئة) أي بتأخير (إلى أجل أو) 
وقعت الزيادة (بشيء) آخر من الدراهم وغيرها (يزداده أحدهما) أئ المشتري أو 
البائع (على صاحبه) أي على الآخر منهما (أو) وقعت الزيادة (بشيء ينتفع به 
أحدهما) فإن انتفاع أحدهما أيضاً زيادة على الإقالة (فإن ذلك ليس بالإقالة) 
حقيقة (وإنما تصير الإقالة إذا فعلا ذلك بيعاً) سابقاً بدون شرط آخر. 


يفن 


3 كتاب البيوع )5١(‏ باب (155) حديث 
50 عو 0 0 5 2 ل 
ا 5ه أ ٠‏ 3< 5 4 6 أ 2م هه 2 ه 8 فر 5 قا 1 0 
وإنما ارخصٌ في ا لدف و الك له وَالَتَولِيَةِ؛ مَا لم يدخل شيئا مِنْ 
1 7 2 3 ءَه 7 7 ءِ ال 0 د ادر ل ١‏ 7 ل سانا َه 4 7 
ذلك زيادة. او نقصّان» أو ا فإ دخل ذلك. زيادة أو نقصّان» 
ص اسره سرج سا رعع م ضوع وال سير لز 
ا نَظْرَة: ضاق 0006 بع بحل الْبَيِعَ. وَيحَرمه مَأ 006 البيع . 


قال الو 7 أما الإقالة في المسلم فيه فجائزة؛ لأنها فسخ. قال ابن 
الجسدن: اجبع كل من تسنظ ناسين اهل العتم علي :أن الإجالة في بجميع نا 
أسلم فيه جائزة؛ أن الإقالة فسخ للعقّد» ورفع له من أصلهء ولسنيت نواه 


يبا 


انتهى . 
(وإنما أرخص) ببناء المجهول (في الإقالة) وهي المسألة التي نحن فيها 
(والشركة. والتولية) وهي المسألة التي تقدمت في كلام الموفق أن مالكاً أباح 
التولية والشركة في المسلم فيه قبل القبض (ما لم يدخل في شيء) وفي النسخ 
المصرية: شيئاً (من ذلك) المذكور أي الإقالة والتولية والشركة (الزيادة») فاعل 
يدخل (أو النقصان أو النظرة) أي التأخير والإمهال (فإن دخل ذلك) أي دخل فيه 
(زيادة أو نقصان أو نظرة صار) ذلك (بيعاً) مستأنفاً (يُجِلَّه) أي يحل هذا البيع 
المستأنف (ما يحل البيع ويحرمه ما يحرم البيع) يعني يشترط له شروط البيع من 
الإباحة والتحريم. 
قال الزرقاني”'"': الإقالة في الطعام بشرطه جائزة» باتفاق مالك وأبي 
حنيفة والشافعي» ومشهور قول مالك جواز التولية والشركة» ومنعهما الشافعي 
وأبو حنيفة» ولمالك قول بمنع الشركة» واتفق المذهب على جواز التولية؛ 
لأنها معروف كالإقالة» ولقوله ا «من ابتاع طعاها فلا يبعه حتى يقبضه إلا 
أن يشرك فيه أو يوليه أو يقيله»» رواه أبو داود وغيره» انتهى . 


قلت : لم أحزلة في ان داود. وقال الول روى عبد الرزاق في 
)١(‏ «المغنى» (5//ا١5).‏ 


(0) «شرح الزرقاني» (1977/7). 
(0) «نصب الراية» (7317/85). 


- كتاب البيوع (١5؟)‏ باب )١1846(‏ حديث 


او -” 0و 1 أ ا 4 68 سوبي 7 سا 8 ع هه ٠‏ ل 


«مصنفه» أخبرنا معمر عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب عن 
النبى ككِةِ قال: التولية والإقالة سواءء لا بأس بهء أخبرنا ابن جريج عن ربيعة 
عن النبى يله حديثاً ا ها بالمدينة» قال: من ابتاع تلعافا افد يبعه» حتى 
يقيمضه ويستوفيه » إلا أن تيوك فيه » أو يوليه. أو يقيله. انقوس وذكره الحافظ 
فى «الدراية» وسكت عليه . 


وقال ال 0 أما الشركةء. والتولية» فلا تجوز أنشياء لأانيها بيع ء 
وبهذا قال أكثر أهل العلم» وحكي عن مالك جواز الشركة والتولية» لما روي 
عن النبي كَلِةِ: أنه نهى عن بيع الطعام قبل قبضه. وأرخص في الشركة 
والتولية» ولناء أنها معاوضة في المسلم فيه قبل القبضء» فلم يجزء كما لو 
كانت بلفظ البيع» ولأنهما نوعا بيع» فلم يجوزا في السلم قبل قبضهء كالنوع 
الآخرء والخبر لا نعرفه» وهو حجة لنا؛ لأنه نهى عن بيع الطعام قبل قبضه. 
والشركة والتولية بيع» فيدخلان فيه» ويحمل قوله: «أرخص» على أنه أرخص 
فيهما في الجملة» لا في هذا الموضعء وأما الإقالة فإنها فسخ. لسسع : 
أشي 

قلت: ما ذكر الموفق من التوجيه لا يتمشى في ألفاظء ذكرها الزرقاني 
والزيلعي. والاعتذار عن الجمهور بأن التولية والشركة بيع» والنهي عن البيع 
قبل القبض معروف. بعدة روايات» بطرق عديدة» لا يقاومها هذا الحديث 
ظاهر. ‏ ظ 

(قال مالك: من سَلّف) بتشديد اللام (في حنطة شامية) مثلاً (فلا بأس) 
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- كتاب البيوع )7١(‏ باب )١15(‏ حديث 


9 كك وكلرة من شلت في صق من الأطتافياء فلا 


00 2 3 7 2 
يَأ شُعِيراً أ شَامكة سلف في كر علجؤةء قلا يمن أذ 


اران ): ا حنطة غير كبيرة الحب»ء د كدي 

(قال : 201111 خاص (من 0ط 
من المسلم إليه (أو) يأخذ صنفاً (أدنى) مما سلّف فيه؛ لأنه حسن اقتضاء من 
رب السلم» لكن بشرط الاقتضاء (بعد محل الأجل) في كلتا الصورتين لا قبله. 

(وتفسير ذلك) وتوضيحه (أن يُسَلْف) بتشديد اللام المكسورة (الرجل في 
حنطة محمولة) مثلا (فلا بأس أن يأخذ) بدلها (شعيراً) وهذا مبني على مسلك الإمام 
مالك رحمه الله _» آنالحنطة والشعم عنده سحن واعدة قلا بابن أن تاد 
أحدهما بدل الآخر لاتحاد الجنس» بخلاف الجمهورء إذ هما عندهم جنسان» كما 
تقدم مبسوطأً في آخر ما يكره من بيع الثمر» فلا يجوز عندهم أخذ أحدهما محل 
الآخر (أو) يأخذ بدلها حنطة (شامية) فإن المحمولة والشامية كلتيهما جنس واحد. 

(وإن أ سلف فى تمر عحوة) مغلا وتقدم قرا أن ١‏ لعجوة من أجود أنواع 
التمر (فلا بأس أن يأخذ) بدلها (صيحانياً) وهو أجودٌ من العجوة» كذا في 
«المحلى)». قال المجد: صاحت النخلة طالت» والصيحاني من تمر المدينة. 
نسب إلى صيحانٍ لكبش كان يربط إليهاء أواسم الكبش الصياح» وهو من 
تغيرات النسب كصنعاني» انتهى. قلت: أو سمّيّت لطولها من صاحت النخل» 
فإن الصيحاني يكون أطول . 


> 


+ د كتناب اع )7١(‏ باب (1755) حديث 


0 أ 8 8ه رمي > 2# و رم 
كَانَ مه عكر الأجل. إِذَا كَانَتْ ف ذلِكَ راك من 
كل لنت فق 


(أو) يأخذ محلها تمراً (جمعاً) بسكون الميم» رديئاً من التمر (وإن سلف 
في زبيب أحمر مثلاً فلا بأس أن يأخذ) بدله زبيباً (أسود إذا كان ذلك كله) أي 
أخذ نوعاً آخر أفضل أو أدنى من المسلم فيه (بعد محل) مصدر ميمي أي حلول 
(الأجل) أي في زمان أداء المسلم فيه (إذا كانت مكيلة ذلك) الذي أخذ (سواءً) 
أي مساوياً (بمثل كيل ما سلف فيه) فالجواز مقيد بشرطين؛ أحدهما: أن يكون 
الآذاة عقي الاج لا قله رولا يعني والقاتي : أن تكرة السودى واليسلة 
متساوي الوزن فهذين الشرطين لا يضر اختلاف الوصف. وفي «المحلى»): هو 
قول أبي حنيفة والشافعي . 

ففي «فتح القدير"'': لو دفع المسلم إليه ما هو أردأ من المشروط فقبله 
رب السلم أو أجودء فإنه يجوز ولا يكون له حكم الاستبدال» فإنه جنس حقه 
فهو كترك بعض حقه وإسقاطه في حق رب السلم» ومن حسن القضاء في حق 
المسلم إليه.» وفي «المنهاج) : يجوز أردأ من المشروط ولا يجب قبوله» ويجوز 
أجود منهء ويجب له قبوله في الأصحء اه. 

وقال اللبوفة ”7 :: لأ يخلى إما أن يُحْضِر المسلم فيه على صفته أو دونها 
أو أجودٌ منهاء فإن أحضره على صفته لزم قبولّه؛ لأن حقه وإن أتى به دون 
صفته لم يلزمه قبِولّه؛ لأن فيه إسقاط حقهء فإن تراضيا على ذلك» وكان من 
جنسه جازء وإن كان من غير جنسه لم يجزء وإن أتى به أجود من الموصوف». 
ينظ فإن أتى به من نوعه لزمه قبولهء لأنه أتى بما تناوله العقد» وزيادةً تابعة 
له فيتفعه ولا يضرّهء إذ لا يفوته غرض . 


.)77١ /5( «فتح القدير»‎ )١( 
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كتاب البيوع (0؟) باب (5) حديث 


(؟1) باب بيع الطعام بالطعام لا فضل بينهما 
0 اند بعدقيى لق ع الل ا 


هس 7 مس 06 ا ٌ ا هه جاه 0 ءَ 0 2 


بان 7 يها 


5 ره 
7 را 5 مسوينى 6ه سي 
لغلامه : حد من حنطة أهلك . اح دو وه سق ل ال تق اعد يراه الوالة اله صلا ورم 2 


نمع 
و" 


فإن أتى به من نوع آخر لم يلزمه قبوله؛ لأن العقد تناول على ما وصفاه. 
وقد فات بنض الصفات. فإن النوع صفةء وقد فات. وقال القاضي: يلزمه 
قبوله؛ لأنهما جنسٌ واحدٌ يُضَمْ أحدُهما إلى الآخر في الزكاة» فأشبه الزيادة في 
الصفة مع اتفاق النوعء, والأوَّلٌ أجودٌ؛ لأن أحدهما يصلّحَ ما لا يصلح له 
الآخرء فإذا فونه عليه فَوَّتَ عليه الغرض المتعلق بهء فلم يلزمه قبوله كما لو 
فوت عليه صفة الجودة. وهذا مذهب الشافعي» أه. 


(؟5) بيع الطعام بالطعام لا فضل بينهما 

يعني بيع الطعام بالطعام إذا كانا من جنس واحد يجب أن يكون 
بالتساوي بينهماء لا يجوز التفاضل بينهماء أما إذا كانا من جنسين» كالحنطة 
مع التمر فيجوز الفضل أيضاً كما سيأتي في الباب. 

37657 (مالك أنه بلغه عن) كذا في النسخ الهندية» وفي المصرية 
بلفظ «أن» بدل «عن» (سليمان بن يسار) أحد الفقهاء السبعة (قال: فني) بفتح 
الفاء وكسير نون أى نفد وعدم (علف) بفتحتين (حمار سعد بن أبي وقاص) 
الصحابى الشهير (فقال) سعد (لغلامه: خذ من حنطة أهلك) أي من حنطة بيتنا 
كما هو الظاهرء والنسبة إلى الغلام مجازي. ظ 

وقال الباجي"'؟: يحتمل أن يريد به أهل الغلام إذا كان قوتهم من عند 


سعد بن أبي وقاصء. إما لأنهم رقيق له أو لأنهم ممن ينفق عليهم غلامه على 


.)7١/0( «المنتقى»‎ )١( 
ضر‎ 


8 كتاب البيوع )١0(‏ باب 150 -148) حديث 


0/7 - وحذثني عن مالك عَنَ نافع . عن ميان 3 


يسار 0 5-0 سر الأسْوَد بن عبد يَكُوت. فِنِيَ 
ا ع 200 5 


ل - وحدثني عَنْ مَالِك؛ 


ع سسا شسَ بتبر 0 
محمد ». عن ابن معبقيت الدَوْسِي » كه امأف كيه 8د و افده اه آهل مها بهد مه دواو انها 66ج 


ما يجب عليهء أو على ما جرت به العادة» فأمره أن يأخذ منها على وجه 
الإقتراض حتى يعيد عليه مثل ذلك». ا ل ال ل 
وقاصء وهم موالي نفقته» ووصفهم بأنهم أهل للغلام» , معق, أنهم طمن يسعق 
عليهم وينضوي إليهمء اه. (فابتع) أي اشتر (بها شعيراً) للحمار (ولا تأخذ) 
الشعير (إلا مثله) أي مثل البر سواء بدون زيادة الشعير على الحنطة . 

71 (مالك عن نافع عن سليمان بن يسار أنه أخبره أن 
عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث) بن وهب ولد على عهد النبي يله 
واختلف في صحبته ذكره جماعة في الصحابة» وأنكرها الآخرونء. وكان أبوه 
من المستهزئين برسول الله يك ومات قبل الهجرة» كذا في «الممجد"'» وهو 
من رواة البخاري وغيره (فَنِي علفٌ دابّته. فقال) أيضاً (لغلامه: خُذْ من حنطة 
أهلك طعاماً) فإنهم يُطلقون لفظ الطعام على الحنطة غالباً (فابتع بها شعيراًء ولا 
تأخذ إلا مثله) سواء. 

25:4 _(مالك آلايلق عن لقانت ين بجنت بن أبي بكر (عن ابن 


معيقيب ) بضم الميم وفتح العين المهملة وسكون التحتية وكسر القاف»ء فتحتية 
ساكنة آخره موحدة ابن أبى فاطمة (الدوسى) حليف بنى شمسء ذكره الحافظ 


20 «التعليق الممجد) ("/ 5 .)5١‏ 


يفف 


6" كتاب البيوع (70) باب (14) حديث 


0 أ اس 

فى #التعجيل»”'. وتبعه السبوطى فى «الإسعاف» ققالا : الحخارث بن مغيقيت بن 
ابي فاطمة الدوسي ياتي في ابن معيقيب في المبهمات». ثم لم يذكراه في الكتى 
ولا وي المسنمات2» ورقم له الحافظ لمالك». فالظاهر أن المراد بابنه الحارث». 
وله ابن اخخر يسمى 1-5-6 قال الزرقاني”" : له ولدان الحارث ومعحمل رويا 


ع6 [هن 


قلت: والظاهر مما سبق أن المراد ههنا الحارث» وقال ابن عبد البر: 
كذا رواه يحيى وابن عفير وابن بكير عن ابن معيقيب» ورواه القعنبي وطائفة. 
فقالوا: عن معيقيب» اه. يعني رووه عن والدهء وهو معيقيب بن أبي فاطمة 
الدوسي من رواة الستة أسلم قديماً بمكةء وهاجر الهجرتين» وكان على خاتم 
النبي كَل واستعمله أبو بكر وعمر على بيت المال» وتوفي في خلافة عثمان. 
وقيل: بل في خلافة علي سنة أربعين» كذا في «تهذيب”' الحافظ» . 


قلت: فرواية القاسم عنه لو صِحّت كانت مرسلة» فإن القاسم تُوْفي على 
الصحيح سنة 5١٠ه‏ كما في «التقريب»» وابن سبعين سنة كما في «التهذيب»». 
فيكون مولده سنة 5ه أو قريب من ذلك». على الأقوال الأآخرء فلو كان وفاة 
معيقيب في خلافة عليّ» فلم يدركهء ولو كانت سنة ٠5ه‏ كان القاسم إذ ذاك 
مكيروا ا والموجود فى نسخة الباجي ابن معيقيب» وما سيأتي من كلامه 
يدل على أنه معيقيب» وذكر الموفق في بيان المذاهب القائل بهذا ابن معيقيب 
(مثل ذلك) أي مثل الذي روي عن سعد وعبد الرحمن من شراء الشعير بالحنطة 


2# 


ا 


0010 (ص١86).‏ 
(0) «شرح الزرقاني» (7/ 197). 
.)105/٠١( )0‏ 


> 


* - كتاب البيوع (70) باب (15) حديث 
0 1 ىو 7 5 م ساس 
تال.مالك :<وهو الام بعندنا: 


(قال مالك: وهو الأمر) المرجح (عندنا) بالمدينة» ذكر ذلك تأكيداً 
لاختيار ما ذكر من الآثار في أن بيع الحنطة والشعير سواءٌ بسواءٍ لا تفاضل 
بينهماء بناءً على ما تقدم في «باب ما يكره من بيع الثمراء أن مذهب مالك 

قال الزرقاني”'': وبهذا قال أكثر الشاميين أيضاًء فلم ينفرد بذلك مالك 
حتى يَشَنْع عليه بعض أهل الظاهرء والله حسيبهء ويقول: القط أفقه من مالك. 
فإنه إذا رٌمِيت له لقمتان إحداهما من شعيرء فإنه يذهب عنهاء ويُقبل على لقمة 
ل ا ظ 

قال الانى: وما حكاأه عن رشد عن السيوري وعيره» عن عبد الحميد 
الصائغ أنه حلف بالمشي إلى مكة ليخالفن مالكاً في المسألة فمبالغة» ولا يرد 
وقل فعل» أه. 

قال الباجي”' : وقول سعل ومعيقيب : «لا تأخذ إلا مثله» يقنضي النهي 
عن التفاضل بين الحنطة والشعيرء ولا يُعْلْمُ لهما في ذلك مخالفٌ من الصحابة 
إلا ما روي عن عبادة بن الصامت حديثا مرفوعاء وليس بالثابت مع ما يحتمل 
من التأويل» اه. 

فلك :ها كال إن حدوة عيرادة لين بكابكه مشكز > فإن حوية عبادة 
أخرجه الجماعة غير البخاري» فهو من رواية مسلم. 


وقال ابن رشد فى «البداية)9 : وفى بعض طرق حديث عبادة «بيعوا البر 


() «شرح الزرقاني» (597/7). 


(؟) «المنتقى» (5/ 7). 
(7) «بداية المجتهد» (؟”/ ه7١).‏ 


> 


- كتاب البيوع (6؟) باب (154) حديث 

الي الْمْجْتَمَعْ عَلَيْهِ عِنْدَنَاء أَنْ لا تُبَاعَ الْحِنْطهُ 
ِالْحِنْطةَ. وَلَا الثَّمْرُ بِالئَّمْرِ. وَلَا الْحِنْطَةً بِالثَّمْرٍ. وَلَا الثَّمْرْ بالزّبيب. 
وَل العمل بال بي لل ين المََعَام كُلَهء إلا يّداً بيَدِ. فَإِنْ 


دَحَلَ شَيْئاً مِنْ ذَلِكَء اله ل للم : 0 0 ا 
مِنَّ الْأَدم 5 إلا د بيك . 


بالشعير كيف شئتم» ذكره عبد الرزاق» ووكيع عن الثوري» وصَحصحَ هذه الزيادة 
الترهذئ »اهم :قلف» وووق أيضا من تاذل والخدرى. .واس عريرة عن سم 
وغيره كما خَحَرّجَها الزيلعئ» فالحكم عليه بعدم الثبوت مشكل جدا. 

(قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن لا نُبَاعَ الحنطة بالحنطة ولا التمر 
بالتمر ولا الحنطة بالتمر) مع اختلاف الجنس (ولا التمر بالزبيب) زاد في النسخ 
المصرية بعد ذلك «ولا الحنطة بالزبيب»» وليس هذا في النسخ الهندية (ولا 
شيء من الطعام كله إلا يداً بيد) أي مناجزةًء وإن جاز التفاضل في بعض 
الأمثلة لاختلاف الجنس (فإن دخل شيئاً) أي في شيء (من ذلك) المذكور من 
الأمثلة (الأجل) بالرفع فاعل دخل (لم يصلح) أي لا يجوزء وأكده بقوله: 
(وكان حراماً) لحرمة النَّسَاء فيها (ولا) يباع (شيء من الأدم) بضمتين جمع إدام 
(كلها) أي جميع أنواع الأدم (إلا يدا بيد). 

قال الباجي''2: وهذا كما قال: إنه لا يباع مطعوم بمطعوم من جنسه أو 
غير جنسه إلا يداً بيدء والأصل في ذلك أن هذا مطعومء فلم يجز فيه التفرق 

قال الزرقاني”"': للإجماع على حرمة ربا النَسَاءء قال عياض: وشد ابن 
تُلية وبعض السلف. فأجازوا النسيئة مع الاختلاف. ولو بلغتهم السّنّة ما 
خالفوها لفضلهم وعلمهم» وقد انعقد الإجماع بعد ذلك على المنع» اه. 


.)" «المنتقى» (ه/‎ )١( 
.)595 /5( «شرح الزرقاني»‎ )0( 


شن 


- كتاب البيوع )١0(‏ باب (1*5) حديث 


تان كارك ول اقيق الكلقام والأنم رذ كان وذ 
صِنَْفٍ وَاجِدٍء اثنَانِ بِوَاحِدٍ. قلا نَع مد جِنْطةٍ بِعْدّي حِلْطةٍ. و 17 
تَمْرٍ بِمْدَي تَمْرٍ. رلا اند ريبييه يعدي ربت 0 
الْحُبُوبٍ َالْأَدم كُلَهَا. إِذا كَانَ مِنْ صِنْفٍ وَاحِدٍ. وَإِنْ كان ل 


ا ذَلِكَ وله الْوَرِقٍ الْوَرِقٍ والدكت بالدذمّب. ١‏ 00 في شَيٌءِ 


قلت: وتقدم الكلام على علتي ربا التفاضل والنْسَاء فى محله. فكل ما 
وجد فيه عند أحد من الأئمة علة ربا الفضل أو النَسَاء يحرم ذلك. 

(قال مالك: ولا يباع شيء من الطعام) بجميع أنواعه (والأدم) جمع إدام؛ 
لأن الأدم أيضاً من الطعام (إذا كان من صنف واحد) لأن شرط حرمة التفاضل 
كون البدلين من جنس واحد (اثنان بواحد) نائب فاعل لا يباع» ثم ذكر بعض 
أمئلته فقال: (ولا يباع مد حنطة بمدي حنطة) بتثنية المد (ولا يباع مُذّ تمر 
بمدّي تمر ولا مد زبيب بمدي زبيب» ولا ما أشبه ذلك) المذكور (من 
الحبوب) الأخر (والأدمُ كلها إذا كان من صنف واحد.ء وإن كان) وصلية (يدأ 
بيد) مبالغة في حرمة ربا الفضل (إنما ذلك) أي بيع الحبوب والأآدم المذكورة 
فى حرمة ربا الفضل (بمنزلة) ب بيع (الورق بالورق) وبيع (الذهب بالذهب. لا 
يحل في شيء من ذلك) أي الورق والذهب (الفضل) أي الزيادة . 
ولو قلت: فكذلك في الحبوب المذكورة (ولا يحلٌ) البيع (فيهما إلا مثلاً 
تحقل) أي مسازيا (ويذا بيد) أى جعاجرة. فكذرف فى الأشاء المذكووة» قال 
الباجي: وهذا كما قال: إن ما كان شيئاً واحداً 5 الطعام يريد به الجنس 
الواحد. فإنه لا يجوز فيه التفاضل. اه. قلت: وهذا واضح لوجدان علة ريا 
الفضل فيه. 

(قال مالك: وإذا اختلف) جنس (ما يكال أو يوزن) ببناء المجهول فيهما 


إفضن 


وخ 5 كتاب البيوع 00 باب )١١4(‏ حديث 

فا تزكل١از‏ شري ان احجادفة: نلا أت أن يُإِخَدَ مِنهُ امثَان 
وَاجِدِ. 5 وَلَا بَأسسَ أَنْ يُؤْخَدَ صَاعٌ مِنْ ثَمْرِ بِصَاعَيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ. 
وَضَاعَ مِنْ تَمْرٍ بصَاعَيْنِ مِنْ زَبِيبِ. رك واطط حاون 
إِدَا كَانَ الصَنْمَانٍ مِنْ هذا مُحْتَلمَيْنِ. قلا بَأمنَ بِاننَيْنٍ مِنْهِ بوَاحِدٍ. أو 


000 


أَكْثَرَ مِنْ ذلِكٌ. ا قَإنْ دَخَلَ ذْلِكَ الأجلء د ' 
فَأل مالك" كع ا الحكاة بصبرة العحطف 200000 


(مما يؤكل أو يشرب) ببناء المجهول أيضاً (فبان) أي ظهر (اختلافه) أي يكون 
ايوق الس همايا راقبا (قلاياتن ان سمه اثنان بواحد) يعني 
بالتفاضل لعدم وجود علة ربا الفضل» وهي اتحاد الجنس (يدأ بيد) يعني بشرط 
المناجزة بوجود علة ربا النْسَاء وهي الطعم. 

ثم ذكر بعض أمثلة هذا الأصل المذكورء فقال: (ولا بأس بأن يؤخذ 
صاع من تمر بصاعين من حنطة) ولا بأس أن يؤخذ (صاع من تمر بصاعين من 
زبيب و) يؤخذ (صاع من حنطة بصاعين من سمن) بالسين المهملة لاختلاف 
الجنس في الأمثلة المذكورة كلها (فإذا كان الصنفان من هذا مختلفين فلا بأس 
باثنين منه بواحد) أي. ببيع الاثنين منهما بواحد (أو أكثر من ذلك) أي أكثر من 
الأقين انها مثل بأن يباع الثلاثة والأربعة أو أكثر بواحد (يدا بيد) يعني بشرط 
المناجزة (فإن دخل ذلك) أي دخل في مختلف الجنس «(الأجل) فاعل دخل» 
فيكون البيع نسيئة (فلا يحل) بل يحرم» وهذا كله واضح. 

(قال مالك: ولا تحل صبرة) بضم الصاد المهملة وسكون الموحدة» هي 
الطعام المجتمع كالكومة (الحنطة بصبرة الحنطة) لاحتمال عدم المماثلة بينهما 
مع اتحاد الجنس . 


قال الموفق”'2: لو باع بعضه ببعض جزافاً أو كان جزافاً من أحد الطرفين 


2200 «المغني) (5/ ١70ى).‏ 


8 


 ”*‏ كتاب البيوع 00 (0؟) باب )١*5(‏ حديث 
وَلَا 7 ِصَبْرَةٍ الجنْطةٍ بِصُبْرَةِ الثّمْرِ. يدا بِيَدِ. وذَلِكَ أَنَهُ لا بَأَ 
أن ع ترق الكل ِالتَمرِ 00 

ال خالك 11 م حتلف من العام وَالأَدم. فَبَانَ اختلافه . 
فاك اسن أن بشتّرى بَخْضه بض . جرّافاً . بدا يك إن دَحَلَهُ الأجل 
قلا خَيْرَ فيه. وَإِنَّمَا اشْيَرَاءُ ذْلِكَ جرّافاً . ا بَعْضٍ ذْلِكَ ِالدَمَبٍ 
وَالْوَرِقٍ جرّافاً . 

قَالَ كال ردكي الل َشْئَرِي الْحِنْطَةَ ِالْوَرِقِ 21705 


لم يجزء قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن ذلك غير جائز إذا كانا من 
صنف واحدء وذلك لما روى مسلم عن جابر قال : نهى رسول الله مد عن بيع 
الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمرء وفي قول النبي كَل : 
«الذهب بالذهب 17 بوزن» إلى تمام الحديث دليل على أنه لا يجوز بيعه إلا 
كذلك. ولأن التمائل شرط والجهل به يُبْطل البيع كحقيقة التفاضل» اه. 

(ولا بأس بصبرة الحنطة بصبرة التمر) أي بيع إحداهما بالأخرى لاختلاف 
الجنس (يداً بيد) أي بشرط المناجزة لعلة الطعم عند الإمام مالك» ولاتحاد 
الوزن عند الحنفية (وذلك) أي وجه الجواز (أنه لا بأس) أي يجوز (أن يشترى 
الحنطة بالتمر جزافا)» مثلث الجيم» والكسر أفضل أي بالتخمين لعدم اشتراط 
المساواة سنهما. 

(قال مالك: وكل ما اختلف) جنسه (من الطعام والأدم) جمع إدام (فبان) 
أي ظهر (اختلافه) كقمح وتمر احترازٌ عما لم يظهر اختلافه كَسُلْتِء وبيضاء 
(فلا بأس أن يشترى بعضه ببعض جزافاً يدا بيد) أي بشرط المناجزة (فإن دخله 
الأجل) وصار البيع نسيئة (فلا خير فيه) بل يحرم (وإنما اشتراء ذلك) 5 
مختلف الجنس (جزافاً) بعضها ببعض (كاشتراء بعض ذلك بالذهب والورق 
جزافاً) فإنه جائز بلا ريب. 

(قال مالك: وذلك) أي مثال (أنك تش: تشتري الحنطة) مثلاً «(بالورق) أي 


> 


8 - كتاب البيوع (0؟) باب (14) حديث 
0000 ل ا ولنةام اس 0 20 001 2 ءٌ - 
جرّافا. والتمرَ بالذهب جرّافا. فهذا خلال. لا باسس به. 


الفضة (جزافاً و)تشتري (التمر) مثلاً (بالذهب جزافاً فهذا) البع (حلال) وأكده 
بقوله: (لا بأس به) قال الموفق”'': يجوز بيع الصبرة ة جزافاً مع جهل البائع 
والمشتري بقدرهاء وبهذا قال أبو حنيفة م ولا نعلم فيه خلافاً: ودل 
غلبة قول ابت ضهن رضن الدغته .: (كنا تكترى 4 مخ الركان خواناء 
فنهانا سول الله ككِلِ أن نبيعه حتى ننقله من مكانه)». متفق عليهء ولأنه معلوم 
بالرؤية فصحٌ بيعه. كالتناضه والحيوانء أاه. 


قال النووي: قال الشافعي وأصحابه: بيع الصبرة من الحنطة والتمر 
وغيرهما جزافا صحيح ء 5-6 بحرامء وهل هو مكروه؟ فوللان للشافعي؛ 
أصحهما: مكروه كراهة تنزيه» والثاني: ليس بمكروهء وقالوا: البيع بصبرة 
الدراهم جزافاً كذلك. 


وقال الباجي”" : يجوز الجزاف في كل مكيل» أو موزونء أو معدود مما 
الغرض في مبلغه دون أعيانه ولا آحاده»ء وأما ما ليس بمكيل ولا موزون ولا 
معدود مما الغرض في أعيانه كالخيل والرقيق والثياب» فلا يجوز فيه الجزاف؛ 
لأن آحاده تحتاج إلى أن تفرد بالنظر» اه.. 


وقال المي : لا فرق بين الأثمان بالمسات ل حيدة دياع 
وقال مالك: لا" يجوز في الأثمان لأن لها تخطراء ولا يشق وزنها وعددهاء 
فأشبه الثياب والرقيق» ولناء أنه معلوم بالمشاهدة فأشبه المثمنات» والرقيق 
يجوز بيعهم إذا شاهدهم ولم يعدهمء وكذلك الثيات إذا نشرها ورأى 
أجزاءهاء اه. 
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6" كتاب البيوع (50) باب (14) حديث 


فال.:مالك: لمر اطكان, َقَدْ عَلِمَ كيْلهَا. نم بَاعَهَا 
جِرّافاً. وَكتم الْمُشْتَرِيَ كَيْلَهَاء فَإِنَّ ذْلِكَ لا يَصْلْحُ. ..... ا 


أما إذا بيع بعضها ببعض مع اتحاد السسء فهذا لآ يخود بذاغة 4 لآن 
العوضين مجهول القدر. فلا يصحٌ فيهما البيعٌ الذي يشترط فيه التساوي . ظ 

(قال مالك: ومن صَبَّر) بتشديد الموحدة (صبرةً طعام) أي جعله صبرة 
(وقد علم كيلها) هكذا في جميع النسخ المصرية بتقديم اللام على الميم يعني 
كيلها معلوم للمشتري» وفي النسخ الهندية: عمل كيلها بتقديم الميم على اللام 
يعني كالها المشتريء والأول أوضح (ثم باعها) المشتري (جزافاً) مع العلم 
بالكيل (وكتم المشتري كيلها) أي أخفى المشتري مقدار الصبرة عن البائع (فإن 
ذلك) البيع (لا يصلح) لأن من شرط جواز بيع الجزاف عند الإمام مالك أن لا 
يعرف مقداره أحد المتبايعين. 

قال الموفق''': من عرف مبلغ شيءٍ لم يبعه صبرةٌ» نص عليه أحمد في 
مواضعء وكرهه عطاءٌ. وابن سيرين» ومجاهدٌء وعكرمةٌء وبه قال مالك 
وإسحاق. وروي ذلك عن طاووس.». قال فالك: لم يزل أهل العلم ينهون عن 
ذلك» وعن أحمد: أن هذا مكروه غير مُحَرَّمء فإن بكر بن محمد روى عن أبيه 
أنه سأله عن الرجل يبيع الطعام ججزافاً» وقد عرف كيلهء وقلت له: إن مالكا 
يقول: إذا باع الطعام ولم يعلم المشتري. فإن أحبّ أن يردّه ردّهء قال: هذا 
5250-0 ولكن لا يعُجبني إذا عرف كيله إلا أن يخيره. فإن باعه فهو جائز 
عليه؛ وقد أساءء ولم ير أبو حنيفة والشافعي بذلك بأساً؛ لأنه إذا جاز البيع 
مع جهلهما بمقداره؛ فمع العلم من أحدهما أولى. 


ووجه الأول. ما روى الأوزاعي أن النبي ككةِ قال: «من عرف مبلغ شيء 
فلا ببعه جزافا حتى ا و دهن يقتضي التحى يم» وانشنا الإجماع الذي 


.)5١77/5( «المغنى)»‎ )١( 
.)17١/48( أخرجه عبد الرزاق فى «باب المجازفة» من كتاب البيوع‎ )0( 
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3 - كتاب البيوع (70) باب (1848) حديث 


فَإِنْ د المُشْمَرِي أن يرد لك لل على الْبَائِع؛ رده بِمَا كمه 
كَيْلْه م وكذنك كر مَا عَلِمَ البَائِعُ كب ل 
وَغْيرِو نم بَاعَه جرّافاً . وَلَمْ يُعْلِمٍ المُشْتَرِي ذلِكَ. فَإِنَ الْمُشْتَرِي إن 
ا ذلِكَ عَلَى الْبَائع 0 رك يَوَلُ أَهْل العم 0 
ذْلِكَ. 


مر 


كيله وَعَدده من نّ الظعَام 


نكل مالكه ولأن الطاهدر أن البائع لا يعدل إلى البيع جزافاً مع علمه بقدر 
الكيل» إلا للتغرير بالمشتري» اه. وليس بظاهرء فإن التجار إذا أرادوا بيع 
الصبرة كلها لا يقيدونها بالمكيللات حتى يحتاجوا إلى الكيل» وما ورد في 
الروايات في بيع الجزاف» كما تقدم عن ابن عمر ليس في واحدة منها أنهم 
يسألون عن البائع هل يعلم مقدارها أم لا 
(فإن أحب المشتري أن يرد ذلك الطعام) الذي اشتراه (على البائع) متعلق 
بيرد (رده بما) أي بسبب ما (كتمه) ضمير الفاعل إلى البائع»ء وضمير المفعول 
إلى المشتري (كيله. وغَرّه) هكذا في جميع النسخ المصرية» وفي الهندية بدله: 
غيره» والظاهر أنه تحريف. والصواب الأول وهو بتشديد الراء أي عر البائع 
المشتري على ما تقدم من كلام الموفق أن الظاهر من الكتمان عندهم التغرير. 
(وكذلك كل ما علم) أي كل شيء علم (البائع كيله) ووزنه (وعدده من 
الطعام وغيره» ثم باعه جزافاً ولم يُعْلِم) بضم أوله أي لم يخبر (المشتري ذلك) 
أي مقداره (فإن المشتري إن أحَبّ أن يرد ذلك) المبيع (على البائع ره) وإن 
أحبٌّ إن لم يردّه لم يردَّه (ولم يزل أهل العلم ينهون عن ذلك) أي عن بيع 
الجزاف مع العلم بالمقدار. ظ 
قال الباجي"'': إن لبيع الجزاف ثلاثة شروط: أحدها: أن يكون البيع 
يتأتى فيه الحرزء وقد ذكرناه»ء والثاني : أن لا يعلم المتبايعان أن أحدهما ينفرد 
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8 - كتاب البيوع (؟؟) باب (14) حديث 


بمعرفة مقداره» والثالث: أن يكون من الكثرة بحيث يخفى أمره ومبلغه على 


هو 
| 5 03 


فإن علم ذلك خرج عن الجزاف» وصار فعاو نا فيجب أن يكال أو 
يعرف» فإن انفرد أحدهما بمعرفته دون الآخرء وعقد البيع على ذلك» فقد 
دخل الغررء ولا يجوز هذا البيع؛ » فإن انعقد ده فإن ابن حبيب 
روى عن مالك أنه قال : : يمسخ . 


وقال الموفق"'': فإن باع ما علم كيله صبرة» فظاهر كلام أحمد في رواية 
محمد بن الحكم أن البيع صحيح لازم» وهو قول مالك والشافعي؛ لأن المبيع 
معلوم لهماء ولا تغرير من أحدهماء فأشبه ما لو علما كيله أو جهلاه. ولم 
يثبت ما روي من النهي فيه» وإنما كرهه أحمد كراهة تنزيه» لاختلاف العلماء 
فيه» ولآن استواءهما في العلم والجهل أبعد من التغرير» وقال القاضي 
وأصحابه: هذا بمنزلة الغِشٌ والتدليس إن علم به المشتري فلا خيار له؛ لأنه 
دخل على بصيرة» فهو كما لو اشترى مُصَرَاةَ يعلم تصريتهاء وإن لم يعلم أن 
البائع كان عالما بذلك. فله الخيار في الفسخ والإمضاءء. وهذا قول مالك؛ لأنه 
غش وغرر من البائع» فصَحٌّ العقد معه. ويثبت للمشتري الخيار» وذهب قوم من 
أصحابنا إلى أن البيع فاسد؛ لأنه منهئ عنه» والنهي يقتضي الفسادء اه. 

(قال مالك : ولا خير) أي لا يجوز (في الخبز) أي في ببعه (قرص» أي 
قطعة واحدة منه (بقرصين) منهماء. وفي «المجمع»"' : قِرَصَهٌ كعنبة جمع قرص» 
الرغيف». والمُرّصٌ - جمع الجمع. وفي «مختار الي القرصة من الخبز. 
وجمع القرصة قرص كصبرة وصبرء وقال المجد: القَرصة الخبزة كالقرص 


() «المغني» .)5١5/5(‏ 
(؟) «مجمع بحار الأنوار» (5/ .)55١‏ 


561 


- كتاب _البيوع (10) باب )١1*14(‏ حديث 
وَلَا عَظِيم بد صَغِيرٍ. إذَا كانَ بَعْضٌ ذَلِكَ أكْبرَ مِنْ بَعْضٍ . َأَمَا إِذَا كَانَ 
النى 31 يكرد يفا يوكل. قلا بَأَمنَ به. وَإِنْ كه 


جمعه قِرّصةٌ وأقُراص وقْرَصٌ (ولا عظيم) أي لا يجوز كبير الخبز (بصغير) أي 
بعورض الضيفين واكدة بقوله: (إذا كان بعض ذلك أكبرَ من بعض» في البسط أو 
ال (فأما إذا كان يتحرّى) ويغلب على الظن «(أن ذلك يكون مثلاً بمثل) بكسر 
ميم وسكون مثلثة فيهما (فلا بأس به) أي يجوز (وإن لم يوزن) وصلية مبالغة. 


قال الباجي"'': وهذ كما قال: إنه لا خير في قرص بقرصين علدداً. ولا 
علب يضغير على الجزاق» كآن الساوي معدوء فبهماء روآنا التحرى ننيها 
فيصح إذا تحرّئ تساويهماء ووجه ذلك على الظاهر من المذهب أن يتحرّى ما 
في كل واحد منهما من الدقيق» إلا أن ظاهر هذا اللفظ يقتضي تحري الخبز 
كون الدفيق آنه قال وللا باس بلللع ون ل رقاو التي وس فى بالكلام 


على اله التحري في ناب : )ا بيع اللحم باللحم) . 


وفي «المحلى» بعد قول الإمام مالك: وبه قال الشافعي وأحمد لتحقق 
العلة وهو الطعم. زهو قول: أبن حنيفة ؟ لكونه وزنيا عنئذه » وقال معحمد. 
يجوز ؟ انه عددي : ولذا يجور 507 استقراضه» اه. 


وقال الموفق”" في بيع فروع الحنطة: إنها نوعان: أحدهما: ما ليس فيه 
غيزه كالدافيق:والسونق: والغات”": فنا “فنه يوه وهو أيها توعان اعدقهما: 
ما فيه غيره مما هو مقصود كالهريسة والخزيرة» والثاني: ما فيه من غيره غير 
مقصود في نفسه» إنما جعل فيه لمصلحته كالخبز والنشاء» فيجوز بيع كل واحد 
منها بنوعه» إذا تساويا في النشافة والرطوبة» ويعتبر التساوي في الوزن؛ لأنه 


.)٠١ /5( «المنتقى)»‎ )١( 
.)8١5( (؟) «المغني)‎ 


(6) انظر: «المغني) لاسن ” 


6 كتاب البيوع (0؟) باب (1744) حديث 


ُقَدّرُ به في العادة» ولا يمكن كيلهء وقال مالك: إذا تحرّئ أن يكون مثلاً بمثل 
فلا بأس به» وإن لم يوزنء وبه قال الأوزاعي وأبو ثورء وخكي عن أبي حنيفة 
لا بأس به قرصاً بقرصين. 


وقال الشافعي: لا يجوز بيع بعضه ببعض بحالٍ إلا أن ييبس» ويُدَقٌ 
ناعماً ويباع بالكيل» فيه قولان؛ لأنه مكيل يجب التساوى فيه؛. .ولا يمكن كيله 
فتعذرت المساواة فيه» ولنا على وجوب التساوي أنه مطعومٌ موزونٌ» فَحُرّم 
التفاضل فيهاء ومتى وجب التساوي» وجبت معرفة حقيقة التساوي» وهذا 
بالمعيار الشرعي» كالحنطة بالحنطة» والدقيق بالدقيق» ولنا على الشافعي» أن 
معظم نفعه في حال رطوبته» فجاز بيعه كاللّبن باللّبن» ولا يمتنع أن يكون 
موزوناً. أصله غير موزون كاللحم والأذهان. ولا يجوز بيع الرطب باليابس 
لانفراد أحدهما بالنُقص في ثاني الحال» فأشبه الرطب بالتمر» وقال ابن 
عقيل : فيه وجه آخر أنه يباع بالوزن؟ لأنه انتقل إليه» اه. 


وقال''' أيضاً في القرض: يجوز فَرْض الخبزه ورَخص فيه أبو قلابة 
ومالك. ومنع منه أبو حنيفة» ولنا: أنه موزون» فجاز قرضّه كسائر الموزونات» 
وإذا أقرضه بالوزن. ورَدَّ بالوزن جازء وإن أخذه عدداً فردّه عدداً. ففيه 
وواونان؟ إعداعهاه: ل عرز أنه فورون اشيةساكز الموزوناك :العاف 
يجوزء قال ابن أبي موسى: إذا كان يتحرّئ أن يكون مثلاً بمثل فلا يحتاج إلى 
الوزن» والوزن أحبٌٍ إلي. 


ووه الجواز ما روي عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قلت: يا رسول الله 
إذ العيران تقر عون الخير والشميرة» ووذ ون قيادة ونان فقن ل نول 
يأسن + إن ذلك من مرافق الناسء. لا يراد به الفضل». ذكره أبو بكر فى 


000 «المغني» /5١‏ ه”:). 


3 - كتاب البيوع (50) باب (15) حديث 


هاوه وه هه هه #09٠‏ هه © اه 6ه ههه © هاه هاه هه و هاه هاه هج ه وعاس اه ه هاه ها هماه و ها وهاه .ا ها ها هاه ها ه هه هاه ع م عد 5١‏ ع ٠ه‏ 


(الشافي» بإسناده» وفيه أيضاً بإسناده عن معاذ بن جبل أنه سيْل عن استقراض 
الخبز والخمير؟ فقال: سبحان الله إنما هذا من مكارم الأخلاق» فخذ الكبيرء 
وأعط الصغيرء وخذ الصغيرء وأعط الكبيرء «خيركم أحسنكم قضاءً» سمعت 
رسول الله يكل يقول ذلك" ولأن هذا مما تدعو إليه الحاجة» ويشق اعتبار 
الوزن فيهء» وتدخله المسامحة. اه. 


وفي «الفتاوى الهندية»: قال أبو حنيفة: لا بأس بالخبز قرصٌ بقرصين يدأ 
بيدء وإن تَفَاوَنَا كبراًء فهذا نص على أن بيع الخبز يجوز كيفما كان عنده كذا 
فى «القنية»)» اه. 


وهذا يخالف ما تقدم عن «المحلى» في مذهب ان 5-0 والأصل يؤيد 
الجوازء وقد صرح به قاضي خان أيضاً إذ قال في «فتاواه»: باع الخبز بالخبز 
متفاضلاً عدداً أو وزناء جاز في قول أبي حنيفة» ومحمد يدا بيدء ولا خير في 
نسيئة عند أبي حنيفة؛ لأن الخبز بالخبز ليس بوزني ولا عددي» وقال محمد: 
هو عددي. وقال نو يوسم : هو وزنيٌ إلا أن يكون قليلاً لا يدخل تحت 
الوزن» فيجوز بيع الواخن بالاقية» -وإن كان كيرا له يمعورة: اهن 

وفي «الهداية»: لا خير في استقراض القين عدا أنورنا عند أبي 
حنيفة؛ لأنه يتفاوت بالخبز والخباز والتنور والتقدم والتأخرء وعند محمد يجوز 
بهما للتعامل» وعند أبي يوسف يجوز وزناً» ولا يجوز عدداً للتفاوت في / 
احا ذه اهن ظ 

وفي «الدر ال نتفرضن الحيد وا وعدداً عند محمدء وعليه 
التقو» لاي للك واتفحيةه الكبال» اهارو البسنت سيد ١‏ + قالانن 


2000 أخرجه مسلم .)١5٠(‏ 
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39 _ كتاب البيوع (56) باب )١15(‏ حديث 


عابدين: قوله: استحسنه الكمال حيث قال: ومحمد يقول: قد أهدر الجيران 
تفاوته» وبينهم يكون اقتراضه غالباًء والقياس يترك بالتعامل» وجعل المتأخرون 
الفتوى على قول أبى يوسف. وأنا أرى أن قول محمد أحسن, اه. 


(قال مالك: لا يصلح) أي لا يجوز (مُدَ زُبْدِ) بضم الزاي وسكون 
الموحدة نوع من جياد التمر كذا في «المحلى» وليس عندي بوجيهء والصواب 
الدازيه اللبةع: قال الووير”” : الزبد بالضمء وَكَرمَانَ: زنك اللين : 

قال الراغي''"* الرند زيق :الماع :تان تعالين: ونان ارين مزه ج42 
والزبد اشتق منه لمشابهته إياه في اللون» اه. ولم أجد في اللغة أن الزبد نوع 
من التمر (ومد لبن) بالباء الموحدة في جميع النسخ المصرية» وهو الصواب 
عندي» وفي النسخ الهندية بالتحتية بعد اللام» قال صاحب «المحلى»: بكسر 
اللام وسكون التحتية ألوان التمر ما خلا العجوة والبرنية» وياؤه واو قلبت 
لكسرة ما قبلهاء اه. 

والظاهر عندي أن الشارح حمل اللفظين على أنواع التمر لمناسبة المشبًّه 
به في كلام الإمام مالك». والظاهر عندي أن الإمام شُبَّهَ ذلك بمسألة التمر لما 
أن مسألة مد عجوة معروفة عند العلماء» قَشْبّه ذلك بها لشهرتها (بمدي زبد) 
تثنية المد. ظ ظ 


قال لاني 537: وهذا كما قال: إن اللبن والزبد مما يحرم فيه التفاضل ؛ 


لأ قل «واعيل تدهيها مقتات». ولآن السمن تدر وهو متها :: قاذ هون ذلك 
بيع مُذَيْ زبد بِمّدّ زبدٍ ومُّدَ لبن؛ لآنة لا يعلى تساوئ مدي الريد: مع ما في 


.)3577/١( «القاموس المحيط)‎ )١( 
. «مفردات القرآن» (ص7ا"7)‎ )0( 
.)١١/6( «المنتقى»‎ )9( 
55 1/ 


3 كتاب البيوع (70) باب (154) حديث 
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اللبن من الزبدء والزبد الذي معه. والجهل بالتساوي فيما يجري فيه الربا يمنع 
صحة العقد» فكيف وقد تبين فضل مدي الزبد على ما في اللبن من الزيد. وما 
معه من الزبدء ويحرم أيضاً من وجه آخرء وهو أن ما يجري فيه الربا لا يجوز 
بيعه بأصله الذي فيه منه. فلا يجوز , بيع الزيد باللبن» اه. 

وفي «الشرح الكبير»"'' لابن قدامة: لا يجوز بيع اللبن بالزبد ولا بالسمن 
ولا بشيء من فروعه كاللَبَا”'' والمخيض. وسواء كان فيه من غيره أو لا؛ لأنه 
مستخرج من اللبن». فلم يجز بيعه بأصله الذذى اميد د كالسمسم بالشيرج»ء 
وهذا مذهب الشافعي» وعن أحمد أنه يجوز بيع اللبن بالزبد إذا كان الزيد 
المشرزد ا كثر من الزبد الذي في اللبن. با ل م ا ومنع 
جوازه اتات . ظ 


وقال القاضي: هذه الووائة له تخرج عن المذقت؟ لأن الشيئين إذا 
خلهما الربا لم يجز بيع أحدهما بالآخرء ومعه من غير جنسه كُمَدَ عجوةء 
باسني أن هذه الرؤاية بؤالة على خواز البيع في مسألة مُدَ عحوة ).:وكوانيا 
مخالفة لروايات أخر لا يمنع كونها رواية كسائر الروايات» اه. 


وفى لبو 30 يجور , 0-8 تالويت 0 م 
والزيادة بالشجير؛ لأن عند ذلك يعرى عن الرباء وهذا؛ 7 ما فيه لو كان ص 
مساويا لهء فالئجير وبعض الدهن أو الثجير وحده فضلء» ولو لم يعلم مقدار 
ما فيه لا يجوز لاحتمال الرباء والشبهة فيه كالحقيقة» والجوز بدهنهء واللبن 
سيمية 6 والعنب بعصيره ١‏ و [لكهده بدسهة على هذا الاعتبار» أهم. 


.)١59//5( )١( 


(5) اللْبأ: كضِلّع. أول اللبن. 
)١197/5( )*(‏ طبع باكستان . 


3 كتاب البيوع (50) باب (184) حديث 


وَهُوَ مِثل الْنِي وَصَمَنَا مِنَ الثَّمْرِ الذي يْبَاعَ ير 
زضاعا من خننب. تَلَاثٍ أضوْع مِنْ عَجْوَةٍ: حِينَ قال لِصَاحبه : 


5 


َيْنِ مِنْ كبيس بِتََانةٍ أضؤع مِنَ الْعَجْوَةِ لا يَصْلح. عل يك 
0 وَإِنْمَا جَعَلَ صَاحِبٌ اللبّن اللْبنَ مَعَ زُبْدِهِ. ل 
يِه عَلى ذَيْدٍ صَاجِيو. أذعل مه الي 


(وهو) أي بيع الزبد باللبن (مثل الذي وصفنا) أي ذكرنا مفصلاً في باب 
المراطلة (من) مسألة (التمر الذي يباع صاعين من كبيس) كرئيس (وصاعاً من 
حشف) اباحرادةه (بثلاثة أصوع) - جمع صاع (من عجوة حين قال) أحدهما 
(لصاحيبه : إن مناعين من كبيس بثلانة أضوء من العحوة ة لا يصلح) أي لا يجوز 
للرباء وقد أرادا ذلك البيع كما تقدم في المراطلة (ففعل ذلك) يعني إضافة 
صاع من حشف مع الكبيس (ليجيز بيعه) المقصود لهماء وهو بيع صاعين من 
كبيس بثلاثة من العجوةء فأضاف صاع الحشفة حيلة للجوازء فلا ينفعه هذا 
الفعل. ظ 

(وإنما جعل صاحبٌ اللبن) فاعل جعل بالموحدة فى المصرية» والتحتية 
فى المندية كا سين بوذا ديزا مدان من العرطيهين (اللين) مول سد 
(مع زبده) إذا جعل مُدَّ اللبن ومُّدّ الزبد (ليأخذ فضل زبده) أي زيادته (على زبد 
صاحبه) الذي له مُذَا زَبدِ (حين أدخل معه) أي مع زبده (اللبن) مفعول أدخل. 
تقدم اختلاف العلماء في مسألة مد عجوة في آخر باب الصرف. 

(قال مالك: والدقيق بالحنطة) أي بيع أحدهما بالآخر (مثلاً بمثل) يعني 
متساوياً (لا بأس به) فإنه جائز (وذلك) أي سبب الجواز (أنه) أي صاحب 
الدقيق (أخلص الدقيق) أي لم يجعل معه غيره وهو عين الحنطة»ء فرقت 
أجزاؤهاء وفي بعض النسخ. وذلك إذا أخلص الدقيق» ومعناه أن الجواز مقيد 

8 


8 د كتاب البيوع (70) باب (1858) حديث 


- 5 له 8_- زف 
2 اير وى 3 0 
فا نأ عخاملة 8 1 
- مثاه بمثل . ف لا فاه طق وك 14 هد وف ذاه اكه هد وام ره واو وق واد 6 رعو بها ره 6 
3 5 هر أ له 20-7 
عبر مر سه 


بالحالة التي لم يكن فيها مع الدقيق شيء آخر (فباعه) أي الدقيق (بالحنطة مثلا 
بمثل) فهو جائر. 0-0 ظ 

قال صاحب «المحلى»: لأن الدقيق نفس الحنطة» فَرَّقَتْ أجزاؤهاء فأشبه 
بيع حنطة صغيرة جداً بكبيرة جدأء وبه قال أحمد في أظهر قوليه» وقال أبو 
حنيفة”'': لا يجوز بيع التحتطة بالدقية :ولو ناويا + لآن الأعبان فيد للكي : 
وهو غير مستو بينهما لاكتناز الدقيق» وتخلخل البرء وهو قول الشافعي. 
ونان ل جب اي 7 

وقال ابن رشد”"': بيع الدقيق بالحنطة مثلاً بمثل» الأشهر عن مالك 
جوازه» وهو قول مالك في «الموطأ»» وروي عنه أنه لا يجوزء وهو قال 
الشافعي» وأبي حنيفة» وابن الماجشون من أصحاب مالكء» وقال بعض 
أصحاب مالك: ليس هو اختلافاً من قولهء وإنما رواية المنع إذا كان اعتبار 
المثلية بالكيل؛ لأن الطعام إذا صار دقيقا اختلف كيله». ورواية الجواز إذا كان 
الاعتبار بالوزن» اه. ظ 


' م 000 1 0 

وقال الموفق ': لا يجوز بيع الحنطة بشيءٍ من فروعهاء وهو ثلاثة 
أقسام : أحدها : السوويق فاه يجور بيعه بالحنطة. وبهذا قال الشافعى» وحكى 
.عن مالك وأبي ثور جوارٌ ذلك متماثل ومتفاضلا : ولنا ؟ أنه بيع الحنطة ببعض 


التماثل ؛ لأن النار قد أخذت من .أحدهما دود الآخرء فأشبهت المقلية. 


000 في «الاستذكار» ( ٠/5‏ .6) قال أبو حنيفة والشافعي وأصحابهما 7 يجوز بيع الدكين 
بالحنطة» لا متماثلاً ولا متفاضلاً . 


(؟) «بداية المجتهد» .)١710//5(‏ 
(”) «المغنى» (81/5). 
(:) المكوك: مكيال قديم يختلف مقداره باختلاف اصطلاح الناس عليه في البلاد. 


>66 


- كتاب البيوع (50) باب )١1*1(‏ حديث 


ل و ا حِنطةٍ قَبَاعَ ذْلِكَ بِمُدٌ 
ءََو 


مِنْ حِنْطَةٍ 4 كا ديك يذن لذ ومنكال.. 1 تقلت لالد رما را 
أن يَأْحْذَ فَضل جِنْطَيَه الْجَيّدَة: 0 قهذا لا 


والقسم الثاني: ما معه غيره» فلا يجوز بيعها به أيضاًء وقال أصحاب أبي 
حنيفة: يجوز ذلك بناء على مسألة مذ عجوة. 

القسم الثالث: الدقيق» فلا يجوز بيعها به في التصحيح. وهو مذهب ابن 
المسيّب والحسن والحكم وحماد والثوري وأبي حنيفة ومكحولء. وهو المشهور 
عن الشافعي» وعن أحمد رواية أخرى أنه جائز» وبهذا قال ربيعة ومالك. 
وحكي ذلك عن التجعى بوتتادة واي شبرمة وإستحاق وابى 'قورء لأن التاقيق 
نفس الحنطة» وإنما تكسرت أجزاؤهاء فجاز بيع بعضها ببعضء. كالحنطة 
المكسرة بالصحاح» فعلى هذا إنما تباع الحنطة بالدقيق وزناً؛ لأنها قد تفرقت 
أجزاؤها بالطحن» وانتشرت: فتأخذ من المكبال مكاناً كبيراً..والتحتطة تأخدذ 
مكانا ضعر ا والوزة يسرى: نويا وههذا: قال سحا ق: 

ولنا؛ أن بيع الحنطة بالدقيق بيع للحنطة بجنسها متفاضلاً» فحرم كبيع 
مكيلة بمكيلتين ؛ 0 فيحصل في مكيالها دون ما 
يحصل في مكيال الحنطة» وإن لم يتحقق التفاضل فقد جهل التماثل» والجهل 
دالنما قن القلم بالنقاضال قيطا وتتعرط الها فل لقند ولذلك لم يجز بيع بعضها 
ببعض جزافا» اه. 

(ولو جعل) البائع (نصف المُدٌ من دقيق) مفعول (ونصفه) أي نصف الْمُدَ 
(من حنطة فباع ذلك) الْمُدَّمن اين (بمُدُ من حنطةء كان ذلك) البيع (مثل الذي 
وصفنا) أي ذكرنا قريباً من مد زَبدٍ ولبنٍ بمُدَّي لبن (لا يصلح) أي لا يجوزء. 
(لأنه) أي البائع (إنما أراد أن يأخذ فضل حنطته الجيدة حين جعل معها الدقيق) 
كما فعل صاحب اللبن اللبن مع زبدة (فهذا لا يصلح) أي لا يجوز بناء على مد 
عجوةء وبناءً على بيع مُدَ زبدٍ ولبن بِمْدَيْ لبن. 

>6١ 


صر 
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د كتاب البيوع ظ (59) باب (1849) حديث 
(7) باب جامع بيع الطعام 


ظ 668 . خذشني يخي عَنْ مالِك؛ عن محمد بن 
عق الله بن أبي مَرْيمَ؛ أنّهُ سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ الْمْسَيِّبِ قَقَالَ: إني رَجُل 
بْتَاعَ العا يحون مِنَ الصَّكُوَكِ بِالْجَارٍ. فَرُبَمَا ابْتَعْتُ مِنْهُ بدِينَارٍ 
وَيِضْفٍ دِرْهَمٍ م. تَأَغطى بِالنْضْفٍ طَعَاماً . كان تعيدة لم كن أغظ 


و 7 


ع 9 ف لسع سوس 


(؟) جامع بيع الطعام 

أي المسائل المختلفة في بيع الطعام. 

5064 - (مالك عن محمد بن عبد الله بن أبي مريم) الخزاعي (أنه سأل 
سعيد بن المستب فقال: إنيى رجل أبتاع الطعام) أي أشتريه (يكون) الطعام المذكور 
(من الصكوك) جمع صك (بالجار) بالجيم موضع معروفٌ بساحل البحر»ء وتقدم 
توضيح صكوك الجار قريباً في «باب العينة»» وقال الزرقاني: قوله: يكون من 
الصكوك بالجار ساقط للأكثر وابن القاسم والقعنبي» قاله أبو عمر”'"» اه. 

قلت : وهو موجود في جع 0 نا ورد الويه ابتعثت منه) 
الصكوك بالجار (أفأعطى”" بالنصف) أي بعوض نصف درهمء (طعاماً فقال 
سعيد: لا) تفعل كذا (ولكن أعط أنت درهماً) كاملاً (وخُذْ بقيته) أي بقية 
الدرهم نصب بحذف الجار أي خذ ببقيته وهو النصف الباقي من الدرهم 
(طعاماً) مفعول خذ. 

ولفظ محمد في ااموطئه)”" : مالك عن رجل أنه شاك سعيك بن | 5 لعسيه 
)١(‏ انظر: «شرح الزرقاني» (5957/75). 


(؟) كذا في نسخة الشارح «أفأعطي». 
() «موطأ محمد مع التعليق الممجد) (798/1). 


"6 
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عن رجل اشترى طعاما من الجار بدينار ونصف درهم أيعطيه ديئاراً ونصف 
درهم طعاما؟ قال: لاء ولكن يعطيه ديناراً ودرهماء ويَرُدٌ عليه البائع نصف 
درهم طعاماً. قال محمد: هذا الوجه أحبٌ إليناء والوجه الآخر يجوز أيضاً إذا 
لم يعطه من الطعام الذي اهم شترى أقل مما يصيب نصف الدرهم منه في البيع 
الأول» فإن أعطاه منه أقل مما يصيب نصف الدرهم منه في البيع الأول لم 
يجزء وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائناء اه. 


قال الباجي''': قوله: ابتاع لعاف كوت في الصكوك بالجار يريد من 
الصكوك التي تخرج بالأعطية لأهلها على وجه الهبة والعطية المحضة دون وجه 
من المعاوضة؛ فمنهم من يحتاج فيبيعهاء فكان هذا يبتاعها ويتّجر فيهاء فربما 
ابتاع الجملة منها بدينار ونصف درهم. إما لآنه اشترط عن سعر ماء فأدذّى 
الحساب في الجملة إلى دينار ونصف درهم. 


وإما لأن العقد وقع بهذا العدد حين لم يجب البائع إلى البيع بدينارء ولا 
رضيه المبتاع بدينئار ودرهم». فاتفقا على دينار ونصف درهم». كانت الدراهم 
فى ذلك الوقت صحاحاء فكان من استحق على آخر نصف درهم أخذ به 
عرفا لعدم الإنصاف». فأراد ابن أبي مريم أن يدفع طعانا بنلصف الدرهم. 
فنهاه عن ذلك اصن المسي: 


وذلك يكون على وجهين: أحدهما: أن يدفع إليه من ذلك الطعام بعينه. 
والثاني: أن يدفع إليه من غيره» وعلى الأول» فلا يخلو أن يقاضيه به قبل 
فبضه أى اتعط: بعل استيفائه . فإن أعطاه قبل الاستيفاء» فمل حكى أبق تمن 
عبد الحق عن بعض القرويين: لا يجوز ذلك؛ لأنه بيع الطعام قبل استيفائه إلا 
أن يعرفا الصرف, ويتقايلا بمقدار النصف درهمء فذلك جائز. 


.)١7؟‎ /5( «المنتقى»‎ )١( 


عه > 


“3 كتاب البيوع (5) باب )١1#54(‏ حديث 
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وإن أعطاه بعد القبض ومغيب المبتاع عليه» وقال: إنه منه» فلا يجوز له 
أن يعطيه طعاما منهء ولا من غيره من جنسههء ولا من غير جنسه» ولفظ 
«المدونة» يمنع من هذا التعليل الذي رواه أبو محمد أن مالكا قال في 
«المدونة» بأثر قول ابن المسيب: وإنما كره له سعيد أن يعطي ديناراً ونصف 
درهم؛ لآن النصف درهم إنما هو طعام. فكره له أن يعطي ديناراً أو طغافا 
بالطعام . 

قال مالك: ولو كان النصف درهم ورقاً أو غير الطعام» فما كان بذلك 
بأس» فإنما كرهه مالك من وجه التفاضل بين الطعامين من جنس واحدء ولم 
يذكر بيع الطعام قبل استيفائه. وفي «كتاب ابن مزيّن»: إنما كرهه؛ لأنه إذا 
أعطاه من تلك الحنطة قبل قبضها. فهو بيع الطعام قبل الاستيفاء» وإن أعطاه 
حنطة من غير تلك الحنطة لم يجز؛ لأنه دينار وحنطة بفضة . 

قال أبو محمد وابن القاسم: يجيز الإقالة في الطعام قبل أن يفترقا. 
ولكن أرى العلة في النهي عن ذلك أن لما أقاله من هذا الطعام حصة من 
الذهب والفضة» فأعطاه لما قايل من الذهب فضة قبل قبض الطعام. وأيضا 
فإن ثمن ما يقيله منه لا يعرف إلا بالقيمة. 

وأما إذا استوفاه ثم رد عليه منه إلا”'' بقدر نصف الدرهم. فقد قال أبو 
محمد وأبو الحسن: إنه لا يجوز ذلك. ولا يصمٌ فيه الإقالة؛ لأن الطعام الذي 
رد له حصة من الدينارء ومن النصف درهمء فلذا لا يجوز أن يقيله منه بفضة. 
قال القاضي أبو الوليد: ووجه ذلك عندي في ذلك بيع الطعام بالطعام. ومع 
أحدهما ذهب» وذلك غير جائزء اه. 

قلبنة: لما أنة ضار نمه له مد فحوة :. وسكت راحب «المسلق ااغرد 
الكلام على أثر الباب. 


)١(‏ كذا في الأصل والظاهر عندي أن لفظ «لّد» سهو من الناسخ . اه 
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8 كتاب البيوع 0 (7) باب (16) حديث 


2-475 وحذثني عَنْ مَالِكِ؛ أنه بَلِعَّهَ: أن مُحَمَّدَ بن 


سِيرِينَ كَانَ يَقُولُ: لا تَبِيعُوا الْحَبّ فِي سنْيْلِهِ حَنَّى يَبيض . 


0 0 (مالك أنه بلغه أن محمد بن سيرين كان يقول: لا تبيعوا 
الب في سُنبله) السنبلة جمعها سنابل» هي ما على الزرع قال تعالى: ##سَبْعَ 
سَتَابِلَ في كل سنو يََتَهُ حَبّةّ4 (حتى يبيضٌ) أي يشتدٌ حبه. وفي «الصحيح» عن 
بن عمر - رضي الله عنه ‏ أنه 46 «نهى عن بيع التخل حتى يزهو؛ وعن الستبل 
حتى يبيضٌ ويأمن العاهة نهى البائع والمشتري». قال صاحب «المحلى»: و 
قال مالك وأبو حنيفة وأحمد. والشافعي في القديم: إنه يجوز , 00 
سشلة بعل الاشتداد» وقال الشافعي في الجديد: لا يصح؛ لأنه غررء فإنه لا 
يدرى» اه. 

قال الموفق"'؟: إذا اشتدٌ حب الزرع جاز بيعه مطلقأء وبشرط التبقية 
لقوله يَلِِْ في الحديث: «حتى يبيض» فجعل ذلك غاية المنع من بيعه» فيدل 
على الجواز بعده» وفي رواية «نهى النبي كَلِ عن بيع العنب حتى يسودّء وعن 
بيع الحب حتى يشتدّ»”' '» ولأنه إذا اشْئَّدَ حَبِّه بدا صلاحه» فصار كالثمرة إذا 
بدا صلا حهاء اه. ظ 

وقال عياض: فَرَّقَّ يكء فأجاز بيع الثمار بأول الطيب» ولم يجزه في 
الزرع حتى يتم طيبه؛ لأن الثمار تؤكل غالبا من أول الطيب» والزرع لا يؤكل 
غالياً إلا بعد الطيب. 

(قال مالك: من اشترى طعاماً بسعر معلوم) متعين (إلى أجل مسمى) مثلاً 
إلى شهر (فلما حل الأجل) وتَمّ الشهر (قال الذي عليه الطعام) أي وجب عليه 


.)١6١/5( «اإ لمغني»‎ )١( 
(؟) أخرجه أبو داود فى «السنن» (؟7717//:5).‎ 
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“37ت كتاتت 0 (5) ياب )١650(‏ حديث 


ا ضَاحَت العام هذا ل 1 لك كذ هن وول 0 
ع بَيْع العام خن وفاء فقول الَّذِي عَليهِ الطعَاءُ 5 


َبِعْنِي طَعَاماً إلى أَجَلٍ حَتَّى أَفضيَكة. َهذَا لا يَصْلْحْ. 3 
لغقلية علقاما 2 4212 بده اقتصرة الذخت الذي أخظاة تدق ا 8 كَانَ 


ل 


أداء الطعام وهو البائع (لصاحبه) أي المشتري» وتوضيح مثاله اشترى زيد من 
عمرو طعافا إل شهرء فلما حان وقت الأداء قال عمرو لزيد (ليس عندي 
طعام) أوديه إليك (فبعني الطعام الذي) يجب (لك علي) أي يجب علي أداؤه 
إليك (إلى أجل) أي أؤدي ثمنه بعد شهر مثلا (فيقول صاحب الطعام) وهو زيد 
المشتري الأول (هذا) البيع الثاني (لا يصلحح) أي لا يجوز (لأنه قد نهى 
رسول الله كله عن بيع الطعام حتى يستوفى) أي حتى يقبض هذا الطعام الذي 
اشتراه (فيقول) في حيلته (الذي عليه الطعام) وهو البائع الأول عمرو (لغريمه) 
أي للمشتري الأول زيد (فبغني) بصيغة الأمر (طعاماً) آخر من عندك (إلى أجل) 
أي أؤدي ثمنه بعد شهر مثلاً (حتى أقضيكه) يعني يقول عمرو لزيد في مثالنا 
المذكور: بِمْ أنتَ بيدي طعاماً آخر أقضي به سلفك الذي يجب علىّ. 


قال مالك: (فهذا) العقد أيضاً (لا يصلح) أي لا يجوز (لأنه) دليل لعدم 
الجواز (إنما يعطيه طعاماً) أي يعطي زيد عمراً طعاماً (ثم يرده إليه) أي يرد 
عمرو هذا الطعام إلى زيد في أداء دين زيد كان على عمرو (فيصير) أي يؤول 
الأمر إلى أن (الذهب الذي أعطاه) أي أعطى عمرو لزيد في ثمن هذا الطعام 
الآخر وهذا الكلام اسم يصيرء وخبره قوله: (ثمن الطعام الذي كان له) أي 
لزيد (عليه) أي على عمروء يعني يؤول الأمر إلى أن الثمن الذي أعطى عمرو 
في هذا البيع الثاني. هو حقيقة ثمن الطعام الذي كان 55-07 على عمرو في 
البيع السابق . 


مه 


د كتاب البيوع (5؟) باب )١6:(‏ حديث 
000 سو م 5 500 7 2 2 ر مر سرهة تم ره 0 2 ١‏ 7 : 
وَيَصير الطعام الذى. اغطاة مخللا فيما بنهما. ويتكون ذلك إدذا 


ص هه -- 
ووا لاع وم س 


ع استير له سس وس 1 0 * 


(ويصير الطعام الذي باعه) في النسخ المصرية بدله: «الذي أعطاه» أي 
أعطى زيد عمراً في البيع الثاني» ثم استرجع منه في دينه (مُحَلْلاً) أي حيلة 
للجواز (فيما بينهما) من البيع السابق (ويكون ذلك) العقد بالطريق المذكور (إذا 
فعلاه) ظرف لقوله: يكون وخبره قوله: (بيع الطعام قبل أن يستوفى) يعني لم 
يخرج بهذه الحيلة عن النهي عن بيع الطعام قبل الاستيفاء؛ لأنه آل الأمر إلى 
أن زيداً باع طعامه الواجب على عمرو قبل الاستيفاء؛ لأن هذا الطعام الذي 
باعه زيد استرجع عن عمرو في دينه.» فصار هذا الطعام كالعدم, كأنه لم يذهب 
ولم يجئ » فبمّي الأمر أن د لكين عن عمرو بعوض طعامه الذي كان 

وقال الباجي"'': وهذا كما قال: إن من كان له عليه طعامٌ من سلمء 
فلما حل الأجل قال: أشتري منك طعاماً أقضيك منة سلمك» فإنه لا يجوز أن 
يبيعه منه إلى أجل بمثل رأس مال السلم ولا أقل منه ولا أكثر؛ لأنه يدخله 
فسخ دين في دين؛ لأنه كان له عليه طعام يريد فسخه في عين إلى أجل. وإن 
باع منه لم يجز بأكثر من الثمن الأول ولا أقل منه؛ لأنه يدخله بيع الطعام قبل 
انتيفائة. 0 ا 

ولا بأس به بمثل رأس مال السلم؛ لأنه يؤول إلى الإقالة» وذلك جائز 
في طعام السلم» وإن كان الطعام المؤجل من قرض لم يجز أن يبتاع منه طعاماً 
ليقضيه بثمن مؤجل ؛ دده يؤول إلى فسخ دين في دين» ويجوز أن يبتاعه منه 
نتقذاء الأنة يؤول إلى بيع طعام القرض قبل استيفائته» وذلك جائزء اه. 


.)١"/ه(‎ » «المنتم‎ )١( 
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8" د كتاب البيوع (77) باب (1650) حديث 


قَالَ كلك في في رَجْلٍ | له عَلى 1 طعَام انتَاعَه منه. وَلِعْرِيمِهِ 


عَلَى رَجْلٍ طَعَامٌ مِثْلّ ذلِكَ ا كشال لَذِي عَلَيِْ الصّعَام لِعْرِيمِهِ. 
أجِيلْكَ عَلّى غَرِيمء لِي عَلَيْهِ مِثْلّ العام الَّذِي لَكَ عَلَيّ؛ بِطَعَامِكَ 


الحيلة عنده» وتقدم اختلاف العلماء في ذلك في قصة عامل خيبر من بيع 
الجنيب من التمر بالرديء» وسكت صاحب «المحلى» من هذه الفروع إلى باب 
الحكرة. 

وقاق لمر :227 ]3 قال .جل لعريمة :بتي هنا حلى ان 'أقضياك .ديك 
منه» ففعل فالشرط باطل؛ لأنه شرط أن لا يتصرف فيه لغير القضاءء هل يبطل 
البيع؟ ينبني على الشروط الفاسدة في البيع على الروايتين» اه. 

(قال مالك في رجل) أي في زيد مثلاً (له) أي لزيد (على رجل) آخر وهو 
عمرو مثلاً (طعام) موصوف وصفته (ابتاعه منه) أي ابتاع زيد من عمرو لعاف 
مؤجلاًء وسياق النسخ الهندية في رجل له طعام على رجل ابتاعه منه (ولغريمه) 
وهو عمرو في مثالنا (على رجل آخر) ثالث وهو بكر مثلاً (طعام) آخر (مثل 
ذلك الطعام) الذي لزيد على عمرو (فيقول الذي عليه الطعام) وهو عمرو 
(لغريمه) وهو زيدٌ (أحيلك على غريم) يعني على بكر (لي عليه) أي على بكر 
(مثل الطعام الذي لك علي) واجب (بطعامك) متعلق بأحيلك موصوف «(الذي 
لك على) صفته . 

(قال مالك) فى جواب المسألة المذكورة: (إن كان الذي عليه الطعام) وهو 
عمرو (إنما هو) أي طعامه الذي على بكر (طعام ابتاعه) عن بكر (فأراد) عمرو 


.)١198/5( «المغنى)»‎ )١( 
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”3 كتاب البيوع (؟) باب (16) حديث 


أن جيل غْرِيمّه 0 انتَاعَه . فَإنَ ذلِكَ ل يَضلح. وَذلِكَ 3 العام 
بل أن يُسْتَؤْفَى فَإِنَ كَانَ الطَعَام 0 قَلّا بَأَمِنَ أَنْ يُجيل به 
0-2 الت سي ل ا ل 5 دو اميق 1 ووس لحك عل بول ل نم ل 01 و وا 


(أن يُحيل غريمه) الذي هو زيد (بطعام) متعلق يحيل (ابتاعه) أي ابتاع عمرو 
ذلك الطعام عن بكر (فإن ذلك) العقد والحوالة (لا يصلح) أي لا يجوز. 

(وذلك) أي وجه عدم الجواز أن هذا (بيع الطعام قبل أن يستوفى) لأن 
عمراً يبيع طعامه الذي على بكر بيد زيد قبل استيفاء الطعام عن بكر (فإن كان 
الطعام) الذي لعمرو على بكر (سلفاً) قرضاً (حالَاً) معجلاً حان أداؤه (فلا بأس) 
أي يجوز (أن يُحيل به) أي بهذا الطعام (غريمه) الذي هو زيد (لأن ذلك) 
الطعام الذي على بكر (ليس ببيع) بل قرض عليه . 

قال الباجي''': وهذا كما قال: إن من كان له على رجل طعامٌ من 
ابتياع» وللرجل على آخر مثل طعامه من بيع» لم يجز أن يُحيله به؛ لأن 
البيعتين متواليتان في طعام واحد دون استيفاء» وليست الحوالة بفاصل بين 
البيعين» بل تؤكد معنا هماء وتجمعهما في عين واحدة من الطعام. وذلك غير 
جائز . 

ولو كان أحد الطعامين من قرض لجاز ذلك» يجوز أن تحيل من له قبلك 
طعا من رض على يعن للك عليه لعا م بهن بيع اوتخيل. ين له ”طعام من بيخ 
على من له عليه طعام من قرضء» ولا يجوز لأحد هذين المحالين أن يبيع ما 
أحيل به قبل أن يستوفيه؛ لأن هذا البيع يتصل بالبيع الأول من المحال أو 
المحال عليه قبل أن يستوفي الطعام. وذلك غير جائزء انتهى . 

وقالغ البو 7 إذا كان لرجل في ذِمّةٍ آَحَرَ طعام من قرضء لم يَجَرْ أن 


.)١5/6( «المنتقى»‎ )١( 
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3 7ب كتاب البيوع (73) باب )١6٠0(‏ حديث 


وَلَا يَحِل بَيْعٌ الطّعَام قَبْلَ أَنْ يُسْتَوْفَى. لِنَهي رَسَولٍ الله َيه عَنْ 


يهنا 
اسم > سو 


ذلِكَء غَيْرَ أن أَهْنَ :الت قر اتقو علي 68 بان ابره 


يبيعه من غيره قبل فبضه ؛ لأنه عيبو قاور غلن تباي ويجوز بيعه ممن هو في 
لا يصمّ في السلم. والأول أولىء» انتهى. وسيأتى اختلاف العلماء فى مسألة 
الحوالة في القول الآتي. ‏ 

(قال مالك) هكذا في 559 الهندية ذكر ههنا لفظ «قال مالك» فجعل 
الكلام الآتىي نكا نا : ولينئن في النسخ المصرية من المتون» والشروح. ههنا 
لفظ قال مالك. بل جعل الكلام الآتى داخلاً في القول السابق» فيكون قوله: 
ولا يحل بيع الطعام إلى قوله: غير أن بمنزلة التعليل للكلام السابق» وأما على 
ا ايند فيكون هذا بيان ضابطة ب التمبة للاستثناء لاني (ولا يحل 
واب مشي ووو ا ا 0 
في بابه على النسخ الهندية» وفي باب «العينة» على النسخ المصرية (غير أن 
أهل العلم قد اجتمعوا) أي اتفقواء وفي حكاية الإجماع إشكال كما سيأتي 
(على أنه لا بأس بالشرك) أي بالتشريك لغيره في بعض ما اشتراه 0 لما 
افتترامننها 'امخراةم يأن تامشر وضل قينا بعمة ‏ فقال الاخن : 0 
بالثمق؟ فقا ل: وَلَينّكَ فهذه وله (والؤقالة) أن يقيل البيع (في الطعام) مع 
جواز بيع الطعام قبل قبل القبيض (وغيره) أي غير الطعام بالأولى؛ آنه لهذا 0 
هذه الأمور في الطعاء مع اتفاقهم على أنه لا يجوز بيع الطعام قبل القبض» 
فجوازها في غير الطعام بالأولى؛ لأن اشتراط القبض في ا انق 
فيه » كما تقدم في أول البيوع . 

(قال مالك : وذلك) أي وحه جواز هذه الأمور المذكورة (أن أهل العلم 


ك١‎ 


انولوة) أى كل واخد.فيق الأمون المذكوزة الخد علي وجه المعروف) أي 
اخزلوة دجدزلة المعروف والإرفاق والاحسان (ولم يُنْرْلوه على وححةه ١‏ لبيع) 
والمكايسة وتحصيل المنافع . 


قال الباسي' + التعتدود على مين تشاوض ».وضبر تعارفية: 
والمعاوضات كالبيع وما في معناها من الإجارة وغيرها تنقسم على ثلاثة 
أقسام: قسمء يختص بالمغابنة والمكايسة كالإجارة والبيع» وما كان في 
حكمهما. وقسمٌ. يصحٌ أن يقع على وجه المغابنة. ويَصِمّ أن يقع على وجه 
الرفق» كالإقالة والشركة والتولية» وقسمء لا يكون إلا على وجه الرفق 
كالقرض . ظ 

فأما البيع وما كان في معناه مما يختص بالمغابنة» فلا خلاف في أنه لا 
جوز أننننوالى مه عقدان فم ححسين واحه أو هم بحسن مختلفيق على معي 
أو ثابت في الذمة لا يتخللهما قبض. والأصل في ذلك الحديث المتقدم: «أن 
رسول الله يِ نهى عن بيع الطعام قبل أن يستوفى». 

وأما ما صم أن يقع من عقود المعاوضة على وجه الإرفاق» ووجه 
المغابنة كالإقالة والشركة والتولية» فإن وقع على وجه الرفق» فإنه يصحٌ أن يلي 
البيع في الطعام قبل القبض». ووجه وقوعه على الرفق أن يكون على حسب ما 
وقع عليه البيع فإن تغير عنه لزيادة ثمن أو صفة أو نقص أو مخالفة فى جنس 
ثمن أو أجل خرج عن وجه الرفق إلى البيع الذي لا يجوز. 

والأصل في جواز ذلك إذا وقع على وجه الرفق ما رواه سحنون في 
«المدونة» عن ابن القاسم عن سليمان بن يسار عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن 
عن سعيد بن المسيّب أن رسول الله كك قال: «من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى 


.)758٠١ /5( «المنتقى)»‎ )١( 
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8 كتاب البيوع (3) باب (160) حديث 
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يستوفيه إلا ما كان من شركة أو تولية أو إقالة» وأما ما يختص بالرفق من عقود 
المعاوضة كالقرضء فإنه يجوز أن يتكرر على الطعام قبل قبضهء وأن يلي البيع 
ويليه البيع » لآ خلاف في ذلك تنعلمه. انتهئ » 


وقال الخرقي: من اشترى ما يحتاج إلى قبضه لم يجز بيعه حتى يقبضه 
والشركة فيه والتولية والحوالة به كالبيع» وليس كذلك الإقالة» لأنها فسحٌ» 
وعن أبي عبد الله الإقالة بِيعٌ» قال الموفق”'': وجملته أن ما يحتاج إلى القبض 
لا تجوز الشركة فيه ولا توليته ولا الحوالة به قبل قبضهء وبهذا قال أبو حنيفة 
والشافعي» وقال مالك: يجوز هذا كله في الطعام قبل قبضهء لأنه تختصٌ بمثل 
الثمن الأول. فجازت قبل القبض "الإقالة» ولناء أن هذه أنواع بيع ؛ فتدخحل 
ل لي يعوا وام 


وأما الشركة والتولية فيما يجوز بيعه قبل القبض فجائزان؛ لأنهما نوعان 
من أنواع البيع» فإذا آم نقوق يناء 0 ار ا 
الثمن» فقال: أشركتك صمح وصار م* مشتركاً بيتهماء وإن قال: ولح ها اشير 
بالثمن» فقال: وَلَيْنْك صم إذا كان الثمن معلوماً لهما. 

واختلفت الرواية عن الإمام أحمد في الإقالة فعنه أنها فسخ. وهو 
الصحيح. وهو مذهب الشافعي» والثانية : أنها بيع وهي مذهب مالك؛ لأن 
المبيع عاد إلى البائع على الجهة التي خرج عليها منه» فلما كان الأول بيعا 
كنك الثانى.. 

وحكي عن أبي حنيفة أنها فسخ في حق المتعاقدين بيع في حق غيرهماء 


)١(‏ «ا لمغنو ») (5/ القن 
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39 _ كتاب البيوع (5) باب )١6(‏ حديث 


وَذْلِكَ مِْلّ الرّجلٍ يُسَلْفُ التَرَاجِم لمق فَيَقَضَى ذَرَاهِمَ وَازْنَةَ. 
فيهًا فَضل. بحل أ 500 وَيَجُور. وَلْوِ اشْتَرَى مِنْهُ دَرَاهِمَ نقصأ 
بِوَازِنَةٍ . َم يَحِلَّ ذَلِكٌ. 6 ادح ع اي َإِنْمَا 
06 لم يحل له 


فلا تجوز أحكام البيع في حقهماء بل تجوز في السلم وفي المبيع قبل قبضه. 
ل ل و ف ال 00 ظ 

قال ابن المنذر: وفي عطاقم أن رسول الله يَلكِةِ نهى عن بيع الطعام قبل 
قبضه مع إجماعهم على أن له أن ية يقيل المسلم جميع المسلم فيه» دليل على أن 
الإقالة ليست بيعاء فإن قلنا: هي فسخ جازت قبل القبض وبعدهء وإن قلنا: 

(وذلك) أي مثال الضابطة المذكورة في ذيل الفروع المتقدمة من أن 
المعروف يغتفر فيه النقص والزيادة» بخلاف البيع إذ يلزم فيه الربا (مثل الرجل 
يسلف) رجلا آخر (الدراهم النقص) بضم النون وفتح القاف المشددة جمع 
ناقص» فإن فعل جمع فاعل وفاعلة صفة قياساً. والمعنى أن رجلاً مثلاً زيدا 
أعطى آخر عمراً مثلاً دراهم ناقصة دينئاً (فيقضى) ببناء المجهول» أي يقضي 
درق لهذا في أداء دينه (دراهم وازنة) أي كاملة الوزن (فيها) أي في الدراهم 
المقضية (فضل) أي زيادة (فيحل له) أي لزيد (ذلك) الفضل» ولا يدخل هذا 

في الربا؛ لأنه حسن قضاء ليس بربا محم . 

(ويحوز) تأكيد لقوله: يحل (ولو اشترى) زيد (منه) أي من عمرو (دراهم 
نقَضَا) جمع ناقص (بوازنة) أي بعوض دراهم كاملة (لم يحل له ذلك) لربا 
الفضل المحرم» وهذا ظاهر (ولو اشترط عليه) أي اشترط زيد على عمرو في 
مثالنا المذكور (حين أسلفه) أى حين أسلف زيدٌ عمراً (وازنةٌ) مفعول. اشترط أي 
ترط ريك أن يستوفي دراهم كاملة (وإنما أعطاه) يعني وقد كان أعطى ري 
ويدوا دراهم (نُقَضَا) جمع ناقص (لم يحل) زيادة (له) أي رين 
(ذلك) أي أخذ الكاملة؛ لأنه بالشرط دخل في حكم الربا. 

كاه 


*" - كتاب البيوع (79) باب )186١(‏ حديث 
ابيا 3 م بيك يا اراق - 6 اللو يي 


سََ 


بلقا فين اجق أناق: ذبن القراة بع على وَجه المكايت 


قال الموفق('2: كل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف» قال 
انق :الغلى + أحمهرا: على أن الققينت :]اط عن اللتتتاقيه ززيادة أى عليه 
فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك رباًء ولا فرق بين الزيادة في القدر 
أو الصفة» مثل أن يُفْرِضَه مُكَسرَة يعطيه صِحَاحاً أو نقداً لِيُعْطيه خيراً منه. فإن 
أقرضه مطلقاً من غير شرط فقضاه خيراً منه في القدر أو الصفة أو دونه 
برضاهما جاز. 


وقان انو اليخقلاى؟' إن قفياة خيرا :مفة او زافه زنادة بعك الوقاء من :غير 
مواطأة» فعلى روايتين» وروي عن أبيّ بن كعب واين عبامن وابن عمر أنه 
يأخذ مثل قرضهء ولا يأخذ قَضَّلاً؛ لأنه إذا أخذ فضلاً كان قرضاً جَرَّ منفعة 
ولنا أن النبي ييِِ: «استسلف بَكراً فَرَدّ خيراً منه» وقال: خيركم أحسنكم 
فضاءًاء متفق عليه. 

0١‏ - (قال مالك) توضيحا للضابطة المذكورة يمنال ان '(ومنها 
يُشْبه ذلك) المذكور أن الزيادة في البيع ممنوع بخلاف الزيادة في المعروف (أن 
رسول الله كَهِ نهى عن بيع المزابنة) كما تقدم مبسوطا. والنهي عنه إجماعىٌ 
(وأرخص في بيع العرايا) جمع عرية (بخرصها) بفتح الخاء وكسرها (من التمر) 
متعلق بخرصها. وتقدم فاث ذللق أيقيا . 

(وإنما رق) ببناء المجهول من التفريق (بين ذلك) أي بين بيع المزابنة 
وبيع العرية (أن بيع المزابنة بيع على وجه المكايسة) الكيس خلاف الحمق. 


.)595/5( «المغني»‎ )١( 
.)578/5( (؟) انظر: «المغني»‎ 
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كتاب البيوع (7) باب )16١(‏ حديث 


وَالحارة: وَأن بيع عرلا عَلَى وَجه لوقي ا مكانية بسة فيه . 


9 
ع 


قال عالك 2 لك َي أن يَشْتَرِيَ رَجُلَ طَعَاماً برْئُع أو ثلث أز 
كسرٍ مِنْ درهم. عَلَى أَنْ يُعْطى بِذَلِكَ طَعَاماً إِلَى أجل . مد 


بن الرَجُلٍ العاما ولاق بل كم إلى أجل . لزنت برك 


وكايسه غالبه في الكيسء» قاله المجدء والمراد على وجه المغالبة في الكيس. 
فإن المتبايعين يقصد كل واحد منهما أن يغلب الآخر في الكيس والربح 
(والتجارة) فإن المقصود في التجارة يكون الربح من الجانبين (وأن بيع العرايا) 
يكون (على وجه المعروف) والإحسان من المعري على المعرى عليه (لا مكايسة 
فيه) أي لا مغالبة فيه على الآخر. وهذا واضح.ء وتقدم قريباً عن الباجي أن 
العقود على ثلاثة أنواع عند المالكية. ويُغتفر في المعروف ما لا يغتفر في 
المكايسة. 


إيها 


ظ (قال مالك: ولا ينبغي) أي لا يجوز (أن يشتري رجل) من رجل آخر 
(طعاماً بربع) درهم (أو بثلث) درهم (أو كسْر) بكسر الكاف وسكون السين. أي 
قطعة (من درهم) وفي النسخ المصرية أو كسر من دراهم أي إلى أجل بأن 
يؤدي الثمن بعد شهر مثلاً (على) شرط (أن يعطى بذلك) الثمن (طعاماً) مفعول 
يعطى (إلى أجل) أي بعد شهر في مثالنا. وذلك واضحٌ لأنه بيع طعام بطعام 
شيل لأنده ذا اقرط أن عط علداما بعد شهر لا جزء الدرهم المذكور. فصا 
ا د 5-5 


بقطعة (من درهم) ل ربع ا (إلى أجل) أي يؤدي 0 
أجل أي شهر مثلاً . 


(ثم) إذا جاء الأجل (يعطى) المشتري (درهما) كاملاً (ويأخذ) المشتري 


000 من البائع (بما بقي له) أي للمشتري (من درهمه) بعد وضع الثمن المذكور 


6 


3 كتاب البيوع (59) باب (6) حديث 


سِلْعَةَ مِنَ السّلّع. لِأنَهُ أغه الكشرَ الَّذِي عَلَيْ فِضَّة. وَأَحَدٌ ببَقِيّة 
دِرْهَمهِ سِلْعَةَ. فَهِذَا لا بَأسَ به 
تال ثالك: لك أ يَضعَ ليجل ند الَجْل وزهماً. 0 


يَأَخَذْ مِنْه بريع أو :. 5 ل أذ بكشر تغلوم. لع تفلونة فَإِذا 
اق لات ود الفلوقه ركان لاخر : ل 


(سلعة) أخرى مفعول يأخذ (من السلع) بكسر السين جمع سلعة (لأنه) وهذا 
وجه جواز هذا العقد (أعطى الكسر) أي القطعة (الذي عليه) أي على المشتري 
(فضة) لأنه إذا أعطى درهماً كاملاً فقد أعطى فيه هذه القطعة الواجية عليه 
(وأخذ ببقيته) كذا في النسخ المصرية أي ببقية الدرهم بعد وضع القطعة 
المذكورة» ولفظ النسخ الهندية: بقية درهم (سلعة) أخرى مفعول أخذ (فهذا لا 
بأس به لأنه صفقة أخرى . 

قال الباجي"'"' : هنذا كما قال: أنه لأ مود لاحن ان يشتري طعاماً 
بكسر من درهم على أن يعطى بذلك طعاماً إلى أجل؛ لأنه يدخله الطعام 
بالطعام إلى أجل» وهو غير جائزء ويجوز أن يشتري منه بكسر الدرهم طعاماً. 
ويدفع إليه درهماً كاملاًء ولا يدخل ذلك بيع وسلف؛ لأنهما لم يعقدا على 
دللق: ادهو 


(قال مالك: ولا بأس) أي يجوز (أن يضع الرجل) المشتري (عند الرجل) 
البائع (درهماً) مثلاً (ثم يأخذ) المشتري (منه) أي من البائع (بربع درهم) مثلا 
(أو ثلث) منهء وفي النسخ الهندية: بثلث أو بربع (أو بكسر معلوم) منه» كالثمن 
والسدس وغيرهما (سلعة) مفعول يأخذ (معلومة) يعني يعين السلعة والثمن 
وغيرهما فهذا جائز (فإذا لم يكن في ذلك) الذي عَيّنَه من السلعة (سعر معلوم) 
متعين» بل وضع الدرهم عنده (وقال الرجل) أي واضع الدرهم لآخر (آخذ 


.)١5/0( «المنتقى»‎ )١( 
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- كتاب البيوع (7) باب )18١(‏ حديث 


- 011 


ايد ا 
قال مالك : وي ا طَعَاماً جرّافاً وَلَمْ يَسْتَنْن مِنْهُ اه 


منك) سلعة (بسعر كل يوم) أي على السعر الذي يكون للسلعة في السوق يوم 
الأخذ (فهذا لا يحل) ولا يجوزء (لأنه غرر) ووجه الغرر أنه (يقِلَ) السعر 
(مرة» ويكثر مرة) أخرى (ولم يتفرقا على بيع معلوم) بسعر متعين. 

قال لاعت 37 وهذا كما قال: إن الرجل يجوز له أن يضع عند الرجل 
كرما فتاأخعمل مله لبعضه ما شنا ويترك عنئذه البافى. ويكون ذلك على ثلاثة 
أويغة؟ أحلها: أن شيعه عتنةه موا : وذلك جاكز؛. والعاتي: أن.يقول له: 
أخذ به منك كذا وكذا من التمرء أو كذا وكذا من اللبن» أو غير ذلك» يقدر 
معه فيه سلعة ما ويقدر تمنها قدراً ما» ونترك ذلك اه باعل متى شاءء أو 
يوقت له وقتاً ما» فهذا جائز» والثاليت: أن يترك عنده فى سلعة معينة أو غير 
معينة على أن يأخذ منها في كل يوم بسعره عقداً على ذلك يبيعهاء فإن ذلك 
غير جائز؛ لأن ما عقدا عليه من الثمن مجهولء. وذلك من الغرر الذي يمنع 
صحة البيع . اتهو.. 

وفي «الهداية)9) ان ومع درهماً عند يقال باذ معة:ها'شاءه يكره له 
ذلك؟ لأنه ملكة قرفا جَربه لشساء وعنو أن ياخل هن منا قناء قال فال : 
ونهى رسول الله كَل عن قرض جر نفعاً» وينبغي أن يستودعه» ثم يأخذ منه ما 
شباء جزءاً فجزءاً؛ انه وديعة». والسمن بعرض » حتى لو هلك لا شىء على 
الأضنة انتهى . 

(قال مالك: ومن باع طعاماً جرّافاً) أي بالتخمين (ولم يستثن منه) أي من 


.)١١6 /5( «المنتقى»‎ )١( 
.)309/5( )5( 
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3 ب كتاب البيوع (59) باب (١1ه1١)‏ حديث 


ار اق 6 ل ل ل ارشع 5 م اي ل ولو او 2ق ري 28 

ل م حا الإ ل لا لتر 
- 

زع 


5 0" ا 6 عن ده 
تام لدت مَا كان يجوز له أن يَسْنَيِيَ مِنْه. وَذْلكَ الثلتث قَمَا دُونَهُ. 


إيفا 


فَإِنْ ؛ رَادَ عَلَى الثْلْثِ صَارَ ذُلِكَ إِلَى الْمْرَابَئَةِ وَإِلَى ما كرو قاذ بشن 
ل ا ل ولا 
2 ِنْهُ إِلَّا التْلْتَ قَمَا دُونَهُ. داكت الّذِي لا 


المبيع (شيئاً ثم بدا له) أي للبائع (أن يشتري منه) أي من المشتري (شيئأ) من 
المبيع المذكور (فإنه لا يصلح) ولا يجوز (له أن يشتري منه شيئا إلا ما كان 
يجوز له أن يستثني منه. وذلك) أي المقدار الذي يجوز له أن يستثني منه هو 
(الثلث فما دونه) أي أقل من الثلث (فإن زاد) الذي استثناه (على الثلث صار 
ذلك) أي آل الأمر فيه (إلى المزابنة) المنهية (وإلى ما يكره) أي آل الأمر 
المكروه (فلا ينبغي) أي لا يجوز (له أن يشتري منه شيئاً إلا ما كان يجوز له أن 
يستثني منه) وقد عرفت أنه (لا يجوز له أن يستثني منه إلا الثلث فما دونه) كرد 
هذا الكلام اجا : 


(قال مالك: وهذا الأمر) أي قصر الاستثناء إلى الثلث فما دونه هو (الذي ‏ 
لا اختلاف فيه عندنا) بالمدينة المنورة» قال الباجي''2: وهذا كما قال: إن من 
باع طعاماً جزافاًء ثم أراد أن يشتري منه مكيلة ماء فإنه لا يجوز له أن يشتري 
منهء إلا بمقدار ما كان يجوز له أن يسشتدى::: في البيعء وذلك بمقدار الثلث 
فأقل؛ لأنه إن استثنى منه أكثر من الثلث دخل الغرر وبعد عن الحرز والتحري» 
فتلحقه الجهالة التي تفسد البيع» انتهى. قلت: وهذا مبني على ما تقدم في 
جامع بيع الثمرء أن الاستثناء عند مالك يجوز في الثلث فما دونه» لا في 
الزيادة. 


.)١6 /5( «المنتقى»‎ )١( 
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8 كتاب البيوع (7) باب )186١(‏ حديث 
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قال الدردير”'2: جاز بيع صبرة وثمرة جزافاًء واستثناء كيل قدر ثلث فأقل 
لا أكثرء وأشعر ذكرٌ قدر بأن المستثنى كيل» فلو كان جزءا شائعا جاز بكل 
حال» قال الدسوقي: قوله: قدر ثلث» قال ابن رشد في «البيان»: أجمعوا على 
أن من باع جزافاً فلا يجوز أن يستثني منه كيلاً إلا الثلث فأقل» فإذا باع جزافاً 
افلم سطن مها شعا+ قلا يجوز أن يشترى هنة إلا نما كان يعوزق أن سكلنيه :منهه 
وذلك الثلث فأقل. فإن اشترى منه الثلث فأقل مقاصة من الثمن جازء وإن 
اشترى منه ذلك بنقدء ولم يقاصه جازء وقوله: «بكل حال» أي سواء كان ذلك 
الجزء ثلثاً أو أقل أو أكثرء انتهى . 
تم بحمد الله وتوفيقه الجزء الثاني عشر من «أوجز المسالك إلى موطأ الإمام مالك» 

ويليه إن شاء الله «الجزء الثالث عشر» وأوله «باب الحكرة والتربص» 

وطيل اثاتعال عل عير عاق سينا ومولانا حم وعل الة:وصعية 

وبارك وسلم تسليماً كثيرا كثيراً. 


.)١18/7( «الشرح الكبير»‎ )١( 
51 ظ‎ 


الفهرس 


فهرس الموضوعات 
الموضوع 


.ا كتاب العتق والولاء 
١‏ جرٌ العبد الولاء إذا أَعتق م 


نزاع الزبير ورافع في بني عبد من خْرَّةٍ 1 01 757070ظ1ظ 


ولد الملاعنة إذا اعترف أبوه جر النسب ... 


الأمة تعتق حاماك وزوجها مملوك ثم يعتق . . إلخ 121111111111100 


العباه يعقة يدا لمزة :كوانة و ارا وه سس 
١١‏ ميراث الولاء ومعئاه .. 


هلك العاصي عن ثلاث بنين» فمات أحدهم وترك الموالي. 


الولاء لأقرب العصبات إلى المعتق .. 


5( - ميراث السائبة:» ومصداق السائبة 1711111000000 


وولاء من أعتق اليهودي والنصراني 

اختلافهم في فيو 83 السنانمة د 

إن كان لليهودي والنصراني ولد 59 هل ا 57 
"١‏ كتاب المكاتب 

كتاب المكاتب .... 

تعريف الكتابة ... 


القضاء فى المكائب والمكاتب عبد ما بقى عليه درهم 12121111111 
ل فى مكاتب مات وترك وفاء ماماوامومومواماموامو1ما110111101010111110111111101010000000010 


مكاتب ابن المتوكل مات فكتب إلى عبد الملك ... 


002 


الفهرس 
الموضوع الصفحة 


المر اد بالخير © فى هل يكر هه مكاتبة من له كسب له 11111010101010 0 
معنى قوله تعالى: #إن علمتم فيهم خير 1 ١‏ 


معنى قوله تعالى: #إوآتوهم من مال الله الذي أتاكو# سس سس سس 08 
كاقبو انه عه على لسيرة: واللا لود حك م تم 1 


الأو هيدنا المكاتب: عدوا لدو لا عه واولاو طح 587 

إذا كانت للمكاتب جارية حاملة فلا يتبعه ولدها .. زد د د 001013212 01 
في الرجل يرث المكاتب من امرأته هو وابنها فمات المكاتب قبل |/ الأداء أو 

في رجل وطئ مكاتبته فحملت فهي بالخيار إن شاءت . .. إلخ 11 

في العبد المشترك لا يكاتبه أحلهما إلا أَلْ يكأتيا سس .840 


4 المكاتب المشترلة اناوه | حلهما دون لاخر إل لصي ف مي ٠‏ 74 
الحمالة في الكتابة ... لدبب 0010101020202 اا 


اميد كوا مما فم حمل بعضهم عن بعض ولا . يعتق أحدهم حتى 


[ذمناك: المكا نب عليه قيون واووةه اسمس ا 21 
الاك احن الوكا تيو و ا ال ا ار 
كانت أم سلمة تق طع مكاثيها اس م4 
فى 'المكاقوايين التركيق وقاطعة الحداهوا سي ا 419 
فإن" قاطعةا ردول 031" ثم سايق المكات ي ا 98:7 
من قاطع بِإِذْن الشريك ثم عجر المكألبا مس سس 440 
عدة الفر وع في قظاعة المكا تم 91 
إن أذى المكاتث إلى أجدهما اكر تهات اوهو سين 1806 


086 


الفهرس 
المو ضوع الصفحة 


|11 كان للسنة ذين عن "المكامي: يسام ا لقياء ل 0 
لبس للمكاتيه إن يقاطم سييلة عليه اقيوة للثاسى ل ا 231 
؟ راح المكاتت والواجية هله إذا لعو سمس اد ع ات تاي 111 
إن عجرو المكافواهع اذك العقل يظلق الككاءة ا 11 
المكاتبون جنى أحدهم يؤدون عقله. . !| كٍِ ز 0 0 00 
عقل المكاقيه .ومن :معهافن الكتابة بعطن ١‏ لصي بومس ات م 11/1 

- بيع المكاتب والمر اد بيع الكتابة .. مي ل ا 
المكاتب إذا بيع يكون أحق بشراء نقسه إذا بيع كامالا. . إلخ سس ست ١7#‏ 
لا يحل بيع تعجم من لعجو م | لَكنأ يه مس ممم يميم سدسم سم متمد 1158 
جاه ان تشدرى المكاتك كاره يعون أو طوش ع ا 11017 
المكاتي ويللكة ترك امول له وأؤلادا وار اس 117 
يرث مشتري الكتابة إذا مات المكاتب قبل الأداء. . !لح سس #1 


كاتنت ر 1 9 نفسه و د دنه الصغار ثم مات يسعى بسو 8.,. إلخ 23111111111 ازقرنا 
في المكاتب يموت . رك أم ولد وأؤلاذا بقارا يدفع إليها . ' إلخ 11 


إذا كاتب الو م جميعا ولا رحم بينهم فعجز بعضهم . .. إلخ ١‏ 
6 دحعنق المكاتيه إذا آدى ما عليه قل محلة سه ع عم ا 147 


مكاتن الفراقصة عوضن على بو له بها لا اقابى الموكل عن الع ع م يي 1164 
اختلافهم فيمن عجل الكتابة قبل النجوم 0111111 


| الأخوة يمره الولن: إذا" كواتيو ا" اقم كوار رم ا 118:1 


من كاتب واشترط عليه خدمة لو سفراً وأضحية. . إلخ سس سم ١6#‏ 
قن كات على الخدفة الماك قل الا ل 1101 


ف 


الفهرس 
الموضوع 


من اشترط أن لا يسافر ولا يتزوج . . إِلْح سس 
١ 4‏ 55 ولاء المكاتبت إدا 7 أعتق عه د هك ةنهك وو عل ءءء م وى ناه اواك 2ع واد نه أو دبع ع اماه شع ددن اوه وه نا وده ند عاك د دشو دده 


المكاتية: تعتق» عدلة كو 0531" لسرا دده ا د دك 

المكاتب يكاتب ثم يعتق فلمن يكون ولاؤه؟ ...... 

في المكاتب بين الرجلين يترك أحدهما الكتابة. . إلخ ... 

لا يفسخ الكتابة يموث السيك سسيت. 

المكاتب المشترك إذا أعتق أحدهم نصيبه ثم عجز. المكاتب سسسب 
إذا كوتبوا جميعاً لا يعتق أحدهم حتى يستأمر رفقتة سسب ظ 

قولة كله : «لا ضرر ولا ضرار) سيت ظ 

يكور للميد أن يعتق القاق والعكر مهم ييه 

إذا مات المكاتب وترك أم ولده ووفاء. . إلخ ... 

في المكاتب يعتق عبده أو يتصدق ولم يعلم المولى سمس 

....... الوصية في المكاتب‎ ١ 

السيد إذا أعتق مكاتبه عند الموت هل يحتسب في الثلث. . إلخ ست 

في الرجل يكاتب ويوصي بوصايا أخر هل يقدم العتق أو يخاصهم؟ سسب.... 
في الرجل يضع شيئاً.عن المكاتب في المرض سس سسسب 

إذا وضع و لم يعين نجم الو مع مممتم هه سا اهل 

إذا لواقم من اول لحي أو ارا 0 

إذا أوصى لرجل بربع المكاتب وأعتق ربعه الآخر ثم ماث السيك سس 55 
فق _مكاتبه اغتقه النبيد فى المرض وله وحنل القلت ‏ ا 
فج رحا اوضى العتق و الكتابةايها مص 


؟" ‏ كتاب المدبر 


> 


الفهرس 
المو ضوع ظ الصفحة 
١‏ القضاء في ولد 000000 


في الرعاء زنير الجدافلة أ وموحقها أو فهاا 01 


المكاتب أو د وااو ا ل 


0 يعتق على 17 وعدريت الع قل الأواة سي 11 
يخر رع المدبر من ثلث المال الحاضر أو يتتظر الْغْأنبا مس ا 510 


يجوز ذال 0-6 5 الوم صية التق مأ 8 ع تذهيرا + 7 0 0 
عجان مرك لا لجعي القت * فيعتق الأول فالأول». وإن دبرهم جميعاً 
تحاصواء إذا لم يكن له مال غير ا يعقق كلثة :وريو قق ماله يله سس سس 70707 
في مدبر كاتبه سيده. فمات السيد ولم يتر ع 1 
فيمن أعتق في المرضص» وقد دَبَرَ قبله الآخرء بأيهما يبدأ سس ا سا سس “0307 
سن الرضسل وليدية إذااعررها ل ا 7107 
© د بيع المدير وأخختأ ا قهم قيه سا ما 531 


الننيق :سابك وا لاسن سن يلتبا 1011 


لا يجوز بيع 00 0 0 
في | العبد يق الشر 2 يدبر أحدهما نصيبه . 1 


باعت عائسشة و ضى الله عنها 5 مذبر 5 لها سحر تها 0000 ذا 


حكم لمن ١]‏ الخ مقافي 111 


0384 


الفهرس 
الموضوع 
إذا جرح المدبرء فمات السيد»ء ولم يترك مالاً؟ .... 
وأما إذا عتق من الثلث إل ممسسسسس...... 


إذا أسلم السيد المدبر إلى المجروحء فمات السيد .. 


ا ب جراح أم الولْك سييست 
امرأة غرت رجلاء فولدت له أولاداً سس 


؟" - كتاب البيوع 
١‏ ما جاء في بيع العريان ............ 
بحث حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
شمر باللقالق العران ييه 
شراء العيةالناسس النعو والسدرة ييه 


بيع العبد بالعبدين والحيوان بالحيوان تسيئة سسسب 


ع الامة باستثناء الجنين 11111112 


الأقالة بالاقل مق "الكتق :ولاك سس 


الصفحة 


1١7 


54١ 


58 


"0 
0 
"0 


"٠و‎ 


00777 ا|[|[ذز 2 ز 2 2 1 7ل 


اتفال اللملوك إذا ا م لي م 
ع اميد ل لو الو م قم 


هل يملك العبد شيئاً أم لا؟ .... 

هل يستثنى من المال شيء من الثياب وغيره؟ .... 
لا يجري الربا في مال العبد إذا اشترى به .ب.... 
لبس على البيد فق فال العيك ركاه عمسي 
استحل العبد فرج أمته 
ان«عتق العيك او كات 'تشة كاله عسي 
إن أفلتى العبة أخل الكرماع مالة لأ هال السك مسف 


ه520 


51 


20 + ز2ز2 2 2ز2ز2ة2ز2 1212 12 1 ز اا 


الفهرس 
الموضوع 
- العهدة في الرقيق ..... 
عهدة الثلادثك الم 2 


البيع بالبراءة من كل يسا لممووونة 
؛ - العيب فى الرقيق .. 
باع ابن عمر - رضي الله عنه ‏ عبداً له بالبراءة وقضاء عثمان 


996966666656666 6656666666460 


إذا اشترى جارية» فحملت» أو عبداً فأعتقه وجد فيها عيياً 21 


إذا اشترى عيدا 0 وحَدَت عي آخر عدن المشتري 


القر قو عب ل افظهر فيه عيت :الو ماف الحدى سصيييا 


من رد ولبيذة لعيب: وقل جامعها كرا كاتنت أواثيا 11111 


من باع عبداً أو حيواناً بالبراءة ... 
في الجارية تباع بالجاريتين» ثم يوجد في إحداهما عيب .. 
المواضعة يعني يحبس الجارية عند العدل للاستبراء ... 
في الرجل يرد العبد المعيب» وقد استغله ...... 
إذا كان المعيوب وجه المبيع يرد المبيع كله نب 
- ما يفعل بالوليدة إذا بيعت» والشرط فيها ... 
الجماع بجارية فيها شرط لآحد سس 
من وطئ بجارية فيها شرط لأحد فحملت ... 
المبيع الفاسد هل يملك بالقبض؟ .. 
اختلافهم في جواز البيع بشرط .. 


5 النهي أن بيطأ الرجل وليدة ذات روج ل تدع ع 
ظ كون الوليدة ذات زوج عيب فيها. 2 البيع 9 22*#35351353101010010161110101010 
ا ما جاء في ثمر المال يباع أله تس سيت 126 


من باع نخلاً قد أبرت» فالثمر للبائع إلا أن يشترط م 
6 النهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها ..... 
المراد سبدو الصلاحء وأنواع البيع باعتباره 0 
البيع بشرط التبقية وعدمها .. 


032 


6466666 66ت 590546686664656 


564 جج جب نه ووو 4440 646 ونون مدنو وو ووه 


666696660666544 مهن 964846836666 


الفهرس 
الموضوع الصفحة 


او يت إذا منع الله اكور وى بال ا 88 
كان زيد لا يبيع ثماره حتى تطلع الثريا 0 
بيع البطيخ والتجزن :والخريز :ومعيين: !لضا لس ام مم تس 5*5 
4 ما جاء في بيع العرية ومعثا هأ سس سس سس 68/4 
الشروط في جواز بيع العرية لس ا ما 518 
أرخص بيع العرية لأنه كا لإقالة والتولية إلْحْم امس ا ا ا ا ميتس 137 
١ ©‏ ا الجائحة في يع لمن سس سس 554 
فيها اديع أبجاث : ايم الجائحة. وهل تؤثر في المقدار المؤثرء وأنواع 
ابتاع جل الحائط. فذهيت أمه نإل عليه السام وتأل. ا لس لاع 
ا 001001010121210 0 
عامل خيبر باع الجئيب صاعا يصاعين (والخيل) سسا ا ا 09 
شراء الطعام قبل القبض وبيع العينة 1 151515151515 1 1 0اا 0 
اختلات لقاو له ريو ا 10 
بع البيضباء واليلك :الب رو الع م واد ع ا 51137 
نيع الرطب باليايس» :وقوله عليه السلام: أيتقض؟ سس سا مسمس سيت 51/8 
تنما جاء في المزايئة والمحاقلة سب ست سا سس سيت 1/6 


بيع الكرم بالزبيب والتسمية بالكرم . و0000 0 0 00000 
فروع الماليكة في بيع الجزاف من ا والقضب 0 وغيرها. وتفسير 
مالك المزابنة د 2 2 2 2 2 2 2 202 2 2 2 02 2 0 2 202 120 1 0 0 10 10 1 7 
بيع اللبن في الضرع وبعد الحلب 8 بببب-- 000101010101202 ااا 
بيع الكالئع بالكالئ - والبيع بَالتَأاجيأل مس سس سي ست 5448 


الفهرس 


 ةحفصلا‎  عوضوملا‎ 


في الرجل يشتري الحائط فيه أنواع التمر فيستثني ثمر النخلة ..... 
في الرجل عنده صبر من التمر العجوة والكبيس وغيرهما ...... 
في الرجل يشتري أشياء على أنه يختار منهما أو يستثني منها ... 
في الرجل يسلف صاحب الحائط ليشتري منه الرطب فانقضت ... 
في الرجل يسلف كراء الدابة أو الغلام أو المسكن ... 
اختلافهم في مدة الإجارة هل تشترط أن تلي العقد؟ .. 
ما جاء في بيع الفاكهة ... 
أنواع الفواكه يجوز فيها التفاضل ولا يجوز ... 
١5‏ - بيع الذهب والورق عينا وتبرا ا 0 
أمر عليه السلام السعدين أن يبيعا آنية من المغانم فقال عليه السلام: أربيتما ..... 
في الصائغ يستفضل قدر العمل» فنهاه ابن عمر ... 
بيع معاوية السقاء ونكير أبي الدرداء عليه ... 
أثر عمر ‏ رضي الله عنه ‏ في الصرف» وإن استنظرك ادنع يه - 
قال ابن المسيب: قطع الذهب والورق من الفساد ... 
يجوز بيع التبر الذهب والفضة جزافاً لا الدنيار ار والديهم ‏ 
2 ا سد ومدالك 1 عكراب: 
ما جاء ذ في الصرف .... 
0 مالك بن أوس صرفاًء فقال طلحة: حتى يأتي خازني .... 
يشترط القبض في الصرف فوراً أو إلى المجلس؟ 

من اصطرف دراهم بدينارء فوجد فيها زيفاً ... ظ 
6 -ما جاء فى المراطلة 8“ 213*535 
العبرة في المر اطلة الوزة و إن اختكلقنه العدق مسمسسس سمه 
الخلافيتان في المراطلة بالنتقص والرداءة ... 
8 العينة ومعناها . 


و بع الطعام قبل أن يسكثو في 20 
0000 ز 2 ز 2< 2 2< ز2 2ز 2 2 2 2 ز 2 2 2 2 12 ز2ز 1 2 2 ز 2 ز 1 ااال 


اختلافهم في بيع الصبرة جرّافا ... 
حكيم ابتاع طعاماًء أمر به عمر رضي الله عنه فردّه عمر ... 
34 


666666666555666 9666؟؟ 4 ع ع 


وساي 92111 


055 


د 


ا لاه 


1-1--“-“ز_ٍ_زٍزز0ز ز ز ز ز ز ز2ز 7272 272 7< ز 2 7 2 7< 7< ز ز ز ز ز ز ز 1 ذا 


023 ٠ 


11 1 ااا 


الفهرس 
الموضوع 


طعام الصكوك خرج للناس في زمان هر .ب 


من آم فقرئ نينا من الفطف أر الأنم قلا وينة لق . 7777 *شظ*[2ظظظ 


... ما يكره من بيع الطعام إلى أجل‎ - "٠ 

من باع طعاماً إلى أجل» فيشتري بثمنه إلخ ... 

1 السلفة في الطعام‎ ١ 

اختلافهم في شرائط السلم ..... 

ل بأ في المسلم ما لم يكن في يع مد لغ - 

الإقالة في السلم ..... 

ا و فأخذ غيره ... 

3 بيع الطعام بالطعام لا فضل بينهما .. 

صبرة الحنطة بصيرة الحنطة ... 

بيع الطعام صبرة وقد علم كيلها .. 

مد زبد ومد لبن بِمَدَي زيد . 

ارفا ماك ون لماي 

في رجل 5 العام من السكرد وأعطى بنصف درهم ا 
من ري 7 إلى أجل» فلما حل د قال 5 بعني إلى أجل 
كان لرجل طعام على آخرء فأحاله على غريمه .. 


الشركة والتولية والإقالة في الطعام قبل القبض ‏ 111111111011018 


كل قرض شرط فيه الزيادة حرام .. 
من اشترى طعاما بربع درهم إلى أجل إلخ .... 


لا يجور الاويعناء إلا في الكل فيجوز شرأؤه :ْ8-----ب--ذ-ذ10111 1232310010111 


فهرس الكتاب 55 


032 


لي ب ف 1يئائننا 


